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ا 


بن م ام رز اشع عير 


الحمدٌ لله العليم القديرٍ الخالق» اللطيف الخبيرٍ الرازق» السميع 
البصير الحكيم الصادق» العليٌ الكبير الفاتق الراتق» الذي يَسَرجٌ 
المناهج والشرائع يبن الطرائقٌ» وينّصبٌ ب الأعلام الطوالع لكشف 
الحقائق» ويْرّل الآياتٍ والدلائلَ لبيان الجوامعٍ والفوارق» ويقذفٌ 
بالحق على الباطل قَيدُمَعْه فإذا هو زاهق. أحمذه ثناءً عليه بأسمائه 
الحُسّى وصفاته العُلَى وشكرًا له على نِعَمِهِ البتواسق» وأشهدٌ أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له ربٌ المغارب والمشارق» وأشهدٌ أن محمدًا عبذه 
ورسولّه المؤيّدُ بالمعجزات الخوارق» الموضح لسبيل الحق في 
الجلائل وا الاق صلى الله عليه وعلى آله وسلّم صلاة وتسليمًا باقييْن 
مايق بَقِيَتِ الخلائق 

١‏ أما بعد فإن الله سبحاله عَلمَ ما عليه ؛ ُو آدم من كثرة الاختلاف 
والافتراق؛ , وتبائن العقولٍ والأخلاق» حيث خُلِقُوا من طبائج . ذات 
تناف وابثُنُوا بتشَُّبٍ الأفكار والخواطر. فبعث الله الرسْلَ مُبشر 
ومين ومُيِينَ للإنسان ما يُضِله وتديه. وأنزل معهم الكتاب بالق 
ليَحْكُمَ بِينَ الناس فيما اخمّلفوا فيه» وأمرّهم بالاعتصام به حذرًا من 
الافتراق في الدين» وحَضهم عند التنازع على الردّ إليه وإلى رسوله 
المبين» وعَذَّرَّهم بعد ذلك فيما يتنازعون فيه من دقائتي الفروع العَمليّة؛ 

ِحَماءِ مَدْركها وحِمَّةِ مَسْلَكها وعَدَّم إفضائها إلى بَليّةِء وحَضهم على 
المناظرة والمشاورة. سرج الصواب في الدنيا والآخرة» حيثٌ 


ع .م 7 ممعم 


يقول لمن رضي دينهم : وأ وَأَمَرهم سور س2 [الشورى/ 4*]» كما أمرّهم 














0ك مقدمة المؤلف 
بالمجادلةٍ والمُقاتلة» لمن عَدَلَ عن السبيلٍ العادلة» حيث يقول آمرًا 
وناهيًا لنبيه والمؤمنين» لبيان ما يَرضاه منه ومنهم # محَددٍ لَهُم بأَلَى 
فى أَحَسَن » [النحل/ ] #1١‏ # ولا دلوا أَهُلّ الحكتب ! لاله 
َحسَن إلا أن لخأ متف ع [العتكبوت/ 45] . 
فكان أئمةٌ الإسلام مُمتئلينَ لأمرٍ المليك العلم. يُجادلون أهل 


2 


3 
3 


له 


3 


الأهواءٍ المُضْلَّة ٠‏ حتى يدوه هم إلى سَواءٍ الملة» كمُجَادلةٍ ابن عباس - 
رضي الله عنهما - للخوارج المارقينَ» <: حتى رجع كثي منهم إلى ما خرج 
عنه من الدين» وكمناظرة كثير من السلف الأولين لصنوفٍ المُبتدعة 
الماضين» ومّن في قلبه رَيْبٌ يحالف اليقينَ» حتى هَدَى اللَّهْمَن شاءً من 
البشّرء وعَلَنَ الحَقُ وظهّرء ودَرّسَ ما أحدئّه المبتدعون وانْدَثَّر: 

وكانوا يتناظرون في الأحكام؛ ومسائل الحلال والحرامء بالأدلّة 
احرضتة؛ والخجج القوية؛ حتى كان قل مجلس يجتمعون فيه إلا ظهر 
الصواب» ورجع راجعون إليهء لاستدلال المستدل بالصحيح من 
الدلائل» وعِلم المنازع أن الرجوع إلى الحق خيد من التّماديْ في 
الباطل. ٠‏ كمُجادلة الصَّدَّيقٍ لمن تَارَعَه في قتالٍ مانعي الزكاة حتى رجعوا 
إليه؛ ومُناظرتهم في جَمْع المُصحفٍ حتى اجتمعوا عليه» وتَناظرهم 0( 
في حَدٌ الشارب وجَاحِدٍ التحريم» ؛ حتى هدوا إلى الصراط المستقيم . 
وهذا وأمثاله يَجِلُ عن العَدّ والإحصاءء فإنه أكثُ من تُجوم السماء . 

ثم صار المتأخرون بعد ذلك قد يتناظرونَ من أنواع التأويلٍ 
والقياس» بما يوئر في ظنَّ بعض الناس» وإن كان عند" التحقيق 


- 





() في نسخة مكتبة الخالدي: «ومناظرتهم». 
(0) فى النسخة المذكورة: «هذا». 
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يَؤُولُ إلى الإفلاس» لكنهم لم يكونوا يَقْبَلُونَ من المُناظِرٍ إلا ما يُِيّد ولو 
كانَ ظَنّا ضعيمًا للناظرء واصطلحُوا على شريعةٍ من الجَدَلِء للتعاونٍ على 
إظهار صواب القولٍ والعمل؛ ؛ ضَبَطُوا بها قوانينَ الاستدلال» لتَسْلَمَ عن 
الانتشار والانحلال. فطَرائقُهم - وإن كانت بالنسبة إلى أدلّة الأوّلين غيرُ 
وافية بمقصود الدين» لكنها غيد خارجة عنها بالكلية: ولا مشتملةٌ على 
مالا يو في القضِيّة وربّما كَسّوها من سجودة العبارة» وتقريب الإشادة. 
وحسن الصَّياغَة'''» وصنوفٍ البلاغة» ما يُحَلَيْها عند الناظرين» وَيُنفقها 
عند المتناظرين» مع ما اشتملث عليه من الأدلة السمعية والمعاني 
الشرعية» وبنائها على الأصول الفقهية والقواعد المَرْضِيّة والتّحاكم 
فيها إلى حاكم الشرع الذي لا يُعْرّلَء وشاهد العقلٍ المُرَكّى المُعَدَّلٍ . 
وبالجملة لا يَكادُ يشتملٌ على باطل مَحْضٍ وبُكْرٍ صِرْفٍء بل لايد فيها من 
مخيلٍ للحقّ ومشتملٍ على عَرْف . 


ثم إِنَّ بعضّ طلبةٍ العلوم» من أبناء فارسَ والروم صاروا مُوَلَعِينَ 
بنع من جَدَلِ المَمَوّهين» اسْتَحْدنّه طائفة من المَشْرقِيّيْن» وألحقوه 
بأصول الفقه في الدين» راغوا فيه مُراوَغْةَ التعالب» وحَادُوا فيه عن 
المسلك اللأأحب» وزّخرقُوه بعباراتٍ موجودة في كلام العلماء قد نَطَقُوا 
بهاء غيرَ أنهم وَضَعُوها في غيرٍ مُواضعها المُستّحقّة لهاء وألَُوا الأدلة 
تأليقًا غيرَ مستقيم» وعَدَلُوا عن التركيب الناتج إلى العٌقيم. غيرَ أنهم 
بإطالة العبارة» وإبْعاد الإشارة» واستعمالٍ الألفاظ المشتركة والمجازية 
في المقدَّمَاتِء ووَضع الطَنِاتِ موض القَطْمِيَاتِء 





)١(‏ فى النسخة السابقة: «الصناعة». 
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والاستدلال بالأدلَة العامة حيثٌ ليس لها دلالةٌ على وجه يُستلزم 
الجمع بِينَ النقيضين مع الإحَالة والإطالة» وذلك من فِعْلٍ غالط أو 
مُغالط للمُجادل» وقد نَهَى النبيٌ يل عن أَغْلُوطَاتٍ المسائل0©»- تس 
ذلك على لأَعمّام الطّمَاطِمٍء وداج رَوَاجَ ابر على الغرة العَادم» 
واغده به بعض الأغمار الأعاجمء حتى ظَُّوا أنه من العلم بمنزلة 
الملزوم من اللازم» ولم يكَلموا أنه والعِلّم امقر مُتَعانِدانِ مُتناِيانء 
كما أنه والجهل المركب مُتصّاحبان مُتَآخيانِ. 

فلمًا استبان لبعضهم أنه كلام لِيسسَ له حَاصِلٌ» ولا يقومٌ بإحقاق 
حقٌ ولا إبطالٍ باطلٍ» أخدّ يطلب كَشْفَ مُشكله وقنْح مُقْمَلهء ثم يال 
عِلله وإيضاح زكله وتحقيقَّ حَطَئِه وخَلله1", حتى يَتبيّنَ أنَّ سَالكه 
يَسلْكُ في الجَدَل مَسْلَكَ اللّدَد وينأى عن مَسَالكَ الهدَى والدشدء 
ويَتعلّقُ من الأصولٍ بِأذْيالٍ لا يُوصِلُ إلى حقيقة» ويَأحُدُ من الجَدلٍ 
الصحيح رَسُومًا يُمَوهُ بها على أهل الطريقة . ومع ذلك فلا بدَ أن يَدَحْلَ 
في كلامهم قُواعِدُ صحيحة؛ ونكت من أصول لفق مليحة. لكنْ إنما 
أخذوا ألفاظها ومَبانيهاء دون حقائقها ومّعانيهاء بمنزلة مافي الدرهم 
الزائب من العَيْنِء ولو لا ذلك لما َقَقَ على من له عَْنٌ. 

فلذلك آخُذْ في تمبيز حقّه من باطله» وحَالِيْهِ من عَاطِلِهء بكلام 
مختصرٍ مُرتجَلِء كتبّه كاتيّه على عَجَل. والله الموفّقُ لما يُحِيه 


و 


ويَرضَاهُء ولا حَولَ ولاقو ه إلا بالله7” . 


.- أخرجه أحمد (5/ 570) وأبو داود (5705) عن معاوية  رضي الله عنه‎ )١( 
فى النسخة المذكورة: «خطله».‎ )0( 
- انتهت خطبة الكتاب المقتبسة فى «العقود الدرية». وفي مطبوعته تحريفات‎ )©( 
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[فصل في التلازم ١7]‏ 
... فيه. وأكثر'"' هؤلاء المغالطين في الجدل إنما يستغفلون 


الخصم أن يُسلّم .0" قبل وجوب تسليم ما يذكرونه من العبارات 
وهذا يظهر إن شاء الله بالكلام الآتي : 


قال المجادل”؟' : : (واعتبر ما ذكرناه” *' في المناظرة متى قلت: لو 


وجبت الزكاةٌ على المديون لَوجَبَثْ على الفقير. إما بالنص أو بالقياس 
أو بغيرهما من الدلائل» فإنه يلزم من الوجوب هنا الوجوبٌْ ثُمَّهُ ومن 
العدم ثمَّهُ العدم هنا 2 فإن عدم الملزوم من لوازم عدم اللازم) : 


قلت : اعلم أن العلماء اختلفوا في مّن ملك نصابًا زكويًا وحالَ عليه 


الحولٌ وعليه دَيْنٌ حالٌ لآدمى لا يتبقى معه بعد قضائه نصاب» فأكثر 
العلماء لا يُوجبون عليه الزكاة فى الأموال الباطنة» وهى النقدب.0©) 


(000 


00 


فرق 
20 
اليك 
000 


كثيرة لم نشر إليهاء وقد صححناها بالرجوع إلى نسخة كوبريللي ]١١55[‏ 
(ق/ 1ب -0١ب)»‏ ونسخة مكتبة الخالدي بالقدس. 

«الفصول» (ق5أ-"أ). وانظر: «شرح المؤلف» (ق44ب - ١5أ)2‏ واشرح 
السمرقندي» (ق157-155)» و«شرح الخوارزمي»(ق8ب - 7”اب). 

من هنا بداية نسخة الكتاب. وقد ضاع من أولها عشر ورقات كانت تحتوي على 
المقدمة والكلام على أوائل «الفصول» للنسفي» ومنها «فصل في التلازم». 

هنا كلمة غير واضحة في الأصل . 

«الفصول» (ق؟أ). 

«ما ذكرتاه» ساقطة من «الفصول». 

كذا في الأصل بالياء والنون. 








معيك> فصل في التلانم_ 
وعروض التجارة» والشافعي في الجديد من قوله أوجبها عليه . 

واختلف الأولون في الأموال الظاهرة» وهي الحرث والماشية» فعن 
أحمد فيها روايتان» إحداهما: لا زكاة عليه فيها كالباطنة» وهي 
المنصورة عند أصحابه. والثانية : عليه فيها الزكاة» وهي قول مالك . 
وقال أبو حنيفة : لا يجب عليه زكاة الماشية» ويجب عليه ء عشرٌ الخارج 
من الأرض بناءً على أصله في أنه ليس بزكاة» وإنما هو حقّ الأرض» 
ولهذا أوجبّه في مال الصبي والمجنون والقليل والكثير وجميع ما ترك من 
الخارجات» ولم يجمع بينه وبين الخراج. والكلام العلمي في هذا 
معروف في موصعة . 

واعلم أن المصنف يستعمل لفظ «المذْيُون»» وهي لغة قليلة'''. 
والصحيح أن يقال: «المَدِيْن», وكذلك كل اسم مفعولٍ صِيّعْ من فعلٍ 
عيئه ياءٌ مثل مَبيُْع ومَسيْل وَمعِيْن من عَانَهِ يَعيْنِّ ومَعِيْب» وإن كان العين 
واوًا مثل مَصّون فإن التصحيح فيه أضعف . 

وكذلك يستعمل ١ثَمَّهاء‏ وهذه الهاء هاء السكت» وهي تدخل على 
كل حركةٍ غير إعرابية» لكن إنما تُستَعمل عند إرادة الوقوف والسكوت» 
فأما إذا أريد وَضْلّ الكلام فلا حاجة إليها لظهور الحركة”'' بما بعدهاء 
وربّما حركها النامنُ وهو لحنٌ. 

فإذا قال المستدل: وجوب الزكاةٌ على المدين [يستلزم وجوبها]”" 


)١(‏ في لسان العرب (دين) أنها لغة تميمية. 
(؟) هذه الكلمة غير واضحة في الأصل . 
(9) هنا طمس في الأصل» وكذا في المواضع الآتية. 








فصل في التلازم مى> 


على الفقير فعليه بيانُ الملازمة» فإن أقامَ دليل الملازمة و 0 
المعارضة لم يرد عليه سؤال صحيح إلا المعارضة بما . . . يدل على 
نفي الزكاة. . . ومن عادة أصحاب هذا الجدل .... واستدلوا بما 
8/٠‏ ... استدلال بعضهم من النص بقوله كلل : «أدُوا زكاةً 
أموالكم'”'©. فإذا تُوزعوا في شموله للفقير إذ لا مال له قالوا: [المراد) 
به من ملك دون النصاب أو مالاً غير زكوي . 


وهذا الحديث بهذا اللفظ لا أصلّ له ولا يُعرف في شيء من كتب 
الحديث والفقه المعتبرة” '' وبتقدير صحته فقد انعقدَ الإجماعٌ على أن 
الفقير غيرُ مراد منه» فلا يصحٌ الاستدلالٌ به على الوجوب على الفقير. 
وقد انعقد الإجماع على أن المرادَ به الأموالٌ الزكويّةٌ قدرا ونوعًا دون 
ما سوى ذلكء. فلا يكون من ليس كذلك داخلا فيه. 


فإن قيل: هو مرادٌ على هذا التقديرء وهو تقدير الوجوب على 
المدين. لأنه جائز الإرادة على هذا التقدير» لأنَّ من يسوي بين المدين 
والفقير يقول: إن النصنّ الموجبّ للزكاة في أحدهما موجبٌ للزكاة في 
الآخرء فلو كان الموجبُ على المدين مرادًا لكان الوجوب على الفقير 


مرادًا. 
قبل: كون الشيء مرادًا معناه أن الشارع أرادّه بكلامه» وهذا أمث 
قد استقر وثبت» فلا يُمكن انقلاب مراده غيرَ مُراد له ولا ماليس بمراد 


)١(‏ سيأتي تخريجه (ص/007). 
(؟) هو جزء من حديث كما ذكرناء وسياقه بتمامه ينافى شمولّه للفقير. 








رك فصل في التلازة_ 


له مرادًا له. ونحن قد علمنا قطعًا أن الفقيرٌ ليس بمراد» فلا يُمككن 
الاستدلال على وقوع الإرادة بعد ذلك بكونه جائرٌ الإرادة» أو بكون 
اللفظ عامًا له» أو بغير ذلك من الأدلة» لأن مالس بواقع لا يقوم دليل 
صحيح على وقوعه. 


نعم» الذي يمكن أن يُقَالَ: لو وجبّتْ على المدينٍ لوجب كون 
الفقير مرادًا من هذا النصضّ» إذا بين أن النافي للإرادة يزول على هذا 
التقدير» فيعمل مقتضي الإرادة عمله» فيحتاج أن يبن أن النافي لإرادة 
الفقير يزول على هذا التقدير. وحينئذ يحتاج إلى الخوض في فقه 
المسألة» ولا تغنيه الأدلة العامة لأنّا قد علمنا أن الفقير ليس بمرادٍ من 
النصضْ» فدعوى إرادته على تقدير يحتاج إلى دليلٍ يَنشأ من ذلك 
التقدير. 


ل 


فلو قال: هو جائز الإرادة على ذلك التقدير فلا تلم أنه جائز 
الإرادة على ذلك التقدير» ولئن سلَّمنا جواز الإرادة [فلا نُسلم أنه]7"© 
يقتضي الإرادة. كما سيأتي إن شاء الله . ولو سلَّمنا له أنَّ جواز الإرادة 
[يقتضي] الإرادة فإنما تقتضيه إذا كان الجواز ثابنًا في نفس الأمرء أما 
إذا كان جائز الإرادة على تقدير غير واقع لم يلزم أن يكون مرادًا. 

وهنا وجو الزكاة على المدين ليس واقعا عند المستدل» وإنما 
يجوز كون الفقير مرادًا بتقدير الوجوب على المدين بإذنٍ هو جائز 
الإرادة بتقدير غير واقع عنده» ومعلومٌ أن ما هو كذلك [ق/"] لا يكون 


)١(‏ هنا طمس في الأصل»ء وكذا في المواضع الآتية» وتقديرها من (ص). 











فصل في التلازم بك 
مرادّاء لأن ذلك الجواز منتف في نفس الأمر لانتفاء تقديره في نفس 
الأمرء وإذا كان الجواز منتفيًا كان غير واقع» فلا يكون جائز الإرادة في 
نفس الأمرء فلا يصمح الاستدلالٌ به على الإرادة» لأن ذلك الدليل إنما 
يدل على الواقع لا على غير الواقع 

أو يقال: ليس جائز الإرادة على هذا التقدير بالإجماعء أما عند 
المستدل فلانتفاءٍ هذا التقديرء وأما عند المعترض فلأنه غير جائز 
الإرادة عنده على هذا التقدير . 


وأيضًا فلايّدَ أن يقول: المقتضي للإرادة - وهو شمولٌ اللفظ أو 
صلاحيته مثلاً - قائمء وإنما ترك العمل به للمعنى المشترك بين الفقير 
والمدين» أو لمعنّى هو في المدين أو بالمنع» فلو وجبت على المدين 
لزال هذا المانع» ولو زال لوجبّ أن يكون مرادًا من هذا النصّ» فلا يتم 
كلامّه حتى يبيّن أن الوجوب على المدين يقتضي الوجوب على الفقير 
من جهة المعنى» وحينئذ فلا يكون مثبثًا للتلازم بالنصّ. فعلمت"'' أن 
النصّ بنفسه يمتنع أن يَدَنَّ على الوجوب» مع العلم بأنه في نفس الأمر 
غيرُ دالٌ حتى يتبيّن قيامٌ مقتضٍ للوجوب أو زواكٌ مانع له. وهذا إذا 
وُجد كان استدلالاً صحيحًاء ولسنا نطعنٌ فيه . 


واعلم أنه يُمكن إبطال. . .”” ' من كل نصّ يدعى بما يختصه. فإن 
عدم الإرادة بالإجماع دليلٌ عام وذلك أنه يمتنع أن تدل النصوص 


20 كذا في الأصلء ولعله «فعلم». 
(؟) هنا طمسر في الأصل . 














هله فصل في التلازم_ 
دلالة مسلّمة على ما يخالف الإجماع ؛ مئلَ أن يقال على هذا الحديث : 
لو كان له أصلٌ فالنبي يَكٍ إنما أمرّ بأداء زكاة المال» والفقير ليس له 
مالٌ تكون له زكاةً» أوله مالٌ لكن لا زكاة له. أو يقال: لا تلم أن 
للفقير زكاةً مالٍ حتى يُؤْمرَ بأدائهاء فإنَ الأمر بأدائها فرع تحقّقهاء فلو 
أثبت تحققها بالأمر بأدائها لم الدور. 

فإن قال: يجوز أن يكون مرادًا. 

قلنا: لا نسلّمء فإن زكاة المال لا يُعرف لَغةً» وإنما يعرف شرعَاء 
فإن لم يثبت من جهة الشرع أنَّ لهذا المال زكاة امتنع أن يُراد أداء زكاة 
فيه من هذا الخطاب . 

واعلم أن اللفظ لو كان «في أموالكم زكاة» ونحو ذلك احتجنا إلى 
جواب آخرء وإنما أمر بأداء زكاة الأموال, والإضافة إلى المعرفة 

تقتضى التعريف » فلا بد أن تكون زكاة الأموال معروفة» حتى ينصرفٌ 

الخطابة إليها. وسواء أريدَ الزكاة المعتادة أو جنس الزكاة فالاستد لال 
به موقوف على ثبوت هذا الاسم في حق الفقير» ولا سبيل إلى ذلك . 

واعلم أنه يمكن إثباتٌ التلازم بالقياس الصحيح» كما سنذكره إن 
شاء الله تعالى» وهو الذي يعتمد عليه فى هذا [ق/4] الباب. وعادة 
هؤلاء يُثبتونه بقياس عام كما أثبتوه بنصصٌّ عام» وريّما أثيتوه بالنصّ 
والقياس جميعاء وبعضهم يقول: لا يُستدلٌ به مع وجود النصَّء وهذا 
ليس بشيء» فإنه لو فرض وجود قياس يوافق مقتضى النص لم يمتنع 
الاستدلال بهء فإن توارد الأدلة القوية والضعيفة على مدلولٍ واحدٍ ليس 
بممتنع» إنما القياس الباطل ما خالف مقتضى النصّ لا ما وافقه. 
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وربّما قال بعضهم: يجب الزكاة على هذا التقدير» وإلاّ يلزم ترك 
العمل بالنصوص المعمول بها في إحدى الصورتين» والأقيسة 
المخصوصة بالصورتين» فإنه على هذا التقدير قد عمل بالنصوص في 
المدين» وبينه وبين الفقير جامع يوجب اشتراكهما في الحكم . 

وهذا أيضًا ليس بشيء» فإن هذه النصوص متروكة في هذه الصورة 
بالإجماع, ومتروكة في صورة النزاع عند المستدل» فهو تارك للعمل 
بها في الموضعين» فكيف يفرٌ من ترك العمل بشيء في صورة وقد ترك 
العمل به في صورتين؟ وأما السائل فقد ترك العمل بها في صورة» فلا 
يلزمه ترك العمل بها في أخرى. لأن ترك العمل بالدليل على خلاف 
الأصل » فكثرته على خلاف الأصل . 

والنكتة فيه أن يقال: إذا تركنا العمل بنصّ قد عملنا به في صورة 
أي محذور فى هذا؟ 


فإن قال: لأن فيه مخالفة النصصّ . 


- 


قيل له : هذه المخالفة ثابتة فى نفس الأمر بالاتفاق منا ومنك» وما 
هو ثابت في نفس الأمر لا يضرّني التزامُه على تقدير صحة مذهبي» بل 
هو أدلٌ على صحة المذهب منه على فساده» فيحتاج حينئذ إلى أن يبيّن 
أن العمل به في إحداهما''' يقتضي العمل به في الأخرى بمعنى فقهىّ» 
وهذا مقبول إذا أبداه. وأما القياس فإن قاس بوصف مجهول ونحو 
ذلك من الأقيسة العامة فسيأتي إفساده. فإن ذكر قياسًا فقهيًا فهو 


000( الآصل : «أحدهما». 











ميت فصل في التلازم_ 


مقبولٌ. ومتى وقع التحقيق في هذا المقام تعدّر على المستدل إثبات 


وربما يثبتونه بغير النص والقياس» مثل تلازم آخر أو ترديد أو 
دوران أو غير ذلك» فما أفاد منها معئّى فقهيًا فهو مقبول» وإلا فهو 
مردود» مثل قول بعضهم: لو لم تجب الزكاة على الفقير على تقدير 
وجوبها على المدين لم يَخْلُ إما أن يكون العدم لازمًا للوجوب في 
الجملة أو لا يكون لازمّاء والتقديران باطلان» فيبطل الملزوم وهو 

بيان الأول أنه لا يخلو إما أن يكون الوجوب في الجملة مستلزمًا 
[ق/ 0] للعدم أم لا؟ بيان الثاني أنه لو استلزم الوجوب في الجملة العدمَ 
لكان الوجوب على الفقير مستلزمًا عدم الوجوب على المدين» وهو 
باطلّ قطعاء فإنه من المحال أن تجب على الفقير غير مستلزم للوجوب 
على المدين» وهو باطلٌ أيضاء إذ التقدير وجوبها على المدين دون 
الفقير. 

وهذا الكلام ركيك» فإن كلا المقدمتين باطلة : 


أما الأولى فلا نسلم لزومٌ أحد الأمرين على هذا التقديرء وذلك أن 
قوله: «العدم) إما أن”'' يعني به عدم الوجوب فيهماء أو في أحدهما 
بعينه» أو في أحدهما بغير عينه» أو مطلق العدم. فإن عني به الأول 
كان التقدير إما أن يكون عدم الوجوب في الصورتين من لوازم 


)١(‏ في الأصل : «بان ما». 








فصل في التلازم 


الوجوب في الجملة أم لا؟ وهذا مع ركته ظاهرء فإن جوابه أن يقال: 
ليس من لوازمه» فإن عدم الوجوب في الموضعين يمتنع أن يكون من 
لوازم الوجوب في أحد الموضعين» فإنه يلزم منه أن يكون الوجوب في 
صورة ملزومًا لعدم الوجوب في كل صورةء وذلك جمع بين 
التقيضين. وإذا لم يكن العدم فيهما من لوازم الوجوب بطلت الملازمة 
الثانية» وهو قوله: لو يستلزم العدم الوجوب لكان عدم الوجوب على 
الفقير غير مستلزم للوجوب على المدين» فإن العدم إنما هو عدم 
الوجوب فيهما لا عدمه على الفقير خاصّة» ولاشك أن عدمه عليهما 
غير مستلزم للوجوب على المدين. 


وأيضا فلو كان عدم الوجوب على الفقير غير مستلزم للوجوب 
على المدين لم يلزم عدم الوجوب على المدين» بل قد تكون واجبة 
على المدين لا من جهة التلازم» بل من جهة أخرى. فإن نَفْيَ الدليل 
المخصوص لا يلزمٌ منه نَفِْيْ الحكم» فيجوز أن يكون التقدير وجوبها 
على المدين دون الفقيرء ولا يكون وجوبها على المدين من لوازم 
العدم على الفقيرء بل ثابت بنفسه»ء واجتماعهما أمرٌ اتفاقي» كجميع 
الأمور التي هي ثابتة وليس بعضها من لوازم البعض . 


وإن عني عدم الوجوب في أحدهما بعينه» فإن أراد الفقير - وهو 
مقتضى كلامه ‏ كان التقدير: إما أن يكون عدمٌ الوجوب على الفقير 
لازمًا للوجوب في الجملة أو غيرَ لازم» وحينئذ فإن قيل: هو لازم» لم 
يصع قوله: «الوجوب على الفقير يستلزم العدمً على المدين»» لأن 
التقدير: العدم على الفقير. وإن قيل: ليس بلازم» فقد تقدم أنه لايلزم 











ردك فصل في التلازم 


عدم الوجوب عدم''' المدين. 

وإن أراد المدين بطل التلازم الثاني من وجهين . 

وإن أراد أحدهما لا بعينه أو أراد مسمِّى قيل: لا يخلو في نفس 
الأمر: إما أن يدّعي عدمّهما أو عدم كل منهما أو عدم [ق/5] أحدهما 
بعينه أو عدم أيهما كان» وعلى التقديرات كلها فالتلازمٌ المدَّعى باطلٌ. 
وإنما جاء هذا التلبيس من كون لفظ «العدم» فيه إيهامٌ وإطلاف 
واشترالكٌ» واللبيب لا يخفى عليه هذا . 


وإن شئت قلت: لا نُسلّم لزومٌ أحدهماء بل يمكن أن لا يكون 
العدم على التعيين لازماء وأنت لم تثبت لزومٌ أحدهما بعينه. وقد تقدم 
منع التلازم في المقدمة الثانية . 

ومثل قول بعضهم: الوجوب على الفقير من لوازم لزوم ما هو 
مستلزم له على ذلك التقديرء فيكون لازمّاء إذ المستلزم لا يفارق 
الشرط في اللزوم» وهو ما يناقض العدمً فيهماء وذلك لأن عدم اللزوم 
لا يخلو من أن يكون شاملا لهما أو لا يكون. فإن كان شاملاً فظاهث. وإن 
لم يكن فكذلكء. لآن من اللوازم ما يكون مستلزمًا له على تقدير عدم 
الشمول» وإلآ لكان الشمول من لوازم اللزوم في الجملة» وإنه محال. 

وهذا الكلام على تعقيده وقُبْح التعبير به لما فيه من الألفاظ 
المشتركة الخالية عن قرينة التمييز» ولما فيه من حَشُو كلماتٍ لا حاجة 


200 كذاء ولعلها: على. 
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إليها - فهو مع حُلَْه عما يُحتاج إليه في البيان واشتماله على مالا يُحتاج 
إليه خالٍ عن الفائدة» وذلك يظهر بتفسيره» وذلك أنه يقول: الوجوب 
على الفقير لازم من لوازم لزوم الشيء الذي يستلزم الوجوب؛. أي من 
لوازم كونه لازمًا في نفس الأمر وثابتا"''» ولا شك أن الوجوب على 
الفقير إذا كان من لوازم شيء هو لازم في نفس الأمر كان لازمّاء وذلك 
أن المستلزمَ للوجوب لا يفارق شرط ما يكون لازمًا به» بل هو لازم 
له وشرط اللزوم ما يُناقض العدمً فيهماء والذي يناقضه هو الوجوب 
فيهماء ومعلومٌ أن المستلزم للوجوب على الفقير لازم للوجوب 
عليهماء فيكون لازمًا في نفس الآمر. 

وذلك لأنه إما أن يكون عدم اللزوم في نفس الأمر شاملاً لهما أي 
للمستلزم للوجوب ولما يناقض العدمء أو لا يكون شاملاء وإن كان 
شاملاً فظاهرٌ لأنه قد ثبت أنه لا يفارقه. وإن لم يكن العدم شاملا لهما 
فظاهرٌ أيضاء لأن من الأمور اللازمة في نفس الأمر ما يكون مستلزمًا 
للوجوب على تقدير عدم شمول العدم. وإذا كان من الآمور اللازمة 
مايكون مستلزمًا للوجوب على هذا التقدير ثبت لزوم المستلزم» وذلك 
لأنه لو لم يكن من اللوازم ما يكون مستلزمًا له على تقدير عدم الشمول 
لكان شمول العدم من لوازم اللزوم في الجملة» وهو محال. وذلك 
لأنه إذا فُرض عدم شمولٍ العدم فلابدَ أن يتحقّق وجوذهما أو وجود 
أحدهماء أعني وجود المستلزم [7/3] للوجوب أو وجود الشرط في 
اللزوم» وهو ما يناقض العدمّ فيهماء إِذ لولا وجودهما أو وجوذ 


)1١(‏ في الأصل: «اما». 











يه . فصل في التلازم 


أحدهما لشملهما العدمُ» ومتّى وُجدا أو أحدّهما لزمّ ما يستلزم 
الوجوبء ولو لم يلزم ما يستلزم الوجوب لعدم ما يستلزم الوجوب 
وعدم ما يناقض العدم أيضاء فإنه لا يفارقه» وإذا عُدِما كان شمول 
العدم لهما من لوازم لزوم ما يناقض العدم.» وهو محال. فإن ما 
عدمهما لا يلزم ما يناقض عدمهما. 

هذا تفسير كلامه؛ وترجمته أنه يقول: الوجوب على الفقير من 
لوازم لزوم المستلزم للوجوب. فإنه لا يفارق الوجوب فيهماء فيعود 
حاصله إلى أن يقول: الوجوب على الفقير من لوازم الوجوب عليه 
وعلى المدين» أو من لوازم ما يناقض عدم الوجوب فيهما. ثم قرّر هذا 
التلازم بأن قال: العدم للمستلزم والوجوب إن كان شاملا فقد ثبت أنه 
لا يفارقه. وإن لم يكن شاملاً فقد ثبت إِمّا المستلزم أو الوجوب» 
وأيهما حصل ثبت المدّعى . 

وإفسادٌ هذا الكلام له وجوة» لكن ثُنَبّهِ على نكتة التغليط» فنقول: 

قوله: «المستلزم لا يفارق الشرط في اللزوم» وهو ما يناقض 
العدمّ فيهما»» يعني به ما يُناقض العدم في كلّ منهما أو ما يُناقض العدمَ 
في مجموعهماء فإن الذي يناقض العدمً في كلَّ منهما الوجوب في كل 
منهماء والذي يناقضه في مجموعهما الوجوب فيهما أو في أحدهما . 

فإن قال: أريد به ما يناقض العدم في كل منهماء كان معنى كلامه 
أن الشرط في لزوم المستلزم للوجوب على الفقير الوجوب على 
المدين والوجوب على الفقير. 

فيقال له: نحن نسلّم أن الوجوب عليهما شرط للزوم المستلزم 





فصل في التلازم 


للوجوب على الفقير» لكن لِمَّ قلتَ: إن هذا الشرط متحققٌ ولازمٌ في 
نفس الأمر حتى يكون لازمّه متحققّاء فإن التلازم لا يقتضي وجود اللازم 
ولا وجود الملزوم» فتسليم التلازم لا يُفيد إن لم يثبت تحققٌ الملزوم . 

وقوله بعد ذلك : «إن كان العدم شاملاً فظاه”"» . 

قلنا: لا تُسلَّم أنه ظاهرء وذلك لأن شمول العدم معناه أنه عدم 
المستلزم للوجوب على الفقير» وعدم الوجوب على الفقير والمدين 
الذي هو مناقض عدم الوجوب» ومعلومٌ أن هذين إذا عَدِما لم يُفدْ ذلك 
تحقّقَ الملزوم أكثر ما يفيد تلازمهماء ونحن قد سلمناه. 

وقوله: «وإن لم يكن العدم شاملاً لهما فكذلك هو ظاهر» . 

قلنا: لا تُسلَّم أنه ظاهر» لأنّ العدم إذا لم يشملهما جاز وجود 
أحدهماء فإن كان الموجوة”) 0 

[ق/8] وإن قال: أراد به ما يناقض العدم في مجموعهماء كان 
معناه أن المستلزم للوجوب على الفقير لا يفارق الوجوب عليهما أو 
على أحدهماء بل لابدَّ أن يكون لازمًا للوجوب على أحد التقديرات 
الثلاث . 

فيقال له: هذا عينٌ محلّ النزاع» فلا تُسِلّم أن المستلزم للوجوب 
على الفقير لازم للوجوب على المدين» فإن هذا أول الدليل» فإن أثبته 
بهذا الدليل كان دوراء وإن ذكر دليلاً آخر كان ذلك كافيًا في تحقيق 
التلازم» وما سواه ضياعا وحشوا. ْ 


)١(‏ في هامش الأصل: «هنا بياض في الأصل نحو السطر». 
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وقوله في تقرير ذلك : "إن شملهما العدمٌ فظاه”» . 
للاخرء لأن الأشياء التي لا تلازمّ بينهما بل الأشياء المتضادة المتنافية 
قد تشترك في عدم جميعهاء فبتقدير عدّمها لا يثبث تلازمها . 

وإن قال: «فظاهر» أردث به ثبوت المدّعى» وهو عدم الوجوب 
على المدين. 

قيل: أنت في تقرير التلازم وبيان أن الوجوب على المدين يستلزم 
الوجوب على الفقيرء فإذا أثبتَ عدم الوجوب على المدين لم يثبت 
التلازمء لآن صحة المدعى لا يستلزم صحة الدليل المعيّنء لجواز أن 
يكون القول حقًّا وما يُستَدَكٌ به باطل» لثبوته بدليل آخرء فلابدٌ لك من 
تصحيح الدليل الذي زعمت أنه يُفيد ثبوت المدعى» وإلآّ فنحن قد 
ُسَلْم لك الحكم ونُنازِعَك في الدليل. 

وقوله : "إن لم يكن العدم شاملا فظاهرٌ أيضا» . 

قلنا: ليس كذلكء. لأنه إذا لم يشملهما العدمٌ فلابدَ من ثبوت 
أحدهماء فإن كان الثابت هو الوجوب على المدين خاصة الذي يناقض 
عدم مجموع الوجوبين لم تُسلّم أن ذلك موجب للوجوب على الفقير» 
إذ هذا أول الدليل. 

وقوله: «لأن من اللوازم ما يكون مستلزمًا له على تقدير عدم 
الشمول». 











فصل في التلازم هده 

قلنا: لا مُسلّم. 

قوله: «وإلآ لكان الشمول من لوازم اللزوم في الجملة» . 

قلنا: لا تُسلَّم أيضّاء فإن شمولٌ العدم إنما يكون من لوازم 
اللزوم؛ إذا كان المراد باللزوم لزوم ما يناقض عدم كل منهما وهو 
الوجوب فيهما فإنه على هذا التفسير يثبت المستلزم للوجوب على 
الفقيرء لأنه إما أن يكون موجودًا أو الوجوب فيهما موجودّاء وأيّهما 
كان فقد لزم المستلزم للوجوب على الفقير» فلا يكون عدم الشمول 

أما إذا كان المراد باللزوم لزوم ما يناقض عدم [ق/9] مجموعهماء 
وهو مطلق الوجوب» سواء جعل فيهما أو في أحدهما الذي نتكلم نحن 
على تقديره» فإن العدم إذا لم يكن شاملاً له وللمستلزم فلابدَ من وجود 
أحدهماء فيجوز أن يكون هو الموجودء وإذا كان الموجود مطلق 
الوجوب ولو على المدين كان التقدير: أنْ مطلق الوجوب ولو على 
المدين مستلزم للوجوب على الفقير» وهذا أول الدليل» وهو عين 
المقدمة الممنوعة فى الدليل . 

فيقال: لا نسلّم ذلك» ومعلومٌ أنه إذا لم يلزم ذلك لا يكون شمول 
العدم من لوازم لزوم المستلزم للوجوب. لأن ذلك أيضًا هو نفس هذه 
المقدمة» فلا يلزم من عدم الشيء وجوده. 

فقد تبيّن أنْ مدار النكتة على الدعوى المحضة وجَعْل المطلوب 
مقدمة في إثباتٍ نفسه؛ وهو من المصادرات القبيحة المردودة بإجماع 








ار فصل في التلازم_ 
العقلاء . 


ومن ذلك قول بعضهم : الوجوب على الفقير على ذلك التقدير من 
لوازم المساواة بينهما في اللزوم» وأنه أخصنٌ بالنسبة إلى الوجوب عليه 
أي على الفقيرء فلا يكون مَدارَا له وجودًا وعدمّاء وحينئذ يلزم 
الوجوب عليه» إذ الوجوب لازم على تقدير تحقق المساواة بالضرورة» 
فلو لم يكن لازمًا على تقدير العدم في الجملة لكان المساواة مدارًا له 
وجودًا وعدمّاء والتقدير بخلافه. 


وحاصله أنه يقول: الوجوب على الفقير من لوازم تساويهما في 
اللزوم» فإنهما لو تساويا في اللزوم للزمّ الوجوب». وهذا التساوي 
أخصنٌ من الوجوب على الفقير» فلا يكون مدار له وجودًا وعدمّاء لأن 
المدار هو ما يُوجد الدائرُ بوجوده ويُعدم بِعَدَّمِهء فالأخصٌ قد يُعدّم ولا 
يُعدَمٌ الأعمء فلا يكون مدارا له عدمًا. وإذا لم يكن مدارًا له في 
الحالين لم تحقّقُ الوجوب في صورة وجود التساوي ضرورة تساويهما 
في اللزوم وفي صورة عدمه. إذ لو لم يتحقق الوجوب لعدِمَ عند عدم 
التساوي» فكان مدارا له» والتقدير خلافه . 

وهذا الكلام أيضًا من أبطل الباطل» وجوابّه أن يقال: قولك (إِنَ 
لزوم المساواة أخصنٌ من الوجوب على الفقير»؛ ممنوعٌ. وذلك لأن 
المساواة بينهما في اللزوم إذا وُجدث وُجِدَ الوجوب على الفقيرء لأنه 
إذا عدمّت المساواة بينهما في اللزوم ثبتَ عدمٌ المساواة» وإذا ثبت 
عدم المساواة في اللزوم» والتقديرُ تقدير الوجوب على المدين» ثبت 
بالضرورة عدمٌ الوجوب على الفقير» وإلآً لاستويا في اللزوم . 
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عم أن المساواة مدارٌ للوجوب على ذلك التقدير وجودا وعدمّاء 
لمطابقتهما له في العموم والخصوص . نَعَوْء المساواة بينهما في اللزوم 
على الإطلاق أخصٌ من الوجوب على الفقير» لأن الوجوب [ق/١٠]‏ 
على الفقير يُوجد مع وجود المساواة» ويجوز وجوذه مع عدم المساواة 
في اللزومء بتقدير أن يجب على الفقير دون المدين؛ فإنه من 
التقديرات العقلية فى الجملة. كما يجوز وجود الوجوب على المدين 
مع عدم المساواة. وعلى هذه الأغلوطة بَنى المموّهُ كلامّه . 

وجوابه من وجهين : 

أحدهما: أنَا إنما نتكلم على تقدير الوجوب على المدين كما 
تقدم, وعلى هذا التقدير فليست المساواة في اللزوم بأخصصّ من 
الوجوب على الفقير كما تقدم . 

الثاني : أنا لا تُسلّم أنها أخصٌ مطلقًاء » فإن المساواأة إذا وُجِدتْ 
وُجِدَ الوجوب. وإذا عدِمِتْ عدِمَ الوجوب على الفقير أيضاء ؛ لأنها إذا 
عَدمَتْ | امتنع رجحانٌ الفقير على المدين» لأنه خلافٌ الإجماع. فيتعيّنٌ 
رجحانٌ المدين على الفقير» وإذا ثبت رجحاته عليه مع عدم تساويهما 

في اللزوم لزمّ بالضرورة عدمٌ الوجوب على الفقير» لأنهما إذا لم 
يتساويا في اللزوم فإمًا أن يتساويا في عدمه أو يلزم أحدهما فيكون هو 
الوجوب على المدين خاصّة» لأنْ الآخر خلاف الإجماع؛ ومتى عدم 
اللزوم فيهما أو : في الفقير فقد لزم عَدَمُ الوجوب على الفقير عند عدم 
المساواة في اللزوم» فلا تكون المساواة أخصّ من الوجوب على 
الفقير» لأنّ الأخصّ عبارةٌ عما قد يُعَدَمُ مع وجود الأعمّ وهنا حيثٌ 

















انه فصل في التلازم 
عدِمت المساواة في اللزوم عُدِمَ الوجوب على الفقير. 

واعلم أني إِنّما نبّهتْ على فساد هذه التكت لأنّها مما اعتمدَ عليه 
بعض هؤلاءٍ المموّهين المغالطين من الجدليين» فإنه بها وبأمثالها من 
الكلام الذي لا حاصل له يزعمون أنهم يُديتُون ما شاءوا من الدعاوي» 
وهو كما تراهء فإن هذه النظوم الثلاثة يمكن أن يقال في أيّ تلازم اذّعاةٌ 
المدّعي . أمّا إذا ادَّعى لزوم وجوب ونحوه من الأحكام الثبوتية فظاهرء 
وأما إن اذَعَى لزومٌَ عدم أمكه تغييرٌ العبارة . ولولا أنه ليس هذا موضع 
الااستقصاء ءِ في إفساد خصائص النكت الممهة» وإنما الكلام في عموم 
هذه الصناعة التمويهية» لوسّعنا القول في ذلك . 


والضابطً في ذلك تحريرٌ كلام اللّبْسِء وإخراج اللفظ المشترك 
عن"'' الا شتراك إلى الإفراد» والتعبيرٌ عنه بعبارة ليس فيها اشترالكٌ ولا 
حشوة. وحينئذ يتبيّنُْ موضع المنع الذي لا يمكنه الجواب عنه إلآ 
بالرجوع إلى الأدلة العلمية» وهو في كل مادة بحسب ما يليق بها . 


أمَا دليل عامٌ يثبث به كل تلازم فقد عَلِم كل عاقلي بالاضطرار أن 
هذا باطلٌ. وهو مع بطلانه عن الفائدة 35 عاطل» وهو مع خلوّه 
عن الفائدة متعارض متقابل . فإِنَ عامّة مَّةَ هذه الأدلة العامّة التي يُشبتون بها 
التلازمٌ يُمكن الاعتراض بها بعينها على بطلان التلازم» بأن يُجعَل 
نقيض اللازم لازمًا لغير الملزوم» أو عينُ اللازم لازمًا لنقيض الملزوم» 
وهو قلبٌ للدليل» أو لازم اللازم لازمًا للازم نقيض الملزوم» أو 


)00( الأصل : «على) . 
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الملزوم ملزومًا لملزوم نقيض اللازم» أو ملزومٌ اللازم ملزومًا لنقيض 
الملزوم» أو لازم الملزوم لازمًا لنقيض اللازم. إلى غير ذلك من 
التراكيب التي تُّناقضٌ صحة التلازم» ولولا الإطالة لذكرنا من ذلك شِيئًا 
كشيرًا . 

وأمَا الدليل الخاصّ العلمى فهو أن يقول مثلاً: مال المدين 
مشغولٌ بإعداده لقضاءٍ الدَّينء وقضاءً الدين من الحوائج الأصلية 
بمنزلة احتياجه إلى الطعام والكسوة؛ ولذلك لم يَجِبْ عليه الحج؛ ولم 
يجب عليه نفقةٌ الأقارب» وجار له أخذ الزكاة لقضاءٍ دّينهء كيف وكثية 
من العلماء يُقدّمون ديئه. على حاجته إلى الطعام والكسوة فى 
المستقبل» ؛ حتى من يُجَرّدونُه من ماله إلا ثياب البذلة. ولذلك قال 
النبي عل : ما أْحبُ أنّ عندي مثلَ أحدٍ ذَهبا عضي علي الث وعندي 
منه درهمء إلا درهما أَرَصْده لقضاء دَيْن370 . وقال: نفس المؤمن 
مُعلَقَةٌ بدينه حَنَى يُقضَّى)”" . 

فإذا كانت الحاجةٌ إلى قضاءٍ الدَّين أَوْكَدَ من الحاجة إلى كثير من 
ثياب البذّلة وعَيْدٍ الخدمة» ثم ثبت أن الزكاة لا تجب فيما هو مُعَدَ 
لطعامه وكسوته وخدمته ومسكنه. فما هو مُعَدٌَ لقضاء دَيُنه أولى . 
وتحريرٌ هذا الكلام في كتب الفقه . 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 246165194 551 577564690: 195099942554 لاك 
0075 من طرق عن أبى هريرة. ورواه البخاري (7558.7789) 


ومسلم 20404١(‏ بنحوه . 
© أخر جه أحمد (؟/ 5:١‏ ه/7ضةءعممهة) والترمذي 4و١‏ 6وض١١)‏ وابن ماجه 
(5816؟) من حديث أبى هريرة. 
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وعلى المعترض حيئئذٍ أن يَقدحّ في الملازمة» ويُبيّنَ أنَّ وجوبها 
على المدينٍ ليسَ بمستلزم وجوبها على الفقيرء إمّا بذكرٍ الفوارق» وإمًا 
بتفريقٍ النصوص» فيقول مثلاً : الفقيرُ لِيسَ بيده مال زكويٌ» لأنه إن لم 
يكن مالكًا لمالٍ فمُحالٌ إيجاب الزكاة في غير مالٍء وإن كان مالكا 
لعقار أو عَبِيدٍ أو خَيلٍ أو بغالٍ أو حَمِيرٍ فهذا جنسنٌ غيرٌ زكويّ» ولهذا لا 
جب فيه الزكاةً وإن كان فيه فضلٌ عن الحوائج الأصلية؛ لأن الزكاة 
إنما تجبُ في الأموالٍ النّامية بنفسها أو بتصريفهاء والعقارُ وذواتُ 
الحافر ليسث كذلك فلم يَصِحّ تعليلٌ امتناع الزكاة فيها بحاجة المالك؛ 
إن كان مالا لمالٍ زكوق وجبت الزكاة. 


السبب ٠‏ فعليه بان ذلك. 


فيقول المستدلٌ : إن الله تعالى أوجَب الزكاة على الأغنياء [ق/؟1] 
بقوله يد : «أمرْثُ أن آحُدَ الصدقة قة من أغنيايكم فأرْدها في فقرايكم»”" . 
نكل من وَجْست علد الزكة فهر َي لفت الماجب للزكة. ومّن لا 
تجبٌ عليه فليس بِعَْنيَ الغْنّى الموجب لها. ومالك العّقار وذواتٍ 
الحافر وحبيدٍ الخدمة وثياب البذّلة ليس بغنيٌ عن ذلك ؛ ؛ لأنه يحتاج إلى 
العقار إِمّا لسُكناه أو لكرائه. ويحتاج إلى ذواتٍ الحافر إِمَا لرُكوبها أو 
لكرائهاء وكذلك العبيد . فلو وَجّبت الزكاةً في ذلك لاخْبَلت مصلحته: 


20 أخر جه كاري 11410 ومواضع أخرى) ومسام (18 ) عن ابن عباس بلفظ | 
«إنَ الله قد فرضَ عليهم صدقة تُوْحَدُ من أغنيائهم ترد على فقرائهم 
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والزكاةً لا تَجِبُ على وجه يَضَدُ بالمالك . نَعَمْ إن مَلَكَ مِن أكْرِيَها أو 
تمائها ما نَجِبُ فيه الزكاةً وَجَبَتْ بشروطهاء ما عند تَجِدُدِ الملكِ كقولٍ 
ابن عباس» أو عند انقضاءٍ الحَولٍ كقول عامّة العلماء. بخلافٍ السائمة 
فإنّ لها تَسْلا يَسَدّ مَسَدَّ ما يُخْرَج منها. . وكذلك عُدُوضٌْ التجارة: 
وكذلك النَقْدانِ هما في الأصل خُلِقَا للتجارة؛ فهما قابلانٍ للَّماء؛ 
فَكَنْرُهما صَرْفٌ لهما عن الحكمة التي خُلِقًا لهاء لايل سذان تا 


را لاع 


ويتفاضلان في هذا الكلام وغيره حتى يَظهرَ حييَة أحيهما: | 
بشهادة النصوص أو الأصول لرجحاجٍ اعتباره» أو لاعتضاده ار 
الصحابة» وهو خطبة عثمان المشهورة' '' وغير ذلك» وهما''' جاريان 
في الاستدلالٍ سُوْالاً وجوابًا على شروط الجدلٍ المستقيم المبني على 
أصول الفقه الصحيحة . 


فأما بعد تسليم التلارّم فإنه يلزم من الوجوب على المدينٍ الوجوب 
على الفقيرء واللازمٌ منتفب فيّنتفي الملزومٌ» وهو المدّعى كما قال. 
لأنَّ عدم الملزوم من لوازم عدم اللازم؛ بمعنى أنه إذا عدم اللازم لم 
عَدَمُ أشياء» منها عَدَمُ الملزوم كما مَرَ تقريرُه» وَعَدَمُ اللازم متحقق» 
وهو عَدَمُ الوجوب على الفقيرء وهذا المعدومٌ ملزوم لعدم اللازم 


)١(‏ يعني خطبته وهو محصور في القصر يستنشد الصحابةء ويذكر فضائله. 
فيستنشد له الناس. أخرجه أحمد: 178/١(‏ رقم 2»)187١‏ والترمذي برقم 
(749). والنسائي: (/77). وابن حبان رقم (5917). قال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحيح غريب١‏ وصححه ابن حبان. 

20 في الأصل : «وهي». 








ظنة فصل في التلازم 


الأول» وهو الوجوب على الفقير»ء فإذا تحقق العدم الملزوم تحقّق 
العدمٌ اللازم . 

فهذا التلازم الثاني جار في كل ملازم» وهو نوع تطويلٍ وتكريرٍ» 
لأنه قد تقدم أن وجود اللازم وعدم اللازم إذا تحقّق تحقّق عدم 
الملزوم. فوجود هذا ملزوم لوجود الآخرء وعدم الآخر ملزوم العدم 
هذاء وعلى ما ذكرناه لا يُقبَّل بعد تسليم التلازم سوال يقدح في 
التلازم» لكن هؤلاء المجادلون لا يثبتون التلازم بما ينشأ من تقدير 
الوجوب على المدين» وهو قيامٌ مُقتضي الوجوب أو عدم مانع من 
الوجوب على هذا التقدير» فإِنَ ذلك إذا صمَّ كان كلامًا علميّاء وانقطع 
باب المراوغة الذي فتّحوه . وإنما يُثبتون الوجوب على الفقير على هذا 
التقدير بأدلةٍ لا تأثيرَ لهذا التقدير فيهاء وهو النصوص العامّة أو الأقيسة 
[ق/ 115 العامّة أو غيرهما من الدورانات والتقسيمات والملازمات 
العامّة . وقد قال البصير بالجدل: كل تقدير لا ينشأ منه قيامُ مقتض ولا 
نفَيُ معارض فإنه غير مفيد»ء كمن يقول: لو طلعت الشمنٌ لكانت 
السماءٌ فوقّنا والأرضٌ تحيّناء أو يقول: إن كانت الشمسث طالعةً 
فالعباداث غير واجبة بالباقي» ويسلك هذه الطريقة. فإذا استدلٌ على 
التلازم بدليل لا يختص بذلك التقدير المفروض فالوجه أن يُبَيّنَ بطلان 
دلاليه حتى تنتفي الملازمة» ويُعارَضَ بمثله من الكلام حتى ينقطع 
المستدل ويتبين عجزه ه عن إتمام هذا التلازم الفاسد. أما الممانعة فلم 
يذكر دليلاً يدل على التلازم حتى يتكلم على عينهء لم يبق إلا 
المعارضة التي سَلكها . 











فصل في التلازم 
سس ير ا ا 27سسسسسسسسسسسس سسب 


لكن يقال: لا نّم انتفاء ثبوتٍ النصصّ أو القياس أو غيرهما من 
الدلائل للوجوب» لأنها لو اقتضتٍ الوجوب والوجوب' منتفب لَزمَ ترك 
العملٍ مه وهو خلا الأصل . أو لو اقتضتٍ الوجو ري 
ا لأن أحد ٠‏ الأمرين لاوم وهو إِنَا عدم م المقتضي في 
نفس الأمر أو وجودٌ مدلوله» لأن الحال لا يخلو عن وجوده أو عدمه. 
وهذا مثل ما رد به المستدل كلام المعترض فإنه يقال هناء فيبطل كلام 
المستدلٌَ قبل أن يَصلّ إلى إبطالٍ أسولة المعترض 

ويمكن معارضة المستدل بما ينفي التلازم على وجوه كثيرة» مثل 
أن يقال: لو وجبت الزكاة على المدين لما وجَبّتْ على الفقير بالنصّ أو 
بالقياس أو بغيرهما من الدلائل. أما النصنّ فقوله يكل : «لا صدقة إلآ 
عن ظهر غتى)('' . أما القياس فلأنه لو وجبث للزم إضافة الوجوب إلى 
التي اختص بها المدين» وهو ملك نصاب زكوي حولاً تامّاء فإنه 
مقتض للوجوب بدليل المناسبة والاقتران. 

أو يقال: لو وجبت الزكاةً على الفقير على ذلك التقدير للزمٌ تَوْكُ 
العمل بالنصوص المستعملة في نفس الأمر والأقيسة الموجبة للتفريق 
بينهماء وهو اختصاص صورة المدين بما يقتضي الوجوب» أو 
اختصاص صورة الفقير بما يُوجب العدمم. 


.)5 سيأتى تخريجه (ص/79: - 470 هامش‎ )١( 





> فصل في التلازم 
أو يقال: لو وجبت الزكاة على الفقير على ذلك التقدير فإما أن 


يكون العدمٌ لازمًا للوجوب في الجملة» إلى آخر ما ذكرناه في النتكت 
الثلاث . 


ومثل أن يقول: لو لم تجب الزكاة على المدين لوجبت على الفقير» 
يقرره بنفس ما ذكره المستدلٌ [ق/ ]١4‏ من النصّ والقياس وغيرهما. 

أو يقول: لو لم تجب الزكاة لوجبت على المدين بعين ما نذكره 
في الدلالة على الوجوب على الفقير. 

أو يقول: لو وجبت على الفقير لما وجبت على المدين بالنصّ 
المانع من الوجوب وبالقياس وبغيرهما من الدلائل» وقد انتفى 
اللازم ‏ وهو الوجوب على الفقير - فيتتفي ملزومّه» وهو عدم الوجوب 
على المدين؛ فيثبت الوجوب على المدين . 

إلى غير ذلك من التلازمات المناقضة للزوم المدعى» وتقريرها 
بمادة كلام المستدل. وهو مُفسدٌ لكلامه من وجهين: أحدهما: أنه 
يُنتج النقيضين» فيُعلم أنه باطل . الثاني : أنه إما أن يكون صحيحًا أو 
باطلاًء فإن كان صحيحًا لزمّ ثبوتٌ التلازم المناقض لتلازمه فيبطل 
تلازمه. وإن كان باطلاً بَطَلَ الدليلٌ على تلازمه. فتبقى دعوى محضة. 
فبنقطع . 

واعلم ‏ أصلحك الله أن إبطالَ هذا التلازم الذي قد استْدِلٌ عليه 
بالجدل المموه له مقامات : 


أحدها: من مقدمات دليل التلازم» إمّا منعًا مدلولاً عليه أو غير 








. فصل في التلازم هده 


للا 


بتأمّل موضع المنع» أن من ما صحيخا عار عه جواب الم 
بكلام علمي؛ وليس في عامة هذه النكت أدلةٌ علمية؛ لكونها باطلة في 
نفسهاء وإن كان التلازم نفسّه قد يكون صحيحًاء ومتى عجز عن تمشية 
ما أنبت به التلازم ظهرَ فسادٌ كلامه وبْطلانُ مَرايه؛ ووَضَمٌ أن الذي قاله 
من نوع الهذيان. 0 وقد يتوج لمنع على 

الثاني : المعارضة ببيان أن تلك الأدلة تدلٌّ على نة نقيض المدعى 
حسب دلالتها على المدعى» وذلك لقلب التلازم والاستدلال بها عليه 
كما تقدم. وهنا يمكن المعارضة بملازمات كثيرة . 

الثالث: المعارضة بما ينفي التلازم أو بما يناقضه من جنس النكت 
التي" استدل بها على ثبوته. والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن تلك 
معارضةٌ بعين النكتة» وهنا معارضةٌ بجنسها . 

الرابع : المعارضة بدليلٍ صحيح يدك على عدم التلازم؛ وهو دليلٌ 

وفي كلّ مقام من هذه المقامات قد تتوجّهُ أسولةٌ كثيرة لا تنضبط 
والمعارضة فيهاء فإذا انتقل إلى المعارضة في نفس الحكم المتنازع فيه 
بما يدل على نفيه فله حينئذ أن يذكر من جنس أدلة المستدلٌ ومن غير 
جنسها ما شاءً. ]10١/3[‏ فالأولٌ إبطالٌ للدليلء وهذا إيطالٌ لحكم 


)١(‏ الأصل: «الذي». 














هده فصل في التلازم 
الدليل. 





ومتى عرفت هذا تبيّنَ لك فسادُ جميع هذا الباب» وأمكنكٌ إبطالٌ 
نكتٍ هؤلاء المتلبسينَ بأدنى شيء» وعلمت أن العاقلَ لا يَرضاهًا الببَهَ 
ولا يستحسنٌ ولا يستحلٌ الكلام بمثلها. 

وقد فتح المصئّف باب الأسولة على طريقته وأخدّ يجيب عنهاء 
ونحن نذكرٌ كلامّه ووجه التغليط في ذلك . 

قال صاحب الجدل"'': (ولئن قال يعنى السائل -: لا تجبُ 
الزكاة على الفقير بالمانع على تقدير الوجوب على المديون. فنقول: لا 
نسلم بأن المانع متحققٌ على ما ذكرنا من التقدير””2. ولئن قال: 
المانع”") المستمرٌ واقعٌ في الواقع؛ وإلآ لوجبت الزكاة على الفقير في 
الواقع”*) بالمقتضي السالم عن المعارض””*'. وهو المانع المستمرّ 
ولم تجبْ فيوجد المانع. فتقول: ما ذكرتم من الدليل'" وإن دلَّ على 
وجود المانع على ما ذكر”" من التقدير [إلآ أن عندنا ما ينفيه» فإن 


)١(‏ «الفصول» (ق 7أ). 
() في الفصول: «على ذلك التقدير» بدل «على ما ذكرنا من التقدير؟». 
(7) الأصل: «الواقع»» والتصحيح من الفصول. وسيأتي شرحه في كلام المؤلف 


فيما بعد. 
):١‏ «في الواقع» من «الفصول21. وسيأتي (ص// )1١‏ نقل المؤلف لهذه العبارة 
وفيها هذه الزيادة . 


(5) في الفصول: «المعارض القطعي». 
() «من الدليل» لا يوجد فى الفصول. 
(0) في الفصول: «ذكرنا». 


. فصل في التلازم > 


المانع إذا كان متحققًا على ذلك التقدير. والمقتضي]!'' متحقق. فيقع 
التعارض بينهماء والتعارض على خلاف الأصل لاستلزايه الترك بأحدٍ 
الدليلين» وهو إما المقتضي أو المانع» وما ترك على ذلك التقدير ير فذلك 
غير متروكِ في نفس الأمرء لأنْ أحد الأمرين لازم؛ وهو إِمَا عدم ذلك 
الدليل أو وجود مدلوله. لقيام الدليل على أحدهماء فإن الحال لا يخلو 
عن وجود ذلك الدليل في الواقع أو عدمه) . 

قلت: اعلم أن هذا الكلام أولاً خروجٌ عن كلام العرب الفصيح؛ 
إن حرف الشرط إذا وك باللم كانت هذه الام لم الموطتةلقسم. 
ويصير الكلامٌ يطلبٌ شيئين: جواب الشرط وجواب القسم» فيأتون 
بجواب القسمء وهو يَسّدٌ مَسَّدَّ جواب الشرط» كقوله: # وَلَين شِئنا 
لتَدهَينَ 4 [الإسراء/ 8] 8# لين جَآُ نص من رَيْلكت لَبِق ولُنَ» [العنكبوت/ ]٠١‏ 
«# لَّين ل ينه الْمتَفِفُونَ . . - إلى قوله - لعب يهم 4 [الأحزاب/ 
]. والمصئف كثيًا في كلامه ما يقول”"': «ولئن قال». فحقٌّه أن 
يقول : «لتقولة”" كذاء تقديره : والله إن قال لنقولنَ . فهو يأتي بالفاء 
وليس موضع فاءء ويذكر الفعل المضارع خاليًا عن نون التوكيد» 
وذلك يدل على نفي الفعل لا على إثبات» كقوله # نَأل تَفْعَوا تَأْحكرٌ 
نُوسّكَ* [يوسف/ 40]» فيكون المعنى : ولئن قال كذا لا نقول له كذاء 
كأنه اعتقد أن هذا موضع جواب الشرط وأنه يمد مَسَدَّ جواب القسم . 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل» واستدركناه من «الفصول». 
(؟) كذا الأصل. 
(9) الأصل: «فلنقولن»». والصواب بحذف الفاءء ويدل عليه ما بعده. 








نه فصل في التلازم_ 


وقد ذكر بعض الناس لغة أن جواب الشرط يَسُّدُ مَسَدّ جواب القسم. 
واستشهد عليه بما لا شهادة له. 

واعلم أن هذا الكلام من باب منع مقدمة الدليل وهو التلازم 
ومعارضة الدليل الدال عليهاء كأنه سَلْم له دلالة الدليل على التلازم 
الذي هو مقدمة الدليل؛ ثم عارضه [بما] يدل على انتفاء التلازم» حتى 
يحتاج المستدل إلى ترجيح دليل ثبوتٍ التلازم على دليل ]١1١/3[‏ 
عدّمه. فقال السائل: ما ذكرته من الدليل وإن دلَّ على وجوب الزكاة 
على الفقير إن وجبث على المدين؛ فإنَّ معي ما يدل على أنها لا تجب 
على الفقير وإن وجبت على المدين» وهي الأدلة النافية لوجوبها على 
الفقير» كقوله يَكلِْ: «لِيسَ فيما دونَ خمسة أَوْسُق صدقة)”". و أُمِرْتُ 
أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردّها في فقرايكم»”"©, و«ليسَ على 
المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)””. وهلا صَدَقَةَ إلآ عن ظهر 
غِتى0”*'. وإذا كانت هذه الأدلة تَنفْي الوجوب على الفقير فقد عارضت 
ما يدل على وجوبها على الفقير» بتقدير وجوبها على الغنيّ المدين. 


وتسمية هذا الدليل نافيًا أحسنٌ من تسميته مانعّاء لأن المنع 
يقتضي قيامً المقتضي». ولا مقتضيّ لوجوبها على الفقير. إلا أن بعض 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري )١584.1١589461447 ,2١505(‏ ومسلم (914) عن أبي 
(0) سبق تخريجه (ص/55). 

(7) أخرجه البخاري )١18458 .١477(‏ ومسلم (4875) عن أبي هريرة. 

2 سيأتي تخريجه (ص/ ؟؟:). 








فصل في التلازم 
ايت سس سسسب ب سات <١‏ س1 


الناس يقول: المانعٌ قد يكون مانعًا للسبب» وقد يكون مانعًا للحكم؛ 
فربّما يجعلون الفقر مانعًا للسبب» وهو المال. وليس بجيّدٍ أيضا من 
جهة أن عدمٌ المال لا يحتاج إلى مانع من وجودهء بل يكفي في عدمه 
عدم سببٍ وجوده» فعدمٌ المال يُضافٌ إلى عدم سبب وجوده» لا إلى 
وجود مانع وجوده. . وإن فُرِضَ صورةٌ قد انعقدَ فيها سببُ الملكٍِ » فمَنْع 

من الملك الذي هو سببُ الزكاة مان فهناك يَصح أن يقال : : قامَ المانع 
لسبب الزكاة» لكن امتناع وجوب الزكاة على الفقير أعمٌّ من هذه 
الصورة. 

ثمّ الذي يدل على عدم الزكاة عليه النصوص والإجماع» وهذه 
الأدلة لا تكادُ تُسمَّى إلا تَوافِيَ لوجوب الزكاة. 

وبالجملة فهذه مشاحة لفظية» وهذا الكلام من المعترض إذا لم 
يثبت التلازم بطريق مفصل كلام صحيح» وذلك أنه لا يقول: لا يخلو 
إِمَا أن يكون المقتضي لوجوبها على الفقير تقدير الوجوب على المدين 
واقعًا أو غير واقع» فإن لم يكن واقعًا انتفى الوجوبء وإن كان واقعا 
والنافي للوجوب أيضا واقع لزمَ التعارضٌ بين المقتضي والمانع» وهو 
خلاف الأصل . فإن قال: المانعٌ ليس بمتحقق على هذا التقدير» قيل 
له: والمقتضي ليس بمتحقق على هذا التقديرء فإن ما لزم من أحدهما 
لزم من الآخرء فليس نَفْْ تحقّق أحدهما حذّرا من المعارضة بينه وبين 
الآخر أولى من العكس . وهذا الكلام يمكن تقريرٌه من وجوه كثيرة . 

قال المستدل: هذه الأدلة تَنفي الوجوب على الإطلاق» وهذا 
مسلَّم ولكن لِمَ قلت: إنها تنفيه بتقدير وجوبها على المدين» ثم تارة 


ار فصل في القياس_ 


يُمَكنْه منع وجود ما يَنفِي الحكم مطلقًا على ذلك التقدير» وهذا يتوجّه 
إذا ادعى السائل مانعًا من قياس أو تلازم ونحو [ق/7١]‏ ذلك» وتارة 
يقول: لا أسلّم دلالته مثل أن يكون النافي للوجوب نضا ونحوهء فلا 
يمكن منع وجود النصّ لكن مَنْمٌ دلالتِه على الوجوب, إما بمنع كونه 
مرادا من النصصّ أو بمنع كون اللفظ مفيدًا له في الجملة أو نحو ذلك 
من دلالات الألفاظ . 


وإنما توججه مع النافي على ذلك التقدير لأن تقدير وجوبها على 
المدين جاز أن يكون واقعًا في الواقع» وجاز أن لا يكونَ واقعّاء والدالٌ 
على الحكم دالٌ على ثبوته على كل تقدير لا ينافيه» أما على كل تقدير 
سواء كان واقعًا أو غير واقعء وسواءٌ كان جائرًا أو ممتنعًا فليس 
بصحيح ١‏ لأنه ما من دليل على الحكم إلآّ ويمكن أن يُفْرَضَ معه وجودٌ 
ما ينفيه» ثم يقال: هذا الدليل دالٌ على كلّ تقديرء وهذا من جملة 
التقديراتن» وذلك التقدير يمنع وجودٌ الحكمء فيلزم الجمع بين 
النقيضين وتعارض الأدلة اليقينية» وذلك محالٌ. وإنما لزم هذا حين 
فرضنا ثبوت الحكم على كل تقدير عُلِمّ أنه واقع أو لم يُعلّم أنه واقع» 
فيكون هذا الفرض مُفضيًا إلى محالٍ» فيكون محالاً . 

وأمثلةٌ هذا الكلام المزتف الذي لا يقوله عاقل كثيرة حتى يتمكنّ 
من تقله مّن استباح القضايا المتناقضة من التراكيب الفاسدة» مثل 
أن يقول: الصلاة والزكاة والصيام والحج واجبةٌ بالأدلة الموجبة» 
وهي مُوجبةٌ لها على كلّ تقدير» ومن التقديرات: عدمٌ بعثة رسولٍ 








فصل في التلازم رت 





وعدمٌ نزول”'' القرآن» فيجب ثبوتّها على تقدير عدم الرسول . 

أو يقول: لا يجب شيءٌ من العبادات» للأدلة الدالة على براءة 
الذمّة وخلوها من الوجوب, وهذا الدليل ثابت على كل تقدير» فيجب 
العمل به. 

أو يقول: لا يجب القصاصٌ على الجاني ولا الحدٌّ على المجرم» 
لأنَ القَودَ والحدّ ضررٌ؛ فيكون منتفيًا بالآدلة النافية للضرر» فإنها ثابتة 
على كل تقدير. 

وهذا أهونُ مما قبله» لأنّ تقدير القتل العمد والإجرام ليس 
مقتضيًا بنفسه لثبوت العقوبة» بخلاف اقتضاءٍ الوجوب وجود الرسول» 
وكون النافي للوجوب مشروطا بعدم الموجب. 00 

ومثل هذا أن يقال: السموات والأرض لا تَفسٌّد أبدّاء لأآن 
المقتضيّ لصلاحها موجودٌء وذلك ثابثٌ على كل تقدير» حتى على 
تقدير وجود آلهةٍ أخرى . 

وكذلك كل محالٍ فض واستَدِلٌَ بفرضه على استحالةٍ لازمة» فإن 
امتناع الملزوم يُوجب امتناع اللازم» يَرِدُ عليه هذا السؤال الفاسد'") 
فيقال: لا يستحيل اللازم على تقدير وجود الملزوم» لأن المقتضي 
لصحة اللازم وجوازه قائم» وذلك [18/3] مقتض له على كل تقدير» 
وفرضٌ وجود الملزوم أحد التقديرات . 


)١(‏ في الأصل: «ترك». 
)١(‏ الكلمة غير واضحة في الأصل. 





جح فصل في التلازم 

وهذا كلام لا يخفى على أحدٍ بطلانّه» ووجه التغليط فيه أنه جعلٌ 
الأدلة الموجبة أو النافية دالةَ على تقديرء فيقال له: لا تُسلّم دلالتها 
فى ال كدير لكن على كل تخدير وائعء أو على كل تقددير لا يتفي 
ابي أو متفي”7/ على كل تقدير لا ينافي ثبوته أو اتفاء»: 200 
تقدير جائز في نفس الأمرء على ما سيأتي تحريرٌ المغالط هنا في 
استصحاب الواقع . 





ثم نقول : أثبث أن هذا التقدير واقع أو جائرٌ في نفس الأمرء أو أنه 
غير مُنافي'"' للمستصحبء ولايّقدِرٌ أن يُْبِتَ دلالة الأدلة على كل 
تقدير» ولا على هذه التقديرات النافعة. 


فهذا موضع المنع الذي ينقطع فيه المغالط» بل يقير المستدكٌ أن 
يُثبت أن الأدلة إنما تدلٌ على بعض التقديرات دون بعض [من] وجوه لا 
تعد ولا تَحصّىء من نحو ما ذكرناه. وإذا كانت إنما تدلٌّ على بعض 
التقادير فلم قلت : إِنَ تقدير وجود الملزوم من التقادير التي يدك الدليل 
النافي للازم معها ولا تقدر على ذلك الأ بأن نيت أن الأدلة دل مع 
هيه كان خصيا المنضي الي ال وهو غير مقبول كما تقدم» بل 
هو أردأ منه» لأنه في مقام المعارضة, لا في مقام الممانعة» ولم يكن 
إتمام معارضته إلا بإبطال مذهب المستدلء فكأنه قال: إن صمّ 


)١(‏ كذا في الأصل بالياء. 
(6) كذا الأصل. 





فصل في التلازم 
مذهبك فسَدَتْ معارضتي» وإن فَسَدَ مذهبّك صَّحَتْ معارضتي» فأنا 
بطل مذهبّك لتصحيح معارضتي . 

فيقول له المستدلٌ: لو أفسدت مذهبي لكنت غنيّا عن المعارضة» 
وإذا كانت المعارضة لا تتم إلا بإبطالٍ مذهبي» وإبطال مذهبي لا يتم 
إلآ بدليل» وذلك الدليل معارضة مستقلة بنفسهاء كان ذكرُ المعارضة 
كلامًا ضائعًاء لأنّ مالا يدك على الحكم إلآ بمقدمة تدلٌ على الحكم 
بنفسها لا يكون دليلاً على الحكم» فتكون قد عارضت بغير دليل ولا 
شبهة » وهذا من أقبح المعارضات . 

ثم إنك جعلتَ الدليلَ على صحةٍ المعارضة بطلانَ قولي» وجعلت 
المعارضة دليلاً على بطلانٍ قولي» فجعلتَ كلَّ واحدٍ منهما دليلاً على 
الآخرء والعلم بالمدلول يتوقف على العلم بالدليل» فيكون العلم بكلّ 
منهما موقوفًا على العلم [11/3] بالآخرء فلا يَحصّل العلم بواحدٍ 
منهما. 

م إنك جعلت مطلوبّك - وهو إبطال مذهبي - مقدمة في الدلالة 
على بطلانه؛ وجَعْلٌ المطلوب مقدمة في الدليل هو المصادرة على 
المطلوب» وهو من أفسد أنواج الشَّعْبٍ والجدل الباطلء لأنَّ 
المصادرات هي المبادىء التي تَصِدّر في العلوم» فتكون إِمَا بديهيّةَ أو 
مسلّمة أو مدلولاً عليها في علمٍ آخرء فإذا جعلت المطلوب مصدرًا في 
إثبات نفسه كنت قد جعلت الدليلَ نفس المدلول» والمعلومٌ نفسَ 
المجهول؛ والموجب نفس المُوجَبٍء وفي هذا مافيه. 


أو بأن يُثْبتَ أن تقدير الملزوم لا يُنافي قيام المانع للوجوب على 





الفقيرء وهذا إذا بيّنَه بطريقه كان كلامًا صحيحًا في الجملة. 
مقبول. 

وإن قال: تقدير الملزوم جائرٌ لوقوع الخلاف فيه والدليلٌ دان 
على كل تقدير جائز . 

قيل : لا تلم أن الدليل يدن على كل تقديرٍ جائزء بل على كلّ 
تقدير لا يُنافيه» ولو سلمنا أنه يدل على تقدير جائر» لكن لا ُسلم أنه 

ئزء لأن الجواز لفظ مشترلكٌ وهذا عندنا غيرُ جائز بأحدٍ المعاني. 
وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق الكلام في هذا في الاستصحاب7©. 

وهذا الذي ذكرناه قد تضمنّ بيانَ قولٍ المستدل: ١لا‏ تُسلّم أن 
المانع يتحقق على ما ذكرنا من التقديراء» وهو ملع صحيح» » وله أن 
يُوجههء ولا اعتراضَ عليه إلآ أن يُبيّنَ أن نفس تلك الأدلة توجب الزكاة 
على ذلك التقديرء وهذا لا سبيلَ إليه إلا ببيان تصريحها بذلك التقديرء 
لعدم المنافاة بين عدم الوجوب على الفقير وبين الوجوب على 
المدين» وهذا إذا فعله يكون قد دخل في فقه المسألة. أو ببيان وقوع 
ذلك التقديرء وذلك غير مقبول. لكن كلام المستدل إنما يصح إذا كان 
قد بين التلازم بطريقٍ صحيح» وهو أن يبيّن أن الوجوب على المدين 
يُنافيه قيامُ موجب لها على الفقير أو عدمٌ مانع من وجوبها على الفقير» 
أمَا إذا استدل على وجوبها على الفقير على ذلّك التقدير بدليلٍ ليس بِينّه 
وبين ذلك التقدير مناسبة» بل يدل على الوجوب مطلقاء فهو كلامٌ 
فاسدٌ غير مقبولٍ كما قدمناف وحينئذ يكون كلام المعترض سديدًاء فإن 


.)8١7/ص( انظر ما سيأتي‎ )١( 














فصل في التلازم ْ رك 
له أن يُمانِعّه ويُعارضَ كلامّه بجنس كلامه»ء فإن النظم الواحد إذا تبيّن 
أنه. . . .”2 باطل . 
قال السائل”"": «المانع المستمرّ واقعٌّ في الواقع؛ وإلآّ لوجبت 
الزكاة على الفقير في الواقع بالمقتضي السالم [ق/١٠]‏ عن المعارض» 
وهو المانع المستمرّء ولم تجث فيُوجد المانع». 
قلثث: اعلم أن المصنف قَبِلَ هذا السؤال» وتفسيرُه أن قال: 
المانع لوجوب الزكاة واقع في الواقع ؛ فليس لك أن تمنع وقوعه على 
تقدير تَفْرِضْه أنت» لآنه إِمَا أن يكون المانع واقعًا أو غيرَ واقع. فإن كان 
واقعًا فهو المدعى». وإن كان واقعًا كان مانعًا على تقدير وجوب الزكاة 
على المدين» لأن وجوب الزكاة على المدين لا يرفع الأمور الواقعة» 
وإن كان غيرَ واقع فلا مانم من وجوب الزكاة على الفقير» والمقتضي 
لوجوبها موجودء وهو الأدلة الدالة على وجوبهاء أو الحكمٌ المناسبة 
من وجوبهاء أو الأسباب المتضمنة لحكمة وجوبهاء فيجب العمل 
بالمقتضي لوجوبها السالم عمًا يُعارضهء وهو المانع المستمر في 
الواقع» فتجب الزكاة على الفقير لو كان المانع غير واقع» لكن الزكاة 
غير واجبة عليه فالمانع واقع في الواقع» فهو واقع على ذلك التقدير» 
فيكون موجودًا. 
هذا تقرير هذا السؤال» وقد قَبِلّه المصئّف وأجاب عنه؛ وهو مبني 
على استصحاب الواقع كما سيأتي بأن يقال: كان» فيستمرء على 





)١(‏ غير واضح في الأصل. 
(؟) «الفصول» (ق 5أ). 











مك فصل في التلازم 
التقدير» لأن هذا التقدير ممكن, لأنه لا يخالف الإجماع . 

وهذا السؤال إذا ثبت التلازم بطريقه الصحيح فإنه باطل من 
وجوو”'. فلا يُقبل» ولا يحتاج إلى المعارضة بينه وبين غيره» إلآ أن 
يبِيّن حصول المانع على ذلك التقدير. وأما بمجرد استصحاب الواقع 
فلا : 

أحدها قوله (المانع المستمر واقع في الواقع». 

قلنا: هذا مسلّمء ولكن لم قلت : إنه واقع على تقدير وجوب 
الزكاة على المدين» وذلك أنه إنما يثبت أنه مانع على هذا التقدير إذا 
كان التقدير من جملة الأمور الواقعة» ولا يُمكنه بِيانُ ذلك إلآ بِعَصْبٍ 
منصب الاستدلال» فلا يلزم من كونه واقعًا في الواقع كوه واقعًا على 
تقدير ليس من الأمور الواقعة. 

الثاني : أن هذا التقدير تقدير غير واقع» لأنه قد ثبت بالملازمة 
المتقدمة التي”") سَلَم المعترضٌ دلالتها أنه لو وجب على المدين 
لوجبٌ على الفقيرء ولم يجب على الفقير فلا يجب على المدين» فلا 
يكون الوجوب على المدين واقعاء» بل يكون محالا لاستلزامه 
المحال. وإذا كان تقديرًا ممتنعًا غير واقع لم يلزم من كون المانع مانعًا 

في الواقع أن يكون مانعًا على تقدير غير واقع. وذلك لأن التقدير 
المحال يجوز أن يلزمه اللازم المحال» ٠‏ كقوله: 9 لو كَانَ فهما مال إل 


آذه سس 


أنَهُ لَعَسَدَنَا * [الأنبياء/ ؟؟]» ]1١/3[‏ وتقدير وجوبها على المدين محال 


)١(‏ الأصل «وجوب» تحريف. 
(0) الأصل: «الذي». 








فصل في التلازم 2 


لما مرّء فيلزم منه أن لا يكون المانع واقعًا في الواقع. وهذا محال. 
وإنما لزمّ ذلك حين فرضنا وجوبها على المدين؛ وهو محال لما بيّنه 
المستدل . فَتَفَطَّنْ لهذاء فإن به تَنحلٌ مثلّ هذه الأغاليط . 

وبيان ذلك أن وجوبها على الفقيرء فيستلزم وجوبها على 
الفقير”''» يستلزم رفم الأمر الواقع ٠‏ وهو المانع من وجوبها عليه 
وهذا محال فذاك محال. وبهذا ب يتبيّن أن المانع ليس بمانع على تقدير 
وجوبها على المدين: وأنه إن كان واقعًا في الواقع لا يمتنع أن يُفْرَض 
عدمٌ وقوعه على تقدير غير واقع بل محال باطل . 

فإن قال: لا تُسِلّم أن هذا التقدير غير واقع» أو أنا أقيم الدليل على 
أذ هذا شدي ب 


0 


منك إقامة ة الدليل في ضمن الممائعة على خلافه: لأنه عضت أو أرداً 
من العضب . 


فإن قيل: لا يمكن المستدلَ أن يمنع الوجوب في نفس الأمر 
بالمانع في نفس الأمر كما ذكرتم مع منعه كونٌ المانع مانعًا على ذلك 
التقدير» لأنه يجوز أن يكون المانع على ذلك التقدير إنما انتفى لانتفاء 
المانع في الواقع» وذلك بأن يكون انتفاء المانع المستمر على التقدير 


00 كذا في الأصل» ولعل الصواب حذف عبارة «فيستلزم وجوبها على الفقير'؛ 
وكانها تكرار. 








هله فصل في التلازم 
المستمر وبين المانع الواقع . 

قلنا: هذا الجائرٌ معارضٌ بمثله. فإنه يمكن أن لايكون المانع 
الواقع منافيًا لعدم المانع المستمرء بل يكون المانع الواقع مانعًا في 
نفس الأمرء وليس هناك مانم مستمرٌ على التقديرء وإذا كان كل واحدٍ 
من الأمرين جائرًا احتاج المعترضٌ أن يبين ثبوت أحد الأمرين» وإن 
كان المانع مانعً"'' على ذلك التقدير وأنه مستمر» وحيكئذ فلا بدَّ له إذا 
استصحب الواقع أن يبيّن أن هذا التقدير لا ينافي قيامٌ المانع من 
الوجوب على الفقير» فيبيّن أن ما يمنع الوجوب على الفقير لا يمنع 
الوجوب على المدين» كما بِّن المستدل أن ما يُوجبٍ على المدين 
يوجب على الفقير. وإذا بِيّن ذلك بطريقه الفقهى كان كلامًا مسموعاء 
وأمّا بمجرد استصحاب الواقع مع جواز منافاة التقدير وعدم منافاته ففيه 
نظرٌ. وتمامٌ الكلام في هذا يأتى إن شاء الله في الاستصحاب . 

الثالث : لا نسلم أن المانع المستمر واقعٌ في الواقع . 

قوله: «لو لم يكن واقعًا لوجبت الزكاة على الفقير عملاً بالمقنضي 
السالم عن المعارض»2 . 

قلنا : لا نُسلّم أن ههنا ما يقتضىر وجوب الزكاة على الفقير» ولم 
يذكر دليلاً على ذلك وإنما أخذه مسلّما وهو غيرُ مسلّمء وذلك لأنَّ 
انتفاء الزكاة عن الفقير لعدم المقتضي» وهو ملك النصاب الزكويّ» لا 
لوجود مانع [ق/ ؟؟] من الوجوب . وقد تقدم بيان ذلك . 


1 


)2310 الأصل : المانع» . 








فصل في التلازم 02> 
ثم نقول : ما يعني بالمقتضي لوجوب الزكاة؟ 


ِمَا أن يعني به النصصّ» فالنصوص كقوله : حُذْ مِنَ أَمَوِمَ 4 [التوبة/ 
٠0١‏ وقوله: 8 أَنَفِقُوَاْ من طَِيْبَتِ ما كَسَبَشُمْ وَمِمَآ أرَجَمَا لَكُم ين 
رض 4 [البقرة/ /751]» « رديح يكنوت الدَهَبوَالْنِصَةَ4 [التوبة/ 
4*]ء والأحاديث النبوية فى الزكاة لا يتناول شىء منها الفقيرَ 
بالإجماع. ١‏ 1 


1 


وإن عَنَى به الإجماع فلا إجماع . 

وإن عَنَى به المناسبة فلا مناسبة في إيجاب الزكاة على فقير» إذ 
الزكاة وجبت شكرًا لنعمة المال ومواساة للمحاويج» فمن لا شيء لديه 

وإن عَنَى من ملك نصابًا غيرَ زكويّ» فلا نُسلم أن المقتضيّ موجود 
فى حقَّهء إذ المقتضى هو ملك المال الزكويّ الذي بيّنه الشارع جنسًا 
وقدرا بشهادة النص والإجماع والقياس » ولو كان ذلك مقتضيًا يعمل 
عمله» فإنه لا مانع من الوجوب» وإنما انتفاء الوجوب لانتفاء مقتضيه 

وقد ظهر بهذا التقدير سر تلك المناقشة في لفظ «المانع؟؛ فإنه 
انعقد سبية © وأخذه بالاشتراك حتى راج له هنا اعتقاد الخصم ليس 
عليه" أن المقتضي لوجود الزكاة قائم في حق الفقير» وإنما امتنع 


)١(‏ كذا فى الأصلء والعبارة قلقة. 











ردك فصلٌ في التلازم 
لوجود المانع» فإذا قدر عدم المانع عَمِلَ المقتضي عمله . وهذا ممنوع 
كله فلو قيل: ليس المانع لوجود الزكاة موجودًا على هذا التقدير» 
وهذا التقدير واقع. لم يكن بيده ما يوجب الزكاة. 


وأما إن أثبت التلازم بدليل عام فإن هذا السؤال صحيح كما تقدم, 
وكما أبطلنا به السؤال ينعكس على المستدل» فإنه إنما قرّر كلامه بمثل 
هذاء فلذلك قَبِلَ الجدليٌ هذا السوال وسلّم صحةً المعارضة؛ وذلك 
لأن المستدلٌ لما أثبتَ الوجود على التقدير بما يدل عليه مطلمًا كان 
للمعترض أن ينفيه على التقدير بما ينفيه مطلقّاء بل كلامّه أظهرُ لأنه 
منتف في نفس الأمر. 


فقال صاحب الجدل”''': «فنقول: ما ذكرتم من الدليل”' [وإن 
دلَ]”' على وجود المانع على ما ذكر”*' من التقدير» لكن* عندنا ما 
ينفيه» فإن المانع لو”'' كان متحقمًا على ذلك التقدير والمقتضي 
متحقق» فيقع التعارضٌ بينهماء والتعارض على خلاف الأصل 
لاستلزامه الترك بأحد الدليلين» وهو إما المقتضي أو المانع» وما ترك 
على ذلك التقدير فذلك غير متروك في نفس الأمرء لأن أحد الأمرين 


)١(‏ «الفصول» (ق ”أ ب). 

(؟) «من الدليل» لا يوجد فى الفصول. 
(5) الزيادة من الفصول. 2 

(:) ف في الفصول: «ذكرنا» . 

(5) في الفصول: «إلآ أن». 

() في الفصول: «إذا». 





أحدهماء فإن الحال لا يخلو عن وجود ذلك الدليل في الواقع أو 
عدمه). 


فيقال: هذا الذي ذكرته من الدليل على وجود المانع من إيجاب 
الزكاة على الفقير على تقدير إيجابها على المدين مُعارضُ بما يدل على 
نقيضه ) فإنه إذا كان المانع موجودًا [58/3] والمقتضي موجودٌ على ما 
ذكره المستدل من النص والقياس أو غيرهما- فقد تعارض في حق 
الفقير المقتضي لإيجاب الزكاة والمانع لهاء وتعارضٌ الأدلة على 
خلاف الأصلء لأنه يلزم ترك العمل بأحد الدليلين. وتركٌ مدلول 
الأدلة على خلاف الأصل» لأنّ الدليلَ حقّه أن يرد في اقتضاء 
مدلوله. بعلم المدلولٌ منه حيث وُجدء والأصل إعماله لا إهماله: 
فإذا تخلف عنه مدلوله المعارض فقد خالف الأصل . 

وأيضًا فوقوع التعارض بين الأدلة الشرعية قد يُوهم التناقض» وقد 
يُفضي إلى الجهل أو الخطأء لأن من سمع الدليلين ولم يترجح عنده 
احلجما على سحب ترم تاقضهما: وس سمم دغ حرف ل 
اعتقد مضمونّه وعمل به» وربما كان هو المرجوح» فيفضي إلى الجهل 
والخطاء”'"» وإذا لم يتعارض تزول هذه المفسدة. والأصل عدمٌ ما 
يقتضي وقوع مفسدة في الأدلة الشرعية . 

وأيضًا فإنَ أقلَّ درجات الدليل أن يكون بحيث يُفيد النظر فيه غلبة 


)١(‏ كذا فى الأصل ممدوداء وهو صواب. 


6 فصل في التلانعم 
الظنَ المدلول عليه» والأغلب عليه وقوع مدلولهء فإذا تعارض 
الدليلان لَرْمَ ترك أحدهماء فيلزم مخالفة الأعم الأغلب إلى الأشد”) 
الأندر وإخلاف الظن الغالب» وهذا على خلاف الأصل . 

وإنما قلنا: إن التعارض يُوجب ترك العمل بأحدهما لأنه إذا 
تعارض المقتضي للوجوب والمانع منه فإما أن يكون الوجوب ثابثًا أو 
لا يكون. فإن كان ثابتا فقد ترك العمل بالمانع» وإن لم يكن ثابثًا فقد 
ترك العمل بالمقتضي. ولأنهما إذا تعارضا فلابدٌ من ترجيح أحدهما 
على الآخر ضرورة امتناع تكافؤ الأدلة» وحينئذ فقد ترك العمل بكل 
منهماء لأن مقتضى كلّ منهما العمل بمدلوله عيئاء فإذا خيّر بينه وبين 
غيره فهو ترك العمل بكل منهما . 

ويمكن أن يقال في جواب هذه الأشياء : إن شرط كون الظني دليلاً 
انعدام ما يساويه أو يترجح عليه فإذا وُجد الراجح فقد بَطّل شرطً كونه 
دليلاً» ؛ فلا يكون دليلاً» ولا نكون قد تركنا العمل بدليل. 

وفى هذا بحوثٌ دقيقة ليس هذا موضعهاء لكن قرّرنا ما ذكره 
المصنف. فلو كان المانع ثابا له في ذلك التقدير لزم مخالفة الأصل 
من الوجوه المذكورة» وإذا عورضَ من المعترض في دليله توقفت 
دلالته» فيسلم دليل المستدل الأول . 

ثم أجاب عن سؤالٍ مقدَّرِء وهو أنه إذا لزم من التعارض ترك 
العمل بأحد الدليلين» وهو المقتضى لوجوب الزكاة على الفقير 


)١(‏ كذا بالأصل. 
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والمانع منهاء فقد بَطلَ أصل الاستدلال. لأنه إذا ثْرِكَ العمل بالمقتضي 
لوجوب الزكاة على الفقيرء تُرِكَ العمل به في وجوبها على المدين 
بطريق الأولى» فلا يصمّ حينئذ [3/ 174 قوله: «لو وجبت الزكاة على 
المدين لوجبت على الفقير»» لترك العمل بما أوجبه عليهماء وإن ترك 
العمل بالمانع للزكاة على الفقير لم يصحّ قولّه: «ولم تجب على 
الفقير»» لأنه حينئذ قد قام المقتضي لوجوبها عليه من غير مانع» 
فتجبٌ عليه» فإذا ترك العمل بأحد الدليلين لزمٌ إبطالٌ إحدى مقدمتي 
الدليل» وذلك مُبطلٌ للدليل. فهذا سؤالٌ على لزوم التعارض بقولٍ هو 
لازمٌ للمستدِل كما هو لازمٌ للمعترض . 

وقد يقول المعترض: لا نسلّم أنه إذا انتقّى ترك العمل بأحد 
الدليلين يَنفْي ترك العمل بهماء لجواز كونه متروكا في نفس الأمر. 

وأجاب عن هذا السؤال بأنا وإن تركنا العمل بأحدهما على تقدير 
وجوبهما على المدين» فلا يكون تركا للعمل به في نفس الأمرء 
والمستدل إنما التزم العمل بما هو دليلٌ في نفس الأمرء ولم يلتزمه 
على تقدير وجوبها على المدين» فإن هذا التقدير غير واقع عنده. 
بخلاف المعترض فإنه يلزمه العمل بما هو دليل على هذا التقديرء وهو 
غير ممكن, فيلزم مخالفة الأصل . 

وهذا معنى قوله: «وما ترك على ذلك التقدير فذلك غيرٌ متروك في 
نفس الأمر». أي وما ترك على تقدير وجوبها على المدين» أو ما ترك 
على تقدير تعارض الدليلين الناشىء من تقدير الوجوب على المدين 
غيرٌ متروكِ في نفس الأمرء لأن ذلك الدليل المانع من وجوبها إما أن 
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يكون موجودًا في نفس الأمر أو معدومّاء فإن كان معدومًا َم عدمٌ 
مدلوله» وحيئئذ لا يكونُ نَم دليلٌ» فلا يكون قد ترك العمل بدليل. 
وإن كان موجودًا في نفس الأمر لزمّ وجود مدلوله لازمًا هو ثابت في 
نفس الآمر لابدَ من وقوعهء وإذا كان مدلولّه موجودًا لم يكن قد ترك 
العمل» لكن وجود مدلوله في نفس الأمر موجودٌ مع الأمور الواقعة في 
نفس الأمرء والواقع في نفس الأمر عدمٌ الوجوب على المدين» فلا 
يكون المستدلٌ قد ترك العملّ بشيء من الأدلة . 

وهذا معنى قوله: «لأن أحد الأمرين لازم» وهو إما عدم ذلك 
الدليل ‏ أي الدليل النافي للوجوب» أو يعني به مطلق الدليل» سواء 
كان موجبًا أو نافيًا ‏ أو وجودٌ مدلوله» لقيام الدليل على أحدهماء فإن 
الحال لا يخلو عن وجود ذلك الدليل في الواقع أو عدمه». 

وهذا كما بيّناه» فإنه لاد من أحد الأمرين في الواقعم: وجود 
الدليل» فيلزم وجود مدلوله. وهو أحد الأمرين ن. أو عدم الدليل» وهو 
الأمر الثاني . وعلى التقديرين فلا ترك للدليل» والله أعلم . 

وربّما قرروا هذا على وجه آخرء وهو أن السائل يقول: لا أسلّم 
أنكم إذا احترزتم عن ترك العمل بأحدهما على هذا التقدير فقد انتفى 
المحذورٌ اللازم من تركهماء فإنه لابدٌ من ترك أحدهما في نفس الأمر 
ضرورة امتناع اجتماع [ق/ ]١8‏ مقتضاهما . 


1 


فيقال له: بل هو غير متروك في نفس الأمرء لأن أحد الأمرين 
لازم وهما عدمٌ ذلك الدليل المتروك على هذا التقدير أو وجود 
مدلولهء لأن الضرورة وذلك الدليل يوجب لزومٌ أحدهماء وذلك لأنه 
إما أن يكون موجودا أو لا يكون. وهذا معلومٌ بالضرورة» فإن لم يكن 
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موجودًا لم يكن قد ترك الدليل في نفس الأمر بالضرورة» وهو أحد 
الآخرء فثبت أن الدليل يقتضى ثبوت أحدهما. ولسنا ندّعى تحقوّ 
أحدهماء وإنما ندَّعي قيامٌَ الدليل على أحدهما. 

فإن قال المعترض: التركٌ لازم على ذلك التقدير» ولا يلزم من 
انتفائه في نفس الأمر انتفاؤه على ذلك التقديرء فأنا لا أسلم انتفاءه 
على ذلك التقدير إن لم يثبت عدم التقدير» وأنتم تدّعون انتفاءه على 
ذلك التقدير. 

قيل له : هذا منمٌ على تقدير لا يَضُرُنا منعُه. وذلك لأنَ اللازمَ على 
ذلك التقدير لازم في نفس الأمر إن كان التقدير واقعًا في نفس الأمر 
بالضرورة» وهو غير لازم في نفس الأمر إن كان التقدير غير واقع في 
نفس الأمر بالضرورة» وحيئئذ فإما أن يكون التقدير ثابثًا أو منتفيّاء فإن 
كان منتفيًا لزمَ المدّعى» وهو عدمٌ الوجوب على المدين» وإن كان ثابتا 
لم التعارض» وهو منتف بما ذكرناه» فالمدّعى ‏ وهو عدمٌ المانع على 
ذلك التقدير ‏ ثابتٌ على التقديرين: تقدير ثبوت التقدير وتقدير 
انتفائه» فليس يضرّنا بعد ذلك منع ثبوت التقدير في نفس الأمر. 

وربما أجابُوا عن هذا بأن ما ذكرنا من الدلائل يدل على انتفاء 
ذلك التقدير الذي هو الملزوم . 

واعلم أن التلازم إن ثبت بطريق صحيح لم يَرِدْ هذا الكلامٌء وأما 
إن ادعاه وأثبته بالأدلة العامة فكلامٌ المعترض صحيح» وهذا الجواب 














60 فصل في التلازم 
فاسد» وذلك أنه يقول: ما ذكرت من الدليل وإن دلَّ على عدم المانع 
لكن عندنا ما يدل على وجودهء فإنه لولم يكن موجودًا على ذلك التقدير 
لكان ذلك التقدير مانعًا من الأمور الواقعة في الواقع» فيكون باطلاً . 
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أو يقول: المانع إما أن يكون واقعًا على ذلك التقدير أو”''2 ليس 
بواقع» فإن كان واقعًا ثبت انتفاء الوجوب». وإن لم يكن واقعًا على 
ذلك التقدير فذلك التقدير إما أن يكون واقعًا أو لا يكونء لكنه لا يجوز 
أن يكون واقعًا لاستلزام وقوعه رفم الأمور الواقعة» وما استلزمَ رفع 
الواقع فهو غير واقع» فيلزم أن لا يكون [ق/"؟] واقعّاء وهو المطلوب . 

أو يقول: أحد الأمرين لازم: إمّا ثبوث مانعيّة المانع على ذلك 
التقدير» أو انتفاء ذلك التقدير» وأيّهما كان حصل المطلوب. وذلك 
لأن ثبوت المانعيّة واقع في الواقع» فإن كان واقعًا على ذلك التقدير 
فهو أحد الأمرين» وإن لم يكن واقعًا على ذلك التقدير كان ذلك 
التقدير غير واقع. لأن وقوعه ملزومٌ عدم الأمور الواقعة» واللازم 
منتف فالملزومٌ مثله. فثبت أن ذلك التقدير غير واقع على تقدير عدم 
وقوع مانعية المانع» وهو الأمر الثاني . 

وله أن يُعارضه بنحو آخرء فيقول: ما ذكرته من المقتضي 
للوجوب على ذلك التقدير وإن دل على الوجوب. لكن مَعَنا ما ينفيه 
وذلك أنه لو كان المقتضي واقعًا على ذلك التقدير لَرْمّ المعارضة بين 
وبين النافي المستمرّ في الواقع» وتعارض الأدلةٍ على خلاف الأصل . 


دق الأصل : «(و). 
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وله أن يأتي بنحو آخرء فيقول: وقوع هذا التقدير إمّا أن يثبت معه 
التعارض بين المقتضي والمانع أو لا يثبت» فإن ثبت بَطَلَ كلامُه» وإن 
لم يثبت كان ذلك التقدير رافعًا للتعارض الواقع في نفس الأمرء فإن 
التعارض واقعٌ في نفس الأمرء لأن المانع واقع في نفس الأمر بما 
ذكرت» وأما المقتضى فإن كان ثابثًا فى نفس الأمر فقد ثبت الأم وإن 
لم يكن ثابنًا في نفس الأمر فإنما يكون مقتضيًا للوجوب على ذلك 
التقدير» وحينئذ فهو تقدير ينشأ منه قيامُ مقتض أو نمي مُعارض» ونحن 
إنما نتكلم على تقدير يستدل معه بالأدلة العامة. 

وله أن يقول: الموجب والمانع ثابتان في نفس الأمرء فلا يَضَدُ 
التزامه على هذا التقدير» لأنَ الأصل الباقى للتعارض إنما يُعمل به عند 
عدم تحقق التعارض» أما مم تحقّقه فلا. 

أو يقول: لأن هذا التقدير لا يرفع الأمور الواقعة» لأنه لو رفعها 
كان باطلاً» فهو المطلوب. 

أو يقول: إن كان باطلاً بَطَلَ المدّععى» وإن ادعى ثبوتّه فهو يستلزم 
لنَفْيِ التعارض الواقع» وما لزمّ منه إبطالٌ الأمور الواقعة فهو باطلٌ» 
فثبوث التقدير باطل . 

وإذا فهمت حقيقة الأمر فلك أن تركب تركيبات كثيرةً من جنس 
تركيب المستدل يُعلمَ بها أن الجميع باطل . 

واعلم أنه يمكن إبطالٌ كلام المستدلٌ من وجوه كثيرة : 

منها أن يقال: تعارضٌ الدليلين أكثر ما فيه ترك العمل بأحدهما 
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على ذلك التقدير» وهو تقدير وجوبها على المدين» فليس لك أن تَفْرَ 
من هذا الترك بقولك : المانع لا يكون مانعًا على هذا التقدير؛ لآن هذا 
تصريحٌ لترك العمل بالدليل الظني على هذا التقديرء فكيف تترك العمل 
بالدليل حَذَرا من تركِ العمل بالدليل؟ فأنت في هذا [ق/"؟] 
«كالمستجير من الرَمْضَاءِ بالنار»"""» إِذْ ليس نَفْيّ التعارض حدّرًا من 
ترك أحدهما بأولى من إثباته حذرًا من ترك أحدهماء فإذا كان ترك 
أحدهما لازمًا على تقدير ثبوتٍ التعارض وعلى تقدير فيه كان لازمًا 
على التقديرين» فلا يمكن الاحتراز عنه» وإذا لم يمكن الاحتراز فلا 
يجوز إبطالٌ شيء من الأدلة لأجل الاحتراز منه» لأن ذلك إبطالٌ للحق 
بالباطل» وإبطالٌ للممكن حذرًا من وقوع الواقع ووجود الموجود. 
وصار قولك «لا يكون تعارضٌ لئلآً يلزم ترك الدليل» معارضاء بل 
يكون تعارضٌ لثلآً يلزمٌ ترك الدليل. 

ومنها أن يقال: لا يكون التعارض واقعًا على ذلك التقدير» لآنه 
خلاف الأصلء» لاستلزامه التركٌ» وإذا لم يكن واقعًا لزمٌ وقوع التنافي» 
لخلوّه عن المعارضء. فإذا كان المانع ثابتا على ذلك التقدير لم يكن 
الوجوبْ حاصلاً على ذلك التقدير. 

ومنها أن يقال: ما ذكرت من الدليل وإن دل على أنه لو وجب 
لَوَجِبَ بالمقتضي. لكن معناه أنه”"2 لو وجب للْزِمَ التعارض بين 
الموجب والنافي» فلا يكون الوجوب حاصلا . 





)١(‏ شطر بيت للتكلام الضبعي في «فصل المقال» للبكري (ص0777» ولأبي 
نجدة لجيم بن سعد العجلي في «الأغاني» .)0١/715(‏ 
(؟) في الأصل: «فإنه؟. 











فصل في لاز 
ببسلل للج ص اتات تت سسسب 
فإذا قال: ليس المانع حاصلاً على ذلك التقدير. 


قيل له: بل لا يكون المقتضى حاصلاً على ذلك» أو أحدهما 
منتف على ذلك: إِما المقتضي أو المانع» فليس تعيينٌ نَفَي المانع 
بأولى من تعيين نف المقتضي . 

قال المصنف"'؟: (ولئن قال: المانع متحقق على ذلك التقدير» 
وإلآ لوقع التعارض بين المقتضي السالم عن المانع المستمرٌ وبين المانع 
الواقع في الواقع. فنقول: المانع غير متحقق على ذلك التقدير» وإلآ 
لتحقّق المانعٌ المستمرّ في الواقعء فيقتضي"''؛ التعارض بينه وبين 
المقتضي الواقع في الواقع) . 

قلت : حاصلٌ هذا أن السائل أرادَ المعارضة بين المقتضي والمانع 
على طريقة المستدلّ؛ كما عارضً المستدلٌ بينهما على طريقة 
المعترض» لتبيين حصولٍ المعارضة على كل تقدير» فقال: إن كان 
المانع متحققًا على ذلك التقدير فهو المطلوب, وإن لم يكن ثابثًا على 
ذلك التقدير فهو واقع في الواقع» فتقع المعارضة بينه وبين المقتضي 
على تقدير عدم تحققه على ذلك التقدير» فقال له المستدل: هذا 
الإلزام مشتركء وهو في جانبك أظهرء لأنه لو كان متحقمًا على ذلك 
التقدير لكان المانع المستمر واقعًا في الواقع» فيقع المعارضة بينهما. 
ومقصودٌ ذلك أنه يقول المعترض: يجب أن يكون المانع متحققًا على 


)١(‏ «الفضول» (ق 78"ب). 
(؟) في الفصول: «فيقع». 
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ذلك التقديرء لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن المانع مستمرًاء والمانع 
سلم المقتضي للوجوب» وحينئذ يتعارض المقتضي السالم [18/3؟] عن 
معارضة المانع المستمر والمانع الواقع في الواقع» فلما ألزمٌَ المستدل 
التعارض بين المانع في الواقع وبين المقتضي على ذلك التقدير السالم 
ألزمه المستدل مثل ذلك» فقال: المانع لا يتحقق. لأنه لو تحقق 
لتعارضَ المانع المستمر في الواقع والمقتضي الواقع في الواقع» إذ 
المقتضي واقم في الواقعء وهو ما تقدم من النصوص وغيرها. 
والتعارض على ذلك التقدير المانع مطلقًا والمقتضي كما تقدم» فيلزم 
التعارض في نفس الأمر وعلى ذلك التقدير» وهو خلاف الأصل . 

قال المصّف"'': (ولئن قال'©2: لا نسلم بأن المانع المستمر 
متحقق في الواقع. وإنما يكون كذلك أن لو كان المانع على ذلك 
التقدير هو [المانع]” " الواقع في الواقع . 

فنقول: هذا المنع لا يضَرّناء فإن المانع على ذلك التقدير لا يخلو 
ِمَا أن كان واقعًا في الواقع أو لم يكن. فإن كان واقعًا يتم ما ذكرناء وإن 
لم يكن [واقعًا]”'' ينتفي ذلك التقدير لانتفاء لا زمه" ) . 


)١(‏ «الفصول»(ق "'ب). 

(*) «الفصول»: «ولئن منع وقال». 
(9) الزيادة من الفصول. 

(4) زيادة من الفصول. 

(5) في الفصول: «اللازم». 





' فصل في التلازم 
قلت: حاصل هذا أن المستدل لما اذَّعَى أنه لو كان مانعًا على 
ذلك التقدير لكان مانعًا في الواقع . 
قال له السائل: لا أسلّم أنه على هذا التقدير يكون الواقع المستمر 
واقعًا في الواقع» لأن ذلك إنما يلزم أن لو كان المانع على ذلك التقدير 
هو الواقع في الواقع» وهذا يتحقق''' كما قررناه أولاًء أما إذا كان 
المانع مختصًا بذلك التقدير وهو ما ينفي زيادة ترك العمل بالمانع مثلا 
فلا يتحقق» وذلك لأن المانع إذا كان قائمًا على ذلك التقدير فلو كان 
هذا القائم في نفس الأمر لكان قد ترك العمل به» وزيادة ترك العمل به 
على خلاف الأصل» فيكون معمولاً به» فلا يكون واقعًا في الواقع . 
فأتى المستدل بجواب سديدء فقال: لا يخلو إِمّا أن يكون المانع 
على هذا التقدير واقعًا في الواقع أو غير واقع» فإن كان واقعًا صحت 
هذه المعارضة» وبه يتم الدليل» وإن كان المانع على هذا التقدير غير 
واقع في الواقع فقد لزم من ذلك التقدير انتفاء ما هو واقع في الواقع؛ 
وهذا اللازم باطل» لأن نقيضه حقٌء وهو وقوع ما هو الواقع في 
الواقع» وإذا كان اللازم منتفيًا انتفى ملزومهء وهو ذلك التقدير» وإذا 
انتفى ذلك التقدير فهو المدّعى» لأنا إنما اذَّعينا أن نقيض المدعى - 
وهو الوجوب على المدين ‏ مستلزم لما هو غير واقع في الواقع . 
وبيان ذلك أيضًا أن المانع إذا لم يكن على هذا التقدير واقعًا في 
نفس الأمر لم يكن مانعًا لازمًا ليس بواقع لا حقيقة له» وإذا لم يكن 
مانعًا على تقدير الوجوب على المدين بَطَلَ أولٌ الاعتراض» وهو قوله 


ا 


)١(‏ الأصل: «نحن» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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ل 


لا تجب الزكاة على الفقير بالمانع على تقدير الوجوب على المدين . 

واعلم أن هذا [ق/14] الكلام مشروطًٌ إذا ثبت اللازم أولاً بوجه 
صحيح» وأما إن كان بدليل لا يختص التقدير فهذا الكلامٌ فاسدٌ. وطريق 
إفساده ما قدَّمناه» وهو كلامٌ باطل من جهتي المعترض والمستدل . 

أما المعترض فقوله: «المانع متحقق على ذلك التقدير» وإلاً لوقع 
التعارضٌ بين المقتضي السالم عن المانع المستمرَ وبين المانع الواقع 
في الواقع». 

يقال له: لا تُسَلّم أنه لو لم يكن واقعًا على ذلك التقدير لوقع 
التعارضٌ كما ذكرته» ولم يذكر على ذلك دليلاً. وبيان عدم الكلاه”") 
أنه إذا لم يكن المانع واقعًا على ذلك التقدير فهو واقع في الواقع. 
وحينئذٍ فلا نُسلم أن المقتضي واقع» لأنا إنما ادعينا قيامٌ المقتضي على 
التقدير» وادّعينا قيامَ المانع في الواقع» ولا معارضة بينهما. 

أو يقال: المانع إن لم يكن واقعًا في نفس الأمر فلا يُعارض» وإن 
كان واقعًا في نفس الأمر فقد وقع التعارضٌ في نفس الأمر بين المقتضي 
والمعارض» وهذا ليس من مقتضيات مذهبي» فلا يلزمني الجواب عنه . 

أو يقال: هذا لازمٌ لي ولك. لأن ما هو في نفس الأمر لا يختصٌّ 
أحد الجانبين. 


أو يقال: ما هو في نفس الأمر حقٌ والحقٌ لا يضر لزومّه . 


)١(‏ كذاء ولعله صوابه : «التعارض» (ص). 
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أو يقال: ماهو واقعٌ يَجبُ التزامٌه» وإن كان فيه تعارضٌ وتركٌ 
للدليل» لأن ترك الدليل يجوزء ورفع الأمور الواقعة لا يجوز. 

أو يقال: ترك الدليل ترك للظنّي» ورفعٌ الواقع ترك للقطعيّ» وإذا 
دار الأمرُ بين ترك الظنيّ وتركِ القطعيّ كان ترك الظني"'' واجبّاء بل 
يعلم أنه باطل لاستلزامه مخالفة القاطع . 1 

وأما من جهة المستدلٌ فإنه قابلَ الدعوى بالدعوى» ويَردُ عليه من 
الممانعة وبيانٍ عدم الملازمة والتزام التعارض وغيرٍ ذلك ما ورد على 
المعترض» وهو أضعفٌ من جهة أنه لا يلزمٌ من كونه متحقمًا على ذلك 
التقدير تحققّه في الواقع» لا سيّما وعند المستدل أن ذلك التقدير غير 
واقع. فلا يلزمٌ من كونه واقعًا على ذلك التقدير وقوعه في الواقع 
عنده» وإن كان المعترض يلزم هذا الاستدلال. ومن جهة أن المقتضي 
على ذلك التقدير إن كان واقعًا فى نفس الأمر فهذه المعارضة هي 
المعارضة المتقدمة بعينهاء وهو قوله: لو كان متحققًا على ذلك 
التقدير والمقتضي يتحقق» فيقع التعارض بينهما فيكون تكريراء وإد 
لم يكن المقتضي على ذلك مقتضيًا في الواقع فقد يَطْلَ أصل الكلام» 
لأنا تكلم على ما استدل على وقوع اللازم بدليل لا يختص الملزوم. 
ويلزم عليه . . .20 


وأما المعارضة الثانية من المعترض ففاسدة» وذلك أنه كيف 


. في الأصل : «كان ترك القطعي كان ترك الظني». ولعل ما أثبتناه هو الصواب‎ )١( 
. فم هنا كلمات غير واضحة في الأصل‎ 
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يتوجه أن يمنم أن المانع المستمر متحقق في الواقع» وقد سلّمه في 
ثاني معارضةٍ عارض بهاء والمنع بعد التسليم [ق/0] غير مقبول . وأما 
المستدل وإن كان قد ادعى أن هذا المنع لا يضرّه كما بّناه» فإنما ذاك 
لكونٍ السائل قرّر الأسولة على هذا الوجهء أما إذا قرّرها على الوجوه 
التي ذكرناها لم يَلزْمْه هذا . 

قال المصّف"'؟: (ولئن قال: لا تجب الزكاة ثمة على ما ذكرتم 
من التقديرء لأن أحد الأمرين لازم» وهو إمّا وقوعٌ ماهو الواقع على 
التقدير في الوقوع”"“. أو وقوع ما هو الواقع في الواقع على التقدير من 
الحكم في تلك الصورة أو عدم الحكم فيها . 

فنقول: نحن لا ندّعي الوجوب ثَمَّة على التعيين» بل ندّعي أحد 
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الأمرين؛ وهو إما الملازمة بين الوجوبين أو الوجوب ثمّة . وبهذا يندفع 
ما ذكرتم. فإنه لا يمكن أن يقال: لا وجوة لهذا ولا لذلك في نفس 
الأمرء كما يمكن في الوجوب على الفقير) . 

قلت: حاصلٌ هذا أن المعترض قد عارضَ بهذه المعارضة 
المطلقة؛ فقال: لا تجب الزكاة على الفقير على تقدير الوجوب على 
المدين» لأن أحد الأمرين لازمٌّ: إما وقوعٌ ما هو واقع على ذلك 
التقدير في الواقع» بمعنى أن ما وقع على التقدير فإنه واقع في الواقع. 
أو وقوع ما هو الواقع في الواقع على تقدير الحكم في صورة الفقير 


)١(‏ «الفصول» (ق ”اب). 
2,0 في الفصول: «الواقع»» ولعله الصواب. 
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وعدم الحكم فيهاء بمعنى أن ما وقع في نفس الأمر فإنه واقم على 
تقدير الحكم في فصل الفقير وعدم الحكم فيه . 

وإنما قلنا: إن أحد الأمرين لازم لأنّ الأدلةَ قد دلت على ذلك 
من النصوص والأقيسة وغيرهاء فإنها تدلٌ على وقوع ماهو الواقع على 
التقدير في الواقع من الأحكام ثبوتيّة كانت أو عدميّة؛ فإِنَ ما دل على 
وقوع تلك الأحكام على التقدير فإنه دالٌ على وقوعها مطلقًا. وكذلك 
يدل على وقوع ما هو الواقع في الواقع على تقدير الحكم في فصل 
الفقير وجودًا وعدمّاء فإن ما دل على وقوع تلك الأمور الواقعة دل على 
وقوعها على تقدير الأحكام الثابتة في نفس الأمر في فصل الفقير» فإنه 
دل على وقوعها على كل تقدير واقع» وما هو الثابت في فصل الفقير 
هو الواقع في نفس الأمر. وإِنْ [أحد] الأمرين لزمّ لم يثبت الوجوب 
على الفقير على ذلك التقديرء أما إذا لزمَ الأول وهو وقوعٌ ما وقع 
على التقدير في الواقع ‏ فإنه لو وق الوجوب على التقدير لتحقَّىَ في 
الواقع» وهو لم يتحقق في الواقع» فلم يتحقق على التقدير. وإن لزم 
الثاني - وهو وقوع ما هو الواقع ‏ فيلزم وقوعه على التقدير. 





واعلم أن المعترض إنما اذَّعى أحدّ الأمرين» ويّنَ حصولَ غرضه 
على كلَّ منهماء لأن المستدلَ إنما يمكثه أن يُعارضه بمثل كلامه. 
فيقول مثلاً : لا يتحقق أحدهما أصلاء لتحققٍ أحد الأمرين الآخرين» 
وهو عدمٌ وقوع ما هو الواقع على التقدير في الواقع» أو عدم وقوع ما 
هو الواقع في الُواقع على التقديرء لأنَ الدليل الدالَ على أن التقدير غير 
واقع يدل على ذلك . 
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[ق/١"]‏ وهذا الكلام لا ينفع المستدل» لأن أحد هذين الأمرين إذا 
أن يتحقق الأمر الآخر”''» وهو تحصيل مقصود السائل . 

وكذلك أيضًا لو قال: الوجوب على الفقير متحقق على ذلك 
التقدير ضرورة تحقق أحد الأمرين: إما عدم الواقع في الواقع على 
التقدير» أو عدم وقوع الواقع على التقدير ف في الواقعء فإنه إن لم يرد 
بالعدم عدم الجميع » » فإن عدم وقوع البعض كاف» وذلك لا ينفعه. 
لجواز أن يكون غير عدم الوجوب على الفقير. وإن أراد به عدم جميع 
الواقع فمع أنه بعيدٌ لا ينفعه أيضًا ؛ لأنْ عدم الجميع ينتفي بثبوتٍ بعضٍ 
الأفراد» أي فرد من أفراد الواقع فرضَ وجودُه انتقّى عدم الواقع» ثم 
إذا ذكرَ فردٌ آخر لم يتكرر العدمٌ ولم يتعدّد . 

واعلم أنَّ الذي دعاهم إلى هذا التكلف أنهم إنما ب يُثبتون الدعاوي 
بأدل : متكافتة من الجانبين؛ وليست في نفس الأمر أدلة ؛ فالمعترض | إذا 
على تَنْيهما جميعًاء ولاشكٌ أن إثبات واحدٍ من ا؛: ثنين أو ثلاثة أسهلٌ من 
َف الاثنين والثلاثة» فصارَ مطلوب المعترض أسهل . فإذا كان جنس 
الدليلين واحدًا [و] وجود ما يريدّه المعترض أسهل كان الرجحانٌ معه. 
لآن الظنّ بحصول مراده أقوى من الظنّ بحصولٍ مراد المستدل . 


)١(‏ كذا الأصل. والعبارة مضطربة. 











فصل في التلازم ظ © 

ولِعَمْري إن هذا ترجيحٌ من يستدلٌ بغير دليل؛ فإنه يرجح بالأشياء 
البعيدة عن المقصود. د. وكثيا ما يَسلّك هؤلاء المموّهون هذا المسلكٌ 
يَدَّعونَ عدة أشياءً كل منها يُحصّل المقصود. ويكون الدليل على 
مجويها كلها وجوه بعضها واحذاء حتى يحتاج القادح أن يَنَفِيَ كل 

حدٍ من تلك الأشياء؛ إذ نَمَيُ بعضها غيرُ كافٍ. فإذا نفاها جميعًا كان 
مدّعيًا عدة دعاوء ويحتاج فيها إلى عدة أدلّة . بخلاف المثبت» فإنه 
إنما اذَّعَى واحدًا من جملة عدد. 


2 


ع 


والتحقيق في هذا أنه إذا كان إنما يَتبْتْ أحدٌ تلك الأشياء بما يَثْبْتْ 
به الآخر كان في الحقيقة مستندًا إلى دليلٍ واحدٍء وحينئذٍ فللقادح أن 
يتفيها كلّها بدليل واحدٍ أيضّاء إِذْ لا فرق في الدليل بم بين أن ينفي أشياء 
أو يثبت واحدًا من أشياء. ولا عبرة بكثرة الدعاوي وتعدّدهاء وإنما 
العبرة بقوة الأدلة وتعدّدها . فمن ادَّععى بأنه حكم بدليل واحد كان 
بمنزلة. من ادعى حكمًا واحذا بدليلٍ واحدٍ. 

وأيضًا فإنهم يُعدّدون الدعاوى» وربّما كانت متحدة ذ فى المعنى» 
وبتقدير تغايرها فإنها تكون متلازمة؛ بحيث يلزم من صحة بعضها 
صحةٌ جميعهاء ومن فساد بعضها فسادُ جميعها جميعهاء أو يكون بعضها لازمًا 
للبعض » من [84/3) غير عكس مثل هذه الصورة التي يتكلم فيهاء 
وحينئذٍ فدعوى أحدهما بمنزلةٍ دعواهما جميعًاء ونَيُّهما جميعًا بمنزلة 
نمي أحدهماء إن من ادعى ثبوت الشيء فقد ادعى ثبوت لوازمه 
ولوازم لوازمه وَهَلُمّ جرًا ضرورة عدم الانفكاك» ومن ادَّعى انتفاءه فقد 
اذَّعَى انتفاءه وانتفاءً ملزوماته وملزوماتٍ ملزوماته وهَلْمَ جرًا ضرورة 
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عدم الانفكاك . 


فلا تغفلنَ عن هذاء فإن طائفةً من كلام هؤلاء المموّهين تدور 
على مثلٍ هذا الكلام» حتى إن من ادّعى شيئًا معيئًا قد لا يتم عندهم. 
ومن اذَّعاه مبهمًا يتم له . ثم إنه إن ما يُثبته مبهمًا عين ما أثبته معيئًا!''» 
وثبوثه مبهمًا يقتضي ثبوت تلك الأشياء التي أبهم فيهاء ٠»‏ لكن لكون 
الخصم لا يمكنه المقابلة بمثل تلك العبارة يفلج"' عليه» ومعلومٌ أن 
هذه'" طريقةٌ فاسدةء إذ العبرة بتقابل الدعويّيْن في المعنى لا في 
اللفظ . وهذا فصل منتظ ذكرنا هناك تفصيل هذا . - 

فالجواب المحقق عن سؤال المعترض أن يقال: لا تُسَلَّهُ أن 
واحدًا من الأمرين لازمٌء لا وقوع ما هو الواقع على التقدير في الواقع 
ولا وقوع ما هو الواقع في الواقع على التقديرء ولا نُسلم قيام الأدلة 
على واحدٍ منهماء فإن ذلك دعوى محضة . 

ثم إن ذلك مُعارضٌ بدعوى عدمهما جميعًاء بالآدلة الدالة على 
ذلك» وهو معارضة صحيحة كما تقدم. ومعارضٌ بدعوى عدم 
أحدهماء لأنه يستلزم لعدم الآخرء فإنه إذا عدم وقوع ما هو الواقع 
على التقدير في الواقع فقد عدم وقوعٌ ما هو الواقع في الواقع على 
التقدير؛ لأنه لو لم ب* يثبت العدمٌ لثبت نقيضه. وهو وقوع شيء هو واقع 
في في الواقع على التقدير: ولو كان ما هو واقع في الواقع واقعًا على 
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)١(‏ كذا الأصل . 21 حذفت إإنه) يستقيم الكلام. 
(؟) الأصل: ايفتحاء والأصح ما أثيتناه (ص) . 
2 الأصل : 37 











فصل في التلازم ‏ هلك 


التقدير لكان هذا الواقع على التقدير واقعًا في الواقع ضرورة» وحينئل 
فيلزمٌ وقوع ما هو الواقع على التقدير في الواقع. والتقدير عدم 
الوقوع. هذا خلفٌ. 

وإنما لزمَ الجمع بين النقيضين لأنّا فرضنا العدمًّ الأول دون 
الثاني» فنقيضه حقٌّء وهو تلازم العدمين» وهو المدَّعَى. وهذا 
يستأصل كلامهم . 

وأيضا فإن المعترض قد ادعى أحد الأمرين وهما متلازمان» 
فدعواه في الحقيقة واحدة تنقض هذا البرهان» فلو فرضنا أن المستدلٌ 
إنما عارضه في أحدهما فقد لزم معارضتئّه في الأمرين. نعم لو ثبت 
المستدلٌ أحدّ الأمرين بدليلٍ صحيح لم يحتَج إلى هذا التكلّف؛ وكفاه 
أن يذكر دليلاً صحيحًا على عدم الوجوب على الفقير على ذلك 
التقدير» وحينئذ قد يقع الترجيح بينه وبين دليل المستدل . 

وأما المصّف فإنه قال في الجواب: «نحن لا ندَّعي الوجوب ثم 
على التعيين» بل ندَّعي أحد الأمرين» وهو إما الملازمة بين الوجوبين : 
وجوبها على المدين والفقير»ء أو الوجوب على الفقير عيئًا» . 

قال: «وبهذا يندفع [ق/ **] ما ذكرتم» فإنه لا يمكن أن يقال: لا 
وجود للملازمة ولا للوجوب على [المدين والفقير] في نفس الآمرء 
كما لا يمكن [أن يقال]: لا وجود”'' للوجوب على الفقير» . 


)٠١(‏ من قوله: اللملازمة..» إلى هنا لحق في هامش النسخة.» ذهيت بعض 
كلماته بسبب قطع المجَلّد أطراف المخطوطء والإكمال بما بين المعكوفات ‏ - 

















له فصل في التلازع_ 


قلت: اعلم أن هؤلاء لما جوزوا للمعترض أن يمنع الثبوت على 
ذلك التقدير لمجرّد انتفائه في نفس الأمرء وجوزوا له أن يدَّعيَ أحد 
الأمرين المتلازمين» ولم يقبلوا في الجواب نفيَ أحدهما- احتاجوا 
إلى التحيُّل للخلاص من عهدة السؤال» فغيّروا الدعوى المذكورة في 
صدر التلازم» وقالوا: نحن ندّعى أحد الأمرين اللذين أحدهما منتف 
في نفس الأمرء حتى لا يتمكن السائل من دعوى انتفائهما جميعًا في 
نفس الأمرء كما ادّعى السائل أحد الأمرين» وظنُوا أنهم بإبهام المدّعى 
ينفصلون عن السؤال الوارد. ولهم في ذلك عدة عبارات : 


أحدها: أنا ندَّعى أحد الأمرين» إِمّا الوجوب على الفقير عيئاء 
وإما الملازمة بين الوجوبين لم يكن كما ذكر المصنف . 
والثاني: ندّعي أحد الأمرين إمّا غلبة المشترك بين الوجوبين أو 


على المدين أو الوجوب على الفقير. 
الوجوب على الفقير. 


والرايع : ندّعي قيامٌ المقتضي للوجوب على الفقير السالم عن 
المعارض على ذلك التقدير» أو الوجوب على الفقير. 

والخامس: ندّعي اقتضاء الوجوب على المدين الوجوب على 
الفقير» أو الوجوب على الفقير. 


مقترح من (ص). 
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السادس: ندّعي عدم الفرق بين الصورتين» أوالوجوب على 
الفقير . 

السابع : ندّعي استلزامٌ عدم الوجوب على الفقير عدم الوجوب 
على المدين» أو الوجوب على الفقير. 

إلى غير ذلك من العبارات التى مقصودها واحد. قالوا: وبهذا 
يندفع ما أورده السائل» فإنه لا يمكنه نَنْى كلّ واحدٍ من الأمرين في 
نفس" الأمرء كما أمكنه نفي الوجوب على الفقير عيئاء فإن أحد 
الأمرين هنا ممكن لانتفاء”"2 الخلاف فيهء وهو الملازمة بين الصورتين 
أو غلبة المشترك» بخلاف الوجوب على الفقير عيئّاء فلا يمكن السائل 
أن يقول: لا يتحقق أحد الأمرين لأجل تحقق أحد الأمرين اللذين 
ذكرناهماء فإنه إما أن يستدل بالأمر الأول» وهو وقوع ما هو الواقع 
على التقدير في الواقع» فيحتاج أن يقول: لا يتحقق أحدهما على ذلك 
التقدير أصلاًء إذ لو تحقق أحدهما على التقدير لتحقق في نفس الأمرء 
ولم يتحقق في الواقع واحدٌ منهماء لا الملازمة ولا الوجوب على 
الفقير. فيقول له المستدل: لا نسلم أنه لا تجقق لأحدهماء فإن 
الملازمة بين الوجوبين من الآمور الواقعة في نفس الأمر عندنا. وإما أن 
يستدلٌ بالأمر الثاني» وهو وقوع ما هو واقع في الواقع . هذا كلامٌهم . 


واعلم أن هذا الكلام ليس بسديد لوجوه: 


)١(‏ كلمة غير واضحة في الأصلء ولعلها ما أثبتناه. 
(؟) كلمة غير واضحة في الأصل» ولعلها ما أثبتناه. 











| رحك فصل في التلازم_ 


أحدها: أنّ هذا المدَّعى لا يمكنه إثباته» فإن الوجوب [ق/4"] 
والملازمة إن أثبتها بما يدل على الوجوب على الفقير مطلقًا فهو 
الأولى» وإن أثبتها بما يدل عليه على هذا التقدير فقط فهو صحيح. 
الكن ليس الكلام فيه. ولأن ذلك لو صمَّ اذعى أحدَّ الأمرين معيئًا وهو 

الثاني : أنه قد اذَّعَى أولاً الوجوب على تقدير الوجوب» وذلك 
دعوى الملازمة والوجوب عيئًا على تقدير الملازمة» ولذلك أثبت 
الوجوب بأدلته» وإذا كان قد اذَّعى الأمرين لم يصحَّ قولّه بعد ذلك 
يدعى أحد الأمرين . 

الغالث : أن يقال له: قد ادعيت أولاً أنه لو وجبث على المدين 
المدين» فإن ادعيت الأول فهو رأس المسلمء ثم اللازم خلاف 
الإجماعء وإذا انتعى اللازم بالإجماع لم يصح إثباته بالملازمة» بل 
يكون انتفاؤه دليلاً إمّا على بطلان الملازمة أو على انتفاء الملزوم. 
فيبطلٌ الاستدلال. وأما أن تدّعي أنها لم تجب على الفقير فلا تجب 
على المدين» فإذا ادعيت هذا فقد ادعيت سببين لا يتم دليلك إلا بهما: 
الملازمة وانتفاء الوجوب على الفقير» فإذا قلتَ بعد هذا: يدعى أحد 
الأمرين إما الملازمة أو الوجوب على الفقير على التعيين» قيل لك: قد 


ادعيت أحدَّ أمرين أحدّهما إحدى المقدمتين والآخرُ نقيض المقدمة 














. فصل في التلازم 


الأخرىء فإن كان الثابت نقيض المقدمة بطلّ الدليلٌ» وإن كان الثابت 
هو المقدمة الأخرى فقد ادعيت مقدمة واحدة وتلك لا تفيد إلا 
بانضمام الأخرى إليهاء فكيف إذا ادعيت مفردة عن الثانية؟ ثم هذه 
المقدمة وهي الملازمة لابدٌ أن يدعى عيئًا مع نقيض الأمر الذي وقع 
التردد بينها وبينه» فإذا كنت مضطرًا إلى دعوى أحدهما على التعيين مع 
نقيض الآخرء فكيف تدعي أحد الأمرين: إما هذه المقدمة وإما نقيض 
الثانية؟ 


الرابع: أن هذه الدعوى مُعارَضَةٌ بمثلهاء فيقال: نحن لا ندعي 
الوجوب على المدين عيناء بل ندعي أحد الأمرين» وهو إما الوجوب 
عليه عيناء أو الملازمة بين الوجوب عليه وعدم الوجوب على الفقير: 
أو نفي الوجوب على الفقير عيئّاء ولا يمكن أن يقال: لا وجود لأحد 
هذين في نفس الأمرء وإذا عورضت هذه المعارضة بمثلها بقيت 
الأولى سالمة. ودليل ذلك هو الآدلة الدالة على الوجوب التي استدل 
بها على الوجوب على الفقير من طريق الأولى . 

ويقال له أيضًا: هذه الأدلة الدالة على الوجوب على الفقير إما أن 
تكون دالة أو لا تكونء. فإن لم تكن دالة بطل التلازمٌ» فبطل الدليل» 
وإن كانت دالةً فهي دالهٌ على الوجوب على المدين أيضا . 

وهذا سوال جيّد يمكن إيراذه [ق/ه*] من الابتداء» وبه ينقطع 
المستدلٌ إذا استدلٌ بالأدلة العامة» بأن يقال: ما ذكرتّه من الدليل وإن 
دل على الوجوب على الفقير بتقدير الوجوب على المدين فهو دالٌ على 
الوجوب على المدين بتقدير عدم الوجوب على الفقير» لأنه دالٌ مع 











2 فصل في التلازم 
جملة الأمور الواقعة» وعدم الوجوب على الفقير من الأمور الواقعة . 


أو يقال: هو دالٌ على الوجوب على المدين على كل تقدير واقع. 
وتقدير عدم الوجوب على الفقير من التقديرات الواقعة . 


أو يقال: هو دالٌ على الوجوب على المدين بتقدير الوجوب على 
الفقير وبتقدير عدم الوجوب عليه . 


أو يقال: هو دان على الوجوب على المدين بتقدير الوجوب على 
الفقيرء كما هو داك على الوجوب على الفقير بتقدير الوجوب على 
المدين أولى» فإنه دالٌٌ على الوجوب على المدين والفقير» فإما أن 
يكون مدلوله ثابيًا أو متروكاء فإن كان متروكًا بطلّ الاستدلالٌ به على 
الوجوب عليهماء فيبطلٌ التلازم» وإن كان مدلولّه ثاببًا لَزْمَ الوجوب 
عليهماء وهو خلاف الإجماع. أما ثبوث دلالته على الوجوب على 
تقدير الوجوب على المدين وانتفاء دلالته على تقدير عدم الوجوب 
عليه فهو ترجمة المذهب ونفس الدعوىء» فلابدٌ من دليلٍ يدل عليه 
سوى هذا الدليل المشترك الدلالة» فإن هذا الدليل يدل على الثبوت 
مطلقًاء أو لا يكون دليلاً فيلزمٌ الانتفاء مطلمًا. فأما كوثه دليلاً على 
تقدير دون تقدير فليس في نفس الدليل ما يقتضي ذلك» فدعواه تحتاج 
إلى دليلٍ انء وهو الدليل الصحيح على الملازمة دون الآدلة العامة . 

الخامس: أن يقال: هَّبْ أنك تدعي أحدّ الأمرين» لكن لا تُسلم 
أحدَ الأمرين» ولم تذكر دليلاً يدل على أحد الأمرين» وإنما ذكرت 
دليلاٌ يدل على الوجوب عيئًا فقط . وهذه المعارضة التي ذكرناها تنفي 
موجب هذا الدليل» ولا يجوز أن تدّعي أحد أمرين أحدهما أقمتَ 








فصل في التلازم رت 





الدليلَ على ثبوته والآخر لم ثقم دليلاً على ثبوته» بل لابِدّ أن تذكر 
دليلاً يدل على ثبوت أحدهماء ولم تتعرض لذلك» وهذا يكشف سئرَ 
هذا التزوير. 

السادس: أن يقال: لا وجود لأحدهما في الواقع» أما الوجوب 
عينًا فبالإجماع» وأما الملازمة فلأنها لو كانت ثابتة لزِمَ نفيّ الوجوب 
على المدين» لكن الوجوب على المدين ثابتُ بعين الأدلة التي دلت 
على الوجوب على الفقيرء وإذا كان الوجوب على المدين ثابتا فلو لزمٌ 
منه الوجوب على الفقير لَرْمَّ أن يكون الوجوب على الفقير ثابتّاء وهو 
خلاف الإجماع. وإنما لزمَ هذا من الملازمة المدّعاة فيكون باطلا . 
وليس هذا بِعْضّبٍ لوجهين: 

أحدهما: أنه استدلالٌ على نقيض الدعوى بعد فراغ المستدل من 
دليله . 

الثانى : أن هذه مشاركة في الدليل ببيان أن الدليل الذي استدللت 
به على إحدى مقدمتّي [5/3] دليلك هو بعينه دليلٌ على نقيض 
الدعوى, وإذا كان الدليل يلزمُ من صحته النقصانٌ عُلِمَ أنه باطل . 

السابع: أن يقال: أن يدعى أحد أمرين إمّا عدم الملازمة أو 
الوجوب على المدين» وأيُهما كان حَصَلَ الغرض» وبيان لزوم أحد 
الأمرين أنه إن لم يكن في الأدلة ما يَدُلَّ على الوجوب على الفقير فقد 
لزم عدم الوجوب عليه ضرورة انتفاء الوجوب لانتفاء الأدلة الشرعية 
على الوجوب. وحيئئذ يبطل الدليل المذكور على الملازمة» فتبطل 
الملازمة. وإن كان فيها ما يدل على الوجوب عليه فهو يدل على 





الوجوب على المدين بطريق الأولى» والعلم به ضروري» وحيتئذ 
فيثبث الوجوب على المدين» وهو نقيض المدّعى . 

الثامن: أن هذه الدعوى إما أن تعْايرَ الأولى أو لا تغاير الأولى» 
فإن كانت هي الأولى في المعنى فلا تَعْاير وإن كانت مغايرة لها فإمًا 
أن تدّعي الأولى مع الثانية أو لا تدّعيهاء فإن ادعيت الأولى أيضا 
فالمحذور قائم» وإن كنت إنما تدعي الثانية دون الأولى فقد رجعتَ 
عن المدّعى أولاً» وذلك. انقطاع . 

التاسع: أنك إذا اذَّعيتَ أحدَّ الأمرين ‏ إِمّا الوجوب على الفقير 
[على] ذلك التقدير أو الملازمة - فقد ادعيت أحد أمرين متلازمين» 
لآن الوجوب على الفقير على ذلك التقدير يقتضي الملازمة. 
والملازمة تقتضي الوجوب على الفقير على ذلك التقديرء ودعوى 
الملزوم دعوى اللازم؛ فيكون المدّعى كلَّ واحد من الأمرين لا أحدّ 
الأمرين» وهو يُبطِل الجواب . 

العاشر: أن الخصم إما أن يتمكن من نفي أحد الأمرين أو لا 
يتمكن. فإن لم يتمكن فلا حاجة إلى تعيين الدعوى وإبهامها؛ وإن 
تمكن من نفي أحدهماء فإن نفي اللازم نفي الملزوم» وذلك يوجب 
تمكُتّه من نفيهما ٠‏ فتعود الحالٌ الأولى جزعة . 


الحادي عشر: أنا لا تلم أن هذه الدعوى تَغايئ الأولى» بمعنى 
أن هذه الدعوى إما أن تكون هي الأولى أو تستلزم الأولى . 
فإن قيل: الدليلٌ على المغايرة أن الوجوب على الفقير من لوازم 


لضفه فصلٌ في التلازم 


فصل في التلازم رك 





الملازمة بين الصورتين على ذلك التقدير» واللازم يغاير الملزوم» فإنه 
يمكن أن يُوجَد اللازم بدون الملزوم من حيث هو لازم. وكذلك يقال 
على التقدير الثاني: الوجوب على الفقير على ذلك التقدير من لوازم 
استلزام الوجوب على المدين الوجوب على الفقير» وهذا الاستلزام لا 
يستلزم وقوع اللازم دون الملزوم» فاللازم وهو الوجوب غير ما هو 
اللازم . 

قيل له: الوجوب على الفقير على ذلك التقدير معناه تحقق 
الوجوب عليه عند تحقق الوجوب على المدين» وهذا بعينه هو 
الملازمة» وكونه من لوازم الملازمة لا يُفرّه من تحقق اللازم عند تحقق 
الملزوم ومن لوازم الملازمة» وأيضا فلو ساوثها في [7/3] دعوى 
الملازمة. ودعوى استلزام هذا ذاك يستلزم دعوى الوجوب على الفقير 
على التقدير» ودعوى الملزوم دعوى اللازم معه. وليس ذلك بمغايرة 

وأيضًا فلا نسلّم أن الوجوب على الفقير على التقدير من لوازم 
الملازمة والملزومية» بل هو تفسير الملازمة والملزومية عند التأمل . 
والله أعلم . 

قال المصّف"'2: ( ولئن قال: لا وجودَ لأحدهما أصلاً على ما 
ذكرتم من التقديرء إذ لو تحققّ أحدهما تحققَ'"' الوجوب على الفقير 


)١(‏ «الفصول» (ق "أ). 
(؟) في الفصول: «لتحقق». 





نه فصل في التلازم 
لا محالةء ولا ب يتحقق [هذا]"'' على ذلك التقدير لما قررنا. فتقول: 

هذه دعوى محضة بمثلها قَصّدٌ المعترض منها نفىٌ هذين الأمرين 
اللذين ادعى المستدل أحدهما بما ينفى أحدهماء وهو الوجوب على 
الفقير. وهو في الأصل كلام صحيحء فإن المستدل يقول: لا وجود 
للوجوب على الفقير ولا للملازمة» لأن أحدهما إذا وُجد فلابدٌ أن 
يوجد الوجوب على الفقيرٍ بتقدير الوجوب على المدين» لأنه إن وُجد 
الوجوب على الفقير فظاهث. وإن وُجدت الملازمةٌ وُجد الوجوب على 
الفقير على ذلك التقدير» لتحقق الملزوم» وهو الوجوب على المدين 
إذ التقدير ذلك» لكن لا يجب على الفقير على هذا التقدير» لما تقدم 
من الأمرين» فلا يكون أحدهما موجودا. 

فقال له المستدل: يتحقق أحدهما لما مرّ آنقا من دعوى أحد 
ا ا 
الفقير من لوازم أحدهماء فإذا انتفّى انتفى أحدهماء ولا يلزم من انتفاء 
أحدهما انتفاء كلّ واحدٍ منهما في الأول والثاني. 

وقد أجاب المعترض عن هذا بأن قال: أعني بأحدهما ما يناقض 
شمول العدم لهاء بحيث إذا د تحققّ أحذهما تحفقٌ انتفاء عدم كل 


منهماء فيكون الوجوب على الفقير من لوازم النقيض لشمول العدم» 


فصل في التلازم > 


وهو منتف لانتفاء لازمهء فيكون شمول العدم لهماء فيلزم انتفاءهما . 

فقال المستدل: بل يتحقق أحدهماء لما تقدم من الآدلة الدالة 
على الوجوب ابتداء من النص والقياس وغيرهما من الدلائل» فإن 
الدالَ على المعيّن دالٌ على أحدهما بالضرورة . 

فإن قال المعترض: لا أسلّم أن هذا الدليل يُعْايدُ الأول. 

قيل له: يعني به دليلاً يدل على الوجوب غير الأول» وعلى هذا 
فكلما ذكر المعترض ما ينفيهما ذكر المستدل ما يُثبت أحدهما من بعد 
أخرى» حتى يعجز السائل عن المعارضة» فيتحقق أحدهما ويلزم منه 
الوجوب على الفقير على ذلك التقديرء وهو المطلوب لما ذكره من 
الدليل السالم عن المعارضات» [8/3"] فإن المعارضات قد عورضت 
بمثلهاء وبقي الأول سليمًا عن المعارضة . 

وللسائل الكلام الأول الذي قد تقدم» ويجيب عن كلام المستدل 
بما ذكرء ولا يزالان فى معارضة دعوى بدعوى. ويُمكن السائل أن 
يقول هنا: لا وجودٌ لأحدهما أصلاء أما الوجوب على الفقير 
فبالإجماع وبالنصوص المانعة من الوجوب عليه» وأما الملازمة فإن 
الدليل الدال على الوجوب على الفقير بتقدير الوجوب على المدين لم 
يخصّ الوجوب بهذا التقديرء بل هو مطلق عام» وحينئذ فلا يخلو إما 
أن يكون دالاً أو غيرَ دالٌّء فإن كان غيرَ دالٌ بَطلتِ الملازمة» وإن كان 
دالاً لزمَ الوجوب على الفقير والمدين جميعًاء وهو خلافٌ الإجماع 
وخلافٌ المدّعىء لأن المدَّعَى نفى الوجوب عليهما جميعًاء وقد مر 
التنبيه على هذا . ١‏ 








طقة6 فصل في التلازم 

فإن قال: هو دالٌ على ذلك التقديرء وليس بِدَالٌ على عدمه . 

قيل له: إما أن يكون هذا التفصيل معلومًا من هذا التفصيل أو من 
غيره» ولا يجوز أن يكون معلومًا من غيره» فذاك دليل يدل بخصوصه 
على الملازمة» وهذا إذا صح فلا شك في ثبوت كلام المستدل» فاختم 
به كلامه . 

فإن قيل: فَمَّن الذي صمَّ كلامه؟ المستدلّ أو المعترض؟ 

قلنا: إن كان المستدلٌ أثبتَ الملازمة بدليل يَدُلَّ على خصوص 
الوجوب على الفقير» ولم يَعترض عليه السائلٌ إل بما يمنع الوجوب 
على الفقير في نفس الأمر> فكلام المستدل صحيح وكلامٌ المعترض 
باطل . 

وإن كان المعترضي قَدَحَ فيما يدّعيه المستدلٌ من قيام مقتضٍ أو 
وجود معارض بما يوجب قيام النافي على ذلك التقدير- فحينئل 
يتعارضٌ كلامهماء ويبقى الرجحان لمن قَرِيَ دليله بحسب مواد 
المسائل والأدلة الدالة. :على صحه ة التلازم وفساده. ولكل مسألة نظة 
خاص » فمحالٌ أن يحكم في جميع المسائل برجحان أحد الطرفين 
للمحتج بالملازمة أو للمانع منها . 

وإن كان المستدل إنما أثبت الملازمة بما يدلٌ على ثبوت اللازم 
في الجملة من الآدلة العامة التي لا يختصنٌ ثبوتّه على تقدم ثبوت 
الملزوم- فكلامه باط وكلامٌ المعترض هو العحق ؛ لأنه احتجمٌ بالباطل 











فصل في التلازم رك 


واستدلٌ بدليلٍ علم أنه باطل؛ وخصّه [و] ليس في تلك الأدلة ما يخصٌ 
ذلك التقديرء ولا في ثبوت ذلك التقدير ما يقتضي ثبوت مدلولٍ تلك 
الأدلة. وهو نظير قول من يقول: لو وجبث على الغني لوجبث على 
الفقير بالآدلة الموجبة» أو يقول: لو وجبت الصلاة لوجبت الزكاة على 
الفقير بالأدلة الموجبة» أو: لو كانت السماء موجودة والشمسنٌ طالعة 
والماء مائعًا والتراب حارًا وجبت الزكاة على الفقير بالآدلة الموجبة» 
ويذكر من [ق/4"] الأدلة ما يقتضي الوجوب» من غير تعرض لذلك 
التقدير» ثم يدّعي أن اللازم منتف» فينتفي الملزوم. ولقد صدقٌ في 
قوله: إن اللازم منتفبء لكن لم ين ينتف''' بما ينفي ذلك التقديرء بل 
انتفى بما يُوجب انتفاءه. سواءٌ فرضّ وجودٌُ ذلك التقدير أو عدمّه» فلا 
| يلزم من انتفائه انتفاءء ما ليس وجوه متعلقًا بوجوده. ولا عدمّه متعلقًا 


وسلوكٌ مثل هذه الملازمة فاسدٌ في الأصل من وجهين : 

أحدهما: أنه ادَعَى الملازمة ولم يُّقَمْ عليه دليلآً . 

الثاني: أنه ذكر أن الدليل يدك على ثبوت اللازم على ذلك 
التقديرء واللازم في هذه الملازمات مثل المثال المذكور لابدَ أن يكون 
منتفيًا في نفس الأمرء كالوجوب على الفقير» وحينئذ فلا يكون عليه 
دليلٌ يدل على الوجوب وعلى ثبوت اللازم» وإن ذكر عمومًا أو قياسًا 
مطلقًا أو غير ذلك من الأدلة» فقد عَلِمَ قطعًا أنه غيرُ دال. على ثبوت 


000 في الأصل : الم ينتفي» . 











مه فصل في التلازم 
اللازمء وأنه متروكٌ في تلك الصورة؛ أو هو غير دليل . 

وهذا الوجه الثاني يفارقه فيه من أمكته إثباثُ اللازم» بأن يكون 
ثابنًا في نفس الأمر لكن ليس في ثبوته ما يدل على التلازم» وقد يكون 
منتفيًا على تقدير محال فرض ذلك التقديرء ليستدل على عدمه بعدم 
اللازم» كقوله : *# لو كان فيهماً مَآ ايه إلا َم َه لفَسَرََا 4 [الأنبياء/ ؟"] ولحو 
ذلك من التلازم الصحيح» ٠‏ فلو كان ب يبطل «لو كان فيهما آلهة إلا اللّه 
لصلحتا» بالمقتضى لصلاحَيّهماء فإنهما صالحتان». لعلم أن هذا 
الكلام باطلٌ» لأن المقتضي لصلاحَيّْهما يفوت عند فرض آلهةٍ أخرى» 

وهذا نظير قول من يحتج على وجود لازم على تقدير مُدّعيه بشيء 
يذكره» وقد عَلمَ أن ذلك اللازم منتفب» وإنما يذكره لاختصاص له 
بذلك التقديرء فإن هذا اللازم قد عَلمَ بطلاله. فكيف يجوز أن يقوم 
دليلٌ عام على صحته واللازمٌ في الأصل فائتٌ؟ وعليه دليل يُبطِلٌ دلالته 
عند ذلك التلازم. فقد اشتركا في أن كلد منهما احتجّ على ثبوت التلازم 
بدليلٍ عام لا يَدُلَّ على التلازم» والله سبحانه أعلم . 


واد واد واه 
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(فصل فى الدوران)” 

اعلم أن الدورانَ في الأصل مصدرٌ دار الشيء يدور ' دور وَدَوَرانَاء 
لكن فَعَلآنَ في المصادر يُوْذْن بقوة الفعلٍ وشدة الحركة؛ مثل الغليان 
والتّرّوان والشَنَآنَء فإذا دار الحكمٌ مع الوصف وجودًا وعدمًا فهل يدل 
ذلك على كونه عل في الجملة؟ فالذي علب أكث فتهاء الطواف من 
يفيد علية الوصف . وذهب طوائف [ق/ ]4٠‏ من الفقهاء والمتكلمين إلى 
أنه لا دلالة له على ذلك» .وزعموا أن المواضع التي استفيدت منها 
العليّة إنما كان للمناسبة أو للسبر والتقسيم أو نحو ذلك . 

قالوا: لأن الطردَ المحض لا يُفِيدٌ العلية» و”"' العكس ليس بشرط 

في العلل الشرعية. فانضمام مالا فيد بي ما لا يُفيد لا يُفيد» بخلاف 
يُفيد قدرا من الظي؛ فإذا اجتمعت الظتوق جاز أن يله العلم . أما الطرد 
المحض فلا أثرَ له» وكذلك العكس . 

قالوا: ولأنا قد وجدنا كثيرًا من الدوران لا يُفيد العلية فإن 
الحكم يدور مع أجزاء العلة وأوصافهاء وأحد المعلولين مع الآخرء 
وكل واحد من المتضايفَيُْن مع الآخرء ودوران الحد مع المحدود 


1 


)١(‏ «الفصول»: (ق/”“ب)»ء وانظر: شرح المؤلف»: (ق554)- )) واشرح 
السمرقندي»: (ق5 هس - لادب)ء و(شرح الخوارزمي»: (ق8اب -18). 


(0) الأصل: «أو». 








والاسم مع المسمّى» وليس هذا موضع الاستقصاء في ذلك . 

لكن الذي عليه أكثر الناس أن الدوران فى الجملة يُفيد العليّةَ 
ويُسمّيه الفقهاء العراقيون: الطرد والعكس» ويُسمّيه بعضهم: | : 
والوجود. ثم منهم من قال : يُفيد العلةَ قطعّاء ومنهم من قال : تفيدها 
فك 


4 فصل فى الدوران 


وأما تفسيرئه فهو وجود الحكم عند وجود وصف وعدمه عند 
عدمه» أو وجود أمرٍ عند أمرٍ يمكن أن يكون عله له وعدمّه عند عدمهء 
فهو مركبٌ من الوجود والعدم؛ وهو يُفيد عليةَ الوصف للحكم مالم 
براحن مدان آخر . ومنهم من قال : : يفيد علية الوصف مالم يلم خلافٌ 
في الأصل موضع الدوران؛ والحكم قائم بمحلّ الوصف». فكأنه قائم 
بالوصف تقديرًا. فإن العصير إذا اشتدٌ حصل فيه التحريم؛ فكانٌ الشْدَة 
محلا للتحريم» فإذا صارث خلا زالتٍ الشدّة فزال التحريم . 

ثم وجوذ الوصف وعدمُّه تارة يكون في محل واحد؛ كوجود الشدّة 

فى الشراب وزوالها منه ) وتارة في محلين» كوجود النصاب الزكويّ 
مقتنا بالزكاة في محل وعديه في محل آخر. الأول أقوى من الثاني 

قال صاحب الجدل”'': (هو ترثّب الأثر على الشيء الذي له 
صلاح”" العِليّة مرةٌ بعد أخرى) . 


00 «الفصول) رق ااب). 
() في الفصول: «صلوح». 








فصل في الدوران 0< 


وهذا الكلام فيه نظرٌ من وجوه: 
أحدها: أن قوله: «ترثّبٍ الأثر على الشيء» معناه وقوع الأثر عن 
الشيء وصدوره عنهء ونحن لو علمنا أنه مرتب عليه علمنا عليته قبل 


الدوران. 


الثاني: أن قوله: «له صلاح العلية» يعني أن يكون المدار مناسبًا 
للأثرء أو يعني به أن لا يُعلّم بطلانُ إضافة ذلك الأثر إلى ذلك الشيء» 
أو يعني به شيئًا ثالثاء فإن عَنَى به الأول فالمناسبة وحدها لا تصلح في 
الدلالة على العلية» فكيف بمن يجعل الدوران قسمًا آخر. وإن عَنَى به 
الإمكان والجواز ]4١/3[‏ لجاز لأصحاب الأقيسة الطردية المحضة أن 
يدّعوا فيها الدوران» لا سيما في التعبديات» فإن الأوصاف التي 
يجعلونها عللاً يمكن إضافة الحكم إليها في الجملة» فإن الشرع لو ورد 
بذلك لم يكن محالاً» لا سيما عند من يجعل العلل علاماتٍ ودلالاتِ 
لا يشترط فيها الاقتضاء والتأثير . 
الثالث: أن ترثُبّه عليه مرةً بعد أخرى معناه اقترانّه به مرة بعد مَرَةَ 
وذلك عبارة عن وجود الأثر مع وجود الشيء. وهذا أحد وصفي 
الدوران» والوصف الاآاخر عدمه عند عدم ذلك الشيء. ولم يذكر 
ذلك. وقد ذكر في أثناء كلامه أنه لا يُشترط في الدوران المقارنة في 
الوجود والعدم. وهذا خلاف ما عليه أكثر أهل الأصول والجدل. 
وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. وربما كان قال بعضهم: هو ترتب 
الأثر على الشيء في الوجود مرة بعد أخرى . 








و4 فصل في الدوران _ 


قوله”22 : (واعلم أن الدوران غير الدائر والمدارء ولا يتوقف 
وجوده عليهما) كلام ظاهرء فإن الدائر هو الحكم والأثر مثلاآً» والمدار 
الوصف. والدوران اقتران أحدهما بالآخر بحيث يوجد بوجوده ويُعدم 
بعدمه. ووجود الدوران لا يتوقف على وجود المدار ولا على وجود 
الدائرء لجواز كونهما عدميين» كما تقدم مثل ذلك في التلازم» وإن 
كان الكلام هناك أظهر. فإن الدوران فيه علة ومعلول» وهذا لا يكون 
الماهيات المحضة» وإنما يفعل غالبًا فى الموجودات أو الاعدامات 
ونحو ذلك. وعلى ذلك فإنه ينقسم أربعة أقسامء لأنهما إما أن يكونا 
وجوديّين» كالسّكر والتحريم» وطلوع الشمس والنهار» أو عدميّين» 
كعدم هذين مع عدم علتهماء أو المدار وجوديًا والدائر عدميّاء 
كالأحكام المعذّلة بوجود المانع» أو بالعكس» وفيه خلافٌ مبنيٌ على 
جواز تعليل الأحكام بالأمور العدمية» والصحيح جواه في الجملة إذا 
كان العدم مستلزمًا لأمر وجوديّ ونحو ذلك . 

قال المصنف”" : (ثم المدار قد يكون مدارًا وجودًا وعدمّاء كالزنا 
الصادر من المحصن لوجوب الرجم عليه» فإنه لو وُجد يجب الرجم. 
ولولاه لا يجب . وقد يكون وجودًا لا عدمّاء كالهبة لثبوت الملكء» فإن 
الملك يثبت عند وجود الهبة» ولا ينعدم'' عند عديها قطعّاء لاحتمال 
أن يكون ثابتًا بالإرث أو بغيره. وقد يكون عدمًا لا وجودّاء كالطهارة 


21 


)١(‏ «الفصول» (ق "اب). 
(6) «الفصول» (ق "'ب). 
(9*) في الفصول: ١لا‏ يعدم». 
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[لجواز الصلاة» فإن الجواز يُعدَم عند عدم الطهارة]. '6. ولا يوجد عند 
وجودهاء لجواز أن لا يتحقق شرطٌ من الشرائط. كاستقبال القبلة 
وغيره) . 

واعلم أن معنى هذا الكلام ظاهرء وإن كان في بعض تركيبه خروج 
عن لسان العرب [ق/؟4] واللحن بما يُسُوَه وجه المعاني» إذ الألفاظ 
قوالبٌ قلوبها الأجساد أرواحها"© وهي مغايرها(؟ ومظاهرها 
وكسوتهاء فإن لم يستقم حدّ الاستقامة فلا بد أن يتضعضع المعنى . 

وحاصلّه أن الشيء قد يكون مدارا لغيره وجودًا وعدمّاء وهو 
اللازم المساوي» كوجوب العبادات والحدود مع شروطها المعتبرة» 
وحصول التحريم في العصير عند الشدّة» وحصول جل الوطءٍ مع ملك 
التكاح أو اليمين. وقد يكون مدارا له عند وجوده فقطاء حيث يوجد 
الحكم إذا وُجد الوصف» [و] لا يجب أن يُعدّم بعدمه» كالأسياب 
الموجبة للملك من البيع والهبة والوصية والإرث والاغتنام والاصطياد 
والاحتشاش والاحتطاب» والأسباب المبيحة للدم من الردّة والقتل 
العمد المعتبر والقتل في المحارية. والأسياب الناقضة للوضوء من 
التغوط والبول واللمسين والنوم ونحو ذلك . وقد يكون مدارا له عند 
عدم بحيث يُعدّم الحكم عند عدم الوصف» ولا يجب أن يوجد 


بوجودهء كدوران عدم الأحكام عند عدم شروطهاء فإنه إذا عدِم شيء 


. “مابين المعكوفين ساقط من الأصل‎ )١( 
(؟) كذا الأصلء والعبارة قلقة‎ 


(9) كذا الأصل» ولعلها: «مُعابرها». 
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من شروط صحة الصلاة أو الحج أو الصوم عُدِمت صحةٌ العبادة» ولا 
توجد بوجود ذلك الشرط وحده»ء وكذلك الإحصان في وجوب [حد] 
الزناء والحول في وجوب الزكاة . 

وهذا كلام أصحاب هذا النوع من الجدل» وهو طريقة أصحاب 
الطرد الذين يجعلون مجرّد اقتران الحكم بالوصف وسلامته عن النقض 
دليلاً على''' العلية» وهو قول جماعة من الشافعية والحنفية والحنبلية» 
لكن لابدّ أن ينضم إليه صلاح الوصف للتعليل في الجملة» لا سيما إذا 
تكرر الحكم معهء. احترازا عن الطرد الركيك. كقولهم: طويل 
مشقوق» فلا ينتقض الوضوء بمسّه كالبُوق» وقولهم : مائع لا يبني 
القناطر لا موتها يحصل”" . ش 

والعجب أن أكثر قدماء الخراسانيين خصوصًا أهل ما وراءً النهر 
كانوا لا يَرضون بالطرد والعكس دليلاً على العلة» وعابوا من يسلك 
ذلك» مثل أبي زيد الدَّبوْسي ودونه» فأصبحوا يكتفون بمجرّد الطرد . 

وحجة هؤلاء أنا قد رأينا الاقتران على الوجه الذي ذكرناه يُفيد ظنّ 
العلية» والظن الراجح إذا لم يعارضه ماهو أقوى منه يجب اتباعه 
احترازًا من اتباع المرجوح أو الجمع بين الضدّين أو تعطيل الحادثة عن 


الحكم . 





)١(‏ الأصل: «عن». 

(؟) كذا العبارة فى الأصل! وهاتان العبارتان ذكرهما الرازي في «المحصول»: 
(027094/5 ولفظ الثانية عنده: «مائع لاثُبنى القنطرة على جنسه فلا تجوز 
إزالة النجاسة به كالدهن». 
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والذي عليه عامة الفقهاء وأهل الأصول والجدل أن الدوران هو 
القسم الأول فقطء وهو دوران الحكم مع الوصف وجودًا وعدمّاء وما 
لم يكن كذلك لا يسمونه دوراناء وما في الفَعَلآنَ من المبالغة يُساعدهم 
على ذلك . وأما اقترانه وجودًا فقط أو عدمًا فقط فلا يَدُلُّ بمجّده على 
العلية إلا بدليل [ق/ *؛] منفصل» وهؤلاء لا يكتفون بمجرد الاطراد 
دليلاً على العلية حتى يكون معه دليل على ذلك من مناسبة أو انعكاس 
يُقوي الطرد أو تأثيرٍ أو شهادة الأصول أو غير ذلك”'' من الطرق التي 
يُعلّم [بها] كونُ الوصفب مناطًا للحكم . 


وأكثر من رأيناه يَستدلٌ بالطرد المحض لا يُسمّيه دوراناء وإنما 
جعلّه من قسم الدوران طائفة من المتأخرين» والأمر في” "“ ذلك يؤول 
إلى الاصطلاح . فأما كونه دليلاً على كون الوصف علةً فهو أم” علمىٌ» 
وما لم يشم منه رائحة الاقتضاء والتأثير ففي تعليق الحكم الشرعي به 
وربطه به نظر. والذي عليه جما هير المحققين إنكار ذلك ثم مع ذلك 
فاستعمال الفقهاء المتأخرين في مصنفاتهم له أكثر من أن تحصّى» 
وتحقيق القول فيه يحتاج إلى تأصيل وتفصيل ليس هذا موضعه. 

وأجمع المعتبرون على أن ما علِم استقلال غيره بالحكم لم يُلتفت 
إليه» وإنما التردد عند انحسام مسالك أقيسة المعاني» فقد يكون الطرد 
متا متوجهّاء لا سيما عند من يقر به من الشبهء والغالب عليه أنه لا 
حاصل فيه. وما كان مدارًا وجودًا وعدمًا فإنه لا يتعدد. أما ما كان 








دلق بعده في الأصل : «على ذلك».» وهو تكرار» لا داعي له. 
فم فى الأصل : (من) . 
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مدارا وجودًا فقط أوعدمًا فقط فإنه يجوز تعدٌّده. 

قال المصّف"'': (وقد يقال بأن المدار إذا لم يكن معيئا لا يتمء 
[كما إذا قال في مسألة الأكل والشرب: شيء هو متحقق هنا مُوجِبٌ 
لوجوب الكفارة؛ فإن الوجوب دار معه وجودًا وعدمّاء أما وجودًا ففي 
فصل الوقاع أول مرةء وأما عدمًا ففي الإفطار بالحصاة والنواة 
وغيرهماء لأن الخصم يقول: شيء هو متحقق هنا موجب للعدم» فإن 
العدم دار معه وجودًا وعدمّاء أما وجودًا ففي فصل الآكل والشرب مرةٌ 
ثانية» وأما عدمًا ففي فصل الوقاع أول مرة]”') . 

هذا كلام قريب» فإن من ادعى إضافة الحكم إلى وصف مبهم 
وادَّععى دورانَ الحكم معه وجودًا وعدمًا لم يُسلّم له ذلك أولاًء بل 
يمكن أن يقال: لا يُسَلّم أنه دائة * معه وجودًا وعدمّاء لأن دورانه معه 
وجودًا أن يكون ذلك الوصف بحيث يوجد الحكم عند وجوده. 
ودورانه معه عدمًا أن يكون بحيث يُعَدّم الحكم عند عديه؛ ولا يكفي 
وجوذه معه في صورة دون أخرى, ولا عدمّه في صورة دون أخرى, 
فما لم يتعيّن ذلك الشيء لم يُسَلّم له ثبوثه في جميع صور الوجود 
وانتفاؤه في جميع صور العدم. إذ الحكم على الشيء فرع تصرّره . 

وأيضًا فإنه يمكن معارضئه بمثله كما ذكرهء فإنه قال في مسألة 
وجوب الكفارة بالأكل والشرب: «شيء هو متحقق هنا موجب 


)١(‏ «الفصول» (ق “اب). 
(؟) مابين المعكوفتين من «الفصول»» وفي الأصل بياض هنا بقدر ثلاثة أسطر: 
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لوجوب الكفارة»» ويعني به شيئًا من الأشياء الموجودة هنا وفي صورة 
الوقاعء كإفساد الصوم بأحد الأفعال الثلاثة أو بمتبوع جنسه أو تعمد 
الإفساد بما يشتهي ونحو ذلك. فإن وجوب [ق/14] الكفارة دار معه 
وجودًا وعدمّاء أما وجودًا ففي صورة الوقاع , وأما عدمًا في صورة 
الحصاة والنواة والأكل ثاني مرة عند من يُسَلْم ذلك» أو في كل صورة 
عدم الفطر بالكلية» ويعني به عدم ماهو منتف في الصورتين. فإن 
الخصم يُمكنه أن يُعارض هذا الكلام بمثله» فيقول: شيء هو متحقق 
هنا موجب لعدم وجوب الكفارة» فإن العدم دار معه وجوذا وعدمّاء 
أما وجودًا ففي الصور التي لا تجب فيها الكفارة» وأما عدمًا ففي صورة 
الوقاع . وإن منع وجود الموجب هنا قال : : أعني به ماهو موجود فيهاء 
وإن منع عدمه قال مثل ذلك . وإذا أمكن المعترض مثل ذلك لم يتم 
استدلال المستدل بجعل المدار شيئًا منكواء فإن كان المدار منكرًا 
مخصوصًا ‏ وهو المبهم - مثل أن يدّعي مداريّة أحدٍ شيئين أو أشياءً فإن 
هذا قد يتم إذا لم يُمكن المعترضّ أن يعارضه بمثله» وذلك بأن يكون 
الحكم متخلمًا عما يقال في مقابلته» فلا يتم دون المعترض 

قال المصّف'"'': (أما إذا كان المدارٌ معيناً فإنه يتم» كما إذا قال 
في هذه المسألة بأن الهِنْكَ ‏ وهو إفساد صوم رمضان بأحد الأفعال 
الثلاثة عن تعمٌّد أول مرة ‏ موجبٌ لوجوب الكفارة» فإن”"' الوجوب 
دار معه وجودًا وعدمّاء أما وجودًا ففي فصل الوقاع أول مرة؛ وأما عدمًا 


.)]5  با_“'ق( «الفصول»‎ )١( 
(؟) في الفصول: «لأن».‎ 
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فظاهر. ودوران الأثر مع الشيء وجودًا وعدمًا آيةٌ كون المدار علة7") 
للدائرء كما في النظائر) . ش 

أما المدار المعيّن المعلوم فالاستدلال به جائز في الجملة» وهذا 
المثال الذي ذكره قد تعيّن مداره وإن تنوّع الإفساد. لأن القدر المشترك 
بين الجميع ‏ وهو الإفساد بواحدٍ منها ‏ متعين» وهذا بخلاف المدار 
المبهم أو المنكر» فإنه غير متعين . 

واعلم أنا نرتضي أن الدوران يفيد كونَ المدار علة للدائر» بشرط 
أن لا يُزاحمه مدار آخرء فإن دار مع أشياءً لم يجز الحكم بجعل أحد 
تلك المدارات علة دون الآخرء ولا بأن يُجعل الأعمّ هو العلة دون 
الأخصّ إلآ بدليل مفصّلء إذ الحكم قد يقترن به صفات كثيرة» لا 
تتميز العلة عن غيرها إلآ بدليل» فلو جاز أن يقتطع الإنسان ما شاء من 
تلك الصفات ويجعلها علةً ومدار لم يعجر عن ذلك أحدٌء وذلك 
يوجب وَضعمٌّ الشرع بالرأي من غير دليل . 

وأيضا فإنا نعلم اضطرار إذا كان هناك أمورٌ قد دار الحكم معهاء 
وهى صالحة لإضافته إليهاء فإنه ليس دعوى أن المدار هذا بأولى من 
دعوى أن المدار هو الآخر وإذا اذَّعَى مُدّع”'' أن بعضها صالح للتعليل 
وبعضها غير صالح فلابدَ من التأثير لما يدّعي صلاحه» حتى يفصل 
الحاكم [45/3] بين الخصمين . 


)١(‏ في الأصل: «أنه كون المدار عليه الدائر» تصحيف. 
(؟) في الأصل: «مدعي». 
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إذا تبن هذا فهذا المثال الذي ذكره صاحبُ الجدل غيرٌ مستقيم أن 
يحتج فيه بالدوران» وذلك أن العلماء اتفقوا على أن الجماع الذي 
أفسد به صوم رمضان متعمدًَ"'' أول مرة يُوجب الكفارة العظمى. 
مستندين في هذا الإجماع إلى حديث الأعرابي المشهور"'"'. ثم 
اختلفوا في ضابط مايوجب الكفارة : 

فقال مالك : مُطْلقٌ الإفطار عمدًا مُوجِبٌء حتى بالحصاة والنّواق 
وسواء كان ورد على صوم أو منع انعقادَ الصوم . 

وقال أبو حنيفة: الموجب هو الإفطارٌ عمدًا بمتبوع”"' جنسه أو 
بأحد الثلاث كما ذكره المصنف . 

وقال الشافعي: الموجب هو الوقاع المانع من الصوم الواجب في 
نهار رمضان عمدًا. 

وقال أحمد: هو الوقاع في نهار رمضان ممن وجب عليه 
الامساك. وربما قال: هو المباشرة الموجبة للغسل» وأوجبّه على من 
طلح عليه الفجرٌ ولم ينزِع» وأوجبه على من أكلَ أو شرب أو لم ين أد 
جامع ثم كقر ‏ 


)١(‏ الأصل: «معتمدًا». 
(؟) أخرجه البخاري (1977 ومواضع أخرى) ومسلم )١١١١(‏ عن أبي هريرة. 
فيه في الأصل : «المتبوع» . 
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وإذا قال المستدل: المدار هو هَنْكُْ صوم رمضان بالأفعال 
الثلاثة. . . إلى آخره. 

قيل له: وجوه: 

أحدها: لا نسلم أن الحكم دار مع هذا الوصف وجودًاء لأن 
دورانه معغه وجوده في جميع مواضع وجوده. أو وجوده في صور كثيرة 
من صور وجوده فلا يُغنيك بيان وجوده في صورة واحدة من صور 
وجود المدار. فإن ادعيت فى إثباتٍ نفسه فذلك”"'' غير جائزء وإن 
أثبتَ بالدليل وجوه في جميع صور المدار المدَّعى كان ذلك مُغْنِيَا لك 
عن دعوى أن هذا الدوران علهةٌ للدائرء فإن مقصودك بإثبات هذا 
الدوران إثباث الحكم في صورة النزاع» فإذا لم يمكن بيان الدوران إلآّ 
ببيان ثبوت الحكم في جميع صور النزاع كان ثبوت كل منهما متوققا 

وهذا قَدْحٌ بِيّنّء فينبغي أن يتفطّن لهء فإن هؤلاء المغالطين 
بالدورانات الفاسدة يُثبتون دورانَ الحكم مع الوصف وجودًا بثبوته في 
صورة من صور وجوده دون سائر صور وجوده». وليمس هذا معنى 
الدوران. 


الثاني : لا نُسلَّم أنه دار معه عدمّاء وقوله «فظاهر» ليس بظاهرء 
لأن انتفاء الكفارة”"' فيما عدا هذه الصور إِمّا أن ثبت بنصنّ أو إجماع أو 


)١(‏ الأصل: «وذلك» وهو خطأ. 
(0) فى الأصل: «الكفارا». 
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قياس» وليس في المسألة نص ولا إجماع”"'» فإن مالكا يوجبها في كل 
إفطارء والإفطار بغير الثلاث من جملة صور العدم. وأحمد يوجبها 
بالوقاع المحرّم [45/3] في نهار رمضان وإن لم يكن إفساداء فيوجبها 
بكلّ مَنْكِ لحرمة الزمان الذي وجب صومه عليه؛ سواءً صامّه أو لم 
يَصّمه . والثلاثة يوجبونها على من جامعٌ قبل طلوع الفجر واستدامً بعد 
طلوعه» وليس هناك إفساد صوم. فكيف يصح مع هذا الخلاف أن 
يقال: عدم الكفارة عند عدم ظاهر؟ ولم يذكر على ذلك دليلاً قياسًا . 


/ 


الثالث: أن يقال: كما دار مع ماذكرت من الضابط فقد دار مع 
الوقاع الهاتك حرمة رمضانٌ» وقد دار مع الإفطار الهاتك» وقد دارَ مع 
الوقاع الهاتك لحرمة الصيام» فلم عَيَّنَتَ إحدى المدارات بالعليّة دون 
الاآخر؟ 

الرابع : قوله «دوران الأثر مع الشيء آية كون المدار علة للدائر» . 

قلنا : لا تلم ذلك في شيء [من] المواضع ؛ ولم يذكر على ذلك 
دليلا . والنظائر التي أحال عليها لم يُثبتهاء وكلّ موضع يبت إضافة 
الحكم إلى وصفب لم يُسَلَم أن ذلك يُعرّف بالدوران» فإن لم : يَعهَم الدليل 
على أن ذلك عَرِفَ بالدوران» وإلآ لم يتم. وهذا سوال من يقول: إن 
الدوران لا يفيد العليّة» وهو مذهب مشهور. 


الخامس: سلَّمنا أن الدوران يُفيد العليّة» لكن إذ'" لم يُرزاحم 


)١(‏ في الأصل: «والاجماع». 
(؟) الأصل: «متى إذا». 
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المدّعى مدارآخرء وعلى الإطلاق فلابدٌ من دليل يدل عليه» وإن ادّعاه 
إلآعند المزاحمة فالتزاحم هنا لموجود”'' . 

وإن قال: الشرط كون المدار صالحًا للعليّة . 

قلنا: هذه المدارات كلَّها صالحة للعلّية» فلم عينت أحدها دون 
الآخر؟ 

وهذه أسولةٌ صحيحةٌ ليس عنها جواب سديدٌ وهي نَهْتِكُ سر هذه 
التلبيسات . 

فإن قيل : أما السؤال الأول والثاني فبناؤهما على أن الدوران لابدّ 
فيه من وجود الدائر في كل صورة من صور وجود المدارء وانتفائه في 
كل صورة من صور انتفائه» وهذا له يصح ء لأن امقصود الدوران 
الاستدلال على علة الحكم في المحل المعلوم لتعلّقه بها في محل 
آخرء فإن كان العلم بالعلية موقوفًا على العلم بجميع صور وجود العلة 
وعدمها مع العلم بوجود الحكم وانتفائه لكنَا قد علمنا جميع موارد 
الحكم وجودا وعدمّاء وذلك يُغنينا عن إثبات الحكم بالعلة المعلولة 
بالدوران. 2 

قلنا أولاً: قد تكون فائدة الدوران إضافة الحكم إلى المشترك في 
صور الوجودء الااصل يوت السك 


)١(‏ كذاالأصل. 
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وُجدث ليُسِتَدلَ [به] على الحكم في الصور التي لم توجّد بعدٌ. أو 
يقال : : لايد [407/3] من الدوران في جميع الصور الثابتٍ حكمها بالنص 
أو الإجماعء ليُستَدَلَ به على مواد ضع السكوت أو النزاع . 

وثالثا: لابدَّ إذا قلنا: «دارَ الحكمٌ معه وجودًا» أن يثبت بالدليل أنه 
وجد معه في الصور التي علمنا وجوده» وانتفى معه في الصور التي علمنا 
انتفاءه» فأما إذا وُجد معه فى صورة واختلفا فى انتفائه معه فى صورة 
أخرى» فما لم يقم الدليل على الوجود والعدم لم يثبت الدوران. 

وأما السؤال الرابع فجوابه من وجوه: 

أحدها: الدورانٌ يُعلّب على الظرّ علَّيةَ المدار» كما يشهد به 
العْف”''» فإن الناسَ إذا رأوا أنواع الأدوية دارث معها أنواع الأشفية» 
عَلْبَ على ظلّهِم أن ذلك الدواء سببٌ لذلك الشفاء» وإن كان جاز أن 


يكون أصل ذلك عَلِمَ بوحي. وكذلك من رأوه يغضب أو يفرح أو 
تتغيّر”"' أحواله النفسانية وأعراضه الجسمانية عند سبب» ويزول ذلك 
الأثر عند زواله قَضوا نإضافة ذلك الحكم إلى السبب. وإذا كان يفيد 

غلبة" الظنّ عند تجريد النظر إليه وجب اتباعُه مالم يُعَارِضه مثله أو 
أقوى منه. لأن هذا مقتضى جميع الآدلة . 


الثاني: أن ذلك الحكم لابدَ له من سببء» والأصل عدمٌ ما 





)١(‏ الأصل: «العرب»! 
(؟) هنا كلمة غير واضحة»ء ولعلها ما أثبت. 
(9) في الأصل: "علية» تصحيف. 
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المدار» فتعيَّنَ المدار. 

الغالث: أن دورانه معه ليس اتفاقيّاء لأن الاتفاقي لا يكثر ولا 
يدوم» فلابدّ أن يكن لزوميّاء والشيء ء لا يلازم الشيء ءَ إلآ أن يكون علة 
أو معلول علةٍ واحدة» وإلآ فلو فرض عدم الاقتضاء ء بينهما كان اتفاقيًا . 
فدوران أحدهما مع الآخر يقتضي أن يكون المدارٌ شيئًا يستلزم المدار 
عليه للاخرء وذلك يفيد في الجملة أن المدار وماهو ملازمٌ له هو 
العلة» ثم التمييز بينهما يكون بصلاح أحدهما للعلة دون الثاني . 

قال الجدلي"'': (ولئن قال: وجوب الكفارة كما دارَ وجودًا 
وعدمًا''' مع الهتنك. فكذلك دارَ مع الوقاع وجودًا وعدمّاء ومتى كان 
الوقاع مدارًا لا يمكن أن يكون الهتك مدارًا وجودًا وعدمّاء وإلآ"" يلزم 
اجتماع النقيضين » وهو الوجوب مع العدم فيما ذكرتم من الصورة) . 

اعلم أن هذا سؤالٌ صحيح”*'» فإن الجماع إن كان هو المدار لزم 
عدمٌ الكفارة عند عدم الجماعء وإن كان المدار إفساد الصوم على 
الوجه المذكور لزم إثبات الكفارة مع عدم الوقاع» وذلك جمع بين 
النقيضين . ولم يُجَبْ عنه جواب صحيح . 

قال : [ق/48] (فنقول: نحن لا ندّعي المداريّة”'' وجودًا في 


)١(‏ «الفصول» (ق4أ). 

(؟) «وجودًا وعدمًا» ليست فى الفصول. 

(؟) في الأصل: "ولا»؛ والتصويب من الفصول. 
0 الأصل : «صح؟. 

(4) «الفصول»(ق1]). 

(7) فى الأصل : «المدار به» تصحيف. 
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0 ا 


فصل الوقاع على التعيين» بل ندّعي في كل صورةٍ من صور الوجوب 
أولاً. والدورانٌ على هذا التفسير لا يدل إلآ على مداريّة”'' الهتك وجودًا 
وعدمًا) . 

اعلم أن المستدلَ إنما أجاب بهذا لأنه إذا اذَّعَى مداريّة الإفساد في 
كل صورة من صور وجوب الكفارة من غير تعيين فصل الوقاع» فإن 
الهتك موجود فيها كلهاء والوجوب معه. لأن تلك الصور إما صور 
الوقاع أولاً أو الأكل» والهتكُ متحقق فيها. والمعترض لا يمكنه أن 
بدّعي مداريّة الوقاع في كل صورة من صور الوجوبء لأنه يحتاج أن 
يقول: تلك الصور هي صور الوقاعء وهذا دعوىء. لأن المستدل 
يقول: لا أسلّم الخطأ والوجوب في صور الوقاع» بخلاف المستدل 
فإنه لم يدّع أن صور الأكل من صور الوجوب,. وإنما قال: لا يخلو إما 
أن يكون أوَ لا يكونء وبكلّ حالٍ فالهتكُ والإفساد موجودٌ فيهاء ولهذا 
أمكنّ المستدلَ دعوى مدارئيته وصفه”"' في صور الوجوب, ولم يُمكن 
المعترض ذلك . 

هذا تقرير” كلامهم» وهو باطلٌ من وجوه: 

أحدها: لا تلم تحقّقَ مداره في صور الوجوب. وقوله: «تلك 
الصور إما صور الوقاع والآكل والشرب» غير مسلمء فإن مطلق الإفطار 
من صور الوجوب عند مالك» والجماع المانع من صور الوجوب عند 


)١(‏ فى الأصل: «مداراته»؟ تصحيف. 
(0) كذا الأصل. 
(9) الأصل: «تقدير». 
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أكثرهم» والجماع الثاني وجماع الناسي من صور الوجوب عند أحمد. 
فدعوى الخصم غير مقبول» كما لم يقبله من المعترض لما ادّعاه في 
صور الوقاع . 

الثاني: أن يقال: هَبْ أنك ادعيت المدارية في جميع صور 
الوجوب. لا في صورة الوقاع على التعيين» لكن لم تأتِ على هذه 
الدعوى ببينة» فلا تكون مقبولة. بل هذه الدعوى هي حكاية المذهب» 
وتَقّل المذهب لا يكون حجةً على صحته . فأنتَ بين أمرين : 

إمَا أن تدّعي المداريّة في الوقاع بعينه» فيُعارض بمدارية الوقاع 
المفطرء وبمدارية الوقاع الهاتك» وبمدارية الإفطار المطلق . 


وما أن تدّعي المدار في جميع الصور التي بَدّعي الوجوب فيهاء 
فيُطالب بالدليل على صحة الدوران» وهو وجود الوجوب مع المدار 
وعدمه مع عدمهء ولا يقدر على ذلك إلا بإقامة الدليل على صحة 
الدعوى» وذلك مصادرة على المطلوب وتطويلٌ للكلام» واستدلال 
[ق/4؛] بكل واحدٍ من الأمرين على الآخر. 


الثالث: أنه إن عَنَى بصور الوجوب ما يثبت الوجوب فيها بنصّ أو 
إجماع فليس إلا صور الوقاع, وإن عَنّى به ما يدّعي أنه من صور 
الوجوب فالدوران فيها موقوف على ثبوت الوجوب». فلو أثبت 
الوجوب فيها بالدوران لزمّ الدّور. 


الرابع : أن المعترض يمكنه دعوى مداره في صور الوجوب» أي 
الصور التي ثبت فيها الوجوب. وأما ما يدَّعي الخصم أنه من صور 
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الوجوب فلا يجب على المستدل بِيانٌ تحقيق الدوران فيه بالإجماع ؛ 
لأن الدوران فيها مجرّد مذهب الخصمء ٠‏ فلا يكون حجةً له ولا حجة 
على غيره؛ ولو صمَّ ما أمكنّ أحدًا أن يثبت يثبت المدار في صور حتى يُسِلّم 
لخصمه ما يدّعيه من صور الوجوب» أو يكون دعواه أوسمّ من دعوى 
خصمه . ومعلومٌ أن هذا فاسدٌ بالضرورة» لأنه يعود إلى إثباتٍ المذهب 
بالمذهب. أو إلزام الخصم نفسَ المذهب. 

الخامس : أنه قد يمكن الخصمّ دعوى مدار في صور الوجوب إذا 
أثبت الوجوب في صورة لم يثبتها المستدلٌء كما في هذا الموضع» 
وحينئذ ينقطع المستدل» فافظن له. 

قال الجدلي”': (ولئن قال: دارَ مع ما يكون مختصًا'"' بتلك 
الصورة» فنقول: دارَ مع ما يكون مشتركا بينها وبين صورة النزاع) . 

يعني أنه قد دار مع ما يختصّ بصورة الوقاع» وهو مدارٌ آخرء وإذا 
كان المختصنٌ مدارًا لم يجب في صورة النزاع» أو أنه وإن دار في كل 
صورة من صور الوجوب فيجوز أن يكون المدار في كل صورة 
خصوص تلك الصورة» فلا يكون المدار المدّعى مدارم7 . 

وأجاب بأنه دار مع القدر المشترك بين صورة النزاع وتلك 
الصورة» وبينها وبين سائر الصورء وإضافة الحكم إلى ما يشمل الصور 


() «الفصول» (ق4ب). 
() في الأصل: «مختصان». 
(9) في الأصل: «مدار». 
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أولى من إضافته''' إلى ما يختصنٌ بكل صورة صورة على انفرادهاء لأن 
الأصل اتحاد العلة لا تعدّدُه ولأن خصوص كلّ صورة لم ينتف الحكم 
مع عدمها إلا عنهاء والمشترك قد انتفى الحكم مع عدمه عن جميع 
المواضع» فتكون المداريّة به أولى . 

وهذا خير'"' لو كان السائل قصدّ المدارية مع خصوص كل 
صورة» وأما إذا قصدَ المدارية مع ما يختصنٌ بصور الوجوب الذي يثبت 
بالنص أو بالإجماع فإنه سؤالٌ جيد. 

وحاصله أن المستدلّ كلّما ادّعى مدارا يثبت به الحكم في صورة 
النزاع عارضه السائل بمدار ينتفي به الحكم في صورة النزاع» فأيّهما 
كان عددٌ مَداراته أكثر قَضّوا له بالفَلْجِ7"», لأن تلك [50/3] المدارات 
من الجانبين اجتمعت فى الأصل» فجاز أن يكون كلّ منهما هو المدار 
المعتبر» فإذا ترجح أحد الجانبين بزيادة مدار سلم له عن المعارضة؛ 
وجاز أن يكون هذا المدار من غير معارض» فوجب تعليقٌ الحكم به. 

وهذا أيضًا من قواعدهم الفاسدة التي يبنون عليها كثيرًا من 
كلامهم» فير جحون أحدّ الخصمين بكثرة دعاويه» كما يرجحونه بإبهام 
دعواه. ولا يخفى على عاقلٍ أن هذا باطل» فإن نفس تلك الأمور التي 
هي مداراتٌ ليست أدلةٌ بانفرادها حتى يترجّح أحد الجانبين بكثرة 
العددء وإنما الدليل دورانُ الحكم معه وجودًا وعدمًا كما تقدم» فإذا 


)١(‏ فى الأصل : «إضافة». 
(6) كنذاء ولعل الصواب: «حسن». 
فرع الأصل : «بالشلح". 
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دار معه أكثر من واحدٍ لم يكن اعتقاد أن العلة أحدهما أولى من 
العكس . وإذا كان في الأصل عدة صفات يثبت الحكم في الفرع بتقدير 
علية أكثرهاء ولا يثبت عليته بتقدير علية بعضهاء ٠‏ وليس مع البعض 
الأكثر ما يقتضي أنه هو العلة- لم يجز اعتقادٌ أنه علة بمجرد ذلك؛ 
لجواز أن يكون العلة هو ذلك الواحدء لاسيما إن لم يكن المدار إلا 
واحدًا. 

وحاصله أن المدار لا يثبت أنه علة إل بشرط انتفاء المزاحم 
وواحد من ألف مزاحم . وأيضًا فإنه إذا اجتمع في الأصل عدة صفاتٍ 
كلّ منها صالحٌ للتعليل» فإضافة الحكم إلى جميعها أولى من إضافته 
إلى البعض . وحينئذ يترجح كلامٌ السائل في هذه المسألة . ولعلنا نعود 
إلى الكلام في هذا الأصل إن شاء الله . 

ولما كان هذا أصلهم فلابدٌَ أن يكون المدار الثاني خيرًا من الأول» 
وكان قد ادَعَى أولاً أن الهتكَ مدارٌ» ثم اذَعَى ثانيًا أن المشترك مدار”. 
فنقول: المشترك يجوز أن يكون الهّنّك. ويجوز أن يكون غيره» وإن 
كان الهتك مشتركاء وهذا ضعيف, فإن دعوى المغايرة غير تجويز 
المغايرة. ثم إن المشترك مستلزمٌ للهتك. لكن هذا الجواب من جنس 
السؤال. 

قال الجدلي”'': (ولئن قال: دارَ مع المختصٌء وإلآ لما ثبت”") 


)١<‏ «الفصول» (قة5]). 
هع في الفصول: «وإلا لا يجب ثمةك. وفي هامشه: ١لا‏ يلزم». 
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هذا سؤالٌ [من] نمط الذي قبله» يقول: دار مع المختص تلك 
الصورة» إذ لو لم يَدَرْ معه لما ثبت وجوب الكفارة للأصل الباقي 
للوجوب السالم عن المعارض"'' القطعي» وهو مداريّة المختص . 


وجوابه أنه قد دار مع المشترك» إذ لو [لم] يَدْرْ معه لما وجبت 
الزكاة للباقي السالم عن معارضة القطعي» وهو مدارية المشترك بين تلك 
الصورة وصورة النزاع. ولم يعارض السائل بما يدل على مداريّة 
المشترك إلآ ذكر المشترك من جنسه [01/3] بما يدل عليه المشترك» 
وسلّم له ما اذّعاه أولاً» وهو علية المدار في صورة الوجوب . وقد تقدم 
الكلام على ذلك». وبيّنا أنه لايمكنه تحقيقٌ الدوران على الوجه الذي 
ذكره . 


قال الجدلي”"' : (ولئن قال: سلّمنا أن" الدوران متحقق» ولكن 
لم قلتم بأنه يفيد علي المدار؟ بل لا يفيدء وإلآ لكان مفيدًا”*' في الأمور 
الاتفاقية» فإن الآثار حادثة في الأمكنة والأزمنة» فلا يكون 2*0 المدار 
علةً للدائر. فنقول : الكلام فيما إذا كان المدار صالحًا للعلّية » فلو كان 


)١(‏ الأصل: «المتعارض». 
(6) «الفصول» (ق5]). 

(9) فى الفصول: «بأن» . 

ع2 فى الأصل : «مفيد) . 

(5) في الفصول: «ولا يكون». 
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لمد نما ذكرتم صالحً فلا نسم أنه ايكون علة'.؛ وإ لم يكن" 
هذا اكلام مع ما فيه من العجمة» وهو جواب «لر بالا والقاء. 
مما قد تكرّر ذلك منه» إن حقّه أن يقول: الم تُسلم» إلى آخره وقد 


كو لسار ل دا ثرء وأن كان لا تقض . وجعل ذلك جوايًا عن 

وهذا الكلام فيه نظ من وجوه 

أحدها: أن يقال: ما تَعِنِيْ بصلاحيته للعلّية؟ أتَعنى به أن يكون 
مناسبًا للحكم؟ أو تَعني إمكانَ ترنبٍ الحكم عليه؟ وهو أن يكون بحالٍ 
لا يُعلّم أنه ليس بعلة» أو تَعِنِي به شيئًا آخر؟ كما تقدم تقريره. 

فإن عنيت به المناسبة فليست شرطا في المدارات» بل هي طريق 
آخر. ثم إذا لم يمكن تقر رُ علي المدار إل بعد إثبات المناسبة» فلا فلا 
حاجة إلى الدوران» لأنّ المناسبة إذا تمّت كَمَتْ . 


وإن عنيت مطلق الإمكان فهذا موجودٌ في صور لا تُحصّى؛ مع أن 
عليّةَ المدار غيرُ حاصلة لا سيما على تفسيره الدوران واكتفائه 
بالدوران وجودًا أوعدمًا. 


)١(‏ في الأصل: «عليه» تحريف. 
() في الفصول: «لم يكن علة». 
(*) في الأصل : «عليه» تصحيف. 
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وإن عَنَى به شيئًا ثالثًا فلابْدَ من بيانِه . 


الثاني : أن نقول: من رأيناه أعطى إنسانًا عالمًا فقيرَ يرَا قريبًا منه مرة 
بعد مرة» فقد دار الإعطاء مع هذه المدارات الصالحة للعلية» فإن 
أضفت الإعطاء إلى المجموع أو إلى أحدٍ بعينه قبل الدليل كنت 
مخطنًاء لأنك قد تسألٌ الرجلّ المعطيّ» فيقول: إنما أعطيثه لقرابته 
مني أو لفقره أو لعلمه» ولم ألتفث إلى الوصف الآخر ولم أَشعْرٌ به. 

وكذلك من تجمّسَ أو ست السلطانَ وانتهكٌ خرمتّه مراتٍ 
متعددة» وهو يُعاقبُهه قد يجوز أن يقول: إنما عاقبته لكذا دونَ كذاء 
وهو كثير. 


فقوله: ”لو كان المدار فيما ذكرتم صالحًا لم تُسلّم أنه لا يكون 
علة» منع للواقع المعلوم بالضرورة. 

[ق/؟0] الثالث: أن تخلّف العلية ة مع وجود الدوران كثيرٌ لا 
يُحصّى » لا سيما عند من يكتفي بالدوران وجودًا أو عدمًا في صورة 
بعد صورة» فإن العلم الضروري حاصلٌ بأن ما تتخلّف عنه العلّيةٌ من 
هذا الجنس أكثر مما تقترن به. وقد ذكر المصّف ما يقترن بالآثار 
الحادثة من الأمكنة والأزمنة من الحركات الاختيارية والطبيعية 
وَالقَسْرِيّة مع أن شيئًا منها لا يفيد العلية؛ وكذلك دوران العلية مع 
المعلول. والمتضايفانٍ كل منهما مع الآخر. وحينئذ فإما أن يقول: 
الدوران يُفيد العلية ٠‏ لكن تَحْلفَ في الصور الكثيرة لمانع . أو يقول: لا 
يفيد» وإنما حصلّ العلمُ بالعلية في ب بعض الصور لأمر آخر غير الدوران» 
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لكن الثاني أولى”"2, لأن الأول أعظم منافاة للأصل» فيكون مرجوحًا . 

واعلم [أنّ] للناس عن هذه المواضع عدة أجوبة : 

أحدها: أن الدوران يفيد العلية مالم يُرْاحمُه مدارٌ آخر. وهذا 
الجواب مطردٌ» وهو لا ينقض القاعدة, لأنه إذا تزاحمَ مدارانٍ لم يمكن 
ترجيح أحدهما إلا بأمر خارج عن الدوران. 

والثاني : أن يقال : الدوران يفيد العلية إلآ أن يَدْلَّ دليلٌ على عدم 
عليته» فمجموعٌ الأمرين ‏ الدوران وعدم العلم بالمانع - يفيد العلية . 

الغالث : أن يُقال: الدوران يُفيد عليةَ المدار حيثُ لا يتعين للعلية» 
وهذا من نمط الذي قبله . 

الرابع : أن يقال : الدوران يدل على علية المدار ويفيد ذلك» وهذا 
مطردٌ لكن تحاف مدلول الدليل عنه مقروئا بمائع لا يطل دلالته. 
وعدمٌ العلية لا ينافي كوتّه مفيدًا للعلية؛ ؛ فإن الشىء قد يكون مفيدًا ولا 
تظهر إفاديه لوجود المانع الراجح 

الخامس : أن يقال: الدوران يفيد علية المدار إذا كان صالحًا 
للتعليل؛ ٠‏ فإن كان المدار صالحًا لم يسلَّم انتقاضهء وإن انتقض لم 
يُسلّم صلاحه للعلة. وهذا جواب المصنف». لكن هذا جواب غيرٌ 
مفسّر كما تقدم. فيقال : معنى الصلاحية صحة التعليل به وإمكانه» 
ومعلومٌ بالاضطرار تخلّف العلّية عن مدارات صالحة ٠‏ كما تقدم. 


ا 


2 -- 
70-7 


)١(‏ الأصل: «أول». 
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حت ١‏ ست 
[فصل في القياس]'") 

اعلم أن القياس هو جماع الأدلة النظرية» وهو ينبوع الاستنباط في 
[ق/ *0] الأحكام الشرعية. وعامةٌ ما ذكره من الأدلة ‏ من التلازم 
والتنافي والدوران ‏ يُحتاج فيه غالبًا إلى القياس» والدوران قياس 
محضن. لأنه يُثبت الحكم في صورة النزاع للقدر المشترك بينها وبين 
مواقع الإجماع. مدّعيًا أن القدر المشترك هو العلة» وأنه علمّ ذلك 
بالدوران. 

نعم لما امتنع فقهاء العراق ‏ أعني أهلّ الرأي ‏ من إجراءٍ القياس 
في الحدود. استعملوا ضربًا آخر سمّوه «الاستدلال»» وعنّوا بتجريد 
مناط الحكم وتنقيحّه عما اقترنَ به» وهو الذي تكلم عليه صاحبٌ هذا 
الجدل في «الدوران» جَرْيًا على أسلوب أشياخهء وتكلم في القياس 
على نوع واحدٍ منه. وهو مايثبثُ علَيئُه بالمناسبة . 

ومعناه في اللغة: تقدير الشيء بالشيء واعتبارثه به. يُقال: قَسْتُ 
اجرح بالميّل» وقسْتُ الأرض والثوب بالذراع» كما قيل9؟ : 
هاس المرءٌ بالمرء إذا مَاهُوَمَائاهُ 
وقال الشاعر”" : 


)١(‏ بياض في الأصل بقدر سطرين» ومن هنا يبدأ الكلام على فصل القياس من 
«الفصول»: (ق4ب). وانظر «شرح المؤلف»: (ق/158- 55أ). واشرح 
السمرقندي»: (قلاةب - ا'ك"اب)» واشرح الخوارزمي»: رق 8م:-وهب). 

(؟) القائل أبو العتاهية كما فى «عيون الأخبار» (؟/ 147). 

(6) هو البعيث بن بشر كما في «لسان العرب» (نطس). والبيت بلا نسبة في - 
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إذا قَاسّها الآسيئ التُطَاسِيٌ أَدْبَرتْ 

يعني : إذا قاس الطبيبٌُ غُوْرَ الجراحة بالميل . 

فالأصل بمنزلة القياس الذي يُعبَبْدُ به حكمٌ الفرع» وهكذا شأن 
جميع المقاييس» فإنك تعتبر مالا يُعلَّم وصفه بما قد عَلمّ وصفهء 
كاعتبار المكيل بالمكيال2. والموزونات بالصنجة والميزان» 
والممسوحات بالذراع» واعتبار أوزان الشعر بعروضه.» واعتبار عربية 
الكلام بالنحو. وجماعٌ ذلك كله التسوية والتعديل وإعطاءً الشيء حكم 
مثله» وهو العدل الذي به قامت السموات والأرض» وإليه الإشارة 
بقوله # أَنَرَلَ الكتتب ياي وَالْمِيرَآنَ4 [الشورى/ 117]؛ وهو اسم جامعٌ لكل 
دليلٍ عقلي» فإن العقلَ من شأنه أن يعتبر الأشياءَ بأمثالها وأضدادها 
وخلافاتها. 

وقد زعم بعض أهل النظر أن تسمية التداخل والتلازم والتقابل: 
تمثيل فى ذلك. وليس كما قال» لأن تسمية هذه الآدلة العقلية قياسًا 
لأنك تقدر العلوم بها وتعتبرها بها وتَرنّها بهاء والقياس تقدير الشيء 
بالشىء» وهذا محض التمثيل والتشبيه لها باعتبار قدر مشتركٌ بينها» 
وليس القياس إلا ذلك. فعلم أن فيها قياس تمثيل وقياس تعليل» 


- «جمهرة اللغة» (ص 8“"8) و«تهذيب اللغة» (4/ )5١55‏ و«اللسان» (قيس). 
وعجزه: عَئيْتتها وَازْدادَ وَهْيًا هَرُوْمُها . 
)١(‏ فى الأصل: «بالمكيل». 
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والذي يليق بهذا الموضع هو القياس الفرعي» وللناس في تعريفه 
عباراتٌ كثيرة ليس [هذا] موضع ذكرهاء أشهرها عند الجدليين: ردٌ 
لاشتراكهما فى علة الإثبات» أو اعتبار الشىء بغيره فى إثبات حكمه فيه 
أو نفيه عنه» ليعمّ قياس الطرد والعكس . 
قال المصئّف""': (القياس تعدية الحكم المتحد [ق54/3] من 
الأصل إلى الفرع بعلة متحدة فيهما) . 


قوله: «(الحكم المتحد)» أراد به أن يكون حكم الفرع والأصل 

»)2 5 8 3 8 ع . 2 2 
واحدًا"". لأنه لو كان حكم الأصلٍ تحليلاً والفرع إيجابًا لم يصحّ 
القياس. وكذلك العلة لابدّ أن تكون واحدة في الأصل والفرع» إذ لو 
ثبت الحكم في الأصل بعلةٍ وفي الفرع بعلةٍ أخرى لم يصمّ القياس 
أيضاء وذلك لأن القياس إثباث مثل حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما 
في علة الحكمء فلو لم يتحد الحكم والجامع لم يتحقق هذا الحدّ. 
وهذا ظاهر في الجملة» ويخرج قياس العكس عن أن يكون قياسًا. 
وفيه بحوثٌ دقيقة ليس هذا موضعها. 

قال المصنف”: (وسبيله أن يقال: الوجوب ثابثُ في المضروب 
بالإجماع. فكذا في صورة النزاع بالقياس عليه» لأن الوجوب في 


() «الفصول» (ق4:ب). 
(6) في الأصل: «واحد». 
() «الفصول» (ق14ب). 
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المضروب إنما كان تحصيلاً للمصالح المتعلقة بالوجوب» كتطهير 
المزكي وغيره بشهادة المناسبة؛ ونعني بالمناسبة مباشرة الفعل الصالح 
لحصول المطلوب . والمناسبة على هذا التفسير ثابتةٌ في تلك الصورة. 
فإن المصلحة المتعلقة بالوجوب أمرٌ مطلوب. والوجوب طريق صالح 
لحصول ذلك المطلوب, لأنه لو وُجد يوجد ذلك المطلوب, ولولاه لا 
يوجد. ولانَّعني بكونه طريقًا صالحًا سوى هذا. والشرعٌ قد حكم 
بالوجوب فى تلك الصورةء فتوجد المناسبة فيهاء والمناسبة تُوجب 
إضافة الفعل الصالح لحصول المطلوب إلى ذلك”'" المطلوب» لأن 
الظنّ بالإضافة [دَار]”"' مع المناسبة على ما ذكرنا من التفسير وجودًا 
وعدمّاء أما وجودًا ففى أداء الفرائض مثلاً. فإن تغليبَ الوصول إلى 
المَعُوبات”” وتخليص النفس عن العقوبات لما كان مطلوباء وأداغ 
الفرائض والواجبات”*' طريقٌ صالح لحصول ذلك المطلوب. فلو 
شاهدنا الإقامة من العاقل يغلب على الظن أنه إنما اشتغل بأداء الفرائلض 
والواجبات لحصولٍ ذلك المطلوب. وأمًا عدمًا ففي فصل الترك 
والاشتغال بالمعاصي, والدوران يدل على كونٍ المدار علةٌ للدائر) . 
قلت: اعلم أن المناسبة في الجملة معتبرة في الأحكام الشرعية» 
[و] من تأمّلَ العبادات ومافيها من محاسن الأقوال والأفعال الموجبة 


)١(‏ في الفصول: «إلى حصول ذلك». 
(؟) زيادة من الفصول. وسيأتي كذلك في نقل المؤلف (ص/177). 
() في الأصل: «المحبوبات»» والمثبت من الفصول. 


(5) «والواجبات» لا توجد فى الفصول. 
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للتقرب إلى ذي الجلال» وتخفيفها عند الأشغال» وتحصيلها للمصالح 
الجلية في الدنيا والآخرة» ومافي المعاملات من القوانين المضبوطة 
المانعة من الوقوع في الشرور والآفات» وكذلك ما في المناكح من 
حفظ المياه والأنساب» والجمع بين الرجال والنساء لاستيفاء النوع 
على أكمل حال» ثم مافي العقوبات من المصالح العاصمة للدماء في 
أمبهاء وإقرار الرؤوس على كواهلهاء وحفظ الأموال [55/3] عن 
الشّكاق والقُطّاع. وحفظ الأديان والعقول عن الانحلال والاختلال» 
ومافي الكفارات من جَبْر النقائص ومَّحُو السيئات» إلى غير ذلك من 
المحاسن والمصالح التي تفوق العدد وتخاف”'2 الإحصاء- غ01 
بالاضطرار أن ذلك تنزيلٌ من حكيم حميدء متلتَّى من لَدّنْ حكيم 
خبير» وأن الذي أحاط بكل شيء علمًا ووسع كلَّ شيء رحمة وحلمًا 
أنزلَ الأحكام متضمنةً لمصالح العباد في الدنيا والآخرة. ولهذا يأمر الله 
في القرآن دائمًا بالصلاح» ويُثني على”" الذين يعملون الصالحات» 
وينهى عن الفساد ويذمٌ المفسدين. 

ولا خلاف بين الفقهاء من الأولين والآخرين في اشتمال الشريعة 
على مصالح المكلفين» نعم زاغ أهلّ الأهواء من القدرية حيثٌ اعتقدوا 
وجوب رعاية الصلاح أو الأصلح على الله وجوبًا عقليًا يَلِزْمُ بتركه ذم 
وحيثُ اعتقدوا أن لا معنى للأحكام إل صفات للأفعال» تارةً تدرك 


)١(‏ كذاء ولعلها: «وتجاوز». 
(0) جواب «من تأمّل. . .» 
(0) في الأصل: «عن». 
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بنور العقل» وتارةً تُدرَك ببيان الشرعء وحيث جعلوا الأفعال ‏ أفعال 
الخالق والمخلوق ‏ نوعا واحداء سَوَؤًا بينها في التحسين والتقبيح 
حتى صاروا مشبّهة الأفعال» وحيثٌ اعتقدوا أن المصلحة ما أبدَوْه من 
أمور لا تَعِبثُ على محكٌ السّبْره إلى أشياءً خرجوا بها عن الحقّ. 

وغَلاً في مخالفتهم كثيد من متكلّمي أهل الإثبات» 003 
لا تكون في الأحكام الشرعية الوائعة مصلحة لسك اله 


صفةً إضافيةً وأ شيا من الأفعال ليس على صف تقتضي الحكم؛ وأن 


واقتصدَ الفقهاء والحكماءً من أهل البصر بالأصول والفتوى 
والحديثء» فعَلموا أن الله لا جب عليه شيء كما يجب على خلقه» بل 
هو سبحانه كتبّ على نفسه الرحمة» وحرّم على نفسه الظلم؛ فهو أرحمٌ 
بخلقه من الوالدة بولدها. فأمرَ العباد بما أمرّهم لا لحاجته» بل لما فيه 
من صلاحهم» ونهاهم عما نهاهم لا بخلا بهء بل لما فيه من مفاسدهم» 
تفضلاً منه وإحساناء وإن كان له أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 

والحكم اسم يهال على خطاب الله وكلامه المنزّل» وهو الإيجاب 
كقوله: لكب عَلِِسَكُمْ ليام م [البقرة/ 01187 ل وَيََِ عَلَ انايب حِج 
َلْسَيْتِ * [آل عمران/ 21917 أو التحريم كقوله: حرمت عَلِي الْمَدِبَه » 


)١(‏ الأصل: «للمتكلفين». 
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[المائدة/ 7]» مت عَكَِِحَْ أقدف:» [النساء/ ؟]. ويُّقال على 
الوجوب والحرمة القائمين بالأفعال» ويُّقال على التعليق الذي بين 
الخطاب وبين الأفعال» فإذا عنى به الإيجاب أو التعليقٌ كان صفةً 
إضافية للفعل» وإن عَني به الوجوب كان صفةٌ ثبوتية للفعل . 

والفعل الذي [هو] محل الحكم ومتعلّقه قد يكون على صفةٍ» بل 
نزول الشرع يقتضي ذلك الحكمء فشرع الشارعٌ الحكم باعتبار تلك 
الصفة» كالمّكر فى الخمر. 

وقد يكون حدبَّتْ له صفةٌ بعد الشرع [ق/55] اقتضَتْ ذلك 
الحكم. كجهاد الكمارء وبعضهم قال: موجبه التكذيب» وهو متجدد 
بعد الشرع . 

وقد يكون الفعل في نفسه ليس على صفةء لكن الله لما حكم فيه 
بما حَكُم جعَلَ له صفةً تقتضي الحكم» كتخصيص بعض الأمكنة أو 
الأزمنة أو الأشخاص أو الهيتات . 
وإنما الحكمة ناشئة من نفس الحكم كما سنذكره» كذبح إبراهيمَ وله 

وبيان ذلك أن العبد إذا أمر بشىء فلايّدَ أن يكون له فى امتثالٍ هذا 
الأمر مصلحةٌ وفائدة» وأهلّ السنة إن قالوا: يجوز أن يأمر الله المكلف 
وفرعونٌ بالإيمان» فمعنى ذلك أنه يجوز أن يعلم أن العبد يتعصي بترك 
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الامتثال» ويأمره ولا يوق للطاعة ولا يخلقها له؛ فيكون المفسد في 
المعصية لا في نة نفس الفعل المأمور يه. والذي أردناه أولاً أنه لابدَ أن 
يكون في الأمر مصلحة بتقدير الامتثال. وبين حكم الأمر بتقدير 
الامتثال وحكمه بتقدير المخالفة فرفٌ بين . 
ثم إن المصلحة التي في موافقة الأمر لها ثلاث جهات : 
إحداها'': أن تنشأ من الأمر فقطء. فتكون المصلحة اعتقاد 
الوجوب والعزم على سبيل الامتثال وما يترتب على ذلك فقط, وإن لم 
يُوجَّد الفعل المأمور بهء كأمر إبراهيم بذبح ابنه» وكأمر من علم أنه 
يموت قبل وقت الأمر ويحال بينه وبينه. وأحالت القدريةٌ هذا الوجه. 
وينبني على ذلك فسخ" حكم الفعل قبل التمكن ومسائل كثيرة . 
الثانية : أن تنشأ من ذاتٍ الفعل المأمور به من حيث هو هو»ء حتى 
لو حصل بدون الأمر فكانت تلك المصلحة حاصلةً» ككتاب الدّين 
والإشهاد عليه» والاحتراز من العدو؛ وأكل ما يقيم الصلب» ولباس ما 
يقي الحو والبأسَ» والاستعفاف بالنكاح» وصلاح ذات البين» ونحو 
ذلك من الأمور التي فيها مصالح ظاهرة في الدنياء إذا ملت حصلث 
تلك المصالح. وكذلك في المنهيات» مثل النهي عن أكل السّموم 
وقتل النفس ونحو ذلك. وكثيد من الأفعال المأمور بها أو أكثرُها 
كذلك» لكن مصالحها غير معلومة لأكثر الناس بل ولا لجميعهم. 


)١(‏ الأصل: «أحدها». 
هع لعلها: اانسخ؟2 . 














اهلق فصل في القياس 
وربما علموا بعض مصالحها دون بعض . وفي هذا القسم يتسع مجال 
المناسبة . وقد أنكرٌ هذا القسم من أبَى التعليلَ من غلاة المجيّرة . 

الثالثة : أن تنشأ من الفعل المأمور به من حيث هو مأمو به لما فيه 
من الطاعة والانقياد والعبادة لله» حتى لو فعل بدون الأمر كان عبثًا . 
ومن ذلك أكثر أفعال الحج والتيمم» وترك الشرب من النهرء ونحو 
ذلك . وهذا الذي يُسمّى تعبدًا في الغالب. 

[ق/07] ثم اعلم أن أكثر الأفعال تجتمع فيها الجهات الثلاث» 
كالصلاة والصوم وبر الوالدين وصلة الأرحام وصدّق الحديث وأداء 
الآمانة والكففَ عن الفواحش والسيئات» فإن الله لما أمر بالزكاة 
والصوم فسمع ذلك المؤمئون فآمنواء» وقالوا: سمعنا وأطعناء 
واعتقدوا وجوب ذلك- حصلَت لهم مصلحةٌ عظيمةٌ من الخضوع لله 
ثم في ضمن الزكاة والصوم من الفوائد والمصالح مالا يكاد يُحصيه إلا 
الله حتى لو صام وتصدّق رجلٌ لم يُوْمَوْ بذلك حصلّ له بعض تلك 
الفوائد. 

فإن قيل: كيف يجوز تعليل أحكام الله بالمصالح؟ والله سبحانه 
يفعل لا لغرض ولا لداع ولا باعث» لأن الأغراض عليه محالٌ» ٠‏ لتعاليه 
عن لُحوقٍ المنافع والمضار» ولأن من فعل لغرض كان ناقضًا قبل 
وجوده مستكملاً بوجوده. ثم المصالح التي في الأفعال حادثةٌ وحكم 
الله قديم» والعلة يجبٌ أن تتقدّم المعلول. 


قيل: ليس هذا موضع الاستقصاء في ذلك» لكن نقول: هو 
سبحاته يعلم مافي الفعل من المصلحة» فيحكم بوجوبه لعلمه بذلك» 











فصل في القياس للك 


فعلمُه بصفة الفعل هو الموجب لذلك الحكمء لأنه عليم حكيم. 
فالعلة والحكم بهذا التفسير قديمان» وكذلك إرادته ومشيئته قديمةٌ 
فهو يَعلم مافي المصنوعات من الحكمة فيريد ما علمه. وليس هذا 
الاقتضاء والإيجاب من جنس إيجاب العلل الحادثة معلولاً بهاء وإنما 
هو كما يقال: الذاثُ مقتضيةٌ للصفات من العلم والقدرة» والصفات 
مقتضيةٌ للأحكام أو الأحوال من كونه عالمًا وقادراء أو العلم والقدرة 
مشروطة بالحياة» والشرط قبل المشروط» فإن ذلك كله على نحو اخر 
معاني'' على عقول البشرء والله أكبر كبيرًا. لكن لابدٌ من تقريب إلى 
العقول يحتاج إلى التوسع في التعبير» لإزاحة ما يُتَوهّم من الشبهات . 

والتحقيق على هذا أن يقال: حَرَّم الخمر لعلمه بأنها مُسكرة» وأمرَ 
بالمعروف لأنه مصلحة . فإذا قيل: حرّم الخمر لأنها مسكرة فذاك لآنه 
قد علم أنْ الله عليم بكل شيء. وقد عَلم إذا قيل : فلانٌ أمرَ بكذاء لآنه 
مصلحة له أو للناس» أنّما'" فعله لعلمه بصلاحه» وإلآ فلو لم يشعر 
بصلاحه امتنع أن يأمر به كذلك . 

وسبب ذلك أن العلم في الحقيقة تابعٌ للمعلوم» لا يُكسبّه صفة 
ولا يكتسب عنه صفة» وإنما نشأت الحكمة من نفس المعلوم» فلما 
كان كوه مصلحة والعلمُ بأنه مصلحةٌ أمرانٍ متلازمانٍ مطلوبيّة أحدهما 
باعتبار الآخر- لم يقدح إضافته إلى الآخر. وإذا قيل: حَرّمت الخمر 
لأنها مسكرة فهذا تعليل للحكم الحادث» وهو الحرمة القائمة بها 


)١(‏ كذا الأصل. 
(9) الأصل: «وإنما». 








لسلله فصل في القياس_ 
بالصفة الحادثة» [ق/58] وهى الشذة المطرية . 


ومعنى قولنا: «إنه يفعل لا لغرضٍ ولا لداع ولا لباعث» أنه لا 
يَبعثه على الفعل"١)‏ باعثٌ من خارجء كما هو صفة المخلوق. فإن 
كمال المخلوق عن أفعاله» وبأفعاله كَمُلء والله سبيحانه فعله عن 
كماله. وأفعاله صدرث عن كماله. ولسنا نعني به أن أفعاله لا تتضمنٌ 
مصلحة للخلق ورحمةً وحكمةء فإن هذا مع أنه خلاف الكتاب 
والسنة والإجماع ‏ خلافٌ الواقع. ثم هو سبحاتّه لا تعود المنفعة إليه: 
وإنما تعود إلى خلقه» فإنه غني حميد . وإضافةٌ الفعل إلى مشيئته وإضافة 
مشيئته إلى علمه كإضافة حكم الفعل إلى أمره» وأمره إلى علمه . 

وهنا نكتةٌ لابدّ من معرفتهاء فإن الفعل أو الحكم إذا كانت فيه 
مصلحة فتلك المصلحة إنما تُوجد بعد وجود ذلك الفعل والحكمء 
وهي المقصودة بذلك الفعل والحكم» فهي متقدمةٌ في العلم والإرادة: 
متأخرة عن”"“ الحصول والوجود. كما يقال: أوَّلُ الفكر آخر العمل» 
وأوَّلُ البغية آخر الدرك» والفعل علةٌ فاعلةٌ لتلك المصلحة» 
المصلحة علةٌ غاييّة لذلك الفعل. وفي الحقيقة فالعلةٌ العلمُ بتلك 
المصلحة والإرادة لها أو الطالب كما تقدم» إذ العلةٌ لا تتأخر عن 
المعلول. 

إذا عُلِمِ هذا فمعنى المناسبة كونُ الحكم الشرعي بينه وبين السبب 
الذي رتب عليه نسبٌ» حتى صار ذلك السبب مقتضيًا لذلك الحكم 


)١(‏ تكررت في الأصل «أنه لا يبعثه على الفعل». 
(6) لعل الصواب: «فى». 








فصل في القياس حك 


وموجبًا له» مثل الوالدء كما يولد الوالد ولده فيصير بينهما مناسبة . 
ولابد لكل مناسبة من حكمة تَحصل من الحِكم باعتبارها يصيرٌ الحكمٌ 
ابتّاء كالتقوى التي هي حكمة الصوم. وسَّدٌ الفاقات التي هي من 
حكمة الزكاة» وحَقّن الدماء التى هى من حكمة القصاص» وحفظ 
الأنساب والعقول والآديان والأموال والأعراض التى هي حكمة 
الحدود. فيسمّون المصلحة الحاصلة بالحكم أو بالفعل الذي هو محل 
الحكم حكمة؛ ويُسمّى نفس ذلك الفعل حكمة» ؛ كما يقال: الصَّمتْ 
حكمٌ وقليل فاعله”'2: ويقال: إيجاب القصاص حكمةٌ عظيمة. 
ويُسمّى العلم بما في ذلك الفعل أو الحكم من المصلحة والتكلم بذلك 
حكمةء كما قال النبي كِِ: «إن من الشعر لحكمةٌ"". وقال: 
«الحكمة ضَالَةٌ المؤمن)”") . فالحكيم هو الذي يعلم الصواب ويتبعه» 
فإن عَلمّه ولم يتبغه أو عا عَلِمّه ولم يعلم حقيقته فقد أوتي ع شَطْرَ الحكمة . 
وقد عْلَبٍ في اصطلاح أهل الجدل من الفقهاء إطلاقٌ الحكمة في 
الأحكام الشرعية على المعنى الأول [ق/05] من المعاني الثلاثة» وهو 
ما في الفعل أو الحكم من تحصيل مصلحة ودفع مفسدة. والمصالح 
والمفاسد بعد البحث التام تعود إلى ما ينفع”*' الناسَ في الدنيا والآخرة 


)١(‏ انظر: «الأمثال» لأبى عبيد (ص55) و«البيان والتبيين» )11١/١(‏ واجمهرة 
الأمثال» (039/1) وكتب الأمثال الأخرى. 

(؟) أخرجه البخاري )1١150(‏ عن أبى بن كعب. 

(6) أخرجه الترمذي (11417) عن أبى هريرة» وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجهء وإبراهيم بن الفضل المخزومي ضعيف في الحديث. 

(4) في الأصل: «ما ينتفع»» والمثبت يناسب السياق. 











إلكله فصل في القياس 


وما يَضرّهم» والمنفعة تؤولٌ إلى اللذة التامة التي لا ألم فيها في ذاتٍ 
الحيوان» مع أن أنواع تلك اللذات ومقاديرها مما لم يَخْطر على قلب 
بشرء لكن كما كان أرب إلى حصول ذلك المطلوب كات أبلغ: 
وباعتبار انقسام المنافع والمضارٌ إلى دنيوية وأخروية انقسم 
الحكماء إلى حكماءٍ دنيا وحكماءٍ آخرة» والأحكام الشرعية مشتملة 
على زيادة الحكمة وتفاوتهاء ولهذا قال العلماء: : الحكمة هي علم 
الشريعة والفقه فيها والعمل بذلك» كما نطق به قوله : وَيُمَلِمَهُم 
الكتب وَالْحِكْمَةَ 4 [آل عمران/ 21174 # وأزدكررت ما شل فى 
يوتِحكُنّ من اينات أله والِحكمَةَ * [الأحزاب/ 84]. وإذا كانت 
المناسبة لا تتم إلا بالحكمة الحاصلة من الفعل أو الحكم» فأنواع 
الحكم ومقاديرها مما لا يحيط به علمًا إلا الله تعالى. ومازال الناس 
يبحثون عن أسرار الشريعة» ويطلعون في كل وقتٍ على أنواع من 
الحكّم. وكم من شيء يعتقد كثيرٌ من الناس أنه حكمةٌ ومصلحةٌ يجب 
تحصيلهاء أو أنه سَفَهُ ومفسدة يجب دفعُهاء وليس كذلك في نظر 
الشارع» لأن حقائ ئقَّ ما ينفع الناسَ وما يَضْرُهم في أمر المعاد بل في أمر 
الدنيا أيضًا لا تُعلّم إلا بالوحي المنزل من عند الله» فلهذا كان إثبات علية 
الوصف بالمناسبة خطرًاء وقد يَغلط فيه كثيرد من الناس أو أكثرهم . 


ثم اعلم أنّ كثيرًا من الأحكام أو أكثرها أو كلها لابدٌ لها من أسباب 


تناسبُ الحكم» ومعنى السبب هنا هو ما يَنشأ منه كون الفعل أو حكمه 
محصّلاً للمصلحة والحكمة» ولولا ذلك السبب لم يكن ذلك الفعل أو 














فصل في القياس 202 


الحكم موجبًا لتلك”'' الحكمة. وإن شئتَ قلتَ: هو الوصف الذي 
لأجله صارت تلك المصلحة مطلوبة من الحُكمء » مثل الزناء فإنه إذا 
وُجد أوجبّ كونٌ الرجم أو وجوب : الرجم محصّلاً لمصلحة الاتزجار 
عن الزناء والانزجاث مصلحة وحكمةٌ تحفظ المياة والأنساب» وتلك 
حكمةٌ تتقى بها الأمة على الوجه المضبوط. وكذلك القتل العمد 
والعدوان بشروطه سبتٌ يُوجب كونّ القَوّدا" أو إيجاب القَوّد محضّلاً 
لحكمة حَقّن الدماء. وكذلك الزنا والسّرقة وشرب الخمرء وكذلك 
أسباب الكفارات والعبادات» فإن ملك النُصاب سببٌ أوجبٌ كون إيتاء 
الزكاة أو وجوب إيتاء الزكاة محصّلاً لمصلحة سَّدَّ الفاقات وشكرٍ 
النعمة وسخاء النفس وإزالة الشّحْ . 

إذا [ق/ 0] عرفت هذا فاعلم أن تعليق الأحكام بالأسباب المقتضية 
حصول المصالح من الأحكام أم مضبوطً» فأما الحكمٌ والمصالح فإن 
تعليق الأحكام بها عسيرٌء لكونها قد تكون خفية» وقد تكون غير 





مضبوطة . 
ثم اعلم أن النظر في المصالح”" أولاً. : ثم تُطلب حكمئه ومافيه 
من المصلحة . الثاني : أن يعتقد أن للشيء الفلا مصلحةً وحكمة 
)١(‏ الأصل: «ذلك». 


(') «سبب يوجب كون القود» تكررت في الأصل . 
() لعل هنا سقطأء مقتضى السياق أن يكون هكذا المصالح [على وجهين؛ 
الأول: أن يُنظر في الحكم] أولاً. . (ص). 











فإن وجدنا حكمًا يشهد لتلك المصلحة بالاعتبار سميناه مصلحة 
معتبرة في نظر الشرع» كمصلحة حفظ الأصول الستة. 

وإن وجدنا حكمًا يشهد لذلك الأمر الذي اعتقدناه مصلحة 
بالإلغاء والإهدار سمّيناها مصلحة مُهْدَرَةَء وفى حقيقة الأمر لا تكون 
مصلحةً» بل إما أن تكون مَفسدةً خالصة أو مفسدةً راجحةً على 
مصلحة» إذ لو كانت مصلحةً خالصة أو راجحة لاعتبرها الشارع» فإنه 
حكيمٌ لا يُهمل المصالح» لكن الناظر لقصور نظره وإدراكه يَعتقد أنها 
مصلحةٌ . وهذا مثل السياسات الجؤرية التى أحدّثها الملوك» وحسبوا 
أنها تحصّل مصلحة انتظام الأمور. [و] مثل الأعمال المبتدعة التي 
استحدئّها بعض المتعبدين» وحسبوا أنها مصلحة لرضوان الله وقربه 
وثوابه. ومثل العقائد والكلمات المبتدعة التى أحدثها بعضٌ 
المتكلمين»: وحسبوا أنها مصلحةٌ لتحقيق الأمور وإدراك الحقائق» أو 
أنها هي الحقٌ في نفس الأمر. 

وإن لم نَجِدْ شيئًا يشهد لتلك المصلحة سميئاها مصلحة مرسلة 
ومناسبةٌ مطلقة» إن شَهدَ لها أصلٌ كلي من أصولٍ الشرع» ولم يُغيّر 
شيئًا من التفاصيل المشروعة» يَنّينا الأحكام عليهاء وإلا”'' توقفنا عن 
الحكم . 

واعلم أن المناسبة لها ثلاثة أركان : 

أحدها: اقتران الحكم بالوصف المناسب» وشهادة الشرع له 
بالاعتبار» حتى لا يكون مناسبةً مرسلة . 


)١(‏ الأصل: «ولا». 














فصل في القياس 


والثاني : أن يُعلّمِ أن الشيء حكمته ومصلحته في نفس الأمر وفي 
نظر الشرعء لأن اعتقاد كون الشيء حكمةً ومصلحة بمنزلة اعتقاد كون 
الفعل حلالاً وحرامًا وواجبّاء إذ لا فرق بين هذا الفعل حرامٌء إذا فعله 
الفاعل تعرّض للعقاب» وحَسّنٌ إذا فعله حصل له ثواب؛ وبين قولنا : 
هذا الأمر مصلحة ومنفعة للخلق في دنياهم وآخرتهم» أو هذا الأمر 
المصالح مفاسدّ والمضارً منافع» ويسمون هذا المعنى التأثيرء 
فيقولون: هذا المعنى . . . .''' فيه الوصف الذي أوجبّ اشتمالَ الحكم 
على تلك المصلحة؛» وهذا أمر مهمٌ لابدّ من الاعتناء به» بل الاعتناء به 
أوكد من الأول» فإن الشيء إذا علم أن جنسّه مصلحة بالشرع فلا تضرٌ 
[3ق/١1]‏ شهادةٌ أصل معين له بالاعتبار» أما حك جاءً به الشرعٌ فقلنا : 
إنه إنما حكم به لكَيْتَ وكيت» لاعتقادنا أن ذلك الأمر مصلحة» وأنه لا 
مصلحة فيه إل ذلك» فهذا خط عظيم» وهو الصَّنا الزلآل”" . 


ومن جرأة كثير من الجدليين أنهم يقولون: هذا حكمة ومصلحة 
في نظر العقلاء أو في عرف الناس» ويكتفون بذلك في تقرير مناسبة 
الوصف» وهم يعلمون أن أكثر الأحكام الشرعية مما تقصر العقول 
الكاملة عن درك حكمها ومصالجهاء وأن أكثر الناس أو كل الناس لا 
يعلمون ماهو الحكمة والمصلحة والمنفعة لهم في أمر الدنيا والآخرة» 
فكيف يُستشهد على حكم أحكم الحاكمين لمجرد قول بعض الناس؟ 


. هنا كلمات غير واضحة في الأصل‎ )١( 
(؟) كذا ولعل في العبارة تحريمًا.‎ 











6 فصل في القياس 
وهذا لعمري تشبيهٌ في الأحكام قريبٌ من تشبيه القدرية في الأفعال. 
الثالث: أن يُعلم أن ذلك الحكم إنما شرع لأجل تلك الحكمة 
وإلآ فقد تكون هناك حكمة غيرها!'" بُشِ ع الحكم لأجلها. 
فإذا تبيّنَ هذه الأركان فالمناسية باعتبار ذلك أقسام : 
أن يثبت الحكم محصّلاً لأمر قد دلَّ الشرع على أنه 
حكمة ومصلحةء وأن تلك الحكمة مطلوبةٌ من ذلك الحكم» كشرع 
العقوبات محصّلةً للزجر عن الفواحش والقبائح» وهذا يوجب 
المناسبة”" » وهذا لا يختلف فيه أحدٌ من أهل العلم» ويسمونه «التأثير» . 


ثم ينقسم إلى ما يون عينّه في عين الحكم» » كتأثير الشْدَّة المطربة 
في التحريم تحصيلاً لمصلحة حفظ العقل» التى تحصلٌ به المحافظة 
على ذكر الله وعلى الصلاة» والاتكفاف عن العداوة والبغضاء. وكتأثير 
نقص العقل بالصّغْر أو الجنون أو السَّفّه فى ثبوت الولاية» تحصيلا 
لمصلحة حفظ أموالهم. وكتأثير القتل العمد في إيجاب القصاص 

والأوّل دل عليه قوله: « إِّما يرد ليطن أن يوق يكم العداوة 
وَالبِعْضَآء في لخم امسر وَيَصدَم عن ور أله ون ألصّلزة» [المائدة/ 2]4١‏ فعْلِم 
أن هذه مفسدةٌ أبطلها الشرعٌ بتحريم الخمرء »؛ ومنشأ هذه المفسدة هو 


أقعدّه0(" © : 


)١(‏ فى الأصل: «غيره». 
(؟) لعل هذه القراءة هى الأصوب. وتحتمل: «أبعدها». 
() الأصل: «يجر المناسبة» ولعل الصواب ما أثبتناه. 














لف الغا 2 
الشدَّة المطربة . 


والثاني دل عليه قوله : # فَإِنّ اسم عَنْهُمْ ر. رَسَدَا فأد عو تيم مولب > 
[النساء/ +]» دل على أن تسليم المال مع عدم الرشد مفسدة أبطلها 
الشرع بالمنع من التسليم قبل إيناس الرشد . 
والغالث دل عليه قوله : 9# وَلَكْْ فى الْقِصَاصٍ حَيَوْهٌ #* [البقرة/ 118]» 
دل على أن الحياة مصلحة» إنما جعلها الشرع لنا بإيجاب القصاص» 
بأن يسلم القاتل» فلا يتعدّى القتل إلى غيره من الأقارب والجيران» 
كما كان أهل الجاهلية يفعلون» مما أشعَرَ به لفظ القصاصء وبآن يَعلمّ 
من يُرِيد القتلَّ أنه لا يُعَاد لأولياء المقتول ويُمكّنون منهء فزجره ذلك 
عن فعل مايَهُجُ به وربّما صار وازعًا لهم أيضًا. 
وإلى''' ما يُوّْر عينّه في نوع الحكمء كتأثير بعض الفعل في جنس 
[ق/ ؟1] الولاية» أعني ولاية المال والنكاح والبدن. وكترجيح قرابة 
الأخ من الأبوين على الأخ من الأب في الميراث عيئًا وفي الحقوق 
نوعَاء حتى ب يلحق به الغسل والدفن والصلاة. 
الغاني”" : أن يثبت الحكم محصّادٌ لحكمة ومصلحة في نظر 
الشرع» ولا يدلّ النصنٌ ولا الإجماعٌ على أنه شرع ذلك الحكم لتلك 
المصلحة. فهذا أقوى المناسبات التى تثبت الاستنباط» لأن مناسبة 
الحكم لتلك الحكمة في الأولى ثبتث بنصّ أو إجماع . وينقسم هذا إلى 


)١(‏ هذا القسم الثاني للتأثير. 
(؟) أي القسم الثاني من أقسام المناسبة. 
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الثالث : أن يشرع الحكم محصّلاً لأمرء فهو حكمة أو مصلحة في 
نظر الناس» ولم يُعلم أنه مطلوب في نظر الشرع. ويسمى المناسب 
الغريب» ويلزم من ذلك أن لايكون الشرع قد دلَّ على أنه شرع الحكم 
لأجله؛ وما دل الشرع على إضافة الحكم إليه ولم يُعلم أن فيه مصلحة 
لا يُعدٌ مناسبّاء مثل أن يقال : القاتل إنما خَرِمَ الإرث معاقبةً له بنقيض 
قصدء لأنه استعجلّ ما أحلّه الله» فمعاقبثه بالحرمان إذا قَتَل قد يراها 
النامرنْ مصلحة وحكمة . وهذا دون الذي قبله» لأنه يحتاج إلى شيئين : 
إلى بيان أن هذا الأمر حكمقٌ وبيان أن الشرع إنما حَكم لأجله. 
وكلاهما إنما علمه بالاستنباط والنظر. 


الرابع : أن يعلم بالشرع أن الأمر حكمة ومصلحة.ء ولا يشهد 
الشرع لاعتباره في ذلك السبب المعيّن. وهي المصلحة المرسلة التي 
شهدَ لها أصلّ كليّ بالاعتبار. وهذا كان السلف يعتبرونه كثيراء وهو 
كثير في كلام الفقهاء أهل الفتوى, وأما أهل الأصول فقد اختلفوا فيه . 

الخامس : أن يعتقدوا أن الأمر حكمةٌ ومصلحة» ولم يشهد الشرع 
بأنه كذلك» ولا اعتبرّه في سبب من الأسباب» كعقوباتٍ الناس 
بالمصادرات أو بأنواع من العذاب . فهذا لا يكاد يلتفت إليه إلا شذوذ 
من الناس . 


السادس: أن يُعتقّد أن الأمر حكمة» وقد اعتبره الشارع وحكم 
بخلافه . فهذا باطلّ باتفاق الناس» وهو كاعتقاد إبليسَ أن المخلوىٌ من 
نار لا يَسجّد للمخلوق من طين» لأن سجوده له خضوع الأعلى للأدنى 








فصل في القياس ملك 
في نظر إبليس» والحكمة ترفع الأعلى على الأدنى. وكاعتقاد الكفار 
أن الربا لا مفسدة فيه» بل هو كالبيع الذي يُبتغى به الربح» ففيه مصلحة 
وحكمة. وكاعتقاد بعض الكفار أن شرب قليل الخمر فيه حكمة 
ومصلحة من غير مضرة» لأنها تُصلح المزاج ولا تفسد العقلَّ. وكأنواع 
هذه العقائد التي فيها مُشَاقَةُ الرسولٍ واتباعٌ غير سبيل المؤمنين. وفي 
مثل هذه الأشياء قيل: أولٌ من قاس إبليس» وإنما عبدّتِ الشمسٌ 
والقمبْ بالمقاييسر 29 . 1 

ولا [ق/*7] خلافَ بينَ المسلمين أن ما عارضَ النصوصَ من 
القياس لم يُلتَمَتْ إليهء لكن قد يقع التعارض بين بعض دلالات 
النصوص وبين القياس» فيَقوى ظنّ بعض الناس بصحة القياس» 
فيعتقد أن الشارع لم يُهدِر تلك المصلحة, ويّقوى ظنٌ آخرّ بدلالة لفظ 
الشارع» فيُقدّمه على ظنّه ويُحكمه على عقله. وهذا مقامٌ فيه للرجال 
مجالٌ رحب . 

إذا تقرّر هذا فاعلم أن كلام أكثر الجدليين إنما يق في القسم الثاني 
والثالث» لأن الوصف الذي قد عُلِم إضافةٌ الحكم إليه أو الحكمة التي 
قد علمّ أن الحكم شرع لأجلها بالنص والإجماع لا يحتاج إلى مناسبته 
باستنباط المناسبة» والمناسبة التي لم يشهد لها أصل معيّن فلا يكادون 
يُدخلونها في كلامهم» إِمَا لاعتقادهم عَدَمَ الاستدلال بهاء أو لانتشار 


000 أخر جه الطبري فى (تفسيره) (8//0) وابن عبدالبر فى الجامع بيان العلم» 
(897/6) عن ابن سيرين. ورويا الجزء الأول منه عن الحسن البصري 
أيضا. 








الفله فصل في القياس 
الأمر فيها على القياسيين» فإِنَ النظر فيها أسهل من المناظرة فيها 

أما القسم الأول فهو أقرب إلى الصحة. وقد اثبتهر الكلام فيه 
وأكثر الأصوليين يقولون به فى الجملة. ويُعبَّر عنه الخراسانيون أن 
مباشرة الحكم طريقَ”'' الفعل الصالح لحصولٍ المطلوب تُوجب إضافة 
تلك المباشرة إلى ذلك المطلوب . مثل مّن علمنا أنه جائعٌ أو عار”"' 
ورأيناه يَسعَى فى تحصيل ما يأكل ويلبس» فإنا نقول: إنما أخذ هذا 
الطعامَ ليأكله» وهذا الثوب ليلبسّهء» وإن جاز أن يكون أخذه ليُويْرَ 
غيرّه. وكذلك من رأيناه أعطى فقيرًا أو أكرمَ عالمًا أوزار قريبًا نقول: 
إنه إنما فعل ذلك لأجل الفقر والعلم والقرابة. وكذلك من رأيناه يودي 
الفرائض ويجتنبٌ المحارمٌ نقول: إنه إنما فعل ذلك لطلب الثواب 
والنجاة من العقاب. ومثاله في الأحكام الشرعية أن إعطاءً المحاويج 
وسَّدَّ المّمَاقر لماكان أمرًا مطلوبًا في نظر الشرع. وهو حكمةٌ ومصلحة. 
قد علمنا ذلك بنصوص كثيرة» وكذلك البراءة من حب المال وشكٌ الله 
عليه؛ ثم رأيناه قد أوجب الزكاة المفضي من وجوه إلى إعطاء 
المحاويج والبراءة من الشّحّ وشكرٍ النعمة- نقول: فرض الزكاة لذلك . 
وحفظ العقلٍ لما كان حكمةً في نظر الشرع» حتى حرّم المسكرات» 
فإذا أَمَر بالحدّ لذلك نقول : إنما أمر بالعقوبة على ذلك ليحفظ العقول. 
وأمثلة ذلك كثيرة . 


والدليل على ذلك وجوه: 


. ٠١ الأصل: «الطريق» ولعل الصواب ما أثبتء انظر ص/‎ )١( 
(0؟) في الأصل: «عارى».‎ 








. فصل في القياس 


أحدها: أن هذا الحكم لابْدَ له من حكمةٍ ومصلحةء. لأن الحكم 
العاري عن المصلحة عَبََثٌ . والحكمة إمّا هذا الأمر أو غيره» لكن غيره 
معدوم بالنافي المستمرء فيتعيّن هذا الآمر. ولهذا نقول: إذا رأينا 
[ق/14] أمرًا حادثًا يفتقر إلى سبب» ورأينا هناك سببًا صالحًاء أضفناه 
إليهء» كما يضيف الزهوق إلى الجرح المتقدم» فيوجب جزاء الصيد 
بذلك على المُحرِم» ويوجب القصاص على الفعل» ويُبيح الصَّيدَ 
للرامي . 

الثاني : أنَا إذا تأملنا أكثر الصّوّر وجدنا الحكم فيها مضافا إلى تلك 
الحكمة المعلومة الظاهرة» فيّلحَق الفرد بالأعم الأغلب . كما إذا علمنا 
أن الغالب على أهل بلدة صفة» ثم رأينا واحدًا منهم» سَحَبّنَا عليه ذلك 
الغالب» ولذلك جاز قتلّ من في دار الحرب ومن في صنت الكمّار» مع 
تجويز أن يكون مسلمًا. ولولا أن دَيْلَ الغالبُ على الأفراد» وإلآ لما" 
قيل بالأصل المحرّم لقتل المعصوم . 

الثالث: أنّا نجد الناس إذا رأوا فعلاً. ورأوا له سيبًا مناسبّاء 
أضافوه إليه» كما لو رأوا الأمير قد قتل جاسوسًا أو مرتدًا أو قاطع طريقٍ 
قالوا: قتله لذلك الوصف المناسب» مع تجويز أن يكون هناك سببٌ 
آخر. ولولا أن علمهم بأن مباشرة الفعل الصالح لحصول المطلوب 
تقتضى إضافة ذلك الفعل إلى ذلك المطلوب لما استجازوا تلك 
الإضافة . وإذا كان هذا من عُرفٍ الناس يَروئّه حسنًا وَجَبَ اتباعُهم لقوله 


1 


)١(‏ كذا العبارة» ولعل في الكلام سقطا. 

















6 فصل في القياس 
تعالى”' . 


الرابع : أنا إذا رجعنا إلى أنفسنا في مثل هذه الأشياء وجدنا ظنًا 
غالبا قلوبنا بإضافة ١‏ إلى ذلك السبب» كما نجد العلوم 
الضرورية عند وجود أسبابهاء والعمل بالظنّ الغالب ‏ إذا لم يعارضه 
ماهو مثله أو أقوى منه ‏ واجبُء» لأنَا إن اتبعنا الراجح والمرجوح كان 
جمعًا بين الضدّين» وإن تركناهما جميعًا خلتٍ الحادثة عن حكم» وفي 
ذلك ضررٌ في الدين والدنياء وإن عَمِلنَا"' بالمرجوح لم يَجر 
بالضرورة؛ فتعيّن اتباعٌ الراجح» وليس بعده إلآ التوقف . 

ولهذا قال الإمام أحمد: ليس القياس على كل أحدٍء وإنما هو 
على الأمير والحاكم» يَنزل به الأمرُء فيجمع له الناسَ ويقيس ويشبّه . 
كما كتب عمر إلى شريح”'': «اغْرِفٍ الأشباة والأمثال» وقسٍ الأمور 
برأيك». فخَيّر من لا يجب عليه الحكم بين القياس لوجود ال جحان 
وبين التوقف» لجواز أن لا يكون حمًّاء بخلاف من يجب عليه الحكم». 
فإن عليه إنفاذ الحكم» ولا يمكنه إل بما ذكرناه. 

الخامس: أن نقول: قد دار إضافة الفعل الصالح لحصول 
المطلوب على حصول المطلوب مع الفعل الصالح في صور كثيرة 





)١(‏ ليس بعده في الأصل ذكر الآية. 

ف في الأصل: «علمناك» والمثبت يقتضيه السياق. 

() بل إلى أبي موسى الأشعريء كما في المصادر. وقد أخرجه الدارقطني في 
السنن )5١7/5(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى )١١5/٠١١(‏ وابن حزم في 
المحلى )١597/9(‏ والإحكام (/ا/ )١:5‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه 
.)50١١/0(‏ 
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تفوق العدّ والإحصاءء بحيث تَوجّد هذه الإضافة إذا وُجد الفعل 
الصالحء وتُعَدّم إذا عدم» وذلك يوجب كون المدار عله للدائر» فعُلم 
أن علة الإضافة إلى المطلوب وجود الفعل الصالح لحصول المطلوب» 
والفعل الصالح حاصلٌ في هذه الصورة»ء فتوجد الإضافة» وهو 
المقصود. والاحتجاج [ق/150] بالدوران على صحة المناسبة هكذا 
أجود»ء لما سنذكره إن شاء الله . 


وإن شعت أن تقول : كون السبب المناسب علة للحكم قد دار مع 
المناسبة وجودًا وعدمًا في مواضع تفوقٌ العدَّ والإحصاء. والدوران 
يُوجب كونٌّ المدار علةً للدائر» فثبت أن المتاسبة توجب كونَ المناسب 

وأما كلام المصنف فقوله: «الوجوب ثابتٌ في المضروب 
بالإجماع'''. فكذا في صورة النزاع بالقياس عليه لأن الوجوب في 
المضروب إنما كان تحصيلاً للمصالح المتعلقة بالوجوب» كتطهير 
المزكى وغيره بشهادة المناسبة» . 


واعلم أن هذا المثال لا يَحسّن أن يمانع في كون الوجوب إنما كان 
تحصيلاً للمصالح المتعلقة بالوجوب» من تطهير المزكي من الذنوب 
والأدناس وتزكية نفسه وعمله» كما أشار إليه قوله: لخد مِنَ وم 


صَدَفَهُ تطيهرهم ترك يبَا© [التوبة/ »]٠١‏ وقوله : ل وَسَعْصيًا الأنفى :2 


م 


أذ 120010 2 ل[الليل/ 17 -18]» وقوله : 3 قَد أَقلَمَ من كيك 25> 


2000 الأصل : «صورة الإجماع» وهو خطأء وقد تقدم كلام |/ 3 (ص/ 3١١‏ ). 








6 فصل في القياسٍ 


عو سمه 


وَدَكر أسم ريو فصل :4 [الأعلى/ ١4‏ - 15]» وقوله : # ألر يعلموأ أن أسَهَ هو 
َقْبَلُ التَوَبدَ عن عِبَادوء وَيَأْخْدُ ألصَّدَقَتٍ * [التوبة/ 21٠١4‏ وقوله يكللة: 
«الصدقة تطفىء الخطيئة كما تُطفىء الماءٌ النار)"'' . ومافيها من دفع 
البلايا أشار إليه قوله يَةٍ في الحديث المتفق عليه: ١مثل‏ البخيلٍ 
والمتصدّق مثل رجلين عليهما بئان أو جتان من لَدنْ تُديّهما إلى 
تراقيُهماء فأما المنفق فلا يُنفق إلا سَبَعْتْ أو وَفرتْ على جلده؛ حتى 
تُحْفِيَ بَنَانَهِ وتعفو أثرّه وأما البخيل فكلما أراد أن يتصدق فلصفَث 
وأخذث كل حَلْقَةٍ مكائهاء فهو يُوسّعها فلا تتسع». . أخرجاه'"". وقوله 
ك: «الصدقة...00” وفيها من شكر النعمة ومواساة المحاويج. 
وغير ذلك من المصالح المطلوبة . 

لكن يقال: سلَّمنا أنها وجبت في المضروب لمصالح متعلقة 
بالوجوب, أو لهذه المصالح المعينة» لكن لم قلتّ: إن هذه المصالح 
موجودة في الفرع؟ أو لِمّ قلتَ: إن في إيجابها في اللي مصالح فضلا 
عن هذه المصالح؟ أو لِمَّ قلت: إيجاب الزكاة في المضروب يُضاف 
إلى القدر المشترك وأن المصالح متعلقةٌ بها؟ وهلا جاز أن يُضافٌ إلى 
المختص بالأصل» أو الوجوب مضافٌ إلى مطلق المصلحة: إلى نوع 
منها أو إلى قدر منها أو إلى نوع وقدر منهاء الأول ممنوعء والبواقي 


)١(‏ أخرجه أحمد )57١/6(‏ والترمذي )511١7(‏ وابن ماجه (79177) عن معاذ بن 
جبل. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيحاء وصححه ابن حبان 
«الإحسان» رقم .)5١5(‏ 

(0) البخاري )١547(‏ ومسلم )٠١ ١5١(‏ عن أبي هريرة. 

() لم يكمل الحديث» ويوجد مكائّه بياض في الأصل بقدر سطرين. 











فصل في القياس 


وإن سلَّمتْ فلم قلتَ: إن صورة النزاع تشارك الأصل في نوع المصلحة 
أو قدرها؟ وتوجيه المنع من وجوه: 

أحدها: أن المصالح المتعلقة [57/3] بالوجوب في المضروب 
إنما تكون ثابتة في الخُليّ إذا ثبت أن الخلىَ مثل المضروب في تلك 
المصالح» وهذا لم يدلّ عليه. 

الثاني : أن المصالح إنما تكون مصالح إذا تجردت عن المفاسد أو 
ترجحث عليهاء وإيجايّها في الحلىّ ليس كذلكء لأن إيجابها في 
الحليّ يفضي إلى كسره وتنقيصٍ الحليّ ومنع المتحلية من لحل 
بحلي مباح» وما أفضّى إلى منع المباح يكون مفسدةء فلا تكون 
مصلحةٌ إيجابه في الحلي خاليةٌ عن مفسدة» وإيجايّه في المضروب 
خالٍ عن المفسدة» لأن المضروب إنما انح للإنفاق» وليس في 
إخراج الزكاة منه منع من شيء مباح . 


ا 


أو نقول: إن كان فيه مفسدة فهي مرجوحة بدليل إيجاب الزكاة 
فيه» والمفسدة التي ف في الحلي لم يثبت أنها مرجوحة؛ إذ لوثبت ذلك 
بإيجاب الزكاة فيه كان دوران ثبت بغيره» فهو دليلٌ مستقل يغني عن 
المناسية. ْ 

الثالث: أن يقال: إن المصالح المتعلقة بالوجوب لفظ مبهم : 
يحتمل مصالح متعلقة بوجوب الزكاة في كل مال» فإن ذلك فيه تَطهي* 
وتثميرٌ وتكفير ٠‏ ويحتمل تعلّقها بوجوب الزكاة في الأموال الزكوية في 
كل مقدارء ويحتمل تعلّقها بالوجوب في الأموال الزكوية في قدر 
مخصوص» ويحتمل تعلق المصالح بالوجوب في الأموال الزكوية إذا 














6 فصل في القياس _ 
بلغت مقدار) مخصوصًا وكانت على صفةٍ مخصوصة. فإن اذَّعى 
الأقسام الأول”'' لَرِمّه أحدٌ أمرين: إِمّا أن يتخلف المعلولٌ عن علته» 
أو مخالفة الإجماع» وكلاهما محذورٌ. وإن اذَّعى الثاني فعليه أن يُبِيّن 
أن المصوغ على صفةٍ تجب فيه الزكاة» ولا يكفي في ذلك ما ادعاه من 
المناسبة» إذ لا دلالة فيها على قدر أو نوع أو صفةٍ. 

الرابع: هَبْ أن ما ادعاه من المصالح المتعلقة بالوجوب مقتض 
لوجوب الزكاة» فهو مقتض على كل تقدير وجود سائر الشروط» وهي 
0 . فإن 
الدليل المقتضى » غ٠‏ وهو لاف 057 وإن اذّعى الثاني فعليه بِيانُ 
حصوله في الفرع» وحينئذ يحتاج إلى فقه المسألة» فلا تنفعه الصناعة 
الجدلية. 

وإن قال : أحد الأمرين لازم» وهو: إما بطلان ما ذكرته من 
المقتضي أو ترك العمل به في صورة النقض لمانع من خارجء لكن 
بطلان ما ذكرنا يلزمٌ منه ترك العمل به فيما عدا صور النقض [ق/77] 
المانع . وإذا دار الآمرُ بين تركِ العمل بالدليل لغير مانع من خارج وبين 
أولىء لأن هذا ليس إبطالاً له بالكلية» بخلاف ترك العمل به لا 
لمانع» ولأنه بتقدير المانع لا يكون الدليل موقمًا في الجهل والضلال» 
كما إذا كان متروكًا لا يعارض . 


)١(‏ كذا الأصل. 











فصل في القياس رك 


قلنا: لا ْم أن ماذكرته يدل على صحة ما ادعيتّه من المناسبة 
على الإطلاق» حتى يكون تركّه في بعض الصور تركًا للدليل» وهذا 
لأنك إنما رأيت الحكيم قد أوجب الزكاة في بعض الصور في بعض 
الأموال» وفي بعض الأنواع على بعض الوجوه» للمصالح المتعلقة 
بالوجوب. فينبغي لك أن تعتقد المناسبة للأمور التي لها تأثير في 
الإيجاب» وما جاز أن يكون مقتضيًا للوجوب وجاز أن لا يكون 
مقتضيًا لا يثبت إلا بدليل. 


وهذا كرجلٍ غنيّ كثير المال سأله فقير قريب عالمٌ فأعطاه معة 
درهم» فقد دلت المناسبة على أنه إنما أعطاه لما في الإعطاء على هذا 
الوجه من المصالح» فلو سأله رجل آخر ليس بفقير أو ليس بقريب» 
وقد قلَّ مال الرجل» وصار له عيالٌ ولم تركوا له عفوّاء وقد سأله ألف 
درهمء فإنا لا نعلم أنه يُعطيه لما في الإعطاء من المصلحة . وذلك لآن 
المصلحة في الإعطاء الأول كان تحصيلها متيمّرَاء فجاز أن يكون 
تيسّرها أحد الأسباب المقتضية لحصولهاء فإنه وصفف له تأثير في 
الحكم؛ بخلاف الإعطاء في المرة الثانية» فإذا وجبت الزكاة في مالٍ 
على وجه فيه تيسيرٌ فلماذا يلزم أن يجب على وجه فيه تعسية؟ وإن 
ادعى أن لا تعسير فيه خاض في فقه المسألة . 

والغرض أن نبين فساد الطريقة الجدلية» وأنه لابدَّ عند التحقيق من 
الرجوع إلى المعاني الفقهية والتأثيرات الحكمية» وإذا لم يتبين أن 
المناسبة المذكورة مقتضيةٌ الزكاة على الإطلاق ولا في كل مال لم يكن 
عدم إيجابها في بعض الصور تركا لدليلٍ أصلاٌء بل تكون دعوى ما 
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يوجب ترك العمل بالدليل من غير دليل على الموجبة''". وهذا لا 


يخور. 

الخامس : أن يقال: قد ترك العمل بما ذكرته من الدليل في بعض 
المواضع» وهو ثياب البذّلة وعبيد الخدمة وإبل الكراء» فتخص منه 
صورة النزاع بالقياس على تلك الصورء بجامع ما يشتركان فيه من 
الحاجة إلى عين المال» والإخلال ببعض المصالح المباحة [18/3] 
إيجاب الزكاة فيه» ويعود الكلام إلى فقه المسألة. وقياس التخصيص 
من أقوى الأقيسة عند أصحاب هذا الجدل . 

السادس: أن ما ذكرته من المناسية المقتضية للوجوب المطلق 
يُعارض بالمناسبة النافية للوجوب, وذلك أن الوجوب منتف عن ثياب 
البذّلة وعبيد الخدمة مع قيام المقتضي» وهو ما ذكرته من المناسبة» 
وماذاك إلا لمانع فيهاء وهو الاحتياج إليها في المنفعة المباحة بشهادة 
المناسبة والدوران» فإن المانع لو كان للضرورة أو الحاحجة الأصلية 
الوجبث فيما زاد على الحاجة من العبيد والثياب والدواب. 


وهذا المانع يتحقق فى صورة النزاع , أن إيجاب الزكاة يَمنَع 
الانتفاع المباح» فيتحقق المنع» لأن ما ذكرته من المانع قد ثبت 
مقتضاه عند معارضته ما ذكرته من المقتضي» وثبوث دليلٍ مدلول أحد 
الدليلين عند التعارض يُوجب رجحاته . 


ولأن ماذكرته من المانع معتضدٌ بالأصل الثاني للوجوب» 


)١(‏ كذا الأصل. 











فصل في القياس 0 
والدليلان أقوى من دليل. 

ولأن ما ذكرته من المانع لم يتخلّف عنه مقتضاهء وما ذكرته من 
المقتضي قد تخلف عنه مقتضاء ه لمانع» والدليل الذي لم يُترَك العمل به 

ولأن ما ذكرته من المناسبة يب فيها استواؤهما في المصلح 
المقتضية للوجوب؛. لأن الجامع في الأصل والفرع هو المقتضي 
للحكم.» فإذا تميّرّ قدرًا أو نوعا كان القائسنٌ به محيطا بمأخذ الحكم. 
بخلاف الجامع المبهم الذي لم يتميّر عن غيره» فإِنْ صاحبه لم يُحط 
علمًا بمأخذ الحكم ومناطه. 


ولأنك جمعت المعنى الأعم؛ وإنما جمعت بالمعنى الأخصّ. 
وإذا كانت إحدى”"' العلّتين أشدّ تقريبًا بين الأصل والفرع كانت أولى 
من التي لا يَشْتَدٌ ‏ تقرييُهاء ولا شك أن المعنى الأخص يقرب الفرع من 
الأصل أكثر . وإذا كان مدار القياس على التشبيه والتمثيل؛ ٠‏ فحيثٌ 
ماكان القدرٌ المشترك أخصصّ كانت المشابهة والممائلة أتمّء فتكون 
حقيقةٌ القياس أقوى» فتكون أولى. 

ولاة ماذكرته يَقتضى مصلحة في الوجوبء. وما ذكرته يَقتضي 
مفسدة؛ واحترازٌ الحكيم عن المفسدة ة أشدٌ من طلبه المصلحة. ولهذا 
قال ابن عباس: لا أعدلَ بالسلامة شيئًا!"؟. فإن النجاة رأس المال. 


)١(‏ الأصل: «أحد». 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة: (0/ 0 *1). 








اللكله فصل في القياس._ 
وذلك أنه إذا الم يحصل الإيجاب بقي الأمرٌ كما كانء» أمّا إيجاب" 
يتضمن مفسدة ففيه تغييك للأمر بالإفساد. والاحتراز عنه متعينٌ بما 
أمكن . 

واعلم أن هذه المناسبات المطلقة من غير بحثٍ عن خصوص 
[ق/19] فقه المسائل لا تحن حمًا ولا تَبطلٌ باطلاً» ؛ بل يمكن رذُها كلها 
بما ذكرناه وبغيره من الطرق» وهي من جنس إثبات التلازمات العامّة 
والدورانات العامّة» فإن الجمع بين الأصل والفرع بالقدر المشترك 
بينهما كائنًا ما كان من غير دلالة على صحة الإضافة إلى خصوصه - 
كإثبات اللازم على تقدير وجود الملزوم بما يدل على وجوده مطلقًا من 
غير اختصاص بذلك التقدير؛ وكتعيين بعض الصفات مدارا من غير 
مختصٌ يُرجّحه على سائر الصفات المدارية هذا كلَّه مبنعٌ على محض 
التحكّم والترجيح بلا مرجّح» وعليه مبنى عامة كلام الجدليين 
المموهين . 

وأما بقية كلامه في قوله: «ونَعِنِي بالمناسبة مباشرة الفعل الصالح 
لحصول المطلوب» إلى آخرهء فكلامٌ قريبٌ» وهو قول من يأخذ 
بالمناسبات المستنبطة» وهم أكثر الأصوليين"" . ولهذه المناسبة ثلاثة 
أركان : أن يباه شر فعلاً صالحًا لحصولٍ مطلوب . ونَعِنِي بصلاحية الفعل 
أن يكون موجيًا له أو مغلّبًا لى بحيث يكون وجوذه معه أكثرء أو أن 


يكونّ مدارا له بحيث يُوجَد بوجوده ويُعدّم بعدمه'" . 


)2000 في الآصل : «الأصوليون». 
زفق في الأصل : البعدمهم». 
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وقولهم المباشرة الحكة”" أو مباشرة الفعل» جيّد في حقّ العباد» 
وأما في حي الله فلا يَصح هذا اللفظء لأنه لا يوصف بمباشرة”") 
الحكمء وليست الأحكامٌ إلا كلامّه أو مُوجَبٍ كلامه. وتلك لا 
يُباشر[ها]. 

وأيضًا فإن الأحكام ليست فعلاً بل قولاً من الله . 

وعليه سؤالٌ آخرء وهو أن المباشرة ليست هي المناسبة» بل 
المباشرة المذكورة دليل على أنها إنما وقعت لأجل تحصيل المطلوب 
فهي دليلٌ على أنها علةٌ فاعلةٌ للمطلوب, وأنّ المطلوب علة غاييّةٌ لها . 
والاستدلال بالفعل على بعض صفاته أمرٌ واقع كثيرًا . 

يبِيَنُ ذلك أن المناسبة مصدرٌ ناسبَ الشيء الشي *" يُناسيّه : إذا 
وافقّه وَلآءَمّه أو كان بينه وبينه ما يُوجب نسبة أحدهما إلى الآخرء 
كنسبة الولد إلى والده والحكم إلى الوصف. وهذه الخاصّةٌ التي 
تُوجبُ انتساب أحدهما إلى الآخر لابْدَ أن تكون ثابتة لهما بأنفسهماء 
أو بما يجري مجرى أنفسهماء بحيث يَحسّن فى في العقلٍ إذا أدرك الأمرين 
أن يقول: هذا منسوب إلى هذا ومضافٌ إليه. ومصدث المفاعَلة ليس 
قاتمًا بأحد المتفاعلين دون الآخرء فإِدَنْ المناسبةٌ صفة إضافية بين 
الوصف والحكمء وبينه وبين الفعل» وبين الحكم والحكمة» 
الفعل والحكمة. والمباشرة المذكورة هي الوصف المناسب أو محل 


2000 في الأصل : (الحكيم). 
4١(‏ في الأصل: «مباشرة». 
(6) الأصل: «بالشيء». 





مدع فصل في القياس _ 
الوصف المناسب» فكيف يكون هو المناسبة؟ 


وهذا ]7١/3[‏ كرجل رأيناه يُعطِي فقيرًاء فإن مباشرة الإعطاء 
الصالح لحصول المطلوب من إغناء الفقير يدك على أنّ مباشر ة الإعطاء 
إنما كان للفقر» فالإعطاء يناسبٌ الفقرء وليس هو مناسبة الفقر. 
وتصحيح كلامهم أن يكونوا عَنّوا بالمناسبة نفس الشيء المناسب» 
تسمية الفاعلٍ بالمصدرء كالعدل والصوم. وعذرهم عن إطلاق 
المباشرة والفعل أنهم أرادوا المخلوق. ثم إذا ثبت الحكم فيه 
المعنى . ومنهم من قال : يُعنَى بالمباشرة إرادة الفعل وإثباته 5 
قوله: «والوجوب طريق صالح لحصول ذلك المطلوب» كلام 
قوله : الو وُجد يُوجَدُ ذلك المطلوب؛ ولولاه لا يوجد» مع مافيه 
من ركَةِ التركيب ليس بجيّدء لأنه لا يلزم من وجود الوجوب وجود 
المصلحةٍ المتعلقة من تطهّرٍ المزكي إلا إذا فعلَ المكلّفٌ الواجب» 
والمكلّفٌ قد يعصي ويترك الواجب كثيراء فكيف يكون مجرّدُ الإيجاب 
موجبًا لحصولٍ المطلوب؟ فإن المصلحة المتعلقة بالوجوب من تطهير 
المزكي وتمييز المال وتكفير السيئات ومواساة المحتاج وشكر النعمة 
وغير ذلك من الأمور يتحصل كثيرًا يدون الوجوب» إِمَا بفعلٍ الناس 
على وجه الندب أدبأ بأسباب أْخَر أو بفعل الله. وإنما الصواب أن 
يقال : لأن الوجوب مُعلَّتٌ لوجود تلك المصالح» وعدم الوجوب 
مُقلّنٌ لهاء لأنه إذا وجب انبعت الداعي إلى الفعل حو العقاب على 
الترك» فيكثر الوجودء وإذا لم يجب فترتٍ الهممٌ عن العمل إلآ 

















فصل في القياس 22 


نفوسًا تطلبٌ الفضائل» وهي قليلة» فيكون حصول المطلوب بتقدير 
الوجوب أكثرء وذلك يُوجبٌ اعتقاد المناسبة. فإن الحكيم كما يسلك 
طريقًا لا يحصل مطلوبه إلا بهاء فيسلك الطريق التي هي أقرب إلى 
حصول مطلوبه. 

هذا على ما قرّره» وإلآ فيمكن تقرير المناسبة على وجه الإيجاب 
بأن يقال: الوجوب محصّلٌ لهذه المصالح» وعدم الوجوب تحصل 
معه مفاسدء وهو ضررٌ المحاويج والحرصٌ على حبّ المال وغير 
ذلك» ولا تندفع هذه المفاسد إلا بالوجوب». فيكون في الوجوب 
تحصيلٌ المصالح ودَرْءٌ المفاسد. 

ويمكن تقريه على وجه آخرء وهو أن المصالح الحاصلة 
بالوجوب لا يجوز حصولّها بدونه» إذ لو”'2 جاز ذلك لكان فيه تعريض 
العباد للعقوبة من غير مصلحة وحكمةء والله أرحمٌ بعباده من الوالدة 
بولدها. ولأن مصلحة الوجوب لو سَاوَتْ مصلحة عدم الوجوب لكان 
الوجوب زيادة عبثًا من غير فائدة» وحكمٌ الله لا يجوز لوه عن فائدة . 

قال في تقرير ]١/3[‏ موجبية المناسبة: «لأن الظنّ بالإضافة دار 
مع المناسبة» إلى آخرهء وقد تقدم. 

هذا كلامٌ مستدركٌ من وجوه: 

أحدها: أن ظنّ الإضافة إلى المطلوب إذا حَصَلٌ فى صور وجود 
المباشرة كان ذلك وحده دليلاً على صحة إثبات العلة بالمناسية وإذا 


)١(‏ في الأصل: (إذا». والمثبت يقتضيه السياق. 

















وه 


لم يحصل فقد انتقض ركنّ الدوران. 

فإن قلتَ: نحن ندَّعي دورانَ كلّ ظنٌّ مع المناسبة المعتبرة» 
لدوران الظنّ معها في صور كثيرة وجودا وعدما . 

قلتُ: فالظنَ الحاصل في تلك الصور لابدٌ أن يكون حصوله 
ضروريّاء وإلآ فلو منعّ الخصمٌ حصول الظنّ لم يُدفع إلآ بأنه مكابر 
للحقائق. وإذا كان لابدّ من دعوى حصول الظن في بعض صور 
المناسبات ضرورةً أو في جميعها فإن. . . 2١١‏ وحصول ظن الإضافة إلى 
الوصف المناسب عند حصول المناسبة المعتبرة أمر ضروري» لا 
يُمكن العاقلّ أن يدفعه عن نفسه. وذلك أتجٌ من الدوران. 

الثاني : أن عدم الدائر مع عدم المدار هنا غير بَيّنْء وذلك لأن 
الدائر هو ظنّ إضافة الفعل إلى الأمر المطلوب» والمدار هو مباشرة 
الفعل المذكورء فإذا عُدِم مباشرة الفعل الصالح فقد عُدِم محل الدائر» 
لأن ظنّ إضافة الفعل لا يكون إلا بعد وجود فعل الدوران المعروف أن 
يبقى محل الدائر» حتى يكون انتفاء الدائر عنه تبعًا للمدار دليلة”'' على 
أن المدار علة» كما إذا قيل: شرب الدواءً فأطلقّه ثم تركه فاحتبسَ» 
فإذا عَدِمٌ الدواء [عَدِم] الإطلاقٌ» والبطنٌ موجود. 

الغالث: أن المناسبة تارة ثفيد اليقين» وتارة تفيد الظنَّء 
كالدورانء فإنًا إذا رأينا رجلا قد أضجم رجلا وبيده مُذْيَةٌ حادّة» فقطع 


)١(‏ هنا كلمة مطموسة ثم بياض بقدر كلمة. 
هع في الأصل «دليل». 














فصل في القياس 


بها رقبته» فعَلمَ قطعًا أن مباشرته للفعل الصالح للزُّهُوقٍ كان دليلاً على 
أنه قَصَّدَّ الرُهوق» يعني نحكه”'' بأن ذلك عمدّاء والعمديّهُ من صفات 
القلب ونقتله بذلك. وأمثلته كثيرة» فكان ينبغى أن يذكر القدر 
المشترك بين العلم والظن» وهو الاعتقاد. ْ 

الرابع : أن الذي توجبه المناسبةٌ قطعًا أو ظاهرًا أو تَستلرمُه : عِلَيهُ 
الأمر المناسب وإضافة الفعل إليه» بمعنى أن الفاعل قصده. وهذه 
العليّة والإضافة أمرٌ ثابت في نفسه» سواء كان هناك من يظنٌّ أو لم يكن 
من يظنٌ . كما أنَ الأكل في نفسه يستلزم قصد الآكل الشبعٌ أو التلذذ"") 
ونحو ذلك. وكذلك ساتر الأمور الدالة هى فى أنفسها على صفاتٍ 
تُوجب مدلولاتها قطمًا أو ظاهرًا. وإنما ظرٌ الإنسان تابم” للدليل عليه 
في نفسه. هذا مذهب المحققين» بخلاف من اعتقدَ أن [ق/ 77] الظنون 
أمورٌ اتفاقية لا مُوجب لهاء ولا تقديم فيها ولا تأخير» وبنّى على ذلك 
أن لا حكمٌ لله في الظنيات إلآّ ما أوجبته هذه الظنون. فإنا نعلم 
بالاضطرار أن إخبار العدلٍ على صفةٍ توجب لمن كان خاليًا عن العقائد 
اعتقادٌ رجحانٍ صدقه على كذبه وهو ظَانٌ لذلك. فإن العلم بأن الشيء 
راجح في نفسه شيع واعتقاد مُوجَب هذا الرجحان ومقتضاه شيء 
آخر. وإذا كان كذلك فالواجب أن يُجعل المدار علةً للأثر القريب» 
وهو العلية والإضافة» ثم يجعل ذلك موجبًا للظن . 

الخامس : أنه إنما أثبت بذلك أن المناسبة تفيد ظنّ الإضافة» 


)١(‏ كذا الأصل. ولعلها: ١حتى‏ نحكم". 











قله فصل في القياس _ 


وهذا الظنٌ حاصلٌ بنفس معرفة المناسبة» قبِلَ العلم بدوران الظنّ مع 
المناسبة» فيكون ذكر الدوران ضائعًاء بل ليس الظن الحاصل بهذا 
الدوران أقوى من المناسبة» وقد يكون بالعكس . والذي دل عليه أكثر 
الناس أن إثيات العلة بالمناسبة أقوى من إثياتها بالدوران» حتى إذا 
تعارضت علتان من هذين النوعين رجحت المناسبة على الدورانية» 
فإذا كانت المناسبة أقوى كان إثياتها بالدوران يوجب نقصها عن 
الدوران موجبه في الجملة» وعلى صحة دورانها من غير معارض» 
وجَعْلها بحيث تضعفُ عن الدوران غير جائز . 

قال المصنف الجدلي"'': (ولئن قال: الحكم في الأصل لا يُضاف 
إلى المشترك, فإن الأصل راجح على الفرع. وإلآ لما ثبت الحكم فيه 
بالنافي أو بالقياس على النقض السالم عن معارضة كونه راجحًاء 
والحكم ثابت فيه متحقق”'' الرجحان. والرجحان مانعٌ من”" الإضافة 
أو ملزوم لعدم الإضافة؛ وإلآً لكان الحكم في الأصل مضافًا إلى 
المشترك بينه وبين النقض بالمناسبة السالمة عن معارضة كون الرجحان 
مانعًا أو ملزومّاء ولا يضاف بالاتفاق). 


هذا اعتراض مجمل من جنس تقرير مناسبة الوصف» لكنه 
اعتراضٌ جيّد يَقدح في المناسبات العامة. وحاصله أن السائل يقول : 
الموجب للحكم في الأصل - وهو المضروب مثلاً ‏ إما أن يكون هو 


)١(‏ «الفصول» (ق4ةب - هأ). 
2,0 في الفصول: «فيتحقق). 
زهوة في الفصول : ا(عن) . 








فصل في القياس 0ك 


المشترك بينه وبين الفرع الذي هو المصوغ. وهو ما يشتركان فيه من 
حصولٍ المصلحة بالوجوب؛ وإما أن يكون حق الموجب أو شرط 
الموجب ما يختص بالأصل. فإن كان مايختص به الأصل داخلاًٌ في 
الموجب - بأن يكون في الأصل من أسباب الوجوب المقتضية له 
ماليس في الفرع ‏ امتنع إلحاق الفرع فيه لعدم تلك الخصيصة فيه» 
وإن ادَّعى أن الموجب [ق7/3] هو القدر المشترك فهذا باطل.ء لآن 
موجبية القدر المشترك يُعارضه ما ينفي الوجوب» وتخلف الحكم عنه 
في صورة النقض» وهي ثياب البذّلة وعبيد الخدمة مثلاً» فإن المشترك 
موجود فيه مع تخلف الحكمء ولا يلزم ثبوت الحكم في الأصل» لأن 
ما اختصّ به من الرجحان جاز أن يكون مانعًا عن العمل بالنافي أو 
بالمعارض في صورة النقضء وذلك المرجح ليس هو موجودً''' في 
الفرع , والتزامه مخالفة للأصل لدليل قويّ لا يلزم منها مخالفته لما هو 
أضعف منه» فيرجع حاصله إلى المعارضة بأن النافي أو المعارض 
للوجوب في الأصل والفرع قائمٌ» فيجب أن ينفي الوجوب مطلمًا ترك 
العمل بنفي الأصل» فيجب أن يكون لمعئّى يختصّ الأصل» فلا يجوز 
ترك العمل به في الفرع . 

وإنما قلنا: إنه لمعنى يختصَّ الأصل». لأن ترك العمل به على 
مخالفة الأصل» وما ثبت على خلاف الأصل فكثرته أيضًا على خلاف 
الأصلء» فلا يلزم من التزام مخالفة الأآصل في موضع التزام مخالفته في 
بقية المواضع»ء لما فيه من تكثير المحذورات. وهذا معنى قوله: «لا 


0١1١‏ الأصل : (موجود). 











إهئلة فصل في القيام. 
يضاف الحكم إلى المشترك» لأن الأصل راجح على الفرع», إذ لو لا 
رجحانه عليه لما ثبت الحكم فيه قياسًا له على صورة النقض» وهو 
عبيد الخدمة مثلاً. وهو قياس سالج عن معارضة الرجحان الثابت فيه 
وعملاً بالنافي المانع من الوجوب. وهو استصحاب براءة الذمّة 
والنافي للضرر الناشىء من الوجوب بتقدير الفعل أو الترك. وهذا 
النافي والقياس مانعان من ثبوت الحكم بكل حالء. فلو لم يكن 
الرجحان معارضًا لهما لزمٌ العمل بالنافي السالم عن معارض» وطرده 
عند السائل الفرع» فإنه لما لم يكن هذا الرجحانٌ ثابًا فيه عَمِلَ النافي 
للوجوب عمله . 

فالسائل يقول: القياس على صورة النقض واستصحاب براءة 
الذمة والنافي للضرر يمنع الوجوب مطلقّاء لكن إنما ترك العمل به عند 
معارضة مافي الأصل من المعنى الراجح». وذلك المعنى مفقود في 
الفرع. قال: ولولا الرجحان لزم العمل بهذه الأدلة» فيمتنع الوجوب» 
والوجوب ثابت» فعْلمَ وجود الرجحان. وإذا كان الرجحان ثابثًا في 
الأصل امتنعت الإضافة إلى القدر المشترك بين الأصل والفرع» فيكون 
الرجحان مانعًا من الإضافة أو مستلزمًا لعدم الإضافة» إذ لو لم يكن 
مانعًا لوجب إضافة الحكم إلى القدر المشترك بين الأصل وبين صورة 
النقض»ء لاشتراكهما في المناسبة النافية للوجوب [ق/74] على هذا 
التقديرء إذ ليس في الأصل رجحانٌ يقتضي الوجوب على تقدير عدم 
الرجحان» فلو جازت الإضافة إلى المشترك بين الآصل وبين صورة 
النقض لزم انتفاءً الحكم عن الأصل» وهو باطلٌ بالاتفاق . 











فصل في القياس 24 

وتقرير السائل لمناسبة المشترك بين الأصل وصورة النقض على 
وجه جملي كتقرير المستدلٌ المشترك بين الأصل وبين الفرع على وجه 
جمليّ. 

فقد عارض السائل القياس المقتضي للوجوب بقياس يقتضي 
المنع وبالنافي للوجوب» وبنى الكلام على مقدمتين: إحذاهما أن 
الأصل راجح على الفرع» والثانية أنه إذا كان راجحًا على [الغير 
فرعًا]”'' ونقضّاء فإن ذلك يمنع الإضافة إلى المشترك» إذ لولا ذلك 
لأضيف إلى المشترك بينه وبين صورة النقض» بالمناسبة السالمة عن 
معارضة كون الأصل راجحا أو ملزومّاء والإجماع بخلافه» فإنهم 
أجمعوا على افتراقهما في الحكم والإضافة بلزومه لعدم افتراقه . 

فإن قال المستدل: لا أسلم أن الإضافة إلى المشترك مستلزمة 
لعدم الافتراق» فإنه إنما يضاف إلى المشترك”"' بين الأصل والفرع» أو 
يجوز أن تكون صورة النقض اختصّت بمانع . 

قيل له : هذا السؤال يَقدح في استدلالك» فإنك إنما أثبت الإضافة 
إلى المشترك بين الأصل والفرع بمثل ما أثبتَ به الإضافة إلى الأصل 
وصورة النقض» وجواز اختصاص صورة النقض بمانع كجواز 


قال الجدلي”" : (فنقول: لا نسلَّم بأن الأصل إذا لم يكن راجحًا 
)١(‏ طمس في الأصل» ولعله ما قدرناه» وانظر (ص/١51١)(ص).‏ 


(0) في الأصل : «المستدل». 
(9) «الفصول» (ق5أ). 











له مضي اليا 
لما ثبت الحكم فيه؛ بل يثبت بالمقتضى أو بالقياس على الوجوب في 
أحدهماء أعني الأصل والفرع)”" . 

هذا معارضة لما ينفي الوجوب على تقدير عدم الرجحان بما يثبت 
الوجوب. فتندفع معارضة السائل بهذه المعارضة» ويبقى الدليل الأول 
سالمًا عن المعارضة . 

وحاصله أن هذا المستدل مع المقدمة الأولى - وهي قوله: إن 
الأصل راجح على الفرع ‏ يقول: لا تُسِلّم عدم ثبوت الحكم في الأصل 
على تقدير عدم الرجحان» بل يثبت الحكم فيه بالمقتضي للحكمء 
وهو قوله سبحانه : # وَكَانوأ ألوَكَوْدَ #* [البقرة/ *4]» فإن منع دلالة النصّ 
على هذا الحكم لم يقبلوا ذلك منه-. وبالقياس على الوجوب في 
أحدهماء أعني الأصل والفرع» أي يقيس على أحدهما بغير عينه» لأن 
الحكم ثابثٌ في أحدهما ضرورة:» أما عنده فلأنه ثابت في كليهماء وأما 
عند المعترض [ق/5"] فلأنه ثابثُ في أحدهما . 

وهذا من أفسد القياس., لأنه''" يريد إثبات الحكم في الأصل على 
تقدير عدم رجحان الأصل» فقد قاس الشيء على نفسه» فإن قاسّه عليه 
على تقدير وجود الرجحان فقد قاسه مع تصريحه بالفارق. وأما قياسّه 
على الفرع فأبعد وأبعدء فإن الحكم في الفرع ليس بمنصوص ولا 
مجمع عليه ولا مدلول عليه» لأنه إلى الساعة لم يتم الدلالة عليه 
ولأنه إنما يتكلم في إثبات حكم الفرع» فكيف يجعلٌ حكمه مقدمةً في 


)١(‏ في الفصول: «الفرع أو الأصل». 
(؟) الأصل: «لا» ويقتضي السياق ما أثبتناه. 














فصل في القياس 


إثبات نفسه؟ هذه مصادرة على المطلوب . 

وليس له أن يقول: قد ثبت الحكم في الفرع بما ذكرناه من 
القياس» لآن ذلك القياس إنما يجب تسليمٌ مدلوله بعد الجواب عن 
المعارضةء وإنما يحصل الجواب عن المعارضة بثبوت الحكم في 
الفرع . 

وإن قال: أقيس على أحدهما غير معين . 

قيل له: لا يصحٌ القياس على واحدٍ منهما لا بعينه ولا [بغير]”") 
عينه لما بيّناهء لأنه إذا بطل القياس على كل واحدٍ واحدٍ فبطلاله على 
أحدهما منهما أظهر . 

وأيضا فإن السائل منع الحكم على التقدير كما سيأتي . 

قال | لمصتف ذ :(ولئن منع الحكم في أحدهما على التقدير”" 
فنقول: الحكم متحقل متحققٌّ في أحدهماء ما في الواقع أو على ذلك 
التقديرء فيتحقق في الأصل علي ذلك التقدير بالقياس السالم عن 
المعارض القطعي , وهو العدم فيهما) . 

هذا الكلام حاصله أن السائل قد منعّ الحكم في أحدهما على 
تقدير عدم الرجحان. أما في الفرع فظاهرء وأما في الأصل فلأنه يعتقد 
أنه إنما يثبت فيه رجحانه على الفرع إذا انتفى انتفى الحكم. وهذا منع 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


(0) «الفصضول» (ذلك التقدير). 
(9) في الفصول: «ذلك التقدير». 











اإحقلة ٠‏ فصل في القياس_ 
متوجه. فأجابه المستدل بأن الحكم في أحدهما ثابثٌ إِمّا في الواقع أو 
على تقدير عدم الرجحان؛ للإجماع على حصول أحدهما. فأنا أقيس 
الحكم في الأصل على ذلك التقدير على الحكم الثابت في أحد 
الواقعين من الوجوب في أحدى الصور في أحدى” '' الصورتين» قياسًا 
سالمًا عن المعارض القطعي» وهو العدم فيهما جميعًاء يعني في الواقع 

واعلم أن هذا القياس فيه نظرء وليس بجيّد. لو كان القياس على 
حكم يسلم في الجملة. ؛ لأن المعترض إذا منع الحكم في المقيس عليه 
على تقدير عدم رجحان الأصل على الفرع, فإذا قال له المجيب: هو 
ثابت في الواقع» فيتحقق في الأصل على ذلك التقدير بالقياس السالم 
عن المعارض القطعيء» قال له السائل : لايكفي سلامة [ق757/3] القياس 
عن المعارض القطعي» ٠‏ بل لابدٌ أن يسلم عن المعارض القطعي والظني 
المساوي أو الراجح ١‏ لأنه متى عارضه ما هو راجح منه بطل وإن 
عارضه ما يساويه . وقفا. وهذا القياس كذالت, لأن ثبوته على ذلك 


فإن قال: إنما ذكرت المعارض القطعي لأنه 5 "' ثبت أنه واقع 


في الواقع ثبت جوازه على كل تقدير ممكنٍ جائز؛ فإذا عارضّه قطعي 
ثبت أن ذلك التقدير غير جائز» أن " معارض القطعي باطل» أما إذا 


)١(‏ الأصل: «أحد» في الموضعين. 
(؟) فى الأصل: «انما». 
(9) فى الأصل: «لأنه». 














فصل في القياس 202 


عارضه غير قطعي فيجوز رجحانه عليه» فيكون رجحائه عليه من 
التقديرات الجائزة الممكنة» فإذا كان واقعًا في الواقع قسثُ عليه ثبوته 


قيل: هذا أكثر ما يفيدك جواز وقوعه؛ أما ثبوت الوقوع فلا يكون 
حتى يثبت ت أن ذلك التقدير واقع في الواقع؛ أما مجرد جوازه فلا . إلا 
أن المستدل يقول: إنما قصدث معارضة ذلك النافي ليسلم أصل 
الدليل» وقد حصل بنفي أن يقال: ثبوته في الواقع ثبوته مع جملة 
الأمور الواقعة في الواقع» ومن جملة الأمور الواقعة في الواقع عد 
ذلك التقديرء وهو رجحان الأصل على الفرع على ما ادّعاه المستدل» 
وإذا كان ثبوته في الواقع ينفي ثبوته على ذلك التقدير لم يصمّ أن يحكم 
بثبوته في حال الحكم بعدم ثبوته . 

إلا أن المستدل يقول: هذا هو التقدير الذي لا يضر منعه» كما 
تقدم في التلازم» لأنه إن كان هذا التقدير منتفيًا في نفس الأمر فقد صحّ 
القياس وبطلت المعارضة؛» لأن ذلك التقدير هو تقدير رجحان اللأصل 
على الفرعء فإذا لم يكن ثابتا فقد استوياء وإن كان هذا التقدير ثابثًا في 
نفس الأمر فهو من جملة الأمور الواقعة» فثبت الحكم على ذلك 
التقدير» فيتم ما ذكرناه بنفي أن يقال: هَبْ أن المعارضة تبطل على هذا 
التقدير لكن يبطل: معها الدليل الأول» وهو مُبطل الاستدلال. 


فيقول المستدل: هذا التقدير يلزم المعترضّ» لأن أحد الأمرين 
لازم» وهو صحة دليلي أو بطلان معارضته وبطلان دليلي» وإذا كان 
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أحد الأمرين لازمًا”'' لم يتعيّن أحدهما. 

والتحقيق أن هذا إفحامٌ للمعترض وإلزامٌ لى وليس بتصحيج 
للدليل فينفع في المناظرة» ولا ينفع المناظرء لأنه إذن”" ثبت أحد 
الأمرين : إما صحة دليله أو بطلان معارضته» لكن هذا في هذا الموضع 
لا ينفع المستدل» فإن قول المستدل: «فيتحقق في الأصل [3/ 7ا] على 
ذلك التقديرٍ بالقياس السالم عن المعارض القطعي ء وهو العدم فيهما» 
يرجع حاصله إلى أنه قاس الحكم على ذلك التقدير على الحكم في 
الواقع» فإنه لا يلم له إلا الحكم في الأصل في الواقع» وما سوى 
ذلك فهو غير مسلّم [و] لا مدلول عليه» فيكون أثبت الحكم على 
التقدير لثبوته في نفس الأمر. 

ويَرِدُ عليه من الأسولة الصحيحة ما تقدم في التلازم؛ وهو أن ذلك 
التقدير عند المعترض تقدير غير واقع» لأنه تقدير عدم الرجحان» وقد 
ِيّن أن الرجحان واقع» فلا يكون تقدير عدمه واقعّاء فلا يصح قياسُ 
الحكم على تقدير غير واقع على الحكم على تقدير واقع 

وإن قال المستدل : بل هو تقدير واقع . 

قيل له: إنما يتبيّن أنه واقع إذا تمّ دليلك» [و] إنما يتم إذا أجيب 
عن معارضته» وإنما د يتم الجواب عن المعارضة بمقدمةٍ من مقدمات 
دليلك الأول كنت قد عارضت دليل المستدل. ...7" الأول» ولكن 


)١(‏ الأصل: «لازم». 
(؟) الأصل: «إذا» لكن معها يكون الكلام ناقصًا. 
() بعده في الأصل بياض بقدر كلمتين. 











فصل في القياس 
ليس لك بهذا انفصالٌ عن معارضته» بل يُوجب انقطاعك . 

نعم» لو كانت هذه المعارضة من السائل كَفَتْء لأن غرض السائل 
وقف الدلالة» وذلك يحصل بمجرد المعارضة . 

ثم إنه إذا قاس على الواقع فالواقع إِمّا الرجحان أو عدمّه» فإن كان 
الأول فقد قاس مع وجود الفارق المانع» وإن كان الثاني فقد قاس 
الشيء على نفسه. والقياس كلّه يدور على هذه التكتة» وإن كان في 
ظاهر الأمر إنما يريد به أن الحكم في أحدهما هو ثابت إِمّا في نفس 
الأمر أو على ذلك التقديرء وأيهما كان فأنا أقِيسنُ الحكمّ في الأصل إذا 
لم يكن راجحًا على الحكم في أحدهماء سواء كان ثابثًا في نفس الأمر 
أو على ذلك التقدير. 
لآن عدم الحكم عن الفرع عليه وعن الأصل في الواقع» وعلى ذلك 
التقدير ليس قطعيًا . 

فهذا أيضا ليس بجيدء لأنه إذا ثبت الحكم إما في نفس الأمر أو 
على ذلك التقدير وقاس عليه» فإما أن يقيس على أحدهما مبهمًا أو 
على كلَّ منهما بعينه أو عليهما مجتمعين : 

فإن قاس على كل منهما بعينه عادت الحال الأولى جذعة» لأن 
المعترض يمنع الحكم على التقدير» فلا يكون القياس على كل منهماء 
بل على أحدهماء وهو القياس على الحكم المتحقق في الواقع. وذلك 
لا ينفعه كما تقدم. لأن المعترض يقول: هو واقع في الواقع» وليس 
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فصل في القياس_ 
. واقعًا على تقدير عدم الرجحان. ٠‏ 

وإن قاس عليهما مجتمعَيْن فهو أبعدٌ عن الصحة كذلك . 

وإن قاس [ق78/3] على أحدهما لا بعينه» وهو مقصوده. فإن 
قال" : الحكم ثابت في نفس الأمر أو ثابتٌُ على ذلك التقديرء وأيهما 
كان فأنا أقيس عليه . 

قيل له: إنما ينفعك القياسُّ على أيهما كان إذا كان القياس يفيدك 
على كل واحدٍ من التقديرين» أعني تحققّ الحكم في نفس الأمر 
وتحقّقه على ذلك التقدير» لأنه لو كان متحققًا على ذلك التقدير ولم 
يكن متحققًا في نفس الأمرء أو كان متحقمًا في نفس الأمر ولم يكن 
متحققًا على التقدير- لم ينفعغك القياس على أحدهما غير معيّن» لأنه 
حينئذ يجوز أن يكون الحكم متحققّاء ويجوز أن يكون غير متحقق» 
والقياسُ على حكم متردد بين التحقق وعدمه غيرُ جائز. لآن العلم 
بثبوت حكم الأصل المقيس عليه أول شروط صحة القياس» وإذا 
اشترط في القياس على أحدهما تحققّه للحكم على التقديرين» 
فالخصم المعترض قد منعه الحكم على التقديرء وإن كان مسلمًا له 
الحكم في نفس الأمر لم يدل على ثبوته على ذلك التقدير إلا بالدليل 
الأول الذي قد عارضه المعترض وأخذ هو يعارض المعترض بما لا يتم 


و 
م 


إلا بالدليل الأول» وذلك غير جائزء كما تقدم مثل ذلك . 


وهذا اعتراض قادح ليس عنه جواب محمَّقٌء لأن غاية ما يقول: 


)١(‏ في الأصل: «بل يقال»» والمثبت يقتضيه السياق. 
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الحكم ثابت في نفس الأمر أو على التقدير» فأقِينُ حكم الأصل عليه . 

فيقال له: لا نسلّم أنه(" ثابت على التقدير» وثبوته في نفس الأمر 
لا ينفعك إذا منعتك ثبوتّه على التقدير الذي قِسْتَ عليه» وأنا قد ينث 
أنه تقدير غير واقع» فتكون قد قست على تقدير غير واقع» فلا يكون 
الحكم ثابثًا على تقدير غير واقع» فلا ينفعك ثبوته في نفس الأمر 


فتبيّن بهذا أن أصل التقدير وإن كان غيرَ واقع مقبول على مابيّناه 
لكن إذا قبل فالسؤال الوارد عليه من جنسه جيّدء والتفصّي عنه غير 
مستقيم» بل السؤال يقدح في ذلك التقدير. 

قال المصنف”': (على أن الأصل لا يكون راجحًّاء إذ لو كان 
راجحًا لكان الرجحان مختصًا بالأصل» على معنى أنه يكون راجحًا 
على الغير فرعًا ونقضاء بخلافٍ كلّ واحدٍ منهماء ولا يكون الرجحان 
مختصضًا بالأصل» لأن الغير راجح أو هو غير راجح» لقيام الدليل على 
أحدهماء وهو المناسبة مثلاً) . 

هذا جواب ثانٍ من المستدل للمعترض عما قرَّره من أن الحكم في 
الأصل لا يُضاف [ق/24] إلى المشترك» لما فيه من الرجحان على 
الفرع» ومعناه أنه لو كان الأصِلُ راجحًا لكان الرجحانٌ مختضًا بهء 
بمعنى أنه راجح على صورة الفرع وراجحٌ على صورة النقضء» وهو 


)١(‏ في الأصل: «انه هو». 
(؟) «الفصول» (ق5أ). 








ل 


هلله فصل في القياس 


الحُلَى وثياب البذلة مثلاً. أما رجحائّه على صورة النقض فبالاتفاق» 
وأما رجحانه على الفرع فلأن التقدير ذلك هو تقدير رجحانه على 
الفرع» فعلمَ أنه لو كان راجحًا على الغير الذي هو الفرع والذي هو 
صورة النقض بخلاف كل واحدٍ منهما فإنه غير راجح» فإن الفرع على 
هذا التقدير لا يكون راجحًا على الأصل ولا على صورة النقضء 
لمساواة صورة النقض في العدم. وكذلك موضع النقض لايكون 
راجحًا على الأصل بالضرورة» ولا على الفرع لاستوائهما في عدم 
الحكمء فثبت أنه هو الراجح دون كلّ منهماء ولا معنى للاختصاص 


إلا الانفراد بالشيء وانقطاع الشركة . 


وقول المصنف «فرعًا ونقضا»» ليس بجيّد في العربية» لأن النقض 
ليس هو الحكم ولا محل الحكمء وإنما هو التخلف. وذلك معنى لا 
يترجح عليه بخلاف الفرع . وإنما حقه أن يقول: راجح على الغير 
فرعا وصورة نقض» على أن النصب في «فرع ونقض» ليس في فصيح 
الكلام» وإنما يثبت بنوع تكلف. ٠»‏ [و] لو كان المصنف ممن يجري في 
كلامه على سئن العربية لتكلّفنا له وجهّاء وإنما ألحقناه بنظائره . 


ثم قال: واللازم منتفب» فإن الرجحان ليس بمختصّ بالأصل» لأن 
الغير راجح» والأصل غير راجح» وإذا كان الغير راجحًا والأصل غير 
راجح على الأصل لم يكن الرجحان مختصضًا به. وإنما قلت: الغير راجح 
والأصل غير راجح» لقيام الدليل على أحدهماء وهو المناسبة مثلاً . 

واعلم أن المستدلَ متى أقام دليلاً صحيحًا على رجحان الغير الذي 
هو الفرع أو الذي هو أحد الأمرين ‏ إِما الفرع أو صورة النقض - أو 














فصل في القياس 


على رجحان صورة النقض على الأصل بتقدير رجحان الأصل على 
الفرع أو على عدم رجحان الأصل- فقد أقام دليلآً على المساواة بينه 
وبين الفرع أو برجحان الفرع عليه» وذلك يُبطل ما ادعاه المعترض من 
إضافة الحكم إلى المختص» ويُحقق ما ادعاه المستدل من إضافة الحكم 
إلى المشترك» وذلك دخول في فقه المسألة» ولم يذكره المصنف» ٠»‏ لأنه 
يحتاج إلى بحث عن مادة المسألة ومأخذهاء بأن يقول المستدل : ليس 
المضروب راجسًا على الحُليٌ إذ لو كان راجحًا لكان الرجحانٌ مختضًا 
به» وليس مختصًا به لأن الغير الذي هو الفرع راجح بأن الحليّ فضل 
هو [ق/80] مستغئّى عنه» إذ ليس هو من الحاجات الأصلية» بخلاف 
المضروبء فإنه قد يكون معدًا للنفقة مظلّة الحاجة إليها. 

أو يقول: ليس المضروب راجحًاء لأن الزكاة إنما وجبث باعتبار 
حقيقة النقدين» لا باعتبار صيغهما وصورهماء فيجب في جميع 
أنواعهماء كالربا الواجب فيهماء فإنه لا يختلف باختلاف صورهما. 
وإذا كان الموجب للزكاة هو الحقيقة الذهبية أو الفضية» وتلك لا 
تختلف ولا تتفاضل» فلا رجحان للمضروب على التبر. 

أو يقول: المناسبة دلت على المساواة بين الأصل والفرع» وما دل 
على المساواة دل على عدم الرجحان . 

ونحو ذلك من الكلام الذي هو بحث عن المآخذ الحكمية 
والمدارك العلمية من المناسبات والتأثيرات ودلالات النصوص 

واعلم أن قوله: «لا يكون راجحا إذ لو كان"١'‏ راجحًا لكان راجحًا 


.)1١5١ الأصل: «يكون راجحًا لو كان» والصواب ما أثبتناه» انظر (ص/‎ )١( 








هينه فصل في القياس 
على الغير فرعًا ونقضًا». ثم قال: «ولا يكون الرجحان مختضًا 
بالأصل» يدل ظاهره على أنه لا يختصّ بالرجحان عن الفرع وصورة 
النقض» أما كونه لا يختص عن الفرع فهذا نفس موجب الدليل» فلا 
كلام فيه. وأما كونه لا يختص به عن صورة النقض فهذا باطل بل 
مخالف للوجماع , لأنه لو لم يختص بالرجحان عن صورة النقض للزِمَ 
أن يساويهاء ولو ساواها لم يختلف الحكم بينهماء واختلاف القضيتين 
في الحكم بالإجماع يدل على تفاوتهما في الموجب والمقتضي . 

فإن قال: قد يستويان في الموجب» وتمتاز صورة النقض بمانع 

يمنع الوجوب . 

قيل: عدم ذلك المانع في الأصل إما أن يكون نفسه رجحانًا أو 
يوجب له معنى ثبوتيًا يقتضي الرجحان, على الاختلاف بين القائلين 
بتخصيص العلة والمانعين منه» وعلى التقدير[ين] فلا يجوز أن يقال: 
إن الأصل راجح في الجملة» سواء كان هو الفرع أو موضع النقض» 
ويكفي في ذلك عدم الرجحان على الفرع . وهذا كلام صحيح . 

قال المصنف"': (أو نقول: الأصل لا يكون راجحًاء لكونه 
قاصرًا أو مساويّاء لمامرٌ). 

هذه عبارة ثانية في توجيه المعارضة التي قبل هذه. وهو كلام 
صحيح» لكن الشأن كل الشأن في تمكن المستدلٌ من تقرير قصوره أو 
مساواته» فإن هذا إذا صم فهو القياس الصحيح الذي يجب القول به 


)١(‏ «الفصول» (ق5أ). 
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ولا يتكره أحدٌ من القياسيين» والدالٌ على رجحان الفرع دالٌ على 
تصوئره» والدالٌ على عدم رجحانه دالٌَ على مساواته كما منّ. 

قال المصنف"''؟2: (أو نقول ابتداءً كما قال ]4١/3[‏ السائل فى 
التلازم) . ْ 

معناه - والله أعلم ‏ أن المستدل يقول: يجب في الأصل بتقدير 
عدم الرجحانء لأجل المقتضي لوجوبها الواقع في الواقع» فإن 
المقتضي لوجوبها لو لم يكن واقعًا في الواقع لما وجبت للنافي 
لوجوبها السالم عن معارضته المقتضي» وقد وجبت» فثبت وجود 
المقتضي لوجوبهاء وأنه واقع في الواقع» وإذا كان المقتضي لوجوبها 
موجوذا في الواقع ثبت الوجوب . 

أو يقول: الوجوب ثابت في الأصل على هذا التقدير بما يدل عليه 
في الأول» وهذا مثل السؤال الذي أورده في التلازم حيث منعه عدم 
الوجوب على الفقير على تقدير الوجوب على المدين» فقال السائل : 
«المانع المستمر واقع في الواقع» إلى آخره. 

وفي الحقيقة هذا هو الجواب الأول...'' ثبت الحكم في 
الأصل إذا لم يكن راجحًا بالمقتضي» فإن كلاهما"" يعود إلى 
استصحاب الواقع» وذلك بأن نقول: ما يدل على الوجوب في الواقع 
فلابد أن يكون مستمراء والمستمرّ هو النافي على التقديرء إذ لو لم 


)١(‏ «الفصول» (ق5أ). 
(؟) هنا بياض في الأصل بقدر كلمتين. 
(0) كذا الأصل. 
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يكن كذلك لما ثبت الوجوب فيه بالنافي السالم عن معارضة الموجب 


المستمر» وقد وجبء فيكون منتقضًا بالاستمرار» فينفى على التقدير» 
فيكون الموجب ثابئًا على ذلك التقدير. 


ثم يمكن السائل أن يقول هنا كما قال المستدل هنالك وهو أن ما 
ذكرتم من الدليل وإن دلَّ على وجود الموجب على ذلك التقدير» لكن 
عندنا ما ينفيه» لأن الدليل على عدم الوجوب متحقق على تقدير عدم 
الرجحانء فلو 7 تحقق الدالٌ على الوجوب ل لتعارض على ذلك 
وقد مضي الكلام على مثل ذلك في التلازم» ربينا فساقم» وأنه لا بوم 
من قيام المقتضي أو المانع إثباته لموجبه على كل تقدير» بل على كل 
تقدير واقع أو جائزء أو على كل تقدير لا ينافيه» فعلى المستدل به أن 
يبِيّن وقوع ذلك التقدير أو جوازه أو عدم منافاته وحينئذ لا يمكنه بيان 
ذلك إلا ببيان أن الواقع عدم الرجحانء ولو بيّن ذلك لاستغنى عن 
الاستدلال بالمقتضي وعن استصحاب الواقع . ثم للمعترض أن يقول : 
الموجب موجب له على كل تقددير واقع ؛ وعدم الرجحان غير واقع لما 
ثبت في المعارضة 


قال المصنف”"'': (ولئن قال: الحكم في الأصل يُضاف إلى ما هو 
جائز العدم في إحدى الصورتين» وذاك”' لا يكون مشتركاء إذ 


)١(‏ «الفصول» (ق5أ). 
زفق في الفصول: «وذلك». 

















فصل في القياس 


المشترك ما”'' هو الثابت فيهما قطعًا. فنقول: الحكم يضاف [ق/؟8] 
إلى ماهو اللأزم فيهما قطعًا' أو في الفرع على تقدير اللزوم في 
الأصل»ء وأنه هو المشترك بينهما) . 


هذا سؤال ثانٍ من المعترض» وهو معارضة في كون المشترك 
مناط الحكم وكونٍ الحكم مضافا إليه. قال المستدل: الحكم في 
الأصل لا يضاف إلى المشترك بينه وبين صورة النزاع» لأنه إنما يضاف 
إلى ماهو جائز العدم في إحدى الصورتين» وذلك لأن الحكم في 
الأصل مضاف إلى ماهو موجود فيه من المناسبة» لأن المقتضي للحكم 
لابدَ أن يكون موجودًا فيه لامتناع ثبوت الحكم بدون المقتضي» ولأن 
مافي الأصل من المصالح المتعلقة بالوجوب أمر مطلوب» والوجوب 
طريق صالح لتحصيله؛ فيضاف الوجوب إلى تلك المناسبة الحاصلة 
في الأصل» وتلك المناسبة يجوز أن تكون معدومة في الفرع المتنازع 
فيه لأنه محل خلافٍ بين العلماء» فيجوز أن يكون الحكم فيه ثابتاء 
ويجوز أن لا يكون ثابتاء وبتقدير عدم الثبوت لا تكون المناسبة 
الموجودة في الأصل موجودة فيهء بل معدومة. فعلمَ أن الحكم 
المضاف إلى ماهو جائز العدم في إحدى الصورتين - وهو الفرع 
المشترك بينهما ‏ ليس جائز العدم في إحداهماء لأنه لو جاز عدمّه في 
إحداهما لم يكن مشتركاء والتقدير أنه مشتركء فَعُْلِمَ أنه ثابت فيهما 
قطعّاء وإذا كان الحكم إنما يضاف إلى ماهو جائز العدم في إحداهماء 


)1١(‏ (ما» ساقطة من الفصول. 
(؟) «قطعًا» ساقطة من الفصول. 











فصل في القياس_ 


والمشترك ليس جائز العدم في إحداهماء لم يكن الحكم مضافا إلى 
المشترك . 

وقد أجاب المصنف عن هذا بأن قال: نحن ندَّعي إضافة الحكم 
إلى ما هو اللازم فيهما قطعًاء أي هو ثابت فيهما قطعًا في نفس الأمر 
أو إلى ماهو لازم في الفرع على تقدير لزومه في الأصلء أي إلى ماهو 
حاصل في الفرع قطعًا على تقدير حصوله في الأصل. وما هو حاصل 
فيهما قطعًا أو هو حاصل في الفرع قطعًا على تقدير حصوله في الأآصل 
فهو مشترك بينهما قطعّاء وهو جائز العدم في إحدى الصورتين. لأنه إذا 
لم يكن لازمًا فيهما قطعًا فهو جائز العدم» لأنه جائز العدم على تقدير . 

فإن قال المعترض: إنما يكون هذا مشتركا على تقدير اللزوم في 
الأصل»ء أي على تقدير أن يلزم في الأصل مايلزم من حصوله فيه 

قال له المستدل : هو مشترك بينهما فى الجملة» والمدَّعى الإضافة 
إلى المشترك فى الجملة . 

فإن قال المعترض: المشترك بينهما فى الجملة لا [ق/”8] يكون 
لازمًا في الأصل لزومًا قطعيّاء والحكم في الأصل يضاف إلى ماهو 

قال له المستدل: إنما يضاف إلى ذلك إذا كان اللازم مختصًا 
بالأصلء» أما إذا لم يكن فلا احتمال أن يكون مضافا إلى اللازم فيها. 
وأيضا فإن اللازم فيهما على الإطلاق متعددء فيدعي المستدل الإضافة 








. فصل في القياس 


إلى لازم بعد لازم كما ادَّعى المعترض عدم الإضافة إلى المشترك . 

واعلم ‏ أصلحك الله أن هذا الكلام باطلٌ سؤالاً وجوابًا. 

أما السؤال فهو مبنئنٌ على مقدمتين باطلتين: إحداهما قوله: 
«الحكم يضاف إلى ماهو جائز العدم [في] إحدى الصورتين». والثانية 
قوله: «والمشترك بينهما ليس جائز العدم في إحداهما"' . 

بيان ذلك أن قوله: «إنما يضاف إلى ما هو جائز العدم في 
إحداهما»» قلنا: لا نُسلمء وذلك لأنّ حاصله أنه لابدٌ أن يُقطم بوجوده 
وبعليته في الأصل» ولا يُقطع بهذين في الفرع . فإن أردت أنه لابدَ أن 
يُقطع به على سبيل التعيين بحيث يقطع أن الحكم في الأصل مضاف 
إلى الوصف الفلاني المقطوع بوجوده وعليته- فهذا خلاف إجماع 
المسلمين» بل قدا(" الغالبُ في مسائل الفروع أنه لا يُقطع على وصنب 
بعينه أنه هو العلّة في الأصل . وإن أردت أنه لابد أن يقطع أن في 
الأصل علة موجودة في الجملة فهذا مسلَّمٌء لكن إذا قطعنا أن في 
الأصل علة فقد قطعنا بوجودها فيه وبأنها علة» وتلك العلة يجوز أن لا 
تكون علة في الفرع إما لعدمها أو عدم عليتهاء فإن تجويرٌ عدم الحكم 
فيه إنما يُفيد تجويز عدم العلة» إما لعدم ذاتها أو لعدم صفة العلية» 
وحينئذ فالمشترك بينهما إنما ثبت قطعًا وجوده لاعليثه؛ فإذا أضفنا 
الحكم إليه فقد أضفناه إلى علة يجوز عدمٌ عليتها في إحداهماء وإن 
كانت ذاتها لا يجوز عدمها في إحداهما. 


)١(‏ الأصل: «أحدهما». 
(؟) كتب فى الأصل فوقها: «كذا». ولعلها: «هذا». 








هله فصل في القياس_ 


فقوله: إلى ماهو جائز العدم», إن أراد به : إلى مايجوز عدم ذاته 
في أحدهما فهذا ليس بمشترط بالإجماع كما تقدم» لجواز أن تكون 
العلة في الأصل ما يقطع بوجودها في الأصل والفرع. وإن لم يقطع 
بعليتها في واحدٍ منهماء إذ القطع في الأصل إنما هو بمطلق العلة لا 
بعين العلة» وذلك لأنّنا في الشك في تعينها في20 جميع مسائل 
القياس . وإذا [ق/84] قسنا الفرع على الأصل بوصفب حسّي أو عقلي أو 
شرعي منصوص أو بجميع علية''' فإنا نقطع بوجوده في الموضعين» 
وإن لم نقطع بعليته مع قطعنا بوجود علة الحكم في الأصلء وبكونها 
لابد أن تكون علة. 

وإن أراد به: إلى ماهو جائز عدم الإضافة إليه في أحدهما إما"" 
لعدم ذاته أو لعدم عليته فقطء فهذا قد تُسلّم » لكن المشترك بينهما وإن 
كان موجودًا فيهما قطعًا لكنه جائز عدم الإضافة إليه في إحداهماء 
لجواز أن لا يكون علةء وهذا الجواز يكفى فى صحة الإضافة. فانظر 
إلى استعمال اللفظ المبهم كيف راج به هذا التلبيس» فإن جواز العدم 
من لوازم العلة الظنية» والمشترك غير جائز العدم» لكن جواز عدم 
العلة غير جواز عدم الذات» وهو في كل مقدمة بمعنى غير الآخر . 

الوجه الثاني : أن هذا الكلام يُعارض بمثله» فإن الحكم لا يُضاف 
إلى المختص» فتتعين إضافته إلى المشترك . وإنما قلنا: لا يضاف إلى 


زبلق الأصل : «و). 
(0) كذاالأصل. 


(9) في الأصل : «ام». 








فصل في القياس 0ك 


المختصء لأنه إنما يُضاف إلى ما هو جاتز الوجود فيهماء فإن الحكم 
يجوز أن يكون ثابًا في الفرع» لوقوع الخلاف فيه. وعلى ذلك التقدير 
فعلة الحكم موجودة فيه وفي الأصلء فالعلة في الأصل لابدَ أن تكون 
جائزة الوجود والعلية في الفرع» والمختصن بالأصل لا يجوز وجوذه 
ولا عليته في الفرع» فلا يكون علة» فيكون المشترك علة . 

الوجه الثالث: أنا لا تُسلّمِ أن المشترك بينهما لا يجوز عدمّه عن 
أحدهماء فإنه يجوز أن يكون من الصفات العارضة للذات» وحينئذ 
فيجوز أن يُعدَّم عنهما فضلاً عن أحدهما . 

وإن قال: أردت أنه حال إضافة الحكم إليه لا يجوز أن يكون 
معدومًا. 

قلنا: بل في حال الإضافة يجوز أن يكون معدومًا إذا كان الطريق 
التي بها علمّ وجوذه ظنيًا . 

فقوله: «المشترك ماهو الثابت فيهما قطعًا» غير مسلّمء بل يكفي 
ثبوته قطمًا أو ظنًّا بإجماع القائسين. 

وإن شاء المستدلٌ قال: أنا أضفتٌ الحكم إلى أمر يجوز عدمّه في 
إحدى الصورتين» وهي صورة النزاع» لأن الحكم فيها ليس بقطعي بل 
ظني» وإذا كان ظنيًا جاز أن لا يكون ثابتاء وإذا انتفى الحكم انتفى 
المناط الذي أضيف إليه الحكم. لأن وجوده مستلزم لوجود الحكم. 
وانتفاءً اللازم دليلٌ على انتفاء الملزوم. وإذا''' كان عدمٌ ما أضفت إليه 


)١(‏ لم يأت جواب (إذا» فالكلام فيه سقط أو تحريف. 








60 فصل في القياس 
الحكم جائرًا وصورة النزاع مع كونه مشتركا بعد قوله: «إذ المشترك 
بينهما هو الثابت في الصورتين قطعا" . 

وإن شاء قال: ما أضفت إليه الحكم يجوز [ق650/3] أن يكون 
موجودًا في صورة الإجماع» ويجوز أن يكون معدومًا. وإذا كان 
موجودًا جاز أن يكون علةً للحكم وجاز أن لا يكونء وإذا كان علة 
للحكم جاز أن يكون موجودًا في الفرع وجاز أن لايكون». فكيف يصح 
أن يُقال: المشترك ماهو الثابت فيهما قطعًا. 

الوجه الرابع : أنا لا نعلم أنه لابد أن يُضاف الحكم إلى ماهو جائز 
العدم في إحدى الصورتين؛ فإن الأقيسة تنقسم إلى يقينية وظنية؛ فإنه 
إذا ثبوثُ العلة في الأصل والفرعء وعُلِمَّ أنها علةٌ ؛ عْلِمٌ أن الحكم 
مضاف إليهاء والأقيسة المجمع عليها من هذا الباب» فليس هذا شرطًا 
على الإطلاق . 

وإن قال: هو شرط في هذه الصورة. 

قلنا: هذا أمر اتفاقي. والأمور الاتفاقية لا تكون شروطًا في الأدلة 
الشرعية . 

الوجه الخامس : أن هذا الكلام يقدح في القياس القطعي والظني» 
وما قَدَح فيهما فهو باطلٌ» يقدح فيهما لأنه إذا اشترط جواز العدم في 
أحدهما قدح في اليقيني» وإذا كان هو يجورّرٌ عدمّه والمشترك لا يجوز 
عدمه قَدَحَ في كل قياس جاز عدم العلة فيه عن أحدهماء وذلك قدح 
في جميع الأقيسة الظنية» بل نفس هذا الكلام يقتضي فساد كلّ قياس 


علّم أنه باطل . 








الوجه السادس: أن قوله: «إلى ماهو جائز العدم والمشترك ثابت 
قطعًا» إشارة إلى كون العلة قطعية وظنية» والدليل عليه إجماع الناس 
على أنه يجوز أن يكون ثبوت المشترك في الأصل والفرع قطعيّاء 
بمعنى أنه يجب أن يقطع بوجوده فيهما''' وبأن الحكم مضاف إليه 
فيهماء فإن ذلك إذا وجد يكون القياس يقينياء وحينئذ لا يخالف فيه 
أحد. وما سوى ذلك فهو القياس الظني» وهو حجة عند القياسيين في 
الجملة» فلا يُقبّل منع الاحتجاج به ممن شرع في الكلام عليه» إذ 
شروعه في الكلام عليه تسليمٌ لأصل الاحتجاج به» ثم هو على خلاف 
إجماع الفقهاء المعتبرين. وكون الشيء قطعيًا وظنيًا نسبةٌ له إلى اعتقاد 
العباد» وذلك لا يؤثر فيه» فإن حقيقته فى نفسه لا تتغيّر بتغثّر اعتقاد 
الناس فيه وإنما يتغير حكم الناس بتغيّر اعتقادهم» فإن كان اعتقادهم 
لإضافة الحكم إلى المشترك ولثبوته فيهما قطعيًّا فالقياس قطعي» وإن 
كان ظَنْيّا فالقياس ظني. لكن هذه أمور خارجة عن نفس العلة 
وصفاتهاء فلا يجوز التعويل عليها في نفي علة المشترك . 

السابع : أن قولك «الحكم مضاف إلى ماهو جائز العدم في إحدى 
الصورتين» [85/3] لفظ مشتركء» فإن الجواز من عوارض الماهيات 
ومن عوارض الاعتقادات». فإذا قيل: العالم جائز أو ممكن» فذلك 
حكم على ماهيته بقبولها للوجود والعدم. وإذا سّئل الرجل عن وجوب 
الزكاة في الحلىّ فقال: يحتمل أن يكون واجبًا ويحتمل أن يكون غير 
واجب؛ أو سئل عن رؤية الله بالأبصار فقال: ليس في العقل ما يوجبها 


220 الأصل : #فيها» . 








هلقه فصل في القياس 
ولا ما يُحيلهاء بل يجوز أن تكون واجبة ويجوز أن تكون ممتنعة» لكن 
لمَادلَ السمع على وقوعها حك,''' العقل أنها جائزة. 

وكذلك كل الأمور التي هي من مواقف العقل ومّحَاراته» فإن 
الجواز هنا معناه أن الإنسان ليس له علمٌ بما الأمرُ عليه في نفسه»ء فهو 
يُجوّز النقيضين والضدَّين» فالجواز بالمعنى الأول عِلمْ بحقيقة الأمرء 
والثاني عدم علم بحقيقة الأمرء بل وَقْفتُ وشلكٌّ. والأول صفة ثابتة 
للماهيّة كانت نسبية أو ثبوتية أو عدميةً» والثاني'"' تردّدٌ ذهني وتجويرٌ 
عقلييٌ . والجواز الأول لا يجوز عليه التبدّل والتغيّرء بل هو هو في علم 
كل عالم» والتجويز الذهني لو انكشفت الحقائقٌ لصاحبه لظهر أحدٌ 
الأمرين. والفرق بين الجواز الوجودي العيني والجواز العلمي الذهني 
ظاهر. 


فقولك: «الحكم يضاف إلى ماهو جائز العدم» تَعْني .به أنه في 
حقيقته يجوز أن يكون موجودّاء ويجوز أن يكون معدومًا؟ أم تعني به 
أنه فى اعتقاده يجوز أن يكون معدومًا؟ إن عَنَّيتَ الأوَّلَ فلا نُسلمه فجاء 
الدليل عليه» ثم نقول: لا يجوز أن يكون معدومًا لأنه حكم الله 
وحكمٌ الله قديم» وهو مضافٌ إلى علمه القديم» وما ثبت قدَمٌه استحال 
عدمّه. فبتقدير أن يكون الحكم ثابنًا لا يجوز عدمّه ولا عدمٌ ما يُضاف 
إليه. ثم لا فرق على هذا التفسير» ثم لا فرق بين الأول والثاني. 


)000( الأصل : «على» . 
(؟) في الأصل: «الثانية». 








فصل في القباس 

ثم هَبْ أنه قابلٌ للعدم إذا عني صفة الفعل» لكنه صار موجوداء 
والموجود بعد وجوده لا يجوز أن يكون معدومّاء إذ الجمع بين الوجود 
والعدم محالٌ. 

وإن قال: نحن تُجوّز أن يكون معدومًا لتجويزنا عدم الحكم في 
الفرع» وكون هذا الجواز ملزومًا لجواز عدم الوصف الذي أضيف إليه 
الحكم في الأصل . 

قيل لك: تجويزنا لعدمه مستندٌ إلى عدم عِلْمِنا به هل هو موجود 
أو معدوم» وعدمٌ علمنا به لا يجوز أن يكون مانعًا من كونه علةً للحكم 
في الأصل»ء ولا عِلمّنا بوجوده يُجوز أن يكون خيرًا من العلة في 
الأآصل» ولا شرطنا فى العلة» لأن العلة هى الوصف الذي لأجله أثبتَ 
الله ذلك الحكمء وذلك [ق87/3] المناط إذا ما ثبت في علم الله لا يجوز 
أن يختلف”''. وهو ثابت في علم رسوله كل قبل وجودنا وقبل 
اعتقادناء فلو جاز أن يكون علمنا مؤثرًا فيه وجودًا وعدمًا للزمَ أن تكون 
عقائدنا مؤثرة فيما ثبتَ.في علم الله وعلم رسوله كل وذلك لا يجوز. 

فإن قال: يجوز أن يكون اعتقادنا عَلَمّا على الحكم ودليلاً عليه 
وعند ذلك يختلف باختلاف كونه ة قطعيًا أو ظنًْا . 





قلت: الأدلة ما يُوجب الاعتقادات» فلو كانت الاعتقادات أدلة 
لَرْمَ أن يكون الشيءٌ دليلاً على نفسه . ثم الاعتقادات لابدّ أن تستند إلى 
أدلة» والدليل هو العلة ونحوهاء فكيف تستند الآدلةً إلى الاعتقادات؟ 


)١(‏ كذا الأصلء ولعله «يتخلف». 





5 فصل في القياس 


ولو جاز أن يكون الاعتقاد جزءًا من العلة لكان إثباث الأحكام ونفيها 
باعتقادناء وهذا باطل . 


ولسنا نمنع أن يكون الاعتقاد دليلاً على اعتقاد آخر وموجبًا له 
وإنما نمنع أن يكون الاعتقاد دليلاً على صحة نفسه أو دليلاً على أن 
العلة في نفس الأمر هي ذلك الاعتقادء كما يقال: شرط العلة في 
الآصل القطع بها فيه وعدمٌ القطع بكونها في الفروع» فإن القطع وعدمه 
يتبع دليل العلة» فلا يكون دليل العلة. 

الثامن: أنه يجوز أن يكون ثبوت الوصف في الأصل قطعيًا 
والإضافة إليه ظنية» كعلل الربا من القدر والطعم والقوت» ويجوز أن 
يكون في الفرع ظنيًا والإضافة إليه قطعية» كالاتفاق على أن أقرب 
العصبات أولى بالميراث» فإن هذه الأولوية مضافة إلى كونه أقرب 
بالاتفاق. ثم اختلفوا في الجدّ أقرب أو هو والأخ مستويان؟ ونحو 
ذلك. 

فقوله بعد ذلك «وما يضاف إلى ماهو جائز العدم في أحدهماء 
والمشترك ثابت فيهما قطعًا)"'' غير صحيح» فإن ثبوت المشترك له 
ثلاث”"' اعتبارات : 


أحدها : ثبوته فى الأصل . 


والثاني : إضافة الحكم إليه في الأصل . 


)١(‏ كذا الأصل. 
(؟) كذاء وصوابه: (ثلاثة». 
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)1 ا 


والثالث : ثبوته في الفرع . 

وشيء من هذه الاعتبارات لا يعتبر فيه القطع بالاتفاق إلآّ عند 
شذوذ لا مبالاة بهم» زعموا أنه لابدّ أن يكون ثبوت الوصف في الأصل 
. وفي الفرع قطعّاء وبطلانٌ هذا ظاهرء وهو خلاف ماعليه المعتبرون من 
الفقهاء . فبطل قوله على كل تقدير» وقد تقدم ما يُشبه هذا الوجه. 

وجل الشبهة في الوجه الأول فإن قوله: إلى ماهو جائز العدم 
في أحدهما» يعني به جواز عدم عأيته؛ والمشترك لا تكون عليه ابنة 
فيهما قطعًا. وإنما حصل التمويه [ق/88] لما في قوله «جائز العدم» من 
العموم والإطلاق» وأنه في كل مقدمة بمعنى يخالف معناه في المقدمة 
الأخرى . 

هذا هو الجواب المحقق عن هذا السؤال» وقد أجاب عنه 
المصنف بجواب غير مزيلٍ للشبهة» وإنما فيه مجرد دعوى وتغيير 
عبارة» فقال : «الحكم يضاف إلى ما هو اللازم فيهما قطمًا أو في في الفرع 
على تقدير اللزوم في الأصل وأنه هو المشترك بينهما». فقال: 
المشترك لا يجب أن يكون ثابثًا فيهما قطعّاء وإنما يشترط أن يكون ثابتًا 
فيهما قطعّاء فقد صار مشتركا بينهماء وإن كان لازمًا في الفرع على 
تقدير لزومه في الأصل» فإنه إذا حصل لزومُّه في الأصل فقد حصل 
لزومه في الفرعء وذلك يُوجب اشتراكهما فيه» فيعلم الاشتر تراك بأحد 
أمرين : إما بثبوته فيهما قطعًا أو بثبوته في الفرع عند ثبوته في الأصل . 
وقد تقدم تقرير هذا الجواب . 
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واعلم أن هذا الجواب مغلطة”''. وإن كان السؤال ليس بحق» 
لكنه أجود توجيهًا من الجواب» وذلك أن قوله: «يضاف إلى ما هو 
اللازم فيهما قطعًا أو في الفرع على تقدير اللزوم في الأصل وأنه هو 
المشترك»» يقال له: تقرير ثبوته فى الأصل حاصلّ قطعًا أو ليس 
بحاصل قطمّاء فإن قال: حاصلٌ قطمًا فهو حاصلٌ في الفرع قطعّاء لأنه 
ثابت في الفرع بتقدير ثبوته في الأصل» فيكون هو القسم الأول بعينه. 
وإن كان تقدير ثبوته في الأصل ليس بحاصل قطعًاء بل حاصل ظنًا أو 
ليس بحاصل أصلاًء لكن هذا لا يجوز أن يكون هو مستند الحكم في 
الأصل» لأن ما يضاف إليه الحكم في الأصل لابدّ أن يكون حاصاة” 
قطعّاء لامتناع عدم الحكم فيه أو وجود الحكم بلا موجب . فقد عاد 
السؤال بعينه . 

وأيضًا الأسولة التي ذكرناها للسائل متوجهة. وهي قوله: اللازم 
في الفرع على تقدير لزومه في الأصل إنما يكون مشتركا على تقدير 
اللزوم في الأصل»ء وهذا ظاهرء فإن لزومه في الفرع موقوف على 
لزومه في الأصل. ونحن لا نسلم أن في الأصل ما يلزم منه لزومٌ 
الحكم في الفرع . 

قوله : «هذا مشترك فى الجملة» والمدّعى”" الإضافة إلى المشترك 
في الجملة». ْ 





)١(‏ كذاء وسيأتى ص/ ١1894‏ : «دليل مغلطىي». 
(0) الأصل: «حاصل». 
(9) الأصل: «والمدّعى في» والصواب حذف «في» وانظر ما سبق (ص/158١).‏ 
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قلنا: عنه أجوبة: 

أحدها: أنه إنما اذَّعَى الإضافة إلى المشترك مطلقّاء ولم يدّع 
الإضافة إلى ما هو مشترك على بعض التقادير» فلا يقبل الرجوع عن 
دعواه. 
على بعض التقادير» فهذا خلاف [ق/84] الإجماع». بل خلاف ضرورة 
العقل. فإن مايجوز أن يكون مشتركًا على تقدير لا يعلم أنه مشترك إلآّ 
فلا يكون في نفس الأمر مشتركا. وإذا لم يكن مشتركا في نفس الأمر لم 
يلزم من إضافة الحكم إليه ثبوته في الفرع. وإن عنّى بالمشترك في 
الجملة شيئًا آخر فلا بدَّ من تفسيره بما يعود إلى هذا. 

الغالث: أن المشترك فى الجملة يجوز أن لا يكون حاصلاً في 
الأصل» [والحكم] إنما يضاف إلى ما لايجوز عدمّه فيه» وقد تقدم هذا 
الكلام» إنما"'' يضاف إلى ما هو لازم فيه لزومًا قطعيّاء فلا يضاف إلى 

قوله : إنما يضاف إلى ذلك إذا كان اللازم مختصًا بالأصلء أما إذا 
لم يكن فلا احتمال أن يكون مضافا إلى اللازم فيهما . 

قلنا: يضاف إلى ماهو لازم فيه لزومًا قطعيًا بكل حال» لما تقدم 


)١(‏ كذا الأصل. وفي الكلام نقص ظاهر. والسطر الذي يليه من كلام المعترض 
كما سبق (ص/958١).‏ 
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سواء كان مختصًا بالأصل أو مشتركاء فإنه على التقديرين يضاف إلى 
ماهو لازم في الأصل لزومًا قطعيًا . 

وقوله : «اللازم فيهما متعدد). 
الدعاوي غير نافع . 

وأيضا فإنه وإن كان متعددّاء لكن ما ذكرنا من الدليل ينفي الإضافة 
إلى اللازم فيهما بكل حال . 

وأيضًا فإن الدعوى الأولى إما أن يَدَعِيّها مع الثانية أولا يدّعيهاء 
فإن ادّعاها لم يصمّ لما تقدم. وإن لم يَدَعِها فقد رجع عمًا ادّعاه أولاً. 
0000 
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ياه فإن استلزمه وَرََ عليه ما ورد على الأول؛ وإن لم يكن هو الأول 
ولاهو مستلزمًا للأول لم يكن م* مشتركا بحال. 

وأيضا فقولك: لازمٌ في الفرع على تقدير لزومه في الآأصل» 
ولزومه في الأصل والفرع هل هو قطعي أو ظنيّ» فإن كان اللزوم قطعيًا 
لم يجزر ذلك» لوقوع الخلاف . وإن كان ظنءًا فمد جاز عدمه» 
والمشترك ثابت ث فيهما قطعًا لا يجوز عدمه . فقد عاد السؤال بعيئه . 

وأيضا فلزومٌ هذا اللازم في الأصل إن كان ثابئًا فهو لازم فيهماء 
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فيكون هو القسم الأول. وهو قولك: (إلى ماهو اللازم فيهما». 
ويكون القسمان قسمّا واحدًا. وقد تقدم الكلام عليه. وإن لم يكن ثابتًا 
فليس بلازم في [ق/40] الأصل ولا في الفرع» وذلك لا يجوز إضافة 
الحكم إليه. وهذا تقسيهٌ حاص”. 

قال الجدلي”'': (ولئن قال: الحكم في الأصل يضاف إلى ماهو 
المختصّ بالأصل أو لا يضاف إلى المشترك, وأيّاما كان''' لا يضاف 
إلى المشترك . فنقول: لا يضاف إلى ما يكون مختصًا بالأصل أصلاً» أو 
يُضاف إلى المشترك» ويلزم من لزوم أيّهما كان إضافة الحكم إلى 
المشترك؛, فإن الحكم في الأصل يضاف إلى ماهو الثابت به قطعًا) . 

هذا الكلام إن قُرِنَ به دليلٌ من الطرفين هو من نمط الذي قبله» 
ونتكلم عليه. وإن لم يُقْرَنْ به دليلٌ فهو دعوى”" عارية عن الأدلة» 
وتلك لا نتكلم عليها البتة» لعدم الفائدة فيه»ء وكون كل أحدٍ يُحسن 
مثل هذاء وما هو إلا بمثابة من قال: الزكاة تجب في الحليٌ» قال 
الآخر : لا تجب في الحليّ . 

قال المستدل: الوجوب في الحليّ ثابت» فيلزم وجوبها في 
الحليّ . 


قال المعترض: عدم الوجوب متحقق» فينتفي الوجوب . 


)١(‏ «الفصول» (قهب). 
9؟) في الأصل: (إنما كان». والتصويب من «الفصول». 
(9) الأصل: «دعاوى». 
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فيقول الآخر: قد قام الدليل على انتفاء وجوبها في الحليّ . 

فيقول الآخر: وجوبها في الحليّ منضمًا إلى الأمور الواقعة واقع 
في الواقع . 

فيقول الآخر: عدمٌ الوجوب منضمًا إلى الأمور الواقعة واقع في 
الواقع . 

فيقول الأول : الوجوب ثابت في الحليّ بالمناسبة والدوران. 

فيقول الثاني : الوجوب منتففب فيها بالمناسبة والدوران. 

فيقول الأول: عدم الوجوب ملزوم ما وجوده ملزوم لما هو 
معدوم» وإذا كان اللازم معدوما فملزومه كذلك» وملزوم ملزومه 

فيعارضه الثاني بمثل هذه العبارة. 

إلى أمثال هذه العبارات التي ليس لها حاصلٌ سوى تكرير الدعوى 
ومعارضتها بمثلها بعد تغيير العبارة» وهذا من أقبح ما تنطق به الألسنة 
وأَسْمّج ما يخاطب به العاقل» فإن قول المعترض: «يضاف إلى 
المختصء. أو لا يُضاف إلى المشترك». وأيّاما كان لا يضاف إلى 
المشترك» قد علم أنه ثبت أحد الأمرين» وهو ثبوت إضافته إلى 
المختص بالأصل فقط أو انتفاء إضافته إلى المشترك» فقد لزم انتفاء 
إضافته إلى المشترك» لكن الشأن في ثبوت أحد الآمرين» فلم يذكر 
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عليه حجة من بينة ولا شبهة . 


ولما كان هذا الكلام مبئاه على الدعوى المحضة عارضه المجيب 
بمثله» فقال: «لا يضاف إلى ما يكون مختصًا بالأصل أصلاً أو يضاف 
إلى المشترك» ويلزم من 141/31 لزوم أيّهما كان إضافةٌ الحكم إلى 
المشترك» فإن الحكم في الأصل يضاف إلى ماهو الثابت به قطعا». 
وذلك لقيام الدلائل الدالة على كل واحدٍ منهماء أمّا الإضافة 
فبالمناسبة مثلاً» وأما عدم الإضافة إلى المختص بتوسّط الإضافة إلى 
المشترك أن يقول: المختص بالأصل مقصور عليه» والعلة القاصرة لا 
يجوز إضافة الحكم إليهاء والخلاف في ذلك مشهور بين الفقهاء» فإن 
المشهور عند الحنفية المنع» وعند المالكية والشافعية الجوازء 
وللحنبلية وجهان» والصواب أنه جائز في الجملة» وليس هذا موضع 
ذكره. أو بالأدلة النافية للوجوب على تقدير الإضافة إلى المختص 
السالم عن معارضة الإضافة إلى المشتركء أو بالأدلة النافية للإضافة 
إلى المختص من الاستصحاب ونحوه. 


والمغايرة بين عدم الإضافة إلى المختص والإضافة إلى المشترك 
ظاهرة» لوجود الأول دون الثاني فيما إذا لم يكن الحكم مضافا إلى 
شيء» وأيّهما لزم لزمت الإضافة إلى المشترك . أما على الثاني فظاهرء 
فإنه عين المدّعى» وأما على الأول فكذلكء لأن الحكم في الأصل 
يضاف إلى ما الحكم ثابت به قطعّاء فإن ماثبت به الحكم أضيف إليه 
الحكم. ومعنىّ «مائبت به» أي كان علة وموجبًا لثبوته» فإذا لم يضف 
إلى المختص لزم أن يضاف إلى المشتركء لأن ماثبت به الحكم في 
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الأصل إن كان موجودًا في الأصل والفرع فهو المشترك» وإن كان 
موجودًا في الأصل دون الفرع فهو المختص . 

وعلى هذا الجواب عدة مناقشات : 

أحدها : قوله: «يلزم من لزوم أيهما كان إضافة الحكم»» فإن 
اللزوم لذات أيهما يكون فلا حاجة إلى توسّط لزومهء فإنها زيادة لا 
تنفع» وقد تضرء فيعتقد أن لزوم الإضافة إنما هو للزوم أحدهما النفس 
وجوده»ء حتى يظن أن في ذلك معنّى زائدًا. نعم لو قال: يلزم من لزوم 
أيهما كان لزوم إضافة الحكم» فجعل اللزوم من لوازم اللزوم . 

الثاني : قوله «لا يضاف إلى مايكون مختصًا بالأصل أو يضاف إلى 
المشترك» ويلزم من أيَهما كان إضافة الحكم إلى المشترك» ليس 
كذلكء. فإنه إذا لم يضف إلى مايختص بالأصل جاز أن يضاف إلى 
المشترك بينه وبين الفرع المتنازع فيه» وجاز أن يضاف إلى المشترك 
بينه وبين فرع آخر. ويجوز أن يكون تعبديّاء فلا يضاف إلى علةٍ أصلا . 
ويجوز أن يجوز هذا وهذا وهذا وهذاء ومع تردّد عدّة احتمالاتِ كيف 
يلزمٌ من عدم أحدهما وجود آخر. لم يبقَّ إلآ قوله: «أو يضاف إلى 
المشترك»». ويلزم [ق/ ؟4] منه إضافته إلى المشترك» وهذا لا فائدة فيه . 

وهذا مناقشة فى تفسير المختص. فإن ظاهره أنه ما يختص 
بالأصل» فلا يوجد في غيره. وإنما المراد به ما لايوجد في الفرع 
المتنازع فيهء وأيضًا فلو أضيف إلى مجموع المشترك والمختص كان 
المقصود حاصلاً» والعبارة لا تدل عليه . 
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الثالث: قوله: «الحكم في الأصل يضاف إلى ماهو الثابت به 
قطعًا» ظاهره مخالفٌ للإجماع» لأنه إن عَنَى أن وجود الوصف في 
الأصل مقطوعٌ به فهذا لا يُشترط وفاقًاء وإن عَتَى أن إضافة الحكم في 
الأصل إلى الوصف مقطوع به فهو أبعدٌ وأبعد» بل الدعوى تُحِيلٌ وجود 
قياس مختلف فيه . فحاصله أن إضافة الحكم في الأصل إلى الوصف 
وثبوت الحكم بالوصف لا يحتاج أن يكون قطعيًا بالإجماع ؛ بل هو 
خللاف الواقع في عامّة الأقيسة. وإن عَنّى أن ماثبت به الحكم يقع 00 
بإضافته إليه فهذا صحيح كما تقدم» لكن في اللفظ احتمال. 

قال الجدلي”" : (ولئن قال: الحكم في الأصل لا يضاف إلى مالا 
يكون مختصًا بالأصل'". أو لا يضاف إلى المشترك» وأيّهما كان 
لزه”*' عدم الإضافة إلى المشترك”*". فنقول: الحكم [في الأصل]'' 
يضاف إلى المشترك أو إلى ما يُحقَّق الإضافة إلى المشترك) . 

هذا الكلام من نمط الذي قبلهء بل هو بعينه في المعنى» لكن غيّر 
الدعوى» لأنه في الأول أضاف الحكم إلى المختصء» وهنا نفاه عمًّا 
ليس بمختص» ويلزم من نفيه عما ليس بمختصصٌ ثبوثه للمختص» 
والمستدلٌ غيّر الدعوى. وهو قوله: ”أو إلى ما يُحقَّق الإضافة إلى 


)١(‏ كذا ولعل الصواب: «يقطع» (ص). 
(0؟) «الفصول» (قهب). 

(9) بعدها في الفصول: «أصلاً». 

(5) في الفصول: «وأيهما لزم يلزم». 
(ه) «إلى المشترك» لا توجد في الفصول. 
() من الفصول. 











القنة فصل في القياس _ 


المشترك»» وهو تغيير عبارة» فإن الإضافة إلى تحقق''' الإضافة 
للمشترك يُوجب الإضافة إلى المشترك . 

فإن قيل: إنما سأل هذا السؤال لأنه قد ادّعى أوَّلاً عدم الإضافة 
إلى المشترك بما ذكره من اختصاص الأصل بما يمنع الإضافة إلى 
المشترك. ومن أن المشترك ليس جائز العدم في أحدهماء ومناط 
الحكم جائز العدم في أحدهما. ثم ادّعى عدم الإضافة بأحدهما 
مبهمّاء والطريق المبهم غير الطريق المعيّن. وذلك أن يقال: أحد 
الأمرين لازمء وهو إضافة الحكم في الأصل إلى ماهو مختصٌ به أو 
عدم الإضافة إلى المشترك بينه وبين الفرع» وعلى التقديرين لا يكون 
الحكم في الأصل مضافا إلى المشترك . 

بيان الأول : أن الأدلة قد قامت على كلّ واحدٍ منهما. 

أما الأول فإن [ق/48] المناسبة تدلٌ على الإضافة إلى المختص 
بالأصل من المعاني المناسبة للحكم. فإن ذلك أمرٌ مطلوب 
والوجوب طريقٌ صالحٌ لحصول ذلك الآمر المطلوب» فيكون الوجوب 
مضافًا إلى ذلك الأمر المطلوب . 

وأما الثاني فإن ما تقدم من الأدلة الدالة على عدم الإضافة إلى 
المشترك يَدُلَّ عليه» وهو كون المشترك ثابنًا فيهما قطعّاء ومناط الحكم 
في الأصل جائز العدم أو بما ينفي الوجوب على هذا التقدير أو بالنافي 
لهذه الإضافة إلى المشترك . 


)١(‏ لعل الصواب: «محقق» (ص). 








اخمل في اليا © 

أما إذا لزم الأول فإنه إذا أضيف إلى المختص لم يكن مضاا إلى 
المشترك» إذ المشترك ب يمتنع أن يختصّ بالأصل» وذلك لأن إضافته 
إليه إنما معناها أن الحكم ثبت به ولأجله؛ سواء فْسّر بالمضاف أو فسّر 
بأنه الموجب للحكمء أو أن العلم به هو الموجب للحكم. . ومتى ثبت 
به ولأجله لم يكن ثابتًا بغيره ولأجل غيره؛ لأن قولك ثبت به مافي 
قولك ثبت بغيره» وإذا لم يكن يكن ثابنًا بغيره فلا يكون مضافا إلى 
المشترك؛ ولا إلى القدر المجموع من المشترك والمختص» لأن ذلك 

وأما إذا لزم الثاني وهو عدم الإضافة إلى المشترك فظاهرٌ أنه يلزم 
عدم الإضافة إلى المشترك . 

فيقال: هنا مناقشة جدلية ومناظرة علمية : 

أما المناقشة فإن الرجل إنما يقول: أحد الأمرين لازمٌّء إذا كان 
الدليل إنما يدل على أحدهماء فأما إذا دلَّ على كل منهما دليلٌ مستقل 
فالواجب أن يقال: كلا الأمرين لازمٌ. 

وأيضًا فإن ماذكره ثانيّا من الدلالة على الإضافة إلى المختصّ 
وعدم الإضافة إلى المشترك كلاهما يدل على المقصود به دون توسّط 
المقدمة الأولى» فتكون ضائعة» لآنه أدخل في الدليل ماليس منه. 

وأيضًا فإنه لو عارض بما يدل على الإضافة إلى المختص و 
ينفي الإضافة إلى المشترك كانتا معارضتين مستقلتين» فلا تُجعّل 


معارضة واحدة. 











0ه فصل في القياس 


وأيضًا فإنه لو عارض بما يدل على الإضافة إلى المختص وحده 
كان كافيّاء لآن ما ينفي الإضافة إلى المشترك قد تقدم . 

واعلم أن مقصود هؤلاء بإبهام الدعاوي وتغيير عباراتها أن يُظَنّ أن 
الدعوى الثانية غير الأولى» وأن يعجز الخصمٌ عن مقابلتها بمثلهاء فإذا 
حَقّقَ الأمرُ عليهم اتكشف أن الإبهام والتغيير لا يُفيد إلآّ ما أفادته 

ثمّ المصنّف لم يذكر في مقدمته ما يُقرّر هذه المعارضة» فبقيت 
[ق/44] دعوى قادحة مَقابَله بمثلها . 

وأما الكلام العلمي فمن وجوه: 

أحدها: أنَا لا تلم تحقّق واحدٍ من الأمرين. 

قوله: «المناسبة تدل على الإضافة إلى المختص بالأصل من 
المعانى المناسبة» . 

قلنا: لا تُسلَّم أن في الأصل معانيّ مختصّةٌ به مناسبةً للحكمء 
ومعلوم أن ذلك اذْعاء يفتقر إلى دليل. وهذا بخلاف المستدل» فإنه 
زعم أن مصالح المشترك مناسبةٌ للإيجاب» لأن الإيجاب في الجملة 
يُحصّل مصالح في الأصل خاصّة دون الفرع. فهذا لا يُعلم بدليل 
إجمالى» فإن بين فى الأصل معاني مختصة به فذلك كلام صحيح» 
وهو استدلالَ بالأدلة الفقهية» والكلام فيه. 


الثانى : أنه وإن كان فيه معانى”'' مناسبة مختصة ففيه معانى مناسبة 


)١(‏ كذاالأصل. 











فصل في القياس 


مشتركة» والوجوب طريقٌ صالح لتحصيل مجموع ذلك» فيضاف 
الحكم إلى المجموع, لا إلى أحدهما دون الآخر. وهذا الكلام يمنع 
القياس أيضًاء وإنما ذكرناه لبيان أن الإضافة إلى المختص وحده لا 
يجور. 


الثالث: أنه إذا أضيف إلى القدر المشترك فقد حصل بالوجوب 
المصالح المطلوبة المختصّة والمشتركة» أما إذا أضفناه إلى المختصّ 
وحده لم تحصل المصالح المطلوبة المشتركة» فتكون إضافته إلى 
المشترك أولى. وهذا كلامٌ جمليء» وإلآ فالمرضئٌ عندنا أنه لو ثبت 
مناسبة الجميع لم يضفه إلى أحدهما إلا بدليل يختصّهء بل يضيفه 
إليهما. وهذا يقول به من يرى ترجيح العلة المتعدية على القاصرة» 
وفيه خلاف مشهور. 

الرابع : أنا نضيفه إلى المختص وإلى المشترك» لأن إضافته إلى 
أحدهما لا تقدح في إضافته إلى الآخر. أما إن قلنا: إن تعليل الحكم 
الواحد بعلتين جائز ‏ كما هو قول الجمهور ‏ فظاهت, لأن الحكم في 
الأصل يكون ثابثًا لكلَّ واحدٍ من المختصّ والمشترك. وإن قلنا: إنه 
غير جائز» فنقول: ندّعي أنه ثبتَ في الأصل وصفانٍ كل منهما لو انفرد 
لثبتَ به الحكم استقلالاً» ولا خلافٌ في جواز مثل هذا . وهذا الكلام 
يقوله من لا يرى سؤال الفرق قادحًا. والمرضيٌ عندنا أنه كلام غير 
صحيح إلآ أن يثبت كون كل واحدٍ من الوصفين علة للحكم بن أو 
تنبيه أو إجماع أو ثبوت به على انفراده في موضع آخرء فأما بمجرّد 
المناسبة فلاء لأن الحكم اقترن بالوصفين» فدعوى أنه لو اقترن 
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الله فصل في القياس_ 
بأحدهما يثبت الحكم لابدٌ له من دليل» ومجرَدٌ المناسبة ليست دليلً 
إلآ بالاقتران» والاقتران إنما حصلّ لهما لا لأحدهما. 

الخامس : [ق/40] وأما قوله: ما تقدم من الأدلة الدالة على عدم 
الإضافة إلى المشترك»» فنقول: قد بيّنا فيما مضى أنه ليس. في شيء 
مما ذكره السائل ما يدل على عدم الإضافة إلى المشترك . 

قال الجدلي”'" : (ولئن قال: هذا مُعارَضٌ بمثله”''. فنقول: بعد 
المنع المدعى إضافة الحكم في الأصل إلى المشترك أو الحكم في 
الفرع. وبهذا يندفع ماذكرتم) . 

أما قول السائتل: «هذا مُعارَضْ بمثله» فكلامٌ صحيح في هذا 
الموضعء إذ يقدر أن يقول: الحكم لا يضاف إلى المشترك, أو يضاف 
إلى ما يُحقّقَ إضافته إليه عدم الإضافة إلى المشترك . 

وقد أجاب عنه بجوابين : 

أحدهما: منع المعارضة بالمثل» إذ لم يكن المشترك معيئّاء بأن 
يقول: سلمنا أنه لا يُضاف إلى المشترك» ولا ينافي ذلك إضافته إلى 
المشترك إذا كان هناك عدة مشتركات» يضاف إلى بعضها ولا يُضاف 
إلى بعض . 

والثاني : بتغيير الدعوى . 


أما الجواب الأول ففاسدٌ من وجوه: 


)١(‏ «الفصول» (قهب). 
(؟) في الأصل: «مثله». والتصويب من الفصول. 








فصل في القياس مرك 
أخدها: أن قوله «لا يضاف إلى المشترك» اسم جنس مُحَلَى باللام 
يقتضي الاستغراق . 
الثاني : أن جميع الكلام الذي مضى إنما هو في جميع أنواع 
المشترك» وإلآ لما انحصرت الصفات في المختص والمشترك . 
الثالث : أنه يمكنه أن يقول : لا يضاف إلى مشترك» أو يضاف إلى 
ما يُحَقَّقّ إضافته إليه عدم إضافته إلى مشترك. أو يقال: يضاف إلى 
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المختص. أو إلى ما يُحقَّق إضافته إليه الإضافة إلى المختص . 


ذكره. 

الخامس : أن المعيّن لا يمكن هذا المنع فيه اتفاقًا . 

وأما الجواب الثاني فهو عامٌ» وهو متعين إذا كان المشترك معيّنًا . 

فإن قيل: هذه الدعوى مغايرة للأولى» لأن ما لا يكون مختضًا 
بالأصل يجوز أن يكون وجوديّاء ويجوز أن يكون عدميّاء بخلاف 
المشترك فإنه وجوديّ» فصار الأول أعمّ من الثاني» وقد قام الدليل 
على كل منهماء وهو المقتضي إضافةٍ الحكم في الأصل إلى 
المختص» وأيهما كان لزمَ عدم إضافة الحكم إلى المشترك. أما على 
الثانق فظاهرء وأما على الأول فإنه إذا لم يضف الحكم إلى ماليس 
مختصًا بالأصل لم يضف إلى المشترك قطعاء لأن المشترك ليس 
مختصًا بالأصل. سواء قدر عدم إضافته إلى شىء أصلاًء أو قدر 








نص في القاس 


إضافته”'' إلى شىء؛ وليس هو مضافا إلى غير المختصٌء فإنه يكون 
مضافًا إلى المختصّ» فلا يكون مضافًا إلى المشترك . 

قلنا: ما لايكون [ق/95] مختضًا بالأصل وإن جاز أن يكون 
عدميّاء لكنه هنا وجوديّ» لأن الدليل على الحصر المقتضى لإضافة 
الحكم إلى المختصء فَعُلِم أنه مدعى على التقديرين» لإضافة الحكم 
إلى المختص» ولأن الحكم يضاف إلى ما ثبت به قطعاء وهو أم 
وجوديّ لا محالة» وأنه لا يجوز أن لايكون مضافا إلى شيء, لأنه لابدٌ 
لكل حكم في نفس الأمر من موجبء» وحيئئذٍ فالموجب الذي لا يكون 
مختصًا يكون مشتركا. 

لكن قد يتوجّه للسائل أن يمنع كون الحكم معدّلاً أو مضافًا إلى 
شيىء البتةَ»ء وعلى هذا فيكون السؤال مغايرًا للأول من بعض الوجوه. 
لكن ليس هذا مبنيًا على أصول القياسيين» فإن الأحكام عندهم معلَّلةٌ 
في نفس الأمرء سواء علمنا العلل أو لم نعلمهاء وحينئذ فإذا كان 
مضافا إلى شيء وليس مضافا إلى غير المختص لزمَ أن يكون مضافا إلى 
المختص» فلا يكون بينه وبين الأول [فرق]2'0 على تقدير صحة 
القياس» والكلام مبنيٌ عليه . 

فإن قلت : من الأحكام ما هو بعيدٌ. 


قلتُ : البعيد هو ما لم تُعلّم عِلَنه فأما أن لا تكون له علةٌ في نفس 


)001 الأصل : «على إضافة» . 
() الأصل: «و»! 














فصل في القياس 0ه 
الأمر فلا. 

وهنا بحوثٌ كثيرة ليس هذا موضع ذكرها . 

ولما ادّعى السائل عدم الإضافة إلى المشترك أو عدم إضافة [إلى 
فادّعى الإضافة إلى المشترك أو إلى ما يحقق الإضافة إلى المشترك» 
أي ما تكون الإضافة إليه محقّقةَ للإضافة إلى المشترك» وهو ما كان 
ملازمًا له بحيث يلزم من وجوده وجود المشترك» أو أن يكون سي( 
الإضافة إلى واحدٍ من هؤلاء لا ينافى الإضافة إلى الآخر بل يُحقّقهاء 
فإن السبب متضمن لحصول الحكمة بالحكمء والحكمة إنما يتحقق 
حصولّها بالحكم عند تحقق السبب . 

وهذا كما يقال: أكل لأنه جائع وأكلّ للشّبَعء ٠‏ فإضافة الأكلٍ إلى 
الشبع الذي هو الحكمة تَحيّق الإضافة إلى الجوع الذي هو منشأ كون 
الحكم محصّلاً للحكمة» والإضافة إلى الجوع الذي هو السبب تحقّق 
الإضافة إلى الشبع الذي هو الحكمة التي بها صار الجوع سبيًا للأكل» 
كما لم يصر سببًا لأكل مالا شيع . والمناسبة المذكورة أولاً تدلٌ على 
الإضافة إلى المشترك وإلى ما : يُحقّق الإضافة إليهء فإنه وإن كان غير 


واعلم أن ما دلَّ على ثبوت وصفب فقد دلَّ على ثبوت لوازمه» وما 


)2 الأصل : الاسبب) . 








هلله فصل في القياس 
دلَّ على انتفائه فقد دلَّ على انتفاء ملزوماته» فإذا ادّعى المدّعي أن 
العلّةَ في الحكم هي المشترك فقد ادَعَى أن المشترك منتى حصل حصلٌ 
[ق/ 97] الحكمء سواء اقتضاه بنفسه أو بواسطة. وقد ادعى ثبوت 
لوازم المشترك المساوية وكونها من لوازم العلة وتوابعهاء فإذا ادعى بعد 
ذلك الإضافة إلى تلك اللوازم كانت إضافته إلى اللازم المساوي الذي 
هو ملزوم إضافة إلى ملزومه المساويء» لتلازم الوصفين وتصاحبهما . 

فقوله: «إن هذه الدعوى تغاير الأول» إن قال : تغايرها في الصورة 
فقد صدقء لكن ليس ذلك بمغايرة. وإن زعم أنها تغايرها في الحقيقة 
فليس كذلكء؛ وإذا كان كذلك فكل من عارض بدليل هو من لوازم 
الأول لم يكن في الحقيقة معارضا إلا بالأول» فلا تكون المعارضة 
متعددة إل في الصورة. فتكون المعارضات مجرد تكرير» فلا تقبل» 
لأن تعدد المعارضة إنما فائدتها تقوية الأول بالثاني» فإذا كان الثاني قد 
انضم إلى الأول فليس فيه قوة زائدة على قوة الأول» وكثيرٌ من كلام 
هولاء مبني على هذا. 

وتقريره أن يقال: إنا ندّعي أحد الأمرين» وهو إما إضافة الحكم 
إلى المشترك أو ثبوت الحكم في الفرع» وأيهما كان لزم ثبوت المدّعى» 
لأنه إن حصلت إضافة الحكم إلى المشترك ثبت الحكم في الفرع» وإن 
ثبت الحكم في الفرع فقد ثبت المذعى»؛ وهذا مغايرٌ لما تقدم من 
الدعاوي. وكذلك إن قال: المدّعى إضافة الحكم إلى المشترك أو 
استلزام الحكم في الأصل للحكم في الفرع أو ملزوميته» أو يقول: 
المدّعي الإضافة يدَّعي الإضافة إلى المشترك أو مدارية المشترك . 








فصل في القياس 
وهذا الجواب أيضًا باطل من وجوه : 
أحدها: أن يقال: هب أنك ادعيت الإضافة إلى المشترك أو 


الحكم في الفرع. لكن لا دليل يدل على الحكم في الفرع بدون 
الإضافة إلى المشترك إلآ أن يذكر دليلاً آخر. 


الثاني : أن المعترض يمكنه أن يقول: المدّعى إضافة الحكم إلى 
المختص أو انتفاء الحكم في الفرعء أو المدَّعَى انتفاء الإضافة إلى 
المشترك أو انتفاء الحكمة في الفرع» وتقرير دعواه أسهل . 

الثالث: أن يقال: هَّبْ أنك تدّعي أحد الأمرين الإضافة أو الحكم 
في الفرع ‏ أو الإضافة أو التلازم» أو الإضافة أو الدوران» لكن إذا لم 
يكن مع الدعوى بينة» فأيّ حجة لصاحبها؟ فليس في هذا الكلام إلا 
أنك حكيت مذهبك» فبا فبارك الله لك فيما تعتقدء أيّ شيء تصنّع إذا 
كنت مدعيًا لهذا؟ فإنا نسلّم أنك تدّعي هذاء لكن لا تلم بصحة 
الدعوى. ولم تَقْرِن بهذه الدعوى ما يدل على صحتهاء فيجب ردّها من 
حيث بدأث [48/3] منكوسة على أمّ رأسها ٠‏ فإِنَ ما تقدم من الكلام إن 
دل فإنما يدل على الإضافة إلى المشترك» ولم يدل على أحد الأمرين» 
وحينئذ فلا يثبت أحد الأمرين إلا بعد ثبوت الإضافة إلى المشترك, 
فيكون قد ادّعى الإضافة إلى المشترك عيئًا أو دعوى لا دليل عليهاء 
وعلى التقديرين لايصج الجراب . 


ملزومة للدعوى الأولى فما ينفي الأولى ويعارضها ينفيه وينفي 








إللله فصل في القياس _ 


ملزوماته» وإن لم تكن هي ولا مايستلزم ثبوتها'''. وأيضا فإن من 
ادعى شيئًا لا يُقبل منه بعد ذلك الرجوعٌ عنه ودعوى ما يستلزمه. ومتى 
بقي على الدعوى الأولى لزم عليها ما تقدم» وإن ادّعى ما يغاير الأول 
ولا يستلزم الآول فذاك لا ينفعه» والنكتة أن الدعوى إن غيّرتْ لفظا لم 
تنفع » وإن غيّرت في المعنى لم تُقُبل . 

' الخامس: أن مقابلة الدعوى بالدعوى لا تجدِي ولا تفيدء بل هو 


رة م س 
باب" ينسك . 


فإن قال الخصم: لما عارضني بدعوى عارضئه بمثلهاء ومهما 
عارضني بدعوى عارضته بمثلهاء حتى أعارضه بدعوى لا يَقَدِرُ على أن 
يعارضني بمثلها . 

قيل له: بل يقدر أن يعارضك بمثلهاء فإن المعارضة بالدعاوي 
باب" لا ينسدٌء إلآ أن يُغلق. وليس أحدّ من العقلاء مؤمنهم وكافرهم 
يحتاج أن يعارض الدعوى بالدعوى على سبيل المحاجة والمناظرةء, 
ثم إن كان هو المبتدىء بالمعارضة فيكفيك أن تقابله بدعوى مقابلة 
تزالان هكذا إلى أن تقوم القيامة أو أن يعجز أحدكما عن أن يتم كلامه 
فإذا قال لك : هذا مُعارضٌ بمثله» قل له : وهذا معارضٌ بمثله . 

السادس: أنه يمكنه أن يقول: لا يتحقق أحدهما أصلاًء لأنه لو 
تحقق أحدهما للزم إضافة الحكم إلى المشترك» فإن اشتراك الأصل 


201 كأن في الجملة نقصًا. 
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الاك | 


والفرع فى الحكم يُوجب اشتراكهما فى الموجب وإضافته إليه» ولا 
يتحقق الإضافة إلى المشترك لما تقدم. وهذا سؤال المعترض كما 


قال صاحب الجدل الباطل(2: (ولئن قال: لا يتحقق أحدهما 
أصلاًء وإلا لتحقق إضافة الحكم في الأصل”'' إلى المشترك» ولا يكون 
مضافًا إلى المشترك”" لما بيناه. ولأنه لو كان مضانًا إلى المشترك لكان 
المشترك علةء والمانع عن”*2 الحكم متحقق في الفرع» فيتحقق 
التعارض بينهماء وأنه على خلاف الأصل على ما عُرف) . 

حاصل هذا السؤال أنه يقول: لا يتحقق أحد الأمرين» لأنه لو 
تحقق أحدهما لتحققت الإضافة [ق/44] إلى المشترك» لأن اللازم 
منهما لا يخلو إما أن يكون هو الإضافة أو ما قُرِنَ به من الحكم في 
الفرع ونحوهء فإن كان الأول فظاهرء وإن كان الثاني فالحكم إذا ثبت 
في الفرع يلزم الإضافة إلى المشترك لوجوه : 

أحدها: مناسبة المشترك السالمة عن معارضة تخلف الحكم في 
الفرع . 

الثاني : أن الاتفاق في الحكم دليلٌ الاتفاق في المصلحة. إذا [لو] 


)١(‏ «الفصول» (قهب). 

(؟) «فى الأصل» ساقطة من الفصول. 
فيه «إلى المشترك») ساقطة من الفصول. 
(:) في الفصول: «من». 











رمت فصل في القياس 
لم يكن كذلك للزم إما إلغاء المصلحة الزائدة أو عدم الحكم عند 
عدمهاء وكلاهما ممتنع . 

الثالث: إذا ثبت الحكم في الفرع فالمشترك بينه وبين الأصل إن 
لم يكن هو العلةء فالعلةٌ: إما ما يختصّ به الفرع. وهو خلاف 
الإجماع» ولأنه لو كانت العلة ما يختص به الفرع لم تكن إضافة"") 
الحكم إليها أصلاً يشهد له بالاعتبار؛ وإما ما يختصنٌ به الأصل» ولو 
[كان] ذلك لامتنع إلحاق الفرع به» فلابدَ أن يكون المشترك علة على 
هذا التقديرء وكذلك على تقدير مدارية المشترك. أو على تقدير 
ملزومية الحكم في الأصل الحكم في الفرع» فإنه لابدّ أن تتحقق 
الإضافة إلى المشترك على هذه التقادير لما تقدم» أو لا تتحقق الإضافة 
إلى المشترك إليه لما مرّء فلا يتحقق أحدهماء إذ المراد به ما يناقض 
شمول العدم لهما في الدلالة على عدم الإضافة» وأنه لو أضيف الحكم 
إلى المشترك لكان مقتضيًا للحكم المتنازع فيه» فيلزم أن يعارضه 
المانع من الحكم المتنازع فيه» والتعارض على خلاف الأصلء فلا 
يكون المقتضي موجوداء فلا يكون مضافا إلى المشترك . 

واعلم أنه يمكن إقامة الدلالة على عدم الإضافة إلى المشترك من 
وجوه متعددة من هذا الجنس الذي أثبت به المستدل الإضافة إلى 
المشترك» لأن عدم الإضافة إلى المشترك من لوازم عدم كون الحكم 
في الأصل مضافا إلى شيء» بأن يكون تعبديًا ونحوه» [و] من لوازم 
عدم الحكم بما الحكم مضاف إليه في نفس الأمرء ومن لوازم عدم 


)١(‏ الأصل: «الإضافة». 
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الحكم إلى مايختص بالأصل» ومن لوازم الإضافة إلى غير المشترك» 
رمن رازم ما اشتصاص الححك بالأصل» ومن لوازم ومن ةي 
الأصل على الفرع . ومن لوازم اختصاص الفرع بمانع . يمنع الحكمء إلى 

فيمكن المعترض أن يدَّعيّ واحدًا منهما أو أحد أمرين منهما أيهما 
شاء أو واحدًا منهما على تقدير عدم الآخرء بأن يدعي الأول على 
أحدهما. [ق/ ٠٠١‏ وكذلك يدّعي أحدهما ثانيًا على تقدير عدم أحدهما 
بعدد تلك"'' الأمور التي تستلزم عدم الإضافة» وقد عددنا منها سبعة» 
فإن شاء ذكرها أو ذكر أربعة منها أو أقل أو أكثرء أو يدّعي أحدهما أولاً 
على تقدير عدم أحدهما ثانيّا» وبالعكس . وكذلك يدّعي أحدهما ثانيًا 
وما بعده من المرات . 

وذلك لآن هذه الأمور المستلزمة للعدم ب يثبت المدّعى بكل واحد 
منها على التعيين» وبكل واحد منها على الابهام: وبالمبهم في اثنين أو 
7 ثة أو نحو ذلك منهاء وبأحدها على تقدير عدم الآخر معيئًا ومبهمّاء 
وبأحدهما أولاً على تقدير عدمه ثانيّاء» لأنه يمكنه أن يعدّد المعارضات 
بعددهاء فإذا ثبت الحكم به في مرة من المرات ثبت المدّعى . 

وإذا تبيّن لك ذلك علمت أن جنس ما ينفي الإضافة إلى الأمر 
المشترك من هذه الأمور العامة أكثر من جنس ما به يثبت الإضافة إليه» 


ا 


)١(‏ الأصل: «بعد ذلك» (ص). 








6 فصل في القياس_ 


فيكون جانب المعترض هو الراجح في هذه الطريقة. وهذا كما ذكرناه 
في التلازم أن ما ينفيه من هذا الجنس أكثر مما يثبته» وهذا من رحمة 
الله سبحانه» فإنه لم يكن دليل مغلطي مموه إلا نصب الله من جنسه ما 
ينفي مقتضاه غير منع مقدماته» فيفيد ذلك مقابلة المستدل به بمثل 
دليله» فينقطع. ويعلم أن الشيء الواحد إذا دل على نوعه على 
النقيضين كان نوعه باطلاً . وهذا مما يُيّن فسادَ جميع ما يُستدل به من 
هذا الجنس من الحجج المموّهة» فلما كان الآمر كذلك احتالوا لإتمام 
كلام المستدل بما سيأتي ذكره وبيانٌ فساده وعدم تمامه . 


واعلم أن هذا السؤال المذكور في الجواب فاسدٌ عند التحقيق 
لوجوهء وذلك أن مبناه على أن يقال: لا يتحقق أحدهماء وهو إضافة 
الحكم إلى المشترك أو الحكم في الفرع, لأنه لو تحقق أحدهما لتحقق 
إضافة الحكم في الأصل إلى المشتركء لأنه إن كان الثابت إضافة 
الحكم إلى المشترك فقد لزم إضافة الحكم في الأصل إليه» وإن كان 
الثابت هو الحكم في الفرع فثبوته في الفرع إنما هو لأجل القدر 
المشترك» إذ ليس في الفرع ما يوجب اختصاصه به بالإجماع. ولأن 
الأصل عدم علة زائدة» ولأنه إذا ثبت في الفرع لزم إضافته إلى 
المشترك بنفس الدليل الذي دل على أنه ثبت في الأصل» ثبت لأجل 
القدر المشترك أولى. لأن عامة الآسولة مندفعة عنده. وإذا كان 
للمشترك فقد لزمت إضافة الحكم إلى المشترك» وهو المدّعى . 

ثم قال: واللازم منتفب. وهو إضافته إلى المشترك» لما بيّنا. 
قال: «ولآنه لو كان مضافا إلى المشترك ]1٠١١/3[‏ لكان المشترك علة» 
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والمانع عن الحكم متحقق في الفرع» فيتحقق التعارض بينهماء وأنه 
على خلاف الأصل على ماعرفٌ»» لأن علة الحكم ما أضيف الحكم 
إليه»ء وذلك يوجب ثبوته في الفرع. وفي الفرع ما يمنع ثبوته. 
فيتعارض المقتضي والمانع» وتعارضٌ الأدلة على خلاف الأصل» 
لاستلزامه ترك العمل بأحد الدليلين» وذلك فاسدٌ من وجوه: 

أحدها: قوله «وإلا لتحقق إضافة الحكم في الأصل إلى المشترك» 
ولا يكون مضاقا إلى المشترك لما بينا». قلنا: الذي ذكرته مما ينفي 
الإضافة إلى المشترك قد تقدم الجواب عنه بما دل على نقيضهء 
وبالجواب عنه فلم يبقّ ذلك دليلاً يدل على عدم الإضافة إلى 
المشترك» حتى يُستدل بها هنا على عدم الإضافة . 

الثاني: قوله «والمانع عن الحكم متحقق في الفرع. فيلزم 
التعارض»» قلنا: أي مانع في الفرع؟ فإنك لم تُبْدِ مانعًا في الفرع» لا في 
أول كلامك ولا في آخرهء فلا يُسلم وجودٌُ مانع في الفرع» فعليك بيانه . 

فإن قيل: الحكم المتنازع فيه من الأحكام الشرعية لابدّ أن يتحقق 
فيه المقتضي والمانع» إذ المجتهد لا يقول بأحد الحكمين إلآ بدليل 


عنده. 


ا 


قلنا أولاً: هذا إن صمّ فهو يوجب وقوع التعارضء» فلا يُقبل ما 
ينفي وقوعّه . وإن لم يصمّ فقد بطل الاستدلال على المانع . 

وثانيًا: إن الاختلاف يدل عى وجود حجة في الجملة» سواء كانت 
صحيحة أو فاسدة» لكن لا يلزم منه وقوع مانع صحيح . وإذا لم يدل 
على وقوع مانع صحيح فالتعارض بين الصحيح والفاسد ليس على 
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خلاف الأصل . 

الرابع”"': أنَا قدّمنا ما يدل على ثبوت الحكم في الفرعء وذلك 
يدل على عدم المانع» لأنه لو كان موجودًا لزم التعارض بينه وبين ما 
ذكرناه» وذلك على خلاف الأصل . 

الخامس: أن يُعارض هذا الكلام بمثلهء فيقال: لو لم يتحقق 
أحدهما لزم إضافة الحكم إلى المختصء» وذلك يوجب امتناع الإضافة 
إلى المشترك وعدم الحكم في الفرع ‏ وهو باطلٌ لما بيّناه» ولأنه لا 
مانع في الفرع» لأنه لو كان فيه مانع لزم المعارضة بينه وبين المقتضي 
الذي ذكرناه» والمعارضة على خلاف الأصل . 

قال الجدلي” : (فنقول: لا تُسلّم بأنه لو تحقق أحدهما لكانت 
الإضافة متحققةً. بل لا يكون كذلك لما ذكرتم من الدلائل. ولئن منع 
فذلك مدفوعٌ بالضم. بأن نقول : المدّعى أحد الأمرين ابتداءً منضمًا إلى 
ما ذكرتم من الدلائل» أو نقول: المدّعى أحدهما على تقديرعدم 
أحدهما) . 

اعلم أن حاصلَ هذا الكلام أن المستدلٌ مَنَعَ إضافة الحكم إلى 
المشترك على ]٠١7/3[‏ تقدير أحدهماء أي على تقدير الإضافة إلى 
المشترك» وعلى تقدير الحكم في الفرعء بأن قال: لا أسلم أنه لو 
تحقق أحدهما لكانت الإضافة إلى المشترك متحققة. بل لا تكون 
متحققة لما ذكرتم من الدلائل الدالة على عدمها . 


)١(‏ كذا في الأصلء» وقد سبق قبله وجهان فقط. 
(؟) «الفصول» (قهب). 
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فمنعه المعترض: دلالة الأدلة على تقدير أحدهماء وهو منع 
ظاهرء فإنه إذا تحقق أحدهما تحققت الإضافة إلى المشترك لما مرّء 
فلا تكون الإضافة منتفية بالأدلة النافية على تقدير ثبوتها . 

فقال المستدل: هذا مدفوعٌ بالضم. أي بضم الدلائل الدالة على 
عدم الإضافة إلى المنع والدعوى» وذلك أن يقول المستدل: المدعى 
ابتداءً أحدٌ الأمرين: إما إضافة الحكم في الأصل إلى المشترك» أو 
الحكم في الفرع منضمًا إلى تلك الدلائل الدالة على عدم الإضافة إلى 
المشترك» فإذا اذَّعىَ ذلك احتاج السائلٌ أن يمنعه مع ذلك القيد» بل 
يقول: لا يتحقق أحدهماء فإنه لو تحقّىّ أحدّهما منضمًا إلى ما ذكرنا 
من الدلائل لتحققت الإضافة إلى المشترك» وإذا قال ذلك قيل له: لو 
تحقق أحدهما مع الدلائل النافية للإضافة إلى المشترك» لم تتحقق 
الإضافة إلى المشترك» لآن ذلك التقدير المضموم ينفي الإضافة إليه. 

وكذلك لو قال: لا يتحقق أحدهما مع الدلائل المضمومة» لأنه 
لو تحقق معها لتحققت الإضافة . 

قيل له: لا يتحقق على ذلك التقدير. ولا يمكنه أن يقول أن 
يمنع''' عدم تحقق الإضافة على ذلك التقديرء فهذا مما يقوله 
المموهون في دفع المنع على التقدير كما تقدم . 

وقد أجاب المستدل بجواب ثان» وهو أن يقال: المدعى أحدهما 
على تقدير عدم أحدهماء أي المدعى الإضافة إلى المشترك أو الحكم 


)١(‏ كذا الأصل. 
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في الفرع بتقدير عدم أحدهماء وحينئذ فتقرير دلالة الدلائل الدالة على 
نفي إضافة الحكم إلى المشترك إما أن يكون واقعًا أو لا يكونء فإن كان 
واقعًا لم تكن الإضافة إلى المشترك واقعة» فيكون المدعى الحكم في 
الفرع على هذا التقدير» وإن لم يكن واقعًا لزم عدم ما ينفي الإضافة إلى 
المشترك» وحينئذ فالمدَّعَى الإضافة إلى المشترك على تقدير عدم 
النافي لهذه الإضافة قد ادعى كل منهما على تقدير عدم الآخرء فلا 
يضر منع دلالة الدلائل على عدم الإضافة إلى المشترك على تقدير 
أحدهماء لأنه إنما ادّعاها على تقدير عدم أحدهما. 

ولا يُمكن المعترضَ أن يقول: لو تحقق أحدهما لكانت الإضافة 
متحققة كما تقدم» لأن المستدل يقول: لو تحققت الإضافة لتحققت 
بدون الحكم في الفرع» والمجموع غير واقع» لما مرّ من الدلائل الدالة 
على الحكم وعدم الإضافة. وإذا تحقق أحدهما على تقدير عدم 
أحدهما تحقق في الواقع» لأن عدم أحدهما إن كان واقعًا في الواقع 
تحقق أحدهماء وإن لم يكن واقعًا تحقق نقيضهء وهو وجود أحدهما. 
ولأنه إذا [ق/*١٠]‏ تحقق أحدهما على تقدير عدم أحدهما تحقق 
افتراقهما أعني تنافيهما على ذلك التقديرء فذلك إن كان واقعًا في 
الواقع لزم وجود أحدهما ضرورة» وإن لم يكن الاقتران واقعًا لزم 
انتفاء التقدير» فيلزم انتفاء أحدهما على التقدير . 

وقد يدعي أحدهما في الواقع من غير ضم»ء لكن إذا لم يكن 
التقدير واقمًا عنده بأن يقول: ما ذكره من الدلائل الدالة الواقعة في 
الؤاقع إما أن تكون واقعةً أو لا تكون» فإن كانت واقعة لم يصحّ منعهاء 
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وإن لم تكن واقعة في التقدير وهي واقعة في الواقع فالتقدير غير واقع. 
لاستلزامه رفم الواقع في الواقع . 

أو يقال: الواقع في الواقع واقعٌ على التقدير الممكن في الواقع» 
وإلا لم يكن التقدير الممكن في الواقع واقعًا''' على التقدير الممكن 
في الواقع ممكنًا في الواقع. وهو محال. وقد تقدم الكلام فيما يُشبه 
هذاء وسيآتي إن شاء الله . 

واعلم أن هذا الكلام فاسدٌ أشدٌ فسادًا مما قبله من وجوه: 

أحدها: أنه منع مالا يقبل المنع» وهو قوله: (لا نَسلّم أنه لو 
تحقق أحدهما لكانت الإضافة متحققة» فإنا قد بيّنا فى تقرير السؤال أنه 
متى لزم إضافة الحكم إلى المشترك أو الحكم في الفرع قد تحقق 
الإضافة إلى المشترك, لأنه إذا'ثبت الحكم في الفرع فالمقتضي له إِما 
المشترك أو غيره» أو لا هو ولا غيره» والقسمان الثانيان باطلان 
بالإجماع وبالنافي وبالآدلة المتقدمة وبالمناسبة وبالدوران» فتعين 
الأول. 


الثاني: أنه منع الشيء بعد تسليمه» وذلك غير مقبول» بل هو 
انقطاع. لأنه قد تقدم قوله: الحكم يضاف إلى المشترك أو إلى ما 
يحقق الإضافة إلى المشترك» ثم قال: وإنما ندعي لزوم الإضافة إلى 
المشترك أو لزوم الحكم في الفرع» فلابد أن يكون الحكم في الفرع 
يُحقق الإضافة إلى المشترك لثلا يتناقض الدعويان» فإذا قال بعد هذا: 


)١(‏ الأصل: «واقع». ولعل عبارة «واققًا على التقدير الممكن في الواقع» مكررة. 











لا نسلّم لزومَ الإضافة إلى المشترك كان منعًا لما ادعاه وسَلّمهء وهو 
ثبوت الإضافة إلى المشترك أو ما يُحقّق الإضافة إليه»ء وهو ثبوثت 
الحكم في الفرع الذي يُحقَّق الإضافة إلى المشترك . 

الثالث: أنه لو لم تكن الإضافة محققةً لبطل أصل دليله» لأن مَبناه 
على إضافة الحكم إلى المشترك» فإذا منعه على تقدير صحة دعواه فقد 
لزم بطلان إضافة الحكم إلى المشترك» أو بطلان تحقق أحد الشيئين : 
الإضافة أو الحكم في الفرع . وإنما ذلك يُبِطلٌ"'' دليله» وبيان ذلك أنه 
لا يخلو إما أن يتحقق أحدهما أو لايتحقق, فإن تحقق أحدهما فإما أن 
تتحقق الإضافة أو لا تتحقق» [ق/4١٠]‏ فإن تحققث بطل هذا المنع» 
وإن لم تتحقق فالإضافة غير متحققة» فلا يصح الدليل» وإن لم يتحقق 
أحدهما فالمنتفي إما ثبوت الحكم في الفرع» وهو المدعى» فيلزم 
امتناع ثبوت المدعى» وإما الإضافة. فيبطل الدليل» » فكيف يصح 
الجواب عن نقض معارضات الدليل بإبطال نفس الدليل؟ فعلم أن هذا 
المنع موجبٌ لبطلان الدليل» وهو قاطع . 

الرابع : قوله «بل لا تكون محققة لماذكرتم من الدليل»» والخصم 
لم يذكر دليلاً كما بيّناه. 

الخامس : : أن الدليل الذي ذكره يمنع إضافة الحكم إلى المشترك» 


فإن صم هذا الدليلٌُ بطلّ أصلْ دليل المستدل» وإن لم يصحّ بطل 
قوله : «بل لا يكون كذلك»»: أعني قوله: لا تكون الإضافة متحققة» 


)001 الأصل : «بطل». 
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وإذا بطل كون الإضافة متحققة ثبت كون الإضافة متحققة» فعلم أن 
قوله : لاتكون الإضافة متحققة» على هذا التقدير كلام باطل . 

السادس : أن تحقق أحدهما إما أن يكون مع جملة الأمور الواقعة 
واقعًا أو غير واقعء فإن كان واقعًا فمن جملة الأمور الواقعة تحقق 
الإضافة لما مرّء وإن كان غير واقع في جملة الأمور الواقعة فقد امتنع 
إما إضافة الحكم إلى المشترك أو الحكم في الفرع» وإذا بطل أحدهما 
بطل دليله أو مذهئه . 

السابع : قوله «ولئن منع فذلك مدفوعٌ بالضمّء بأن نقول: المدعى 
أحد الأمرين ابتداءً منضمًا إلى ماذكره من الدلائل» معناه: ولئن منع 
المعترض كون ماذكر من الدلائل دالاً على عدم الإضافة» على تقدير 
تحقق أحدهماء وهو الإضافة إلى المشترك أو 0) الحكم في الفرع, 
وهذا المنع قد تقدم نظيره في التلازم وغيرهء فإنه يقول: لا أسلم أن 
ماذكرت من الدلائل دالاً على عدم الإضافة على التقدير الذي ادعاه 
عنه جواب يتحقق إلا بتقرير التقدير الذي ادعاه المستدلٌ» ولو ثبت له 

وبيانه هنا أن يقال: ماذكرته من الدلائل الدالة على عدم الإضافة 
إن كانت سالمة عن المعارض أو راجحة عليه فإنه يستلزمٌ عدم 
الإضافة» لاستلزام الدليل السالم أو الراجح ثبوت مدلوله؛ وعدم 


2030 الأصل : «و). 











انه فصل في القياس_ 


الإضافة يستلزم عدم الحكم في الفرع» لأن الحكم إذا لم يكن مضافا 
إلى المشترك كان مضافا إلى المختص» وحينئذ يمتنع ثبوته في الفرع 
لعدم المختص» كما مر تقريره» ولأن المقتضي له إما المشترك أو 
غيره» وغيره منفيٌ بالأصل والمشترك بما ذكره» فيلزم [ق/5١٠]‏ انتفاء 
الحكم فيه مطلقًا. ولأن المستدل إنما يبت" الحكمّ في الفرع 
بالإضافة إلى المشترك» والخصمٌ يمنع ثبوته مطلقّاء فلو جاز ثبوته في 
الفرع بدون الإضافة إلى المشترك كان على خلاف الإجماع» فما ذكرته 
من الدليل مستلزمٌ عدم الإضافة وعدم الحكم في الفرع» لكونٍ الدليل 
دالاً على عدم الإضافة وعدم الحكم في الفرع. فلزم''' تحقق أحد 
الأمرين مع انتفاء كل واحد من الأمرين؛ وذلك جمع بين النقيضين 
وهو محال. وهذا المحال إنما لزم من كون الأدلة المانعة من الإضافة 
مانعةً على تقدير ثبوت أحدهماء أعني الإضافة أو الحكمّ في الفرع. 
فيكون دلالةٌ الأدلة على هذا التقدير مستلزمًا للمحال» وما يستلزم 
المحالَ فهو محالٌ» لوجوب امتناع الملزوم عند امتناع اللازم» فعُْلمَ أن 
المنع منع صحيحٌ ثابثٌ بالبرهان . 

الثامن: قوله: «فذلك مدفوعٌ بالضمء بأن نقول: المدّعى أحد 
الأمرين ابتداءً منضمًا إلى ما ذكرتم من الدلائل» أو نقول: المدعى 
أحذهما على تقدير عدم أحدهما». 


وحاصل هذا الكلام أن يقول المستدل: أنا أذّعي ثبوت أحد 


)١(‏ الأصل: «ثبت»). 
١‏ الأصل : «الزم». 








- 
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إلى ماذكرتم من الدلائل الدالة على عدم إضافة الحكم إلى المشترك» 


وإذا ادعيث ثبوت أحدهما منضمًا إلى ماذكرتم من الدلائل لم يصمح منع 
المستدل: أنا أدَعى أحدهما على تقدير عدم أحدهماء أي أذَّعي أحد 
الأمرين : الإضافة إلى المشترك على تقدير عدم الحكم في الفرع» أو 


أدّعي الحكم في الفرع على تقدير عدم الإضافة إلى المشترك . 


واعلم أن نفس تفسير هذا الكلام وتصوّره يُيّن لك صحته من 
فساده» فهل سمعت بعاقلٍ قَطْ يَدّعي دعوى بعضها يَنقْضِ بعضًا وثبوتها 
يوجب إبطالهاء وكأنه قَصَدَ بهذا ترويج هذه العبارة على من لا يفهم 
معناهاء لكنه يسمع: المدعى أحد الأمرين أو المدعى أحدهما على 
تقدير عدم أحدهماء فيحسب أن هذه دعوى صحيحة أو دعوى ممكنة 
الصحة, فإذا تصَور معناها عَلِمّ مقتضاها . 

فيقال له: قولك: المدعى أحدٌ الأمرين ابتداءً» منضمًا إلى 
ماذكرتم من نفي الإضافة إلى المشترك نفي الحكم في الفرع بالإجماع 
والمناسبة والدوران والنافي لغير ذلك؛ وتسليم المستدل لذلك في أول 
استدلاله» فإذا ادعيت أحدهما ]٠١١/3[‏ بنفيهما جميعًا فقد ادعيتٌ 


الجمع بين النقيضين » لأنك ادعيت وجود أحد الشيكئ: مع انتفاتهما 
جميعًا 


وكذلك أيضًا قوله: المدعى أحدهما على تقدير [عدم] أحدهما . 


جوابه أن يقال: ثبوثُ أحدهما على تقدير[عدم] أحدهما محال 
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وجمع بين النقيضين» لأن أحدهما إن كان هو الإضافة إلى المشترك فلا 
يصح دعواه على تقدير. عدم الحكم في الفرع. لأن وجوده مستلزم 
للحكم في الفرع» فكيف يكون موجودا ولازمه معدوم. وإن كان 
أحدهما هو الحكم في الفرع فهو مستلزم للإضافة إلى المشترك» فكيف 
يصحٌّ دعوى وجوده مع انتفاء لازمه؟ فحاصله أنهما متلازمان لما مَرَ 
غير مرة؛ فدعوى أحدهما على تقدير عدم أحدهما دعوى وجود 
الملزوم مع عدم اللازم» أو دعوى انتفاء اللازم مع وجود الملزوم» 
وذلك فاسدٌ بالضرورة كما عرف في التلازم . 

التاسع: أن يقال: هَبْ أنك تدّعي أحدهما مع الانضمام إلى 
الدليل» أو تذعي أحدذهما على تقدير عدم أحدهماء لكن مجرد 
الدعوى لايحقٌ ون حقًا ولا يُبطل باطلاًء فلا نسلم ثبوت المدعى؛ فعليك 
إثباته فإن أثبته بما ذكره من الكلام كان دور أو تسلسلاً» وهو باطل . 
وإن أثبته بغيره فقد احتاج إلى دليل ثانٍِ يدل على الحكم في المسألة» 
وذلك انتقالٌ من دليلٍ إلى دليلٍ قبل تمام الأول » فيكون انقطاعاء أو أن 
يكون معارضةً صحيحة للمعترض في معارضته ليسلم الدليل الأول» 
وهذا يكون مقبولاً. والفرق بين الانتقال والمعارضة أن الانتقال يكون 
قبل ثبوت المقدّمّات ولزوم الدليل منهاء » بل ينتقل إذا منع المقدمات أو 
عورضَ فيها إلى دليل مستقل. والمعارضة تكون بعد ثبوت المقدمات 
ولزوم الدليل منهاء فيعارضه المعترض في المقدمة أو في حكم 
الدليل» فيعارض المعترض بدليل آخرء إِمّا في نفس مقدماته أو بعد 
ثبوتهاء ليسلم الدليل الأول» فإن الدليلين راجحان على دليل واحد إذا 
كانت متكافئةً في القوة. 
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العاشر: أن يُقال: قولك «المدعى أحدهما منضمًا إلى الدليل 
المانع من الإضافة»» فذلك المانع من الإضافة إما أن يكون واقعًا في 
الواقع أو غيرَ واقع» فإن كان واقعًا فقد بطلت الإضافةٌ إلى المشترك» 
فيبطل أصلّ الدليل» لأن ثبوت الحكم في الفرع لم تُتبتهُ إلا بالقياس 
على الأصل بواسطة الإضافة إلى المشترك» وإن لم يكن واقعًا فقد 
ادعيت أحدهما [ق7/3١٠]‏ منضمًا إلى أمر غير واقع. فكأنك قلت: 
أذعى دعواي إذا كانت الأمور التى ضممئها إليها غير واقعة» وإذا كانت 
الضميمة غير واقعةٍ لزمّ عدم وقوع ملزومها وهو الدعوى. فتكون قد 
ادعيت أحدهما بتقدير كونهما غير واقعين» وذلك دعوى وجود الشيء 
بتقدير عدمهء») وهو دعوى كون الموجود معدوما.ء وهو دعوى 
المحال. 





وكذلك يقال على قوله: «المدعى أحذهما بتقدير عدم أحدهما» . 
يقال: عدم أحدهما إن كان غيرَ واقع فقد ادعيت أحدهما بتقدير غير 
واقع. وهو دعوى المحال كما مرّ» وإن كان هذا التقدير واقعاء وهو 
عدم أحدهماء فذلك المعدوم إن كان حكم الفرع فقد بطل أصل 
الدعوى» وإن كان الإضافة إلى المشترك فقد بَطْلتٍ الإضافةٌ إلى 
المشترك» فيبطلٌ الدليلٌ الذي ذكرته في أول المسألة» فيثبثُ الانقطاع . 

الحادي عشر: أنا إذا سلّمنا صحةً الدعوى كان حاصلها أنا ندّعي 
الحكم في الفرع على تقدير عدم الإضافة إلى المشترك» امتنع أن يكون 
المدّعى هو الإضافة إلى المشترك» فيكون هو الحكم في الفرع» ونحن 
نسلم أن يُدَّعَى ذلك لكن بغير دليل» فإن استدل بالقياس المذكور كان 


هه فصل في القياسٍ 


دوراء» وإن استدل بغيره فذاك دليلٌ مستقل مستقل » وذلك انقطاع عن إتمام 
الدليل الذي استدل به. 


الثاني عشر: أنه إذا ادعى هذه الدعوى فقد رجع عن دعوى 
الإضافة إلى المشترك عيئاء وذلك يُبِطلٌ دليله . 

واعلم أنك إذا فهمتَ حقيقة كلامه فلك أن تتصرف بالآدلة الدالة 
على فساده» وتُّخالفَ بين تركيباتهاء حتى يُمكنك أن تذكر وجومًا 
كثيرة من صور الاستدلال وأنواعه» الدالة على فساد هذا الكلام الذي 
قد عَلمَ فساذه بالضرورة. فإن ما علم صحته أو فساذه بالضرورة لم 
يمتنع أن تكونَ هناك أدلةٌ تقتضي صحته أو فسادّه» بل الواقع كذلك» 
فإنَ توارد الأدلة على المعلومات واقمٌ في الموجودات . لكن قد يقال : 
الدليل لا يُحتاج إليه» وقد يقال: بل فيه فوائدء وهو خطور المدلول 
بالبالِ عند ذهوله عن حقيقة التصور وعن سائر الأدلة» والاستدلال بها 
على من عَسَى ذهتُّه يَقصّرٌ عن درك الحقيقة» أو من يَنفي الحقيقة جدالاً 
وعنادّاء إلى غير ذلك من الفوائد. ومدارٌ إيطاله هنا على الملازمة بين 
الإضافة إلى المشترك وبين ثبوت الحكم في الفرع كما قدمناه» وعلى 
أن الدليل الذي شرع فيه قد [ق/8١٠]‏ بطل» وصار مدعا محضا. 

قال الجدلي”': (ولئن قال: العدم في المتنازع مما يستلزم عدم 
كل واحد مما ذكرتم. والدليل [دلَ] على العدم”"'» فيتحقق هو أو 
ملزوم” من ملزومات عدم كل واحدٍ منهما. فنقول: الوجوب في 


)١(‏ «الفصول» (قهب). 
(؟) فى «الفصول»: ««دل عليه». 
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المتنازع مما يستلزم أحدّهما قطمّاء فالدليل دل على الوجوب. فيتحقق 
هو أو ملزوم من ملزومات أحدهما كما ذكرتم) . 

هذا أيضًا دعويان من نمط تلك الدعاوىء إلا أن العبارة تغيرت. 
وحاصلة أن المعترض قال: عدم الحكم المتنازع فيه يستلزم عدم 
الإضافةٍ إلى المشترك وعدمٌ الحكم في الفرع لأن الحكم إذا عُدِمّ فقد 
عْدِمَ الحكمٌ في الفرع بالضرورة» وعُدِمت الإضافةٌ إلى المشترك» لأنه 
يمتنع اجتماعٌ الإضافةٍ إلى المشترك وعدم الحكم في الفرع» إذ لا معنى 
لإضافة الحكم إلى المشترك إلا وجود الحكم معه» ولا يجوز أن يقال: 
تخلفَ عنه لمانع» لأن المشترك هو ما يشترك فيه الصورتان من 
المقتضي للحكم وعدم المانع منه» ويمتنع أن يُضاف الحكمٌ إلى ذلك 
ويكون معدومًا عن محله» فإذا كانت الإضافة إلى المشترك موجودة أو 
أدلته موجودة» لم تخلُفُ المعلولٍ عن عليه والمدلولٍ عن دليله إلا 
لمانع؛ وهو باطل بالضرورة والإجماع» ولأن الحكم إذا عَلِم لم يبقَ*") 
عليه دليلٌ خالٍ عن معارضة راجحةء ولا علةٌ خاليةٌ عن معارضة:» إذ لو 
كان عليه علةٌ أو دليلٌ راجح لما عَدِمَ. وعَدَمٌ الأدلة والعللى الراجحة 
بطل ماذكره المستدلٌ من الإضافة الموجبة ثبوت الحكم في الفرع» 
ولأنه يقتضي الإضافة بالأدلة النافية السالمة عن معارضة اتحاد الأصل 
والفرع في الحكم . 

ثم قال: والدليل قد دلَّ على عدم الحكم المتنازع فيه من 
النصوص النافية وغيرهاء فيتحقق هوء وهو عدم الحكم في الفرع أو 


)١(‏ الأصل: «لم يبقى2. 














الدلفة فصلٌ في القياس 


ملزومٌ من ملزوماتٍ عدم كل واحدٍ منهماء لأنّ عدم الإضافة إلى 
المشترك وعدم حكم الفرع كل منهما لازم لعدم الحكم المتنازع فيه 
فإنّه إذا عدم الحكمٌ المتنازع فيه فقد عدم حكمٌ الفرع وعَدِمّت الإضافة 
إلى المشتركء فإذا تحققّ عدمٌ الحكم المتنازع فيه فأحد الأمرين لازمٌء 
وهو إما أن يتحقق عدمّه أو يتحقق ملزومٌ من ملزوماتٍ عدم كل واحدٍ 
منهماء وذلك الملزوم هو عدم الحكم المتنازع فيه بعينه» فإنه ملزوم 
لعدم الحكم في الفرع وملزومٌ لعدم الإضافة إلى المشترك . أو يقول: 
فهو ]٠١1/3[‏ ملزوم من ملزوماتٍ عدم كل منهماء سواء كان نقيض 
الحكم أو ما يُساوي النقيضَ أو ضدَّ الحكم أو ما يُنافيه. أو يقول: 
يتحقق عدمٌ الحكم في الفرع أو لوازمه؛ ومن لوازمه عدمٌ كلَّ منهما. 
أو يقول: يتحقق الملزوم أو اللازم» وإذا تحقق ما هو مستلزمٌ لعدم كل 
منهما تحققّ لازمد» وهو عدمٌ كلّ منهماء وإذا عدِمَ كل منهما بطل 


دعوى وجود أحدهماء لامتناع اجتماع النقيضين . فتبيّن أنه إذا عَدِمَ 
لحك المتازم يه لاد أيتحقق هوأر مطوم من ملرومات عدو 
منهماء فيتحققٌ عدمٌ كل منهما . 


واعل أن هذا الكلام دعوى عاريةٌ» لَيْسَ فيها زيادة على الدعاوى 
الماضية سوى تغيير العبارة وتطويلها بغير فائدة» وسو الطريق 
المُعْوجَة المنكوسة» وما مثل هذا إلا مثل من قيل له: أ ين أذنك”") 
اليسرى؟ فوضع يده اليمنى فوق رأسهء ثم نزل بها إلى أذنه» وترك أن 
يوصلها إليها من تحت ذَيّنه؛ ومثل من سلك مابين فُرضّبَي القوس على 


)١(‏ الأصل: ايدك! 
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ظهره دون وتره» ومثل من أراد أن يذهب من الشام إلى مكة» فذهب 
إلى أرمينية» ثم من أرمينية إلى الصين» ومن الصين إلى الهندء ومن 
الهند إلى اليمن» ومن اليمن إلى الحجاز. بل مثل من رَحَلَ إلى العلا 
ثم رجع إلى تبوك» ثم ذهب إلى العلا ثم رجع إلى مَعَانَء ثم ذهب إلى 
العلا ثم رجع إلى دمشق» ثم ذهب إلى العُلاء» كلما طالَ سفرٌ رجع 
القهقرى حتى يرجع من حيثٌ بدأ. أو مثل من قال: إن كان فلان وُلِدَ له 
مولود فهو أبو ابن أبي المولود» أو فهو والدٌ ولدٍ والدٍ المولود. أو مثل 
من قال: إن كان النهار موجودًا فملزومٌ من ملزوماتٍ وجوده مستلزمٌ 
لعدم نقيضه» وقد تحقق الملزوم وهو عدم النقيض» فيتحقق ملزومه 
وهو ملزوم وجود النهار» فيتحقق ملزوم وجود النهار. فيتحقق وجود 
النهارء فيتحقق ملزومه» فيفيد هذا الدليل العظيم أنه إن كان النهار 
موجودا فهو موجودء يالها فائدة جليلة! 

ثم فيه زيادة قبح على ما تقدم من وجوه: 

أحدها : قوله: «العدم في المتنازع مما يستلزم عدم كل منها». 
فيقال له: العدم في المتنازع إما أن يكون مسَلَّمًا لك أو أنت مستدلّ 
عليه وأيّهما كان فإذا ثبت استغنيت عن القدح في دليل المستدل» فإن 
مقصودك إنما [هو] إبطالٌ ما ادعاه» فإذا أثبتّ نقيضّ مُدَّعاه فهذا غاية 
الإبطال. 


الثاني : أن قولك : «والدليل دلَّ على العدم» تعني به دليلاً ذكرته» 
أو الدليل في نفس الأمرء أو دليلاً تذكره؟ فإن عنيت شيئًا تقدمّ فليس 
فيما تقدم ما يقتضي عدمّه» وإن عنيت الدليل [ق/ ]٠١١‏ في نفس الأمر 














اللنقة فصل في القياسٍ 


لم نُسلَّم ذلك» فإنا لا تُسلَّم أن في المسألة نضا ينافي الوجوب» وإن 
عنيت دليلاً تذكره فلم تذكره» ثم لو ذكرته كنت قد ذكرت دليلاً» فأنت 
تريد إبطال دليل المستدلَ باثبات نقيض ما اذَّعاه» فتكون قد منعت 
مقدمته التي استدلٌ بها بإثبات نقيض ما ادعاه من الحكم المتنازع فيه» 
وذلك غير مقبول» لأنه غصَبٌ . 

فإن قال: إنما استدللث على ذلك بعد فراغه من الدليل . 


قيل: لم يذكر دليلاً مستقلاً على نفي الحكم. وإنما مَنَعَه مقدمة 
الدليل» وعارضه فيها بما يدل على بطلان الحكم المتنازع فيه» وهذا 
ين القَضب . 

الغالث: أن قوله: «العدم في المتنازع مما يُستلزم عدم كل واحدٍ 
مما ذكرتم» والدليل دل على العدم» فيتحقق هو أو ملزومٌ عدمهما». 


قلنا: إن صح قيام الدليل على العدم فهو مستلزمٌ عدمّهماء فأنت 
مستغن عن تحقق ملزوم عدمهماء لآن المقصود من تحقق ملزوم العدم 
الاستدلال به على تحقق لازمه» وهو العدم أعني عدمّهماء وإذا كان لا 
يغبت ذلك إلا بالدايل على تحقق علامهما الذي هو لازم غيام الدليل 
ثبوت المدلول» حيث أثبتّ عدمّهما يتحقق ملزومه الذي يُحقّق عد 
ملزومهماء وتحُّقُ عدم ملزومهما أعني ثبوته وحصوله إنما أثبنّه بثبوت 
ملزومه» وهو عدم الحكم المتنازع فيهء فإنه إذا تحقق عدم الحكم فقد 
تحققّ عدم ملزوم عدمهماء وإذا تحققٌّ عدمٌ ملزوم عدمهما تحقق لازمّه 
وهو عدمهماء وإذا تحقىّ عدمُهما تحققّ عدمٌ الحكم . فأنت أثبتَ عدم 








فصل في القياس 0 
الحكم بمقدماتٍ لا تَتيْتُ إلا بعد عدم ثبوتٍ الحكم» وهذا من أقبح 
المصادرات. 1 

وحاصله أنه ذكر عَدَّمينَ لا حاجة إليهماء فإنه زعم أن الدليل دل 
الأمرين» وهما الإضافة إلى المشترك والحكم في الفرع» وجعل عدم 
الأمرين مستلزمًا لعدم الحكم. ولو كان الدليل دل على عدم الحكم 
المتنازع فيه لم ب يحتج إلى أن ينفيه بواسطةٍ تنفيها لكونها تنتفي بانتفاته. 
إن الاستدلال على الشيء نض لا يجوز فكيف الاستدلال عليه بما 


الرابع: قوله: «فيتحقق هو أو ملزومٌ من ملزوماتٍ عدم كل 
منهما»). 1 

قلنا: إن أردت بالملزوم هو نفسه كان التقدير: يتحقق هو أو هو. 
فإن قيل: فيتحقق هوء وهو ملزوم من ملزومات عدم كل منهما كان 
أجود. وإن أردت بملزوم من ملزومات العدم ]١١١/3[‏ غيرّه؛ فذلك ل" 
يكون ملزومًا إلا بواسطة هذاء فيكون التقدير: فيتحقق هو أو اللازم من 
لوازمه التي تستلزم عدمً كلَّ منهماء ومعلومٌ أن لازمه تابعه وقد يجوز 
انفكاكه عنهء فإذا ردّد الكلامَ أوهمّ جوازٌ حصول لازمه بدونه» وهو 
غير جائز . 

الخامس : قوله: «والدليل دلَّ على العدم» فيتحقق هو أو ملزوم 
من ملزومات عدم كلّ منهما» لفظ مشترك» فإن حرف «أو» للترديد 
يقتضي أحد الشيئين؛ ولو دل الدليلٌ على عدم الحكم لتحقق عدم 











2 فصل في القياس 


2 ىك 

الحكم وما يستلزم عدم كل منهماء لأن عدم الحكم يستلزم عدم كل 
منهماء فإذا كان عدم الحكم وعدم ملزوم عدم كل منهما يتحققان إذا 
عدم الحكم كيف يصح أن يُجعل اللازم أحدهما؟ وما هذا إلآ بمثابة أن 

فإن قال: هذه القضية مانعة الخلو لامانعة الجمع» أي أنه لا يخلو 

قلنا: والقضية التي تمنع الخلو من الأمرين لا يصح استعماله حتى 
يكون العلم بامتناع خلو أحدهما لدليل غير امتناع خلو الآخرء كفى 
وهذا حكم ظاهر لمن فهمّه . واللهيهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

ثم إن الجدلي عارض الدعوى بالدعوى مع ما ذكرناه من الكلام 
الضائع”''» فقال: «فنقول: الوجوب في المتنازع مما يستلزمٌ أحدّهما 
قطعّاء فالدليل دل على الوجوب. فيتحقق [هو] أو ملزومٌ من ملزومات 
أحدهما». وهذا مثل الذي قبله» فإن الدليل إذا دل على الوجوب من 
نص أو قياس أو نحوه» فإن الوجوب يستلزم الحكم في الفرع أو 
الإضافة إلى المشترك» بل يستلزمهما جميعًاء وإذا كان كذلك فقد 
تحقق الوجوب» وهو مستلزم أحدّهماء فيتحقق ملزومٌ من ملزومات 
أحدهماء نحو إرادة الوجوب من النصوص » أو ملزومية وجوب 





)١(‏ الأصل: «للضائع». 


فصل في القياس 
ااا يي سب ب - س2 )د 


الأصل لوجوب الفرع أو مداريته» كما قيل في السؤال» وأيّهما كان 
يلزم الوجوب . 

وهذا الكلام بعد تحقق دليل الوجوب صحيح. إلا أنه تطويل 
ركيكٌ كما تقدم سواءء فقد عاد الأمرُ إلى مقابلة الدعوى بالدعوى» 
حتى إن السائل يقول في آخر ذلك: ما ذكرته راجحٌ» لأنه متعددٌ تعددًا 
كثيرًا لأنه عدمي» والأمر العدمي لا يفتقر إلى غيره» فيتحقق على تقدير 
وجود الغير وعدمهء بخلاف الوجودي فإنه يقف على وجود السبب 
والمحلّ والشرط ونحو ذلك من الأمور اللازمة» فيقولٌ المستدل: ما 
ذكرثّه راجح لأنه متعددٌ في الدعوى بالنسبة إلى [3/؟١1]‏ الملزوم 
الواحد» وبالنسبة إلى الملزومات المتعددة والدلائل المتعددة عليهاء 
فإن كل واحد من ذلك يستلزم الوجوب» ولأن لزوم الوجوب عما 
ذكرناه من الملزومات يُعطي”'' عدم الوجوب فيما ذكرتم . 

وحاصله أن المعترضّ رجح تحققّ الحكم العدمي بأنَّ تحققّه أيسرٌ 
لعدم توقفه على أمور وجودية» والمستدلٌ رجّحَ الوجوديّ بأن 
الأسباب المقتضية له أكثرء واقتضاؤها أقوى» فالحكم العدمي يسير 
في نفسهء لكن أسبابه كثيرةٌ قوية» فيكادان يتعادلان من هذه الجهة . 

واعلم ‏ أصلحك الله أن الدعاوي إذا تعدّدتْ لم ينفع تعدٌّدّها أن 
يكون الدليلٌ على كلّ منها غيرَ الدليل على الأخرى» لآن الدليل الواحد 
إن صمَّ صحكَتثْ تلك الدعاوي» وإن لم يصحّ لم يصحّ شيء منهاء فلا 
فرق بين اتحادها وتعددها. 


)١(‏ الأصل: «تطعي». 
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واعلم أن الدعاوي إذا كانت متلازمة فإن ما صحّح الملزوم صحّح 
اللازمّ» وما أبطل اللازمٌَ أبطل الملزومَء فصارت المراتبُ ثلانًا : 

أحدها: أن يتعدد الدليل بتعدد الدعوى. سواءً تلازمث أو لم 
تتلازمء وهذا الذي لاشك فيه. 

الثاني : : أن يتعدد من غير تلازم من أحد الطرفين» والدليل واحدٌ» 
وهذا نادر» بأن يدل على الدعوى بوجه وعلى الأخرى بوجه. 

والثالث : أن يتعدد» وتكونَ إحداهما من لواز م الأخرى مع اتحاد 
الدليل» وهو أكثر ما يستعمله الممرهونَء وليس هو من طرق 
المحققين» وربما نذكره إن شاء الله في موضع آخر . 

وقد ظهر بما بيناه أن المستدلٌ لم يُقِمْ دليلاً صحيحًاء وأن أكثر 
أسولة المعترض وأجوبة المستدلَ باطلةٌ» وذلك يُوجِبُ أن كلا منهما 
منقطع . فإن من احتج بما لم يُفِدْ فهو منقطع ومن أورد ما لايقدح فهو 
منقطع » لكن في تفاصيل الكلام قد يحصل من المستدلٌ أجوبةٌ صحيحة 
من ذلك المقام» ومن المعترض أسولة قادحة كما بيناه» لكن ذلك كله 
مبنيٌ على أصلٍ غير صحيح كما تقدم» فلهذا حكمنا بانقطاع كل منهما . 

وإنما ذكرث هذا لأنّ بعض الطلبة قال : أحتُ أن تذكر لي في آخر 
كلامك من فلج بالحجة من المستدل والمعترض» فذكرتُ ذلك ٠‏ لأن 
الجدل الباطل لا يقلح فيه مَّن سَّلكُه استدلالاً وسؤالاً وانفصالاً» فإن من 
استدلٌ بالباطل فهو مُبطلٌ» ومن رد الباطلَ بالباطل ولم يُبيّنَ أن الدليل 
باطل فهو مطل ومن أجابعن الباطل بباطلٍ و يبن أن السؤالَ باطل 
فهو مُبطِل» وكلٌ مبطل فإنه يكون متقطمًا إذا بين بطلاثه . والله أعلم . 














فصل في القياس ظ 22 


(فصل 
ثم القياس قد يكون مخصصًا)') 

اعلم أنه لابد من مقدمتين : 

إحداهما: أن تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس مسألةٌ 
مشهورة» والخلاف فيها مشهورٌ قديمًا وحديثًاً بين الفقهاء والمتكلمين 
على أقوال: 

أحدها: أنه يجوزء وهو قول [ق/1١١]‏ المالكية أو أكثرهم وأكثر 
الشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد وقول كثير من أصحابه . 

والثاني : لا يجوزء وهو قول بعض الشافعية والحنبلية» وروايةٌ 
عن أحمد وطوائف من المتكلمين . 

والثالث: الوقف. وهو قول الواقفية» وقد روي عن أحمد مايدلٌ 
على ذلك . 

والرابع : إذا كان العموم مخصوصًا بدليلٍ يجوز نسح العام به جار 
تخصيصه بالقياس» وإلآا فلا» وهو المشهور عن الحنفية . 

ثم من المجوّزين من لا يرى التخصيص إلا بالقياس على الصورة 
المخصوصة بالنص» وهذا هو المشهور عند أهل الطريقة الجدلية» 
وهو الذي يسمونه قياس التخصيص . 


)١(‏ «الفصول»: (ق/5أ). وانظر «شرح المؤلف»: (ق155/3-١7أ)2‏ واشرح 
السمرقندي»: (ق/57ب-هاب)» و«شرح الخوارزمي»: (ق/؟ هسب -55أ). 
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والخامس : أنه يجوز تخصيصه بالقياس الجلي دون الخفي» وهو 
قول طائفة من الشافعية. والجلئٌ قد قيل: هو القياس في معنى 
الأصل» وما نْصّ على علته» وما كان أولى بالحكم من الفرع . وعلى 
هذا التفسير فلا يختلف الفقهاء الذين يَحْصُّونَ العمومٌ بخب رالواحد أنهم 
يخصّونه بمثل هذا القياس» فإن أكثرهم عندهم هذا من باب دلالات 
اللفظ دون القياس. وقيل: إن الجلى هو قياس المعنى» وهو القياس 
المناسب ونحوه»ء دون قياس الشبهء وعلى هذا التفسير فيُجعَل هذا 
التفريق قولاً رابعًا. 


واعلم أن من نظر في مآخذ الأحكام ودلالات الأدلة عليها: 
الظواهر والأقبسةٍ من كلام الشارع تارة» ومن المعاني المعقولة أخرى, 
عَلِمَ يقيئًا أنه في , بعض المواضع يُقطع برجحانٍ العموم» وفي بعضها 
يقطع برجحان القياس» فإن العمومٌ أعلاه ما احتففٌ من القرائن ما دل 
على أن مقصوة الشارع به العموم» واتحدث أفراذه» وانضمٌ إليه عمومٌ 
عقلي . ثم ما تخلفَ عنه بعض هذه الأفراد» مثل أن يكون مجرّدًا عن 
القرائن المقوية. ثم ما اقترنَ به قرائنُ تُوهن عمومّه وإن لم يُمنّع 
الاحتجاج به كالعموم الخارج على سبب. ثم العموم الذي لم يُقصَد 
به قصد العمومء وإنما سِيْق الكلامٌ لشيء آخر إن جعل حجة عند 
السلامة عن المعارضء» كقوله: «فيما سَفَتِ السَّماءٌ العشرء وما سَقي 
بالدوالي والتّواضح نصفُ العُشر)”''. حيث قصد به بيان قدر المُخْرَج 


»)١593( وأصحاب السئن: أبوداود‎ 4)١58*( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
- من حديث اين‎ )8١0( ماحه‎ ٠ وابن‎ .)١ والترمذي ره والنسائي: (ه/‎ 
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لا بيان أنواع ما تجب فيه الزكاة . 

وكذلك القياس على مراتبّ: أعلاه قيامرٌ عَلِمَتْ علته بنص أو 
إيماء ء نص أو إجماع؛ والقياس في معنى الأصل. وهو قياس لا فارق 
والاعتبار ونحو ذلك» ثم أقيسة الدلالة» ثم أقيسة الشَّبه؛ م الطرديات 


إن اعتقدث حجة . 


[ق/ ]١١4‏ إذا علمتَ هذا الترتيبَ فالقولٌ المجمل : إن قَويّ العموم 
مقَدّمُ علي ضعيف القياس» وقويّ القياس مقدّم على ضعيف العموم» 
فإن تعارضّ قويان وضعيفان فبحسب قوتهما وضعفهماء وهو كما لو 
تعارضيّ سومان أو اا ؛ ولكل مسألةٍ ذَوْق”'' خاص . 


أكثر ما غلك التدر من جهة التأويل والقياس / يعنى يعني بالمجمل العا 
والمطلقّ ونحوَ ذلك» إن تسمية العام والمطلق مجملا عرف معروف 
في لسان الأئمة» وهو على وفق اللغة» يقال: أجملتثٌ الحساب: 

جمعيّه وضممت بعضّه إلى بعض حتى يصير جملةً واحدة. 7 


يجمع أفراده؛ وتسميثه مجملاً أظهر من تسمية المبهم الذي لا يبين 


- عمر - رضي الله عنهما-. 
)١(‏ الأصل: «عارض عمومان أو قياس»» والصواب ما أثبتناه. 
(0) الأصل: «دون»! 
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المراد من لفظه مجملاً. وفي عرف المتأخرين لفظ المجمل يقع على هذا 
تعلى جلا كر م يستعماون غيم لم يتين مراده من لم أراد الإما 
الفح والبحث عما يُعارضه ويقويه» فإن أكثر الغلط في الأصول 
والفروع إنما وقع من جهة التأويل» وهو الاستنباط من الظواهرء ومن 
للاحتمال. 


هذه مقدمة لايد م٠‏ التنسه 
بد من مب 7 


المقدمة الثانية: أن العام المخصوصً دليلٌ فيما عدا صورة 
التخصيص عند جماهير السّلف والخلف من الطوائف كلهاء وذهبّ 
بعض الحنفية إلى أنه ليس بحجة . وعلى القول الأول فإذا كان بعض 
الصور يُمائل الصورة المخصوصة فقد تعارض العموم المخصوصٌ 
والقياس المختص » فإن كانت الصورة الأخرى مساوية للصورة 
المخصوصة في المعنى الذي خصَّتُ لأجله ظَهَرَ هنا ترجيح القياس 
على تناول العموم» وإن كانت مّقِيسةَ على غير الصور المخصوصة ذة 
تعارض قياسٌ مختص وعمومٌ مخصوصء فإن كان القياس قويًا 
رجحناه إلا فلا . 


يُناقض دعواهء قال : قد حصت منه صورة الأجماع: فأخمة مه عورا 


النزاع بالقياس عليها. وربما استدلٌ بقياس إحدى الصورتين على 
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الأخرى ابتداءًء فإذا عُورضَ بالعموم قال: قد حص منه الأصل 

قال المصنف"'' : (القياس قد يكون ]١١١/3[‏ مخصصّاء كما يقال 
في مسألة شرائط الإحصان جوابا عن النصّ العام كقوله عليه السلام : 
«الثيبان يُرجَمان)”', أنه خصّ عن النص موضع الإجماع. وهو ما إذا 
ظهر زناه بشهادة أهل الذمة على معنى عدم إرادته منه» مع تناول اللفظ 
إياه» كذا صورة النزاع بالقياس عليه لأن التخصيص ثمة إنما كان لدفع 
ضرر وجوب الرجم بالمناسبة؛ إلى آخر ما مرّ في فصل القياس سؤالاً 
وجوابا) . 

اعلم أن المختار أن النص إذا خْصَّتْ منه صورةٌ جاز أن يُلْحَق بها 
فى التخصيص ما شاركها فى معناهاء وهؤلاء الجدليون أصحاب هذه 
الطريقة لا يستعملون من الأقيسة المخصّصة إلا هذاء وهو قول أكثر 
الحنفية» فمن أحبٌ المناظرة العلمية فله أن يقول: لا أسلّم جوار 
التخصيص بالقياس أصلاً. لحديث معاذ'"» إن كان ممن ينصر هذا 
القول» وإن كان ممن ينصبٌ الجوازَ مطلقًا فله أن يقول: أنا أَخصٌ 


. «الفصول»: (ق5أ). وهذه الفقرة فى «الفصول» فصل مستقل‎ )١( 

(؟) سيأتي الكلام على الحديث (ص/117). 

() أخرجه أحمد (5570770/0) وأبو داود (3”097) والترمذي )١178(‏ من 
طرق عن شعبة عن أبي عون الثقفي عن الحارث بن عمرو عن ناس من 
أصحاب معاذ من أهل حمص عن معاذ. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه» وليس إسناده عندي بمتصل. وانظر تفصيل الكلام عليه 
في «الضعيفة» (881). 
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منه''؟ صورة كذا وكذاء وإن لم يكن قد خصة منه شيءٌ» لأن القياس 


حجة شرعية دالة على خصوص الحكم بنفسه. فيجب تقديمه علي 
العموم . كما يجب خبر الواحد. ' أن تقديم العموم يفنضي إبطال 
صورةً التخصيص» والجممٌ به بين دليلين أولى من إلغاء أحدهما. 


ومن قال بقياس التتخصيص دون سائر الأقيسة - وهم الحنفية 
وهؤلاء الجدليون ‏ قال: العام قبل التخصيص نصتٌ في أفراده» حقيقة 
في مسمًّاه وآحاده. لأنه متناول لكل واحدٍ بعمومهء ولم يُعارض 
عمومّه في شيء من الأفراد نصصٌّء ولا إجماعٌ يخالفه» فلا يجوز أن 
يعارض نصوص الكتاب والسنة بالأقيسة. أما إذا خصيّ فقد صار 
مجاراء وبطلّ الاحتجاجٌ به عند بعض الناس وعند الباقين» فإِن 
المتكلم قد علمنا أنه لم يُرِدْ به الاستغراق» وإلآّ لما خصّ منه شيءٌ» 
فإذا كان لم يرد به الاستغراق جاز أن تكون هذه الصورة من جملة مالم 
يُرِدْه وجاز أن تكون من جملة المراد» فإذا لم يعارض فيها قياس كان 
المقتضي - وهو عموم اللفظ ‏ قائمًا من غير معارض» فيعمل عمله. 
أما إذا عارضّ فيها قياس فإن المقتضي لإرادتها قد عارضه معارضص 
وهو القياس» وترجّح هذا المعارض بالعلم بعدم إرادة العموم من هذا 
اللفظء فصار راجحًا. ومن حمَّقَ الطريقة التي أومأنا إليها في صدر 
الكلام عرف الحقَّ من الباطل» وأمكنّه تقريرُ رجحانٍ القياس على 
العموم الضعيف وبالعكس» وليس هذا موضع استقصاءٍ الكلام في 


. الأصل : «(عنه)‎ 1١ 
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ذلك. 

ونحن نتكلم على تقدير تسليم قياس التخصيص؛ إما وحده أو هو 
وغيره» وبين * أن هذا المجادل لم ]1١17/3[‏ يستعمل صحيحه وإنما 
استعمل فاسدّهء كما تقدَّم فى استعماله أصل القياس . وذلك أن 
الإسلام ليس شرطًا في الإحصان الموجب للرجم عند فقهاء الآثار من 
الشافعية والحنبلية ونحوهم» وهو شرط عند فقهاء الأمصار من الحنفية 
والمالكية. وأما سائر الشروط من مساواة المتجامعين في الإحصان» 
ففيه خلاف وتفصيل ليس هذا موضعه. 

فإذا احتجّ من يقول بوجوب الرجم على الكافر أو على الحرٌ 
المتزوج بِأمّه بقوه يك : «الثيبان والبكرانٍ يُجلدانٍ ويرَجَمانِ». وهذا 
اللفظ ليس هو مشهور”'" في كتب الحديث» وأظنه قد روي من حديث 
أبي بن كعب” "'» وإنما الذي رواء مسلم في صحيحه'”' عن عبادة بن 
الصامت عن النبي ييه قال : «البكرٌ بالبكر جَلْدُ ماثة وتغريب ب عامء 
والثيبُ بالثيب جَلَدُ مائة والرجم». وفي الصبحيه9؟) أيضًا عن عمر 
وغيره : أنه كان فيما أنزل من القرآن «الشبحٌ والشيخة إذا زنبا 
فارجموهما البتة تكالاً من الله والله عزيز حكيم). فح لفظه وأبقيّ 


00( الأصل : اامشهورا. 

(؟) أخرجه من حديثه أبو نعيم في «مسانيد أبي يحيى فراس» (ق١91/])‏ والديلمي 
فى «مسند الفردوس»(؟/ )7١‏ بلفظ: «الثيبان يُجلدان ويّرجمان». والبكران 
يُجِلَّدانِ ويُنمِيانِ) . أفاده الألبانى © «الصحيحة» )١48٠8(‏ وصححه. 

() برقم (13950). ْ 

(5) البخاري (1870) ومسلم (1391). 
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حكمّه باتفاق الفقهاء أهل السنة» للنصوص الكثيرة عن النبي كله في 
رجم الثيب» التي ليس هذا موضعها. 

فإذا احتجّ المستدلٌ بأحد الألفاظ الثلاثة» قال له المعترض: خصصّ 
عن النص موضع الإجماع» وهو ما إذا شهد عليه أهل الذمة إلى آخر 
التقدير. وكذلك لو استدل ابتداء على عدم الرجم بدليل ذكره. 
فيعارضه السائل بالنص العام المقتضي للوجوب » فإن المستدل يقول: 
خصٌ عنه صورة الإجماع. فيخص صورة النزاع بالقياس. والكلام فيه 
كالكلام في القياس المثبت للوجوب ابتداءً سؤالاً وجوابًاء إلا أنه يُبِدَل 
لفظ الوجوب بلفظ المخصص . 

واعلم أنهم يُوردون على القياس المخصوص مالا يصحٌّ من 
الأسولة» فنذكره وبين حاله» وذلك أن المخصص إذا قال: خْصَّتٍ 
الصورة الفلانية» فكذلك الصورة بالقياس عليهاء لأن التخصيص هناك 
إنما كان تحصيلاً للمصالح المتعلقة بالتخصيص بشهادة المناسبة 
فيجب ثبوت التخصيص فى هذه الصورة تحصيلاً لتلك المصلحة - 
قالوا له : لا ُسلَّم وجودّ المناسبة في صورة الإجماع» لأن المناسبة هي 
مباشرة الفعلٍ الصالح لحصول مطلوب» والتخصيصٌُ ليس بفعلٍ» لأنه 
عدم إرادة الصورة المخصوصة من اللفظ الشامل لهاء والعدم لا يكون 
فعلاً» فلا تتحقق المناسبةٌ فيه» لآنها إنما تتحقق في الأفعال. 


والجواب عن هذا من وجوه: 


أحدهما: أن التخصيص يضاف إلى الشارع تارة وإلى العبد 
أخرى . 
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أما [117/3] الأول فكأن يقال: حص الشارِعٌ الصورة الفلانية من 


عموم القول الفلاني» أو حَصَّتٍ الآيةٌ أو الحديثٌ الصورة الفلانية» 
وأما الثاني فمثل أن يقال: خصصنا هذا العموم بكذا. 
وكلاهما وجودي. 


أما إن أريد به الثاني فظاهرء لأن المكلف يُخْرِجٍ تلك الصورة من 
العموم. ويعتقد ويقول : إنها ليست مرادةء وقوله واعتقاذه عدم الإرادة 
أمر وجودي . وعلى هذا التقدير فالمناسبة متحققة في فعله» بمعنى أن 
الله أمره بهذا التخصيص تحصيلاً لتلك المصلحة» والأمر بالتخصيص 
أمر وجودي. وهذا ظاهرء فلنا أن ثُقَرَ التخصيصَّ بهذا. وهذا جواب 

وأما إن أريد به الأول فالتخصيص أَالَ القول العام أو الخطاب 
بالقول العام مع عدم إرادة"'' الصورة المخصوصةء وهو أمر 
وجوديء. فإِن عدم إرادة الصورة المخصوصة ليس هو عدمًا محضاء 
وإنما هو عدم خاص» لا يتحقق فيه لتحققها في لازمه . 

الوجه الثاني : أن الشارع لا يُخصّص العام حتى يَنْصبَ دليلاً دالاً 
على عدم إرادة الصورة المخصوصة عقليًا أو سمعيًا أو حسّيّاء أو غير 
ذلك الدليل المخصص يخصص منه فيكون ظاهرًا”"'» فإن عدم الإرادة 


)١(‏ الأصل: «الإرادة». 
(؟) الأصل: «ظاهر». 

















بدون الدليل الدالٌ على عدم الإرادة مع الخطاب العام محال» لأنه 
تكليفٌ ما لا يطاق» ولأنه تدليسٌ وتلبيسٌ» ولأنه يمتنع في مثل هذه 
الصورة العلم بالتخصيص» والكلامٌ فيما إذا علمنا أنه مخصوص . 

الوجه الثالث: هَبْ أن التخصيص أمر عدمي؛ لكن لم قلت: إن 
المناسية لا 25 تتحقق في الأمور العدمية؟ فإنا نقول : إنما لم يرد الشارغٌ 
هذه الصورة لما في إرادتها من الضررء أو لعدم المصلحة في إرادتهاء 
فيُعلّل عدم الإرادة تارة بعدم المقتضي وتارةً بوجود المانع» وكلاهما 
مناسب لعدم الإرادة» فعلمٌ أن المناسب يتحقق تارة فيما يريده الشارع 
ويفعله» وفيما لا يريده بل يتركه . 

قوله: «المناسبةٌ هي مباشرة الفعل) . 

قلنا: قد تقدم الكلام على هذا الحدّء وبينا أنه مدخول» أو أنه 
جرى مجرى الغالب» إِذْ إضافةٌ المباشرة إلى الله وتسميةٌ حكمه فعادّ 


لابدَّ فيه من تجوز واستعارة؛ وإذا كان كذلك جاز أن يُسمّى عدم 
الإرادة فعلاً» كما يُسمَّى الإرادة أو القول فعا . 

الوجه الرابع : أن التخصيص يصحٌ طلبّه وجودًا وعدمًا من الربّ 
لعبده ومن العبد لربّهء بأن يقال: إما''' خصّوا هذه الصورة الفلانيّة» 
[ق/18١1١]‏ وذلك متحققٌ لكونه أمرًا وجوديًا . 

الوجه الخامس: لو لم يكن وجوديًا لكان نقيضه وهو عدم 
التخصيص وجوديّاء لامتناع خلو النقيضين» لكن ليس بموجود لكونه 


)١(‏ في الكلام نقص ظاهر. 
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مما يصخٌ وصفٌ المعدوم به» والوجودي لا يكون صفةً للمعدوم. وإذا 
لم يكن النقيض وجوديًا كان التخصيص وجوديًا. وربما استدلٌ بعضهم 
على أنه فعلٌ بهذا الدليل» لأن نقيضه ليس بفعل» لأن الفعل أمر 
وجودي» وعدم التخصيص ليس بوجودي» فلا يكون فعا وإذا لم 
يكن نقيضه فعلاً ثبت أنه فعلٌ» إذ لو لم يكن هو ولا نقيضه من الأفعال 
لم يكن مقدوراء وهو محال. وفي هذين نظرٌء لأنه يمكن أن يُمنَع كونٌ 
عدم التخصيص ليس وجوديّاء لآنه عبارة عن إبقاء العموم بحاله. 
وكونه بحيث يصحٌ أن يوصف بعدم تخصيص العموم» فإنه لا عمومٌ فيه 
حتى يُنَمَى عنه تخصيصه . نعم يصحٌ أن يُوصّفَ بعدم التخصيص 
المبتدأ أو بعدم التخصيص مطلقاء إذا عنيّ به عدم هذا النوع. أما 
عدم تخصيص العموم فممنوع . 

واعلم أن حقيقة الأمر أن التخصيص مشتملّ على أمر وجودي 
وعدمي, فإن حقيقته لا تقوم بدونهما. وبهذا يندفع هذا السؤال» لكن 
على العبارة الثانية سؤال» وهو أنه يمكن أن يقال: التخصيصٌ ليس 
فعلاً ولا عدم فعلٍ» وليس بمقدورء إذا عَنِيَ به عدمٌ الإرادة» والإرادة 
صفة أزلية» فلا تكون مقدورة» وإذا كان المراد مقدوراء وكذلك عدم 
الإرادة الآزلية واجب العدم» فيمتنع أن يكون مقدوراء وإن كان ما 
عُدِمَتْ إرادثه مقدور”"» فبينَ الصفة ومتعلّق الصفة فرقٌ ظاهر. وهذا 
مبنيٌ على أصول أهل السنة أن الإرادة صفة أزلية وإن كان تعلَّتُّها 
حادثاء وقد يوصف بأنه إرادة أيضًا. وأما القدرية فيقول أكثرهم: إن 


)١(‏ الأصل: «مقدور». 
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الإرادة فعل من الأفعال» وهل هى نفس الخلق والأمر أو صفةٌ قائمةٌ لا 
في محلٌ؟ بينهم في ذلك خلاف معروف ليس هذا موضعه . 

الوجه السادس: أن يقال: أجمع المسلمون على إمكان قياس 
التخصيص.ء فإما أن يكون التخصيص أمرًا وجوديًا أو لايكون وجوديًاء 
لكن المناسبة تتحقق فيه مع ذلك» وعلى التقديرين فالمقصود حاصل» 
إذ ليس غرضنا إلا تعدية الحكم من صورة التخصيص إلى صورة 
أخرى» وهذا أم” ممكرٌ بالضرورة. 

واعلم أن تقرير الجدليٌ ضعيف من وجوه: 

أحدها: أن التخصيص الذي يتكلم فيه هنا أن يُخْرَجّ من [114/3] 
اللفظ بدليل منفصل ما لولا ذلك الدليلٌ لوجبَ دخوله في اللفظء ولا 
يكون تخصيصًا حتى يكون اللفظ شاملا له. و يُشترط في تسميته 
تخصيصًا أن يجوز إرادة المتكلم له؟ فيه خلافٌ بين الناس» مبناه أن 
ماخرج بدليل العقل الظاهر وقرائن الأحوال ونحوها من الدلائل التي 
تمنع فهم صورة التخصيص من اللفظ العام هل يُسمّى تخصيصًا؟ وأكثر 
الناس يسمونه تخصيصّاء والنزاع لفظي. وعند ذلك فقوله: «الثيبان 
يُرجَمانِ' أو قوله : «الثيبُ بالثيب جَلْدُ مائةٍ والرجمٌ». وقوله: «الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة”'' لا يقتضي عمومّه إلآ رجم من 
ْتَى» وكذلك قوله: «الثيبان يُرجَمان» [أنَ] كلّ ثيب يُرجمء وإنما 
المراد الزانيان الثيبان يُرجَمانَء والزانيان البكران يُجلدانِ. وقوله: 


)1١(‏ تقدم تخريجها. 
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«الثيبُ بالثيب» أبلغ» فإن الباء تدلٌ على فعل الزناء وقد صرّح به في 
اللفظ الثالث . 

وإن كان المراد الثيبان الزانيان إما بنفس اللفظ أو بسياق الكلام» 
فنقول: من شهِدَ عليه بالزنا أهلٌ الذمة ومن تَرَدُ شهادثه, لا تُسلم أنه 
زانٍ حتى يدخل في عموم اللفظ» أكثر ما في الباب أنه قد أخبرَ جماعةٌ 
من الفساق أنه زان» وذلك لا يُوجِبٌ أن يكون زانيًا لا فى الحقيقة ولا 
في الحكم الشرعيء أما في الحقيقة فلجواز كذبهم. ولهذا يُحَدُون حدّ 
الَذْفِ عند كثير من الفقهاء . وبالجملة فعلى المخصّص أن يبين أن هذا 
زَانٍء وأنّى يقدر على ذلك! 

وقوله: «ظهر زناه بشهادة أهل الذمة»» دعوى محضة, وإلآ فلا 
ظهورَ بقول من كدَّبّهِ الله وأوجب عليه الحدٌّ. 

وقوله: «على معنى عدم إرادته مع تناول اللفظ له . 

قلنا: عدم الإرادة مسلَّيٌ وأما تناول اللفظ فغير مسلّم» ولايكون 
التخصيص تخصيصًا حتى يتبين عدمٌ مراد المتكلم بعض الصور التي 
يتناولها اللفظ . 

الثاني: لو سلّمنا أن صورة الإجماع مخصوصة فلماذا يجب 
تخصيص صورة النزاع؟ 

قوله: «بالقياس عليه». 

قلنا: ولِمَ قلت: إِنّ القياس يُوجِبُ تخصيص العام» ولم تذكر 
عليه دليلاً» والدليل على خلافه أن المقتضى لوجوب سائر الصور 
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موجودء وهذا اللفظ العام المجرّد عن قرينة التخصيص للصورة التي 


وإنما قلنا: إن هذا هو المقتضى لأن المقتضى إما اللفظ المطلق 
كما ذكرناف أو اللفظ بشرط بُقْيَاه على العموم» فلو كان شرطًا لم يَجُرْ 
لأحدٍ أن يستدلٌ بالعموم على فرد من أفراده حتى يعلم أن سائر الأفراد 
مرادة منه» [و] حتى يعلم أن الفرد الأول مراد» فيتوقف العلم بإرادة 
كل واحدٍ من الأفراد على العلم بإرادة الآخرء وهو دور باطل . 


فإن قلت: الشرط هو عدم التخصيص [ق/١٠٠]‏ لهذا الفرد ولسائر 
الأفراد» لا العلم بإرادته. 


قلت : فعلى هذا لا يجوز الاستدلالٌ به على فرد حتى أبحث عن 
جميع أفراد العام» وأبحث عن جميع المخصّصات لجميع الأفراد» فإذا 
لم أجد شيئًا من المخصّصات لشيء من الأفراد عملث به في صورة 
واحدة. ومعلومٌ أن أفراد العام قد تفوق الإحصاء والعدَّء والأدلة 
المعارضة لحكم العموم في كل فرد قد تتعدد وتكثر» فلو لم يَجَرْ العمل 
بالعام في صورة من الصور إلا بعد أن يُعلم أو يَعْلبَ على الظن انتفاء 
كلّ ما يعارضُ العمومً في كل فرد من أفراد العموم > لتوقفَ الاستدلال 
به على طريق البر”''؛ ومعلومٌ أن هذا فاسد. 


وأيضًا فإن الصحابة والتابعين أجمعوا على العمل بالعمومات 
المخصوصة في الكتاب والسنة» إذ قيل : إن أكثر العمومات مخصوصة» 


)١(‏ كذا! وتحتمل: «طرفي البرٌ؛! 
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ولو لم يكن المقتضي للعمل بها 5 ثم لما جاز العمل بها بدون المقتضي» 
والمقتضي إما دلالة اللفظ أو غيره» والثاني منتف»ء لأن الآصل عدم 
الغير» ولأنا رأيناهم لا يتوقفون عند سماع اللفظ على غيره» ورأيناهم 
يَعَزُونَ الحكم إلى اللفظ» ولأن القضايا المتعددة إذا اشتركت في حكم 
وسبب غلب على الظن أن ذلك السبب هو الموجب للحكمء » فإذا كان 
اللفظ هو المقتضي مع تخصيصه وهو موجود وجب العمل به. 


وأيضًا فلو لم يكن اللفظ مقتضيًا لشيءٍ ءِ من الأفراد إلا بشرط 
اقتضائه لسائرهاء لكان التخصيصُ إخراجًا لجميع الأفراد عن اقتضاء 
اللفظ لهاء وذلك تعطيل اللفظ» فوجب أن لا يكون التخصيص جائرًاء 
لإفضائه”'" إلى تعطيل اللفظء وفي إجماع أهل اللغة والشريعة بل 
إجماع الأمم على جوازه ووقوعه وحُسْنه ما يَمنِع هذا. وإذا ثبت أن 
المقتضي قائم» فلم يعارضه إلا قياس التخصيصء» والقياس لا يجوز 
أن يعارض النصء» لأن النبي كَل قال لمعاذ : ابم تَحكم»؟ قال: بكتاب 
الله» قال : «فإن لم تجد»؟ قال: فبسنة رسول الله» قال : «فإن لم تجد»؟ 
قال أجتهد رأبي ولا آلو. قال: «الحمد لله الذي وذَّقىَ رسول رسول الله 
لما يُرضى رسول الله)” “©. فصرب النبى يَلةِ معاذًا على تركه العمل 
باجتهاد الرأي» بل هو أخص الاستنباطات باجتهاد الرأي» فوجب أن 
يكون تركه عند وجود ما يُحكم به في الكتاب والسنة صوابّاء ومن وجد 
العام المخصوص فقد وجدّ ما يحكم به في الكتاب والسنة» فيكون 


)١(‏ الأصل : «الاقتضابه». 
(؟) سبق تخريجه (ص// .)15١5‏ 
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تركه للقياس صوابًاء وإذا كان صوايًا لم يكن القياس حجةً على هذا 
التقديرء لأن ترك الحجة الشرعية ليس بصواب. فعْلم أنه ليس بحجة. 
وأيضا ]13١/3[‏ فإن الله سبحانه يقول في كتابه العزيز : # ون كَتَوَعٌَ 
.تع جوة و مه مه ريده ع ابي 
في سَىَءِ فردوه إل الله وَالرسُول# [النساء/ 04]ء والمتنازعان إذا احتجّ أحدّهما 
بعموم والآخر بقياس» فعليهما أن يردّاه إلى الله والرسول» والعموم 
كلام الله وكلام رسوله» والرد إليه يُو جب إحقاقٌ قول المحتج نه 
وإبطال قول [الآخر]”"' . 


وأيضا فإن العموم كلام الله أو الرسولء ودالٌ بنفسه على مقصود 
الشارع» ومراذه لا يتوقف على ثبوت الحكم في الأصل ثم على 
استخراج العلة ثم على ثبوتها في الشرع» وذلك إنما يُعلم باجتهادنا 
واستنباطناء والخطأ سريع إلى أهل الاستنباط» فوجب تقديمٌ ما يَبعد 
عن الغلط على" '' ما يقرب إليه . 

واعلم أن هذه الأسولة وإن كان لها غُورٌ وفيها كلام طويلٌ» إلا أن 
القصدَ هنا إيراد سُوَالٍ متوجه من هذه الجهة» وإن كان يمكن أن يكون 
عنه أجوبةٌ صحيحة؛ فإن مثل هذه الأسولة أفبَحُ لباب الفائدة من 
الأسولة المعوجّة المعكوسة. 

الثالث: سلَّمنا جوازٌ تخصيص هذا العموم بالقياس» لكن بأيّ 
قياس؟ أبالقياس الجلي أو بمطلق القياس؟ الأول ممنوعء» والثاني 


. هنا كلمة مطموسة في الأصل‎ )١( 
هع الأصل : «إلى1.‎ 
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مسلّمء فعليك أن تبيّن أن هذا القياس من الأقيسة الجلية. وهذا لأنَّ 
القياس الجلي مثل ما تكون عله منصوصة. أو يكون في معنى الأصل» 
أو أولى منه بالحكمء إما أن تكون دلالته سمعيةً أو عقليةٌ ظاهرةً لا 
تتوقف على كثير بحث ونظرء ولهذًا ' يشترك فيه العلماء والعامة» فجرى 
مجرى النصء» فإن التخصيص به تخصيصٌ"'' بالنص . أما الخفي مع 
كثرة تطرق الخطأ إليه» فإذا أطلق الشارع لفظًا عامًا ظاهرًا : في العموم 
وأراد ما أن لا يُعمَلٍ به في , بعض الصورء لأن في بعض الأحكام معانيَّ 
خفية إذا استنبطت فْهِمَ منها عدمٌ إرادة دة تلك الصور - كان ذلك شبيها 
بالتلبيس والتدليس» وهو غير جائز على الشارع» ومتى جوّزنا ذلك لم 
يق بمقتضى شي" من العمومات والظواهر . 

الرابع سلمنا جواز التخصيص بكل قياس» لكن لابدَّ أن يكون 
القياس صحيحاء ٠‏ فإن الإجماع منعقد”"' على امتناع تخصيصه بقياس 
فاسدء فعليك أن تُبيّن صحة القياس» وإنما تتبين صحة القياس إذا ثبتَ 
اشترالكٌ الأصل والفرع في الموجب للحكم في الأصل . 

قوله: «لأن التخصيصَ ثمة إنما كان لدفع ضرر وجوب الرجم 
بالمناسبة. إلى اخر مامرٌ في فصل القياس سؤالا وجوابًا». 

قلنا: لا تُسلَّم أنه إنما كان لدفع الضرر. وأما المناسبة التي ادعاها 
فلم يُبيّهاء ونحن بُبيّنها لتكشف سئْرّهاء وذلك أنه يقول: دفع الضرر 
مناسبٌ لعدم الوجوب» بمعنى أنه يَحسّن في نظر العقلاء أن يُضافٌ 


)١(‏ الأصل: «تخصيصًا». 
(؟) الأصل : «ينعقدا. 
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أحذهما إلى الآخر ويُنسَب إليه؛ لأن دف [ق/؟؟1] الضرر أمرٌ مطلوب" 
وعدمٌ الوجوب طريقٌ صالح لهء وإذا رأينا مباشرة الحكيم الطريق 
الصالح لتحصيل أمر مطلوب» يغلبُ على ظننا أنه إنما باشره لأجل 
ذلك المطلوب. فلو رأينا الشرع قد منع الوجوب في صورة 
التخصيصء ورأينا هذا المنع طريقًا إلى دفع الضرر عن المرجوم» 
غلب على ظننا أنه إنما فعل ذلك لدفع الضررء فيكون عدمٌ الوجوب 
مضافا إلى دفع الضررء وصورة القياس يحصل فيها ضررٌ بتقدير 
وجوب الرجمء فيكون دفعه عله لعدم الوجوبء فينتفي الوجوب 
لإرادة دفعه. هذا تقريره» وهذا أفسد مما ذكره في فصل القياس» 
ويتبيّنٌ فساده من وجوه: 

أحدها: لا نسلّم أن التخصيص إنما كان لدفع الضررء وذلك لأنَّ 
دفع الضرر أمر مانع من الوجوبء أو التعليل بالمانع يعتمد قيام 
المقتضي, لأنه إذا كان المقتضي منتفيًا كان انتفاءً الوجوب لانتفائه» 
وإذا كان لانتفائه لم يكن لوجود المانع» لئلا يتوارد على المعلول 
الواحد بالعين علَّنَانِ لا تستلزم إحداهما الأخرى» فإن ذلك لا يجوز. 
وإذا كان التعليل بالمانع يعتمد قيام المقتضي في الأصلء فعليك أن 
4 تبيّن قيام المقتضي في صورة التخصيص ٠ ٠»‏ وأنت لم نَبيّن ذلك» فلا 
يكون التعليل بالمانع مقبولاً. 

الثاني : أن الحكم في الأصل معدَّلٌ بعدم المقتضي, لأنَّ المقتضي 
لوجوب الرجم الزنا المعتبد بشروطهء بالمناسبة الصحيحة بالدوران» 
بل بالنص والإجماع» وصورة النقض لم يثبت فيها المقتضي», لأن 
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ثبوته إنما يكون بطريقه الشرعي» وشهادة الكفار والفسّاق ليست طريقًا 
شرعيًا. وإذا كان معللاً بعدم المقتضي لم يعلّل بوجود المانع» وهذا 
منعكس في الفرع» فإن المقتضي وهو الزنا قائم فيه» لأن التقدير ما إذا 
ثبت زناه بإقراره أو ببينة» وإنما الكلام في كون كفره مانعًا أو إيمانه 
شرطا. 


فإن قال: دفع الضرر عمن لم يَرْنِ مناسبٌ لعدم وجوب الرجمء 
وإنما اندفع''' الرجمٌ للضرر فيه . 

قلثُ: عدمٌ الوجوب يكفي فيه عدم المُوجب» ولا يُحتاج في عدم 
الوجوب إلى إفضائه إلى دفع الضرر . 

الثالث: قوله «التخصيص تَّمَّ إنما كان لمناسبة دفع ضرر وجوب 
الرجم مع عدم الإيجاب في صورة النقض» . 

قلنا: لم قلتَ: إنه كان كذلك؟ فإن قال: لأني وجدث هذا 
الوصف مناسبًا للحكم» فيغلبٌ على الظن إضافته إليه» قلنا: إنما يفيد 
غلبةً الظن إذا لم يزاحمه وصفٌُ آخر لم يكن اعتقاد موجبية أحدهما 
بأولى من الآخرء أو بأولى من اعتقاد موجبيتهماء وفي صورة النقض 
كما أن دفع الضرر [ق/*7١]‏ مناسب لعدم الإيجاب» فشهادة الفاسق 
مناسبة للتوقف فيها وعدم الحكم» كما دلَّ عليه قوله : إن جَآء فاق 
بإ فسَبِيِوَاً * الآية [الحجرات/ 1]» لأنه لا يُوْمَنُ عليه الكذبْ أو 


2200 ب 


المجازفة» ولا يستأهل أن يُنصَّب منصب الائتمان على الدماء والأموال 


)200 الأصل : «الدفع». 
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والفروج» وينفذ قولّه في غيره لآن التوقف عما لا يُعلّم حقيقته أم* 
مطلوب في نظر العقلاء؛ فإذا رأينا الشارع قد أمر الحاكم بالتوقف عن 
الحكم بشهادة الكفار والفساق. غلب على الظن أنه إنما أمر بذلك 
لكونه مظنة الكذب''' أو مستحقًا للاستخفاف والإهانة» لأن ذلك 
طريق صالح لتحصيل هذا الغرضء» وإذا كان هذا الوصف مناسبًا لم 
يجز إضافة الحكم إلى المشترك خاصة, لأن من أعطى رجلا فقيرًا قريبًا 
عالمّاء فظن ظادٌ أنه إنما أعطاه لمجرد علمه أو قرابته كان مجازفاء 
فكذلك إضافة الحكم إلى مابه الاشتراك مع صُلُوح مابه الامتياز 
للوضافة غير جائز . 


فإن قيل: فهبْ أن فِسْقّ الشهود مناسبٌ لردّهم» لكن إنما كان 
ذلك لأجل أن قبول شهادتهم يُفضي إلى الضرر بالمشهود عليه وإذا 
كان مطلوبه أحدَ الشيئين لأجل الآخر لم تكن إضافة الحكم إلى 
أحدهما مانعًا من إضافته إلى الآخر . 

قلنا: هذا إن سُلَّم فإنه تعليلٌ بنوع خاص من الضررء فلا يلزم 
التعليل بجميع أنواع الضرر بمطلق الضررء لأن مطلق الضرر وبعض 
أنواع الضرر موجود في صور كثيرة» وقد وجب الرجمء فلو علّلنا 
بمطلق لزمّ انتقاض العلة» وإن عللنا بالضرر الناشىء من شهادة الفساق 
لزم اطراذهاء والتعليل بما يطرد أولى من التعليل بما ينتقض . 

الرابع : أن نقول: التخصيص لم يكن بمطلق دفع الضررء بل لأنه 


)١(‏ بعده في الأصل كلمة غير واضحة لعلها: «البيّن. 
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قبول لشهادة الفاسق المناسبة للردّء أو لأنه إضرارٌ بمن لم تثبت منه 
خيانة» وذلك يناسب التحريم والمنع» لأن هذه الأوصاف قد أومأ إليها 
النص ودكّ عليها الإجماغٌ» فيكون أولى من تلك» ولأنها مطّردةٌ فتكون 
أولى من المنتقضة . 

الخامس: ندعي أن حصول الضرر مان من وجوب الحدٌ 
مطلقًا"''» أو مانم من وجوب الحد بعد وجود الزناء فإن عينت الثاني 
لم ينفعك . 

وإن قال: هو مانع» إلا إذا حصل الإحصان الذي اشترطه ونحو 
ذلك» أو مانع [ق/4؟١]‏ على الإطلاق» لكن ترك مدلول الدليل مقرونًا 
بمانع لا يُبطل دلالته . 

قلنا: فالمناسبة التي ادعيتّها لا تدك على هذا التفصيل . 

واعلم أنا ذكرنا ما يختصنٌ بهذا النوع» وإلا فقد تقدم في فصل 
القياس الكلامٌ المحقّقٌ في إبطال جنس ما يستدلون به من الأقيسة . 

قال الجدلي”"': (أو نقول: التخصيص ثابت هناء وإلا لما ثبت 
ثمة بالنافي للتخصيصء وهو المقتضي لوجوب الرجم. أو نقول: لم 
يرد الفرع أصلاًء وإلا لآريد مع الأصل بالمقتضي للإرادة) . 

هذان تقريرانٍ آخرانٍ لقياس التخصيص. فإنهم يُثبتون التخصيصّ 
في الفرع بأنواع من جنس أدلتهم من التلازم والتنافي وغيرهماء مثل أن 


)١(‏ تكررت في الأصل عبارة «مانع في وجوب الحد مطلقًا». 
(6) «الفصول» (ق5اأ). 
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يقول: التتخصيص ثابت في صورة النزاعء وإلا لما ثبت في صورة 
الإجماع بالنافي للتخصيص مطلقاء أو بالنافى للتخصيص السالم عن 
معارضة ثبوت التخصيص في صورة النزاعء فإنه معارض للنافي 
لزان لجسي الراك روا عل ل عد جميع الطلراف إل 

لا يُبالَى به من الواقفة [و] نحوهمء ولأنه لو لم يكن الخطاب العام 
مقتضيًا للشمول والعمومٍ لما صحّ أن يعارض به ما يناقضه في صورة 
التخصيص » ٠‏ وحينئدذ فيبطل الاعتراضٌ به ولا يحتاج المستدل أن 
يقول : خصيٌ منه صودة الإجماع فيُخصّ صورة التزاع . وإذا كان 
والتخصيص مستلزم لعدم الشمول». فالمقتضي لشمول الخطاب العام 
ناف للتخصيصء. وهو المطلوب . 

وأيضا فإنه بتقدير التخصيص يتعارض الخطاب العام والدليل 
المخصصء. وذلك مقتض لترك أحدهماء لأنه إن أبقى العام على 
عمومه ترك العمل بالمخصص» وإن لم يُبِقٍ على عمومه ترك العمل به 

أو يقال: إن عملَ بالمعارض الخاص لزمٌ تركُ العمل العام في 
قدره» وإن لم يعمل به ترك الخاصّ» وإذا كان ذلك التقدير موجبا 
للتعارض كان خلافٌ الأصل . 


وأيضًا فإن تخصيص الصورة من الخطاب الذي يقتضي الوجوب 








فصل في القياس 20 


لا يكون إلا بعد قيام مايقتضي الوجوبء. ويكون التخصيص تركًا 
لموجب ذلك المقتضي» فيكون ذلك المقتضي مما ينافي التخصيص . 

ومثل أن يقول: تخصيص صورة الإجماع مع عدم تخصيص 
[صورة] النزاع لا يجتمعان». لأن المشترك بينهما إن كان مانعًا من 
[ق/5١١]‏ الإرادة ثبت التخصيص» ٠‏ وإن لم يكن مانعًا انتفى التخضصيص » 
لوجود النافي له السالم عن معارضة مانعية المشترك من الإرادة . 

ومثل أن يقول: الفرع غير مراد من النص» لأنه لو أريد لأريد مع 
الأصل للمقتضي للإرادة» ولا يتحقق إرادتهماء فلا يتحقق إرادة 
الفرع . 

فإن قال: ولا يتحقق إرادة الأصل صمَّ أيضّاء قيل: يمكن 
المعارض أن يعدّيه بأن يقول: لو لم يُرّد الفرعٌ لأريدَ مع الأصل » ولا 
يتحقق إرادته . كما يمكنه المقابلة لو قال المستدل: لو أَريدَ الفرع 
لأريدَ الأصل. ولا يتحقق إرادته. بأن يقول: لو لم يرد الفرع لأريد 
الأصلء ولا يتحقق إرادته» والأجود الفرق» فإنه إذا قال : : لو لم يرد 
الفرع لأريد مع الأصلء فإنه ادعى إرادتّهما على تقدير عدم إرادة 
أحدهماء ومعلوةٌ أنه إذا لم يرد أحدهما لا يحقق إرادتهما. 


فإن قيل: المدعى إرادتهما على تقدير عدم إرادة الفرع وحده. 


قيل: أولاً : هذا خلاف معنى الكلام» فإن عدم إرادة الفرع أعدٌ من 
عدم إرادته بصفة الانفراد وبصفة الاجتماع . 


وثانيًا: إن المستدلٌ يقول: قولي «ولا يراد الأصل» أي لا تنحصر 
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الإرادة فيه ولا تتدخل فيهاء والمعترض لا يمكنه أن يقول: لو لم يرد 
بوجه ما لا يدفع الأصل . 

ثم من عادتهم أن يقول الخصم: لا أسلّم قيامَ المقتضي اللازم 
على هذا التقدير» فإنه إذا أريد الفرع قد لا يراد الأصل بالمانع من 
إرادته خصوصاء وهو أن في إرادته مع إرادة الفرع زيادة تركِ العمل بما 
ينفي إرادتهماء فإن المانع من إرادتهما إذا تَرِكَ العمل به في الفرع ثم 
ْرِكَ في الأصل ازدادت مخالفة الأصل . 

فيقال له: لا نسلَّم قيامَ المانع على تقدير إرادة الفرع . 

فيقول : هو واقع في الواقع» فيكون واقعا على التقدير. 

فيقال له مثل ما قيل في التلازم» وقد تقدم الكلام في ذلك» وبيّنا 
فسادً ما ذكر الجدليٌ أنه يقرر به القياس المخصصء وذلك من وجوه : 

أحدها: أن يقول: التخصيص ثابت في عدم الإحصان المدّعى» 
وهو زنا الكافر مثلاً» لأنه لو لم يكن ثابنًا هناك لما ثبت في صورة 
الإجماعء وهو الزنا الذي لم يثبت ونحوهء لأن النافي للتخصيص 
ثابت» وهو المقتضي لوجوب الرجم» وهو شمول اللفظ له. 

فيقال له : لا تُسِلّمِ أنه لو لم يثبت هنا لما [3/؟1] ثبتَ في صورة 
الإجماع . أما في هذا المثال الذي ذكرّه فلأن تلك المسألة غير مندرجة 
في عموم اللفظ» ولا مقتضيّ للوجوب فيهاء وإذا'" لم تكن مخصوصة 
ولا مقتضيّ فيها للوجوب فقوله: «لو لم يكن التخصيص لم يثبت في 


م 


)223 في الكلام نقص إذ ليس في الكلام جواب «إذا), 
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صورة الإجماع», ولكن لا يلزم من عدم ثبوت التخصيص ثبوث 
وجوب الرجم إلآ إذا ثبت دخوله في العام . 

الوجه الثاني : أنا لا نسلَّم التلازم» وأما النافي للتخصيص فهو إنما 
ينفي التخصيص على التقديرات الواقعة في الواقع» أو على التقديرات 
التي لا تنافيه» لأنه لو نفاه على كل تقديرٍ لتّفاه على تقدير عدم النافي 
ووجودهء وعلى تقدير عدم الرسول ووجوده؛ وعلى تقدير وجود الزنا 
وعدمه؛ وعلى كل تقدير باطل» وهذا محال فعَلمَ أنه إنما ينفيه على 
كل تقدير واقع أو تقدير لا ينافيه. فإذا ادعيت قيامَ المانع من 
التخصيص في الأصل على تقدير عدم التخصيص في الفرع ‏ فإن كان 
عدم هذا التتخصيص واقعا لم ير يصح دعوى التخصيص حينئذ» وإن لم 
يكن واقعًا لم يصح دعوى قيام النافي للتخصيص على تقدير وجود 
التخصيص . وتحريره أن تقدير التخصيص في الفرع إن لم يكن واقعًا 
فلا يصح الاستدلال على وقوعهء وإن كان واقعًا لم يصح الاستدلال 
بالنافي على تقدير غير واقع» لا سيما الاستدلال بالنافي للتخصيص 
على تقدير التخصيص . 

الوجه الثالث: أن المانع من التخصيص في صورة النزاع موجودء 
وهو العموم ونحوه كما تقدم. فيكون امتناع التخصيص واقعًا لقيام 
مقتضيه» فيكون التخصيص غير واقع» وإذا كان التخصيص في صورة 
النزاع غير واقع في الواقع لم يكن المقتضي للوجوب النافي للتخصيص 
في صورة الإجماع واقعًا على هذا التقدير» لأنه يكون واقعًا على تقدير 
عدم الواقع» فيكون الواقع مستلزمًا لغير الواقع» وذلك جمع بين 
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النقيضين» وهو محال. 


الوجه الرابع : النافي للتخصيص قد ترك العمل به في صورة 
الإجماع بالإجماع» فلا يبقى نافيا للتخصيص في الأصل ولا مقتضيّاء 
للإجماع على عدم نفيه للتخصيص وعدم اقتضائه للوجوب في هذه 
الصورة. فلا يصحٌ الاستدلال به. 


الوجه الخامس: أن تخصيص الأصلٍ [ق/177] واقع في الواقع 
بالإجماع , » فيكون واقعًا على تقدير عدم التخصيص في الفرع ؛ لأنه لا 
منافاة بين تخصيص الأصل وعدم تخصيص تخصيص الفرع » إذ لو تنافيا لكان إذا 
خصّصنا صورةً يلزم تخصيصصٌ كل صورة؛ وهو خلاف الإجماع. 


الوجه السادس: أن النافي للتخصيص لا اختصاص له بتقدير 
التخصيص في الفرع وعدمه. فإما أن يكون دالاً على التقديرين أو لا 
يكون دالاً» وليس دالاً على التقديرين بالإجماع. فتعيّن أن لا يكون 
دالاً على التقديرين» أعني تقدير التخصيص في الفرع وعدمه» وإذا لم 
يكن دالاً على انتفاء التخصيص في الأصل بطل الاستدلال به . 

الوجه السابع : أن النافي للتخصيص نَمَى التخصيص في الصورتين» 
فإذا التزم مخالفته في إحداهما بالإجماع لم يجب أن يلتزم مخالفته في 
الأخرى» لما فيه من تكثير مخالفة النافي. 

الوجه الثامن: أنه إما أن يكون النافى للتخصيص قائمًا أو لا 
يكون» فإن لم يكن بطل الاستدلالٌ» وإن كان قائمًا فهو نافٍ 
للتخصيص في الفرع» فإمًا أن ينتفي التخصيص في الفرع أو يتعارض 











فصل في القياس 0ه 





مقتضيه ونافيه» وكلاهما ينقض الاستدلال . 


التاسع : أن يقال: ليس التخصيص ثابتّاء لأنه لو كان ثابنًا لما ثبت 
التتخصيصٌ فى الأصل بالنافى له. 

واعلم أن فساد هذا الكلام له طرق كثيرة» وقد تقدم في التلازم 
طرفٌ من ذلك . 


وأما قوله: «أو نقول: لم يرد الفرع أصلاًء وإلآ لأريد مع الأصل 
بالمقتضي للإرادة» وهو اللفظ العام» وإرادته مع الأصل محالء 
فإرادته محال . وقد علمتَ أن في حصول المثال الذي ذكره يمكن منع 
المقتضي للإرادة أن اللفظ غير عام كما قدمناه» لكنا نسامحه في ذلك» 
لأن القصد الكلام على مثل هذا التركيب الفاسد» فنقول: لا نسلّم أنه 
لو أريد لأريد مع الأصل» فإن هذه الملازمة ممنوعة. 


قوله: «المقتضى للإرادة» . 

قلنا: المقتضي للإرادة يقتضي إرادته على كل تقدير أم على كل 
تقدير واقع؟ فإن ادعى الأول فهو ممنوع باطل» وإن ادعى الثاني فإرادة 
الأصل غير واقعة» فقوله: «لو أريدَ لأريد مع الأصل بالمقتضى) معناه 
أن المقتضي يقتضي إرادتهماء مع العلم بأن أحدهما") غير مراك 

ثم نقول: إذا كان الأصل يقتضي إرادتهماء وقد ترك هذا الأصل 
في حكم الأصل» كان تركا للدليل» وترك الدليل على خلاف الأصل» 


)١(‏ الأصل: «إحداهما». 


فتكون كثرته على خلاف الأصلء فلا يلزم ترك الدليل [8/3؛1] في 
الفرع» لما فيه من تكثير مخالفة الأصل . 


واعلم أن قوله: «لو أريد لأريد مع الأصل بالمقتضي للإرادة» هو 
بعينه معنى قوله: «لو لم يخصن الفرع لما خصّ الأصل بالنافي 
للتخصيص»» فإن إرادة الحكم هو عدم تخصيصه. والمقتضي للإرادة 
نافٍ للتخصيصء فكلٌّ ما قدمناه على التقدير الأول يأتي هاهنا . 

قال : 0 بالمانع فتقول : 3 متحقق 
ماعرف) . 


يقول: إن منع المعترضٌ التلازمٌ أي إرادة الأصل على تقدير إرادة 
الفرع أو عدم التخصيص في الأصل» وذلك المانع هو النصوص 
المختصة بالأصل أو الإجماع المختص به أو المناسبة المختصة به. أو 
يقول: لو أريدَ الأصلّ للزم زيادة ترك العمل بما ينفي الحكم» فإن 
الأدلة المانعة للوجوب تنفي إرادتهماء وإذا تركنا العمل به به فيهما زادٌ 
ترك العمل بهاء وذلك منتفب. أو يقول: لا أسلّم أنه لو لم يثبت 
التخصيص في الفرع لما ثبت في الأصل» أو لا أسلم أنه لو أريد الفرع 
لأريد الأصل» لأن النافي للإرادة- وهو الإجماع والضرر اللاحق- 
يمنع الوجوب والإرادة في الأصل» وذلك يقتضي أن يكون مانعًا على 


)١(‏ «الفصول» (ق5اأ). 
(؟) في الفصول: «اللازم». 
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هذا التقدير»ء كما قرّرَ في التلازم أن المانع مستمرٌ في الواقع» فيكون 
مائعًا على هذا التقدير. . 


فإنه يجاب" بأن يقال له: المانع الواقع في الواقع غيرُ واقع على 
تقدير إرادة الفرع أو عدم التخصيص فيه » لأنه لو كان واقعًا للزم 
التعارض بين المقتضي للوجوب أو المقتضي للإرادة وبين المانع من 
ذلك» والتعارض بين الأدلة على خلاف الأصل . وهذا شبيه بما ذكره 
فى التلازم» حيث ألزمَ السائل تعارضًا يلزم منه ترك أحد الدليلين» 
فيكون على خلاف الأصل » بخلاف ما إذا منع ثبوت أحدهما على 
التقديرء فلا يكون تركا لأحدهماء وترك أحدهما على تقدير ليس تركا 
له في نفس الأمر كما تقدم. لأن أحد الأمرين لازم في نفس الأمرء 
وهو إمًا عدم الدليل أو وجود مدلوله» وهذا التقدير غير واقع» لأنه تقدير 
عدم تخصيص غير واقع» فلا يضرٌ إذا لزمَ عليه ترك العمل بالنافي . 

واعلم أن هذا الجواب ليس بصحيح كما تقدم في التلازم» وذلك 
أن المعترض يقول: لا أسلم ثبوت التلازم كما قررناه» ولا يحتاج أن 
يسن منعه إلى وجود مانع» بل يمنع ويقرر منعه من الوجه الذي بيناه 
وهو أنا لا تلم وجود المقتضي والإرادة في الأصل على تقدير 
الملزوم. من الوجوه التي تقدمت . ويمكن المعترض تقرير كلامه 
كلامه هنا في جوابه» بأن يقول: لو لم يُرّد الفرع أو لم يُخَصَّ الفرع لزمَ 


)١(‏ هذا جواب (إن منع المعترض. . .2 في أوَّل الكلام. 








هلله فصل في القياسٍ 


مخالفةٌ المقتضي, لأن المقتضي لإرادته والنافي لتخصيصه قائم» ولو 
كان تخصيص الأصل وعدم إرادته مستلزمًا لتخصيص الفرع وعدم 
إرادته لزمً التعارضٌ بين المقتضي لإرادة الفرع والنافي”'' لإرادته؛ لأن 
العموم يقتضي إرادته» وقياسه على الأصل يقتضي عدم إرادته. 
والتعارضٌ يستلزمٌ ترك أحد الدليلين» وهو خلاف الأصل . 

أو يقول: المقتضي لوجوب الرجم غير موجود على تقدير استلزام 
التتخصيص في الأصل التتخصيصضَ في الفرع , لأنه لو كان موجودًا 
تعارض المقتضي لوجود الرجم في الفرع والمانع وهو الملازمة» 
والمعارضة على خلاف الأصل. وهذا الكلام هنا في غاية الحسن» 
وهو أحسن من إيراده في جواب هذا السائل . 

نعم يَرِدْ عليه أنه ترك المقتضي في الأصل» فيقال: ما كان على 
خلاف الأصلء فتكثيرة على خلاف الأصل» فيجب الاحتراز عن 
مخالفة الأصل مهما أمكن . 

فهذه أجوبةٌ محققة يبِطُلُ بها كلام المستدل على هذا الوجه. 

وقول المستدل: «إن المانع غير متحقق» لأنه لو تحقق لوقع 
التعارض)»). 

قلنا: هذا مُقابَلُ بمثله» فإنه لو تحقق المقتضي لإرادة الأصل لوقع 
التعارضٌ بينه وبين المانع منه» والتعارضٌ على خلاف الأصل . وأيضًا 


)١(‏ في الأصل: «الثاني» تصحيف. 











6 فصل في القياس‎ ٠ 


م 


فالتعارضٌ واقعٌ في الواقع» فلا يضِهٌ التزامُه على هذا التقدير. وقد 


تقدّمَ الكلامُ على مثل هذا في التلازم . 


قال المصنف"'؟: (ولئن قال: لم قلتم بأن التخصيص عبارةٌ عما 
ذكرتم؟ فنقول: بالنقل وعمومه موارد استعمال اسم التخصيص في 
الشرع) . 

اعلم أن التخصيص في الأصل مصدر حَصَّضْتُ الشيء أخصّصّه 
تخصيصًاء ويقال: حَصَّصُئْه أخصّها"' خصوصاء واختصصئه أخنصّه 
اختصاصّاء إذا جعلته خاصًا فى نفسه أو فى اعتقادك واعتقاد غيرك» أي 
عيئًا أو علمًا. وكذلك عطَّميْه وشرَفئهء أي جعلّه عظيمًا في نفسه أو 
جعلته عظيمًا في نفسيء وكذلك كثي5 من الأفعال المتعدية. 
وتخصيصه إفرادةٌ من غيره» وله في باب العموم عدة معانٍ: 

أحدها: أن التخصيص إفراد الشيء بالحكم أو بالذكر» بمعنى بمعنى 

تَقَرِلُ به غيره» مثلّ أن تقول: زيدٌ قائمء 4 حي يها مه 

لها 270 وامَطلُ الغنيّ ظلم”؟) . فهذا هو التخصيعى المبتدأء لأنك 
لم ُخرجه من عموم لفظن شَهِله وغيره . وهذا[ق/١١]‏ التخصيص إن 
ُلِمَ أنه تخصيصٌ في الحكم فلا كلام وإن لم يُعلم فهل يدل تخصيصٌه 
بالذكر على تخصيصه بالحكم؟ فيه الاختلاف المشهور بين القائلين 


)١(‏ «الفصول» (ق5اأ). 

)١(‏ الأصل: «أخصصه» والصواب ما أثبتناه. 

(6) حديث أخرجه مسلم )١57١1(‏ عن ابن عباس . 

(4) حديث أخرجه البخاري (77417) ومسلم )١19514(‏ عن أبي هريرة. 














هذنه فصل في القياسٍ 
بالمفهوم ودلالته والمانعين من الاستدلال به . 

الثاني: أن تقول: خصصتثه إذا أخرجته من لفظك العام بإرادتك 
عدم دخوله أو بعدم إرادتك دخوله» وهذا هو الأصل في تخصيص 
العام. فإذا قيل: إن الله سبحانه خصنّ من قوله: #يوَصِيك: أَلَّهُ ف 
ولد كم 4 [النساء/ ]١‏ العبد والكافر والقاتل» فمعناه فمعناه أنه لم يُرِد 
دخولهم في الحكم» بل أراد عدم دخولهم . وكذلك المتكلم من الخلق 
إذا قال: من دخل داري من نسائى فهى طالقٌ» واستثنى بقلبه «إلآ 
زينب» نفعه هذا الاستثناء فيما بينه وبين الله» وفي قبوله في الحكم 
خلاف مشهورء لكن هذه الإرادة ‏ أعني إرادة الله سبحانه أو إرادة 
المتكلم ‏ لما كانت غنية”'2 عن الخلق جعل ما يدلّ عليها مخصّصّاء 
والمستدلٌ بذلك الدليل مخصّصا. فهذا هو المعنى الثالث . 


والرابع من معاني التخصيص : فإنا نقول: اقول النبي كَكة: ١‏ 
يرث المسلمٌ الكافر» '' حَصّ آية المواريث» وقوله : يم ساق 
إلآفي رُيْع دينار»”" حَصّ آية السرقة . أو نقول : قوله : 8 وَأوْلَتُ الََمَالٍ 
عل يت عله 4 اسددا ؛] خصّ قوله: « وَالمطلقدتُ 


0200 بص بنط ساس سمج 


نفس هن تَلحَهَ فوع # [البقرة/ 8؟؟] وقوله: أََيمةِ اشر 4 [البقرة/ 
5 ويقال: فلان يخصّصٌ هذه الآية أي يعتقد أنها خاصةٌ بدليل 
افتضى ذلك» ثم إنك تقول : خصصت العامً بكذا أي جعلته مخصوصًا 


)١(‏ الأصل : «غنيا» 
(؟) أخرجه البخاري (71/55) ومسلم )١1715(‏ عن أسامة بن زيد. 
(*) أخرجه البخاري (71/40) ومسلم )١1784(‏ عن عائشة. 














فصل في القياس نلك 


ببعض أفراده. وخصصثتٌ هذه الصورة من العامّء أي جعلتها 
مخصوصة من حكمه. فالمخصوص يُقال على العامٌ الذي أخرج منه 
شيء» وعلى ما أخرج من العام . 

إذا فهمتٌ هذا فقول المصنف: «تخصيص الشيء من العام عدم 
إرادته مع تناول اللفظ له» كلام جيدء إذ لو لم يكن اللفظ متناولا لما 
كان تخصيص العام في شيء» بل كان تخصيصًا مبتدأ أو كلامًا مبتدأء 
وإذا كان اللفظ متناولاً له وهو مراد فليس بمخصوصء بل مرادٌ من 
اللفظ يَبْقَى(' على مقتضّى العموم . 1 

ومَنْمْ السائل هنا لا وجه له فإنَّ مَنْمَ دلالة اللفظ إنما يستقيم إذا 
كان اللفظ في الكتاب أو السنة» وقد استدلٌ به على حكمء فيحتاج أن 
يبيّن دلالته عليه» أما لفظ التخصيص الذي يُستعمل هنا فهو لفظ من 
ألفاظ العلماء واصطلاحهم, مثل القياس والتلازم والمناسبة [3ق/١1)‏ 
والدوران» فلا وجه لمنعه. 

يبرن ذلك أن المستدل يمكنه تقريرٌ دليله بدون التعرض لهذا 
اللفظء بأن يقول: حكم الأصل لم يرد من هذا اللفظ العام بالإجماع» 
فلذلك حكم الفرع لا يكون مرادًا بالقياس عليه» إلى اخر الكلام . 

أو يقول: إخراج حكم الأصل من اللفظ إنما كان للقدر المشترك 
بينه وبين الفرع . 


. في الأصل : «ينفي» تصحيف‎ )١( 








فده فصل في القياس 


أو يقول: الخطاب بالعام الذي لم يتضمن حكم الأصل إنما كان 
للقدر المشترك بينه وبين الفرع . 

فإن استدلاله غير متوقف على تفسير هذا اللفظ. فما وجه 
الاعتراض على معناه دون معنى القياس والدوران والتلازم وغيرهاء إلآّ 
أنه في الجملة في الكلام عليه تكثير للفائدة» لكنْ هو من غير متوجه . 
ومن أهم الأشياء على المناظر تمييز المُنُوعَ القادحة والمعارضات 
الصحيحة من المُّنُوع التي لا يضرٌ منغها والمعارضاتٍ التي لا يضرٌ 
وجوذهاء لا سيما أهل هذه الطريقة» فإن أولهم كانوا يزعمون أن 
طريقتهم تجمع بشر الكلام”'' وتصونه عن الخبط وعدم الضبط» لكن 
الذي دعاه'' إلى ذلك أن التخصيص قد يكون مسلمًا في صورة 
الإجماع؛ وقد لا يكونُ كذلك. كالصورة التي مثل بهذاء فإن الإجماع 
فيها مركب» وذلك لأنه إنما لم يجب الرجم فيها عند أبي حنيفة ومالك 
لعدم الإحصان الذي هو الشرط. ولم يجب عند الشافعي وأحمد في 
المشهور عنه لأن شهادة أهل الذمة لا تقبل عندهم» فانتفى الرجمٌ لعدم 
البينة به» فيحتاج أن يبيّن التخصيص في هذه الصورة» أن يبين عدم 
إرادتها إجماعا مع تناول اللفظ لها. 


الشرع». 


)١(‏ كذا الأصل. ولعل الصواب: «نشر الكلام». 
(؟) الأصل: «ادعاه؟». 
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اعلم أن معنى اللفظ يثبثُ بالنقل عن أهل اللسان الذين خوطبنا 
بلغتهم» أو بالنقل عن العلماء بلغتهم الذين طلبوا علمها وبحثوا عنهاء 
أو بالنقل عن أهل العرف إن كان اللفظ عرفيّاء أو بالنقل عن أهل العرف 
الخاص إن كان اللفظ اصطلاحيًا كألفاظ الفقهاء والنحاة ونحوهم. أو 
يثبت بالاستعمال المجردء وهما ظاهران» لكن لفظ التخصيص لفظ 
اصطلاحي عِلّْمي”'2؛ المرجمٌ فيه إلى أهل الفقه وأسبابه» فيُرجّع فيه 
إلى النقل عنهمء وهم قد ذكروا في تفسير الخصوص هذا المعنى الذي 
قاله إما باللفظ الذي قاله أو بما يُشبههء مثل أن يقال: إخراج ما لم يرد 
باللفظ العام ونحو ذلك. وأما عموم المعنى موارد استعمال اللفظ 
بحيث لا يستعمل اللفظ فى مورد إلا وذلك المعنى الكلى موجود فيه 
فإن ذلك يدل على أن ذلك [ق/؟*1] المعنى هو مفهوم ذلك اللفظ 
ومسماه ومعئناه» ثم منهم من يقول: ذلك ١‏ لمعن حقيقة ذلك اللفظء 
ومنهم من يقول: ذلك اللفظ حقيقة [المعنى» ومنهم من] يقول: 
الحقيقة استعمال ذلك اللفظ فى ذلك المعنى» فيجعل الحقيقة تارة 
عبارة عن اللفظ وهو المشهورء وتارةً عن المعنى» وتارة عن استعمال 
اللفظ في المعنى» والأمر في ذلك واسع. 


هكذا زعم أصحاب هذا الجدل ونحوهمء والتحقيق أنه لا يُكتفى 
بذلك حتى يعم موارد الاستعمال» ويختص بها بحيث لا يوجد في 
غيرهاء وإلآ فلو وجَدَ فيها ووّجدَّ في غيرها كان معنى لفظ أعم من ذلك 
اللفظ . مثال ذلك لفظ «حيوان»»ء فإذا وجدناه يُقَال للإنسان والفرس 


)١(‏ الأصل: علمء ولعل الصواب ما أثبت. 











االكنه فصل في القياس 
والطير والأسد والثور وغير ذلك من الدواب» فقلنا: معنى الحيوان هو 
الجسم الحسّاس النامي المتحرك بالإرادة» لأنا وجدنا هذا المعنى يعم 
مواردٌ استعمال لفظ الحيوان. وكذلك لفظ «إنسان» وجدناه يَردْ على 
الأسود والأبيض والعربي والعجمي والطويل والقصير والصغير والكبير 
من الادميين» فقلنا: معنى الإنسان هو الحيوان الناطق» أو هو الآدمى 
أو هو البشري أو نحو ذلك من التفسيرات المطابقة» لأن هذا المعنى 
عام لموارد استعمال لفظ الإنسان في اللغة. 

والتحقيق أن يقال: هذا المعنى ‏ المدّعى أنه مفهوم اللفظ ومسماه 
وأنه حقيقة اللفظ أو اللفظ حقيقة فيه مطابقٌ لموارد استعمال اللفظ 
عمومًا وخصوصاء وملازم للفظ وجودًا وعدمّاء ودائ” معه نفيًا فيه" ؛ 
أو عموم المعنى موارد الاستعمال واختصاصه بها دليلٌ على الحقيقة» 
أو عموم المعنى موارد الاستعمال ولزومه لها أو تلازم اللفظ والمعنى 
في الاستعمال يدل على أنه معناه. أو دوران إرادة هذا المعنى من اللفظ 
مع اللفظ وجودًا وعدمًا دليلٌ على أن المدار حقيقة في الدائر ودليل 
عليه وموجب له فى الاستعمال اللغوي. 

وإيضاح هذا المعنى المدَّعى أنه حقيقة اللفظ له ثلاثة أقسام : 


إِمّا أن يكون أعمّ من اللفظ» كمعنى الجسم النامي بالنسبة إلى لفظ 
الحيوان» وكمعنى الحساس والمتحرك بالإرادة الحيوانية إلى لفظ 
الإنسان. 


)١(‏ كذاء والسياق يقتضى: «نفيًا وثبوتا». 
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وإمًا أن يكون أخصنّ منه. كمعنى الصاهل والناطق والباغم 
والراعي بالنسبة إلى لفظ الحيوان» وكمعنى العربي والعجمي بالنسبة 
إلى لفظ الإنسان. 


وإمّا أن يكون مساويًا له ومطابقًا في العموم والخصوصء كما 
ذكرناهُ من معنى الحيوان والإنسان بالنسبة إلى [ق/8؟1] لفظهما . 


فإذا قيل: عموم المعنى موارد استعمال اللفظ يوجب كون ذلك 

قيل له : قد يعم موارد استعمال ذلك اللفظ وموارد استعمال غيره» 
كمعنى الجسم والنامي» فإنه يعد موارد استعمال لفظ الحيوان 
والإنسان ولفظ نبات ومعدن» ويعم معنى الجسم لفظ سماء وأرض 
وتراب وماء وهواء ونار وغير ذلك» فلو كان مجرّد عموم المعنى موارد 
الاستعمال دليل الحقيقة كان لا يشاء أحدٌ أن يجعل الألفاظ حقيقة في 
أعمّ من معناها إلآ فعل ذلك» واحتجّ بعموم المعنى المدّعى موارد 
استعمال ذلك اللفظء كما يعمّها ما هو مساوي''' لمعنى اللفظ. وإذا 
كانت هذه الدعوى مستلزمةً وجودً الباطل كانت باطلة . 

فإن قيل”"' : اختصاص ذلك المعنى لموارد ذلك اللفظ إؤ"" 
لايكون اللفظ مستعملاً في غير ذلك المعنى» أو كون اللفظ لا يُوجد إلآ 


)١(‏ كذا الأصل. 
(؟) جوابه في الصفحة التالية. 
(0) لعل صوابه: «أن». 
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والمعنى العام معه. وإذا كان عدميًا لم يجز أن يُجِعَل جزءًا من 
المقتضي لوجوه: 

أحدها: أن الأمر العدمي لا يجوز أن يكون علةً ولا جزءًا من 
العلة» وإلآ لجاز إسنادُ الحوادث إلى أمور عدميّة» حتى لاتكون دالَهٌ 
على وجود الصانع» وهو مع كونه خلافٌ إجماع الأمم معلومٌ الفساد 
بالضرورة . 

الثاني: أن وجود ذلك المعنى العام في غير موارد لفظ حيوان 
وإنسان مع كون ذلك المعنى حقيقة اللفظء كما منع كون معنى الجسم 
والنامي حقيقة لفظ حيوان وإنسان» لأن حقيقة اللفظ لابدَّ أن تكون 
موجودةً حيثُ ما وُجد اللفظ. هذا موجب اللفظ ومقتضاه؛ فلما وُجدَ 
ذلك المعنى بدون اللفظ دلَّ على أنه ليس بحقيقة. وصار هذا مكل 
النقض في الحدود والآدلة والعلل والشروط والقضايا الكلية» فإن 
النقض يُفيد الحدّ بالاتفاق» وإن كان فى إفساده للعلة خلاف» وكون 
اللفظ حقيقةً فى كذا هو من باب الحدود اللفظية لأن الحدَّ تارة يكون 
بحسب الاسمء وتارةً يكون بحسب الوصفء فالحةٌ بحسب الاسم أن 
يضع اللفظ فيقول: ما حدٌ هذا اللفظ؟ أي ما هو المعنى الذي هو 
مقصود هذا اللفظ ومرادة؟ وذلك لابدّ أن يساويه في العموم 
والخصوصء وإذا كان وجود المعنى بدون اللفظ نقضًا ومانعًا يجب 
على المستدلٌ الاحترادٌ عنه» لأنَّ تكليقّه ذلك يُفضي إلى شطط عظيم 
ومشقة شديدةء لاحتياجه إلى بيان عدم النقض في كل صورة» فيكون 
ذلك من وظيفة المعترضء» لأن غرضه [ق/4١1]‏ يَحصّل بالنقض في 








صورة واحدة. 

الغالث: أن المعنى فى صور الاستعمال يقتضي كونّه حقيقة 
وعدم وجوده مع وجود الاستعمال يقنضي كونه ليس بحقيقة» فيكون 
هذا معارضاء وذكر المعارض إنما يجب على المعترض . وهذا الوجه 
قريبٌ من الذي قبله . 

فيال( : الجواب من وجوه: 

أحدها: أنَا لا نسلّم أن اختصاص المعنى العام بموارد الاستعمال 
أمر عدمي. وذلك أن معناه أن معنى ذلك المعنى مستلزم لموارد 
استعمال اللفظء كما أنه إذا وجدت موارد استعمال اللفظ فلابدٌ من 
وجود المعنى» وهذا هو التلازم بعينه» مثل تلازم الحدّ والمحدود. 
والعلة المعينة والمعلول» ونحو ذلك. وهذا أمر وجوديء بل لا فرق 
بين عموم المعنى موارد استعمال اللفظ وعموم اللفظ موارد المعنى 
ومواضعهء بل استعمالٌ العموم في اللفظ أكثر من استعمال العموم في 
المعنى» حتى اتفق الناس على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة» 
واختلفوا في كونه من عوارض المعاني. فلو جاز أن يُدَّعَى أن عموم 
اللفظ لموارد المعنى عدميٌ”"' جاز أن يُدّعى أن عموم المعنى لموارد 
اللفظ عدمي . 

ثم الذي يدل على أنه وجودي أن نقيضه'" لا عموم ولا خصوص 
)١(‏ جواب «فإن قيل». 


20 الأصل : اعدميًا) . 
(6) الأصل: «تقضيه»» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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ولا لزوم ولا وجود كما بيّناه» وهذه المشتقات كلها عدمية» بدليل 
جواز وصف المستحيل بهاء وصفةٌ المستحيل لا يجوز أن تكون 
وجوديةء للزوم اجتماع النقيضين» ولامتناع وجود الممتنع» وإذا كان 
أحد النقيضين عدميًا كان الآخر وجوديًا. 

وأما ما ذكره من كون معناه أن ذلك المعنى لا يُفَهّم في غير موارد 
اللفظ أو لا يكون اللفظ مستعملاً فى غير ذلك المعنى» فإن هذه 
المعاني لازمة وتابعة للأمر الوجودي الذي هو وجود اللفظ حيث يوجد 
المعنى» كما أن كون المعنى العام يتخلف عن موارد اللفظ وكون اللفظ 
لا يكون موجودًا بدون المعنى العام أمر عدمي, لكنه لازم عن الأمر 
الوجودي الذي [هو] عموم المعنى موارد الاستعمال. وهذا شأن كل 
متلازمين» فإن وجود كل منهما مستلزمٌ لوجود الآخرء وانتفاؤه محمَّقٌ 
لانتفائه . 

ولا يقال: إن التلازم أمر عدمىٌ» بل هو وجوديٌ مستلزمٌ لعدميّ» 
واستلزامه للعدم لا يوجب أن يُجِعَلَ هو العدم» ولا يجعل العدم جزءًا 
من حقيقة» وإلآ لتوئّف فهمٌ الحقيقة على فهم كونه ضِدًَا لكلّ ضِدٌ 
وهو مُبطل» ولكان عدمٌ كلّ من الضدين جزءًا من حقيقة الضدّ الآخرء 
ووجود الحقيقة متوقفٌ على وجود أجزائهاء فيكون وجودٌ [ق/10] 
كلّ منهما متوقمًا”'' على عدم الآخر» بمعنى أن يكون عدمّه عله وسيبًا 
لوجودهء أو مقوّمًا ومحقَّقًا لوجوده. لأنْ أجزاء الحقيقة هي كذلك» 


)١(‏ الأصل: «متوقف». 
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والعلة والمقرّم''' متقدم على المعلول المقوّم تقدّمًا"'' ذاتيّاء فيكون 
عدم كلّ منهما متقدمًا على الآخر تقدمًا ذاتيّاء ومعلومٌ أن وجود 
أحدهما مؤثر في عدم الآخر إِمّا تأثيرًا ذاتيّاء أو بِجَرَيانِ العادة» فيكون 
وجوذه متقدمًا على عدم الآخرء فلو كان وجوده متوقَّمًا على عدم الآخر 
توقّفَ المعلولٍ على العلة لزمٌ الدور. 

وأيضًا فلو كان عدم الضدٌ جزءًا من وجود هذه لكان عدم 
الممتنعات جزءًا من الوجود الواجب» وهذا معلوم الفساد بالضرورة. 

وأيضًا فلو كان عدم الضدّ جزءًا من الضدّ الآخرء وكل حقيقة فلها 

والمعترض فر من بعض هذه المحاذير» فكيف يلترمها كلهاء 
وهذا ظاهرء فتبينَ بهذا أن عموم المعنى موارد اللفظ وعموم اللفظ 
مواردَ المعنى ليس واحدٌ منهما”" عدميًا. وهذا إنما أوضحناه لأن 
بعض هؤلاء الجدليين ادَّعى ذلك . 

الجواب الثاني : لو سلّمنا أنه عدميٌ فلا فرفٌ بينه وبين عموم 
المعنى موارد اللفظطء والعلم بذلك ينتهي عند تصوره» فما لَزمّ في 
أحدهما لزمً في الآخر. 

الثالث : سلَّمنا أنه عدمي, لكن لا تُسلَّم أنه علةٌ لكون اللفظ حقيقةً 
)١(‏ الأصل: «والقوم». 


)١(‏ الأصل: «تقدم». 
(0) الأصل: «منها». 
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في المعنى» وإنما هو دليل على أن حقيقة اللفظ ذلك المعنى». وذلك 
لأن العلة ما يؤثّر في وجود المعلل» وكلّ واحد من عموم اللفظ للمعنى 
وعموم المعنى للفظ واختصاصه ليس مَؤنُرًا في وجود كون اللفظ 
حقيقة للمعنى» وإنما المؤثر فيه هو الوضع. سواء كان الوضع متقدمًا 
على الاستعمال أو كان نفس الاستعمال وضعًاء وذلك يرجع إلى إرادة 
الواضع وقصده. ثم يتبع ذلك العموم والخصوص المتقدم. نعم 
العموم والخصوص والتلازم والدوران دليلٌ وعَلَدٌ على الوضع المستند 
إلى قصد الواضعء والدليل يجوز أن يكون عدميًا باتفاق العقلاء» فإن 
عدم الشرط العقلي والشرعي دليلٌ على عدم المشروط»ء وعدم العلة 
المعيّنة دليل على عدم المعلول؛ وعدم اللازم دليلٌ على عدم الملزوم» 
وعدم الفساد في العالم دليل على عدم شريكِ للإله الحق. وكما يجوز 
أن يكون دليلاً على الأمور العدمية يجوز أن يكون دليلاً على الأمور 
الوجودية» كالاستدلال بعدم الشيء على وجود نقيضهء وبعدم الناقل 
عن''' الأصل على بقاء الأمر على ماكان عليه منضمًا إلى استصحاب 
الحال» وبعدم علامات الأسماء والأفعال على كون الكلمة حرقاء 
وبعدم الايات [ق/7؟1] على كذب المتنبىء» وبعدم إتيان القاذف 
بأربعة شهداء على أنه عند الله من الكاذبين» وبعدم الإسلام والعهد 
على حل الدم والمال» وبعدم الوارث من النسب على استحقاق 
الوارث بالولاء» وبعدمهما على استحقاق أهل بيت المال. وكذلك 
الاستدلال بعدم الطبقة الأولى من الوقف على استحقاق الطبقة الثانية» 


1 


)001 في الأصل : «على؟ . 
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والاستدلال بزوال ملك المورث على وجود ملك الوارث» 
والاستدلال بانقضاء مدة الإجارة الذي هو عدم استحقاق المستأجر 
على عود المنافع إلى ملك المؤجرء والاستدلال بعدم الضد على 
وجود الضدّ الآخر إن لم يكن له إلآ ضدٌ واحد”''» وعلى وجود واحدٍ 
من أضداده إن كان ذا أضداد . وهذا كثيرٌ يفوق الإحصاء»ء وإن كان لابذ 
في عامّة هذه المواضع من أمر وجوديّء إذ الحكم هنا أمرٌ وجودي. 
فمُوجِيُه”"' لا يكون إلآ وجوديًا . 

الرابع: سلّمنا أنه عدميٌ» لكن ليس بعلة» وإنما هو جزء من 
العلة» إذ العلة مجموع الأمرين: عدم المعنى وعدم وجوده في مورد 
لفظ آخرء فلمَ قلتَ: إن العدم لايكون جزءًا من العلة؟ وهذا لأنه يكون 
شرطًا لتأثير العلة بالاتفاق» لتوقف تأثير المؤثر على عدم الموانع» فلم 
قلت : إنه لا يكون جزءًا؟ فإن العلة قد يُعنّى به مجموع ما يجب الحكم 
عند وجودهء وعلى هذا فعدم الموانع جزءً من العلة. وقد يُعنَى به ما 


يكون موجبًا إن لم يُعارضه غيرهء وعلى هذا فعدمٌ المانع ليس بجزء. 


الخامس : لا نسلَّم أن العدم لا يكون علةً ولا جزءًا من العلة» لأن 
العلة إنما هى علامةً وأمارة» وذلك يكون عدميًا كما تقدم. وماذكره 
من الدليل فإن ما يدل على ذلك هى العلة الموجبة» فإن العدم 
المخصّص محال أن يوجب وجوده. أما المعرّف فلا نسلم ذلك فيه 


)١(‏ في الأصل: «ضدًا واحدًا». 
زفق الأصل : اابموجبه) . 


1 








فصل في القياس 
وفي الداعي تردٌّد . 

السادس: أن العدم لايكون علةً ولا جزءًاء لكن للحكم 
الوجودي أو العدمي. الأول مسلّم» والثاني ممنوع» فإنَّ الناس 
مجمعون على جواز تعليل العدم بالعدم» كما يقال: عدم الطهارة علة 
لعدم الصلاة» وعدم الاستطاعة علة عدم وجوب الحج» وعدم كونه 
ماءً أو ترابًا علة'") عدم صحة طهارتي الحدث أو الجنب”"» ونحن 
إنما جعلنا العدم هنا علة لعدم كونٍ غير هذا اللفظ حقيقة» فإن عمومّه 
يقتضي كونّه حقيقة» وخصوصه يمنع كونَ غيره حقيقة» إذ لولا 
اختصاصه بهذه الموارد لكان معنى آخر يعم تلك المواردء فتوجب 
كونه حقيقةً ولو كان معنى آخر [ق//ا١]‏ غيره حقيقة لصار اللفظ 





مشتركاء وهو خللااف الأصل» فما ذكرناه عدم يوجب عدم حَمَيقَة 
أخرى لا وجودٌ هذه الحقيقة . 


السابع : العدم لايكون علةً للموجود مطلقًا أو إذا تضمّن أمرًا 
وجوديًا. الأول ممنوع» والدليل المذكور لم يعمّه؛ والثاني مسلَّىٌ 
والدليل عليه أن الفقهاء بل والعقلاء كالمجمعين على إضافة الحكم 
إلى عدم المانع إذا كان المقتضي ظاهرًاء وكذلك يضيفونه إلى أمر 
عدمي إذا كان مستلزمًا لوجودي. [كقولهم]: مات لعدم الطعام 
والشراب» وأصابهم المطرُ لعدم السّقف. ويُباح قتلّ الحربي لأنه لا 


)١(‏ في الأصل: «والا». 
0( في الأصل : (عند) . 
(9) في الأصل : «الحدث أو الحدث أو الجنب». 
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دَمَّة له وتجب الصلاة على الحاتض ونحوها إذا انقطع الدم قبل خروج 
الوقت لزوالٍ المانع. ونظائر ذلك كثيرة» وما نحن فيه كذلك؛» كما 

الثامن : أن هذا نفي المانع والمعارضء لكن المانع إذا كان ظاهرًا 
مشهورا فلابدٌ من الاحتراز عنه؛ حَذَرَا من انفتاح باب الكلام وخروج 


ونحوه من الأدلة التي كثر تخلّف مدلولاتها عنها فلابد أن يضم إليه عدم 


التاسع : أن عدم الاحتراز من هذا المانع يقة يُفضي إلى انتقاض أكثر 
صور هذا الدليل» والاستدلالٍ بما لا يدل أكثر من الاستدلال بما يدلٌ» 
وذلك أكثر مشقةً على أهل الحق وأعظمٌ ضررا على المعترض على . 
الباطل . 

بيان ذلك : أن المعاني العامة لموارد الاستعمال وهي حقيقة اللفظ 
أضعافٌ أضعاف المعاني العامة التي هي حقيقة اللفظ بألوفٍ مؤْلّفَة 
وذلك أنه ما من معنى عام إلا ومعناه يعي موارد استعمال كل لفظ أخص 
من الأخص» حتى ينتهي إلى مالا شركة فيه» وفي ذلك من الدرجاتٍ 
والتفاوت مالا يَعلمه إل الله فإن لفظ شيء وموجود ومعلوم ومذكور 
وذات وعين ونفس وحقيقة وماهية”'' يعم موارد استعمال كل لفظ من 
الألفاظ. وليس حقيقة إلآفي معنى واحدٍ. فإذا كان الشيء الواحد يدل 


)١(‏ الأصل: «مافيه». 
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على مدلوله في صورء يدل على غير مدلوله في أضعافٍ تلك الصور 
كان عدم دلالته أغلبَ على القلب من دلالته فإن الكثرة دليل 
الرجحان, والأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب. 


وقد احتجّ هؤلاء الجدليون على أن عموم المعنى موارد الاستعمال 
يدل" على كون اللفظ حقيقةً بأشياءً : 


1 


أحدها: أن حقيقة اللفظ موصوفةٌ بأنها واحدة» وبأنها عامة لموارد 
[8/3 الاستعمال» ٠‏ وبنحو ذلك . فإذا رأينا هذا المعنى موصوقا بهذه 
بحق على فلان بن فلان الفلاني. فقامت البينة بأنه فلاذ بن فلان 
شري دل دف لى ع بر سنك تل ل 
لاني أن جَْلَه حقيقة في المعنى العام يَدَمُ عن اللفظ فسا 
الاشتراك والمجاز والتعطيل» لأنه لو لم يكن حقيقةَ في ذلك المعنى» 
فإن كان حقيقة فيما يختصنٌ بكلّ فرد من الأفراد لَزْمَ الاشتراك» وإن كان 
حقيقة فيما يختصنٌ ببعض تلك الأفراد دون بعض لزم أن يكون مجازا 
في البافي. وإن لم يكن حقيقة في شيء لزمّ تعطيلٌ اللفظ . فإذا جعلناه 
في الجميع اندفع الاشتراك والمجازء وإذا كان دفع هذا الفساد 

لوا وهذا الطريق يخصّه لدفع هذا الفساد كان سلوكه جائرّاء وإن 


)١(‏ في الأصل: «يدلون». 
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لاا ! 


كان له طريقٌ آخر كسلوك طريتٍ من الطرق المُفضية إلى المطلوب . 

الثالث: أن هذا المعنى عامٌّ. والأصل عدم معنى آخر عامء 
وحقيقة اللفظ لابدَ أن تكون عامّة» فهذا المعنى حقيقة اللفظ . 

والجواب عن الأول: أن الظن الذي ذكروه مشروط بعدم العلم 
بالشريك» وقد بيّنا وجو الشركاء فى المعنى العام لموارد الاستعمال» 
ونحو ذلك من الأسماء التى وقعت فيها الشركة. وكذلك أيضًا لو 
وصف القاضي الفردٌ بصفاتٍ قد عَلِمَ فيها الشركة . 

فقوله: «حقيقة اللفظ واحدة عامة لموارد الاستعمال». 

قلنا: وهذه صفة أشياء ليست حقيقة» وهي كل معنى أعمّ من 

والجواب عن الثاني : أن دفع الفساد لا يكون مقصودًا إلآ بعد قيام 
المقتضي موجوداء ويكون معدومًا لعدم المقتضي » فدفع المجاز 
والاشتراك والتعطيل لا يكون مقصودا إلا إذا قام المقتضي لهء 
والمقتضى له انعقادٌ السبب الموجب للمجاز أو الاشتراك أو التعطيل» 
ولا يسلم وجود السبب. 

وأيضًا فإن هذا المحذور قد تعيّن لدفعه طريقٌ واحدء وهو حمل 
اللفظ على حقيقته» لأن حَمْلّه على بعض الحقيقة محذورء فلم قلت : 
إن هذا الطريق هو طريق دفعه» بخلاف ما إذا ذكر النظائر» فإن الغرض 
يحصل بكل طريق» وهنا لا يحصل إلا بطريق ]١179/3[‏ واحدٍ. 
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وأيضا فإن جَعْله حقيقةً في المعنى العام المدَّعى كما أن فيه دفم هذه 
المفاسدء ففيه أيضا المفاسدٌ التي قدّمناها أو احتمالٌ تلك المفاسدء 
وليس في ترك جَعْلِه حقيقة إل السكوتء ومن خيّر بين ركوب طريق فيها 
دفع مفسدة واحتمالٌ مفسدة وبين تركها كان التركٌ أولى به. ولهذا سَّئِل 
ابن عباس عن رجلين أحدهما كثير الطاعة والذنوب» والآخر قليل 
الطاعة والذنوب» فقال: لا أَعدلٌ بالسلامة شيئًا( . 

وعن الثالث: أن الأصل النافي إنما يحتج به في موضع لم يكثر 
الوجود بخلافه» أو موضع لم يُعلم أن هناك وجودًا يخالف 
الاستصحاب. وقد بيّنا أنه ما من لفظ إلآّ وهناك معاني”"' كثيرة كلّها 
عام لموارد استعماله» فتخصيص أحدها بكونه حقيقةً يحتاج إلى دليل . 
فيقال في مثل هذه الصورة: كونه لم يرد مع تناول اللفظ معنى يعم 
استعمال لفظ الخصوصء ويعمّه أيضا كونه معنى لفظء وكونه 
مخرجاء وكونه غير مدلولٍ عليه» وكونه غيرَ مراد باللفظ ونحو ذلك» 
وشيء من ذلك ليس بحقيقة لفظ التخصيصء» وإنما حقيقة لفظ 
التخصيص واحدٌ من هذه الأشياء» وذلك لأن هذه المعاني أعمٌ من 
موارد استعمال لفظ العمومء وحقيقة اللفظ لابدَ أن تكون مساوية 
لموارد الاستعمال كما تقدم. 

واعلم أن التخصيص عدم إرادة المعنى من اللفظ مع تناوله له 
بالطريقة التي ذكرناهاء وهو مطابقة المعنى لموارد الاستعمال عمومًا 


)١(‏ تقدم (ص/179). 
(6) كذاالأصل. 








. فصل في القياس 1 للك 


وخصوصاء لأنَ كلَّ مورد للفظ المخصّص عَدِمَتْ فيه الإرادة واللفظ 
متناولٌ له سمي تخصيصًا » كعدم إرادة من لا يرث من قوله : : # وميك 
أنه ولد حكُم 4 [الساء/ 1١‏ ونظائره من العمومات» وكل موضع 
سُمّي تخصيصًا فقد عُدِمت [فيه] الإرادة» مع تناول اللفظ لجميع 
التخصيصات.ء فإثباث حقيقة اللفظ ومسمًّاه يَتبثُ بهذا الذي ذكرناه من 
الطرد والعكسء وهو الدوران والتلازم والمطابقة والمساواة عمومًا 
وخصوصًا. ومّن أنصفٌ عَلمَ أن مستند العلم بجميع اللغات هو ماذكرناه 
من الدوران» لا مجرّد عموم المعنى . والكلام في ذلك يطول : 

واعلم أن قولهم: «عموم موارد الاستعمال» إنما يَصحّ في حقيقة 
الألفاظ الكلية» وهو مالا يمنع نفسنُ معناه من وقوع الشركة فيها بل'"' 
في الألفاظ العامة» وهو مالها موردان وأكثر حتى تكون هناك موارد 
يمكن دعوى عموم المعنى لها . فأما المعنى الجزئي كما دَلَ عليه لفظ 
العَلّم [ق/ ]14١‏ والإشارة والمعّف بلام العهد إذا كان معيّناء ونحو 
ذلك» فهنا لا يمكن إثبات المسمّى بذلك. وأما على ما ذكرناه من 
مطابقة المعنى لموارد اللفظ فيمكن ذلك 

واعلم أيضا أن قولهم: «موارد الاستعمال» فيه إشكال» وهو أن 
مورد استعمال اللفظ هو الموضع الذي استعمل اللفظ فيه» فإمًا أن 
يكون هو المعنى الذي اذُعى أنه مسماه أو غيره» فإن كان هو الأول 
كان التقدير عموم المعنى موارد المعنى» وإن كان غيره لم يكن ما 
استعمل فيه اللفظ هو معنى اللفظ . 


)١(‏ كلمة غير واضحة في الأصل» ولعلها ما أثبت. 
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وجوابه أن يقال: معنى #عموم المعنى الموارد» أن هذا المعنى 
موجود في كلّ موضع ورد فيه اللفظء ويّحصل التغايُر بين المعنى وبين 
الموارد باعتبار أن المعنى ذهنى والموارد خارجة» أو باعتبار أن المعنى 
كلييٌ والموارد جزئيّة» أو باعتبار أن المعنى المدّعى هو جملة الموارد» 
والجملة من حيث هي جملةٌ مغايرة لأجزائهاء وهذا قريب من التقدير 
الثاني» والله أعلم . 

واعلم أن على المصّّف هنا استدراكًا واضحًا بعد تسليم صحة 
هذه القاعدة. لأنا لم نقصد بالكلام على هذه القاعدة مُحاقَتّه؛ وإنما 
حَاقَقّنا فيها من عدَّها قاعدة من نظرائه الجدليين أصحاب الجدل 
المحدث. وأما ما يختصه فقوله: «وعمومه موارد استعمال» اسم 
اتتخصيص في الشرع ؛ وذلك أن الألفاظ الشرعية هي ماكانت موجودة 
في القرآن أو في كلام رسول الله يل ولفظة”2 «التخصيص» بهذا 
المعنى ليست موجودة في الكتاب والسنةء لأنها من باب الألفاظ 
الاصطلاحية في أصول الفقهء كالحقيقة والمجازء والاشتراك 
والتواطؤ”"'. والمنطوق والمفهوم؛ والعموم والخصوص, والمطلق 
والمقيّد. والنقض والقلب والكسْرء وفساد الوضع وفساد الاعتبار» 
والمناسبة والدوران والتلازم» وغير ذلك. وهذه الألفاظ مستعملةٌ فى 


كلام العلماءع. فيُواجَد عموم ما يدّعى أنه معناها وخصوصه في 7" 





)١(‏ في الأصل: ١لفظ».‏ وأثبتنا ما يناسب السياق. 
(6) الأصل: «التواطى». 
زفوق الأصل : امن2). 








فصل في القياس 6 
كلامهم . 

فإن قال: هو موجود بهذا المعنى فى ألفاظ العلماء» وهم أهل 
الإجماع. وقولهم دليلٌ من أدلة الشرع . 

قلنا: وليس هو موجود''' في كلام أهل الإجماع على وجه ارتبط 
به شر عي » حتى يُستدل بتفسيره على مقصودهم . 


1 2 (2)5. إل إءل ا مه م ونه اانا ه : 
قال المصئّف”" : (ولئن مَنَع العموميّة» فنقول: إنه ثابت في صورة 
التخصيص. إذ التخصيص [غير ]” " ثابت بدونه بالنافي للتخصيص؛ أو 


2# 
تحقق 


لأن أحد الأمرين لازم. وهو إما عدم النصٌ العام أو تحقق موجبه 
[ق41١]‏ إما بالضرورة أو بالنص» فإن الحال لا يخلو عن وجود التصّ 
أو عدمهء وإذا!؟» كان عانًا يكون حقيقة له فإن الغير لا يكون حقيقة 
لهء وإلآ**' يلزم الاشتراك أو المجاز) . 


اعلم أولاً أنَّ لغةَ العرب المُورئة''' عنها المتداولة في كلامهاء 
وكلامَ الفصحاء الذي ينحو نحوهاء وهي لغة القرآن والسنة وسلف 
الأمةء أن الكلمة إذا لم يكن لها فعلٌ وأرادوا أن يَنطِقوا لها بمصدر يَدكَ 
على ما يدل عليه مصادرٌ الأفعال» ؛ صاغوا منها لفظًا على مثال المُعُولة 


5-5 


.)دوجوم١ فى الأصل:‎ )١( 

(0) «الفصول» (ق5أ). 

() زيادة من الفصول؛ ومما سيأتي في هذا الباب فيما بعد (ص/, 71”). 
(4) في الفصول: «فإذا». 

0) فى الأصل: «ولا»» والتصويب من الفصول. 

() كذا الأصلء ولعلها: «الموروثة». 








أو الفعوليّة» أو نَسَبُوا الاسم منها وأَنيُوهء فيقولون: العبودة والعبودية 
والذكورة والأنوثة والذكورية والأنوثية والمروءة والإنسانية» تارة 
يقتصرون على تأنيث اللفظ المشتق منهاء وتارة ينسبونه مع التأنيث» 
وكأنهم- والله أعلم - إذا صاغوه على مثال الفُعولة» فلأنّ هذه البنية 
مثالٌ [من] أمثلة مصادر الأفعال الثلاث اللازمة» فزادوا الهاء إشعارًا 
بالفرق بين مصدر الأفعال والمصدر المأخوذ من الأسماءء لأنه فرع 
على الأول وتَبَّعْ له بمنزلة المؤنث من المذكرء وإذا زادوا فيه ياء 
النسب قصدوا به أنه منسوب ومضافٌ إلى الاسمء كأنه قيل: الحال 
العبودية والحال الذكورية» أي ال نال المنسوبة إلى ذلك المعنى» وإنما 
ينسّب الشيء إلى الشىيء للزومه إياه واختصاصه به. وهذه المصادر 
تدلٌ على حال ثابتة لازمة» بخلاف مصادر الأفعال. 

قال”' : إن كلّ فعلٍ له مصدرٌ فلا يكاد يُسَمع في الكلام العربي أنه 
صِيْْ له مصدر" من هذا الجنس [منسوب] إلى اسم مزيد فيه هاء 
التأنيث» استغناء بالمصدر عنه» فإن هذا زيادة وعجرفة د إل فيما شد 
مثل قولهم: الخُصوص والخُصوصية والخّصوصية بضم الخاء 
وفتحهاء وهو أفصح. وقد كثر استعمال هذا الضرب في لسان 
المنتسبين إلى العلم من متأخري الأعاجم» يقولون: العالمية والقادرية 
والمعلومية والمقدورية والعمومية والخصوصيّة وأشباه هذاء تارة 
يُضيفون اسم الفاعل وتارة اسم المفعول وتارة المصدر. كما استعمل 
المصنّف لفظ «العمومية» بقوله: «ولئن مَنَع العموميّة». وهذا استعمالٌ 


)١(‏ كذا الأصلء. ولم يُذكر القائل. 
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خارج عن النحو العربي» وزيادةٌ في اللفظ وتكلّفٌ من غير فائدق» لأنه 
لو قال: «ولو منع العموم» كان المعنى تامًا حاصلاً بدون هذه النسبة 
والتأنيث» فإن العموم مصدر عم م الشيء ء غيره يَعْمّه عمومّاء فإذا منع أن 
اللفظ قد عم فهو المطلوب . 

فإن قيل: بل فيه فائدة غامضةء فإِنْ بين المصدر وبين هذه 
الأسماء المنسوبة المؤنثة فرقًا دقيقً"'". وذلك أنك إذا قلت: العلم 
والقدرة» [ق3/؟4١]‏ فإنك تعني به المعنى القائم بالذات المدلول عليه 
بلفظ علم ولفظ قدرة» وكذلك إذا قلت: العموم أو الإحسانء فإنما 
تعني الحدث أو المعنى القائم بالفاعل الذي نسبت إليه العموم أو 
الإحسان. فإذا قلت: العالمية والقادرية» فإنما تعنى الحال الثابتة 
للذات التي اقتضاها العلم والقدرة» وهي المعبّر عنها بكون الذات 
عالمة وقادرة. وفرقٌ بين العلم والقدرة وبين كونٍ الذات عالمةً 
وقادرة» لأن كونها عالمةً قادرة حكمٌ ومعلولٌ وحالٌ اقتضاها العلم 
والقدرة» ولفظ المصدر إنما دل على نفس الصفة لا على هذه الحال. 
ألا ترى أنّا ندل عليها باسم منسوب كأنه صفة لموصوف محذوف»ء 
تقديرة: الحال العالمية أو النسبة العالمية أو الإضافة العالمية. وفيها 
فائدة أخرى» وهو أن العلم والقدرة إنما يدل على الصفة والحدث من 
حيث هوهو لا إشعار له بالعلم المعلومء فإذا قيل: «العالمية» 
و«المعلومية» :كان تقدير الحال الحاصلة لذاتٍ عالمةٍ أو الحال 
الحاصلة لذاتٍ معلومة» وكان فيها دلالة على ما يُنسّب إليه الصفة 





)١(‏ في الأصل: «فرق دقيقي». 


فلقه فصل في القياس 
والحدثٌ هل هو الفاعل أو المفعول؟ ومجرّد المصدر لا يدل على ذلك . 

قيل : عن هذا أجوبة: 

أحدها : لو كان فيه فائدةٌ لم يجز أن تخلو اللغة عن لفظ يدل عليه» 
لأنّ المعنى الذي يكثر دوراه في القلوب يُحتاج إلى التعبير عنه 
فيجب أن تكون له عبارةً تدلٌ عليه. ولمّا لم يكن هذا الاستعمال 
موجودًا في اللغة الحكيمة"'' علمَ أنَّ هذا اللفظ كان حقٌّه أن يُلحَق 
بالمهملات؛ لا سيّما وكلام الله وكلام رسوله وكلام الأئمة من سلف 
الأمة لا يجوز أن يَعْرَى عن بيان هذه المعاني . فلو لم يكن بيانّها إلا بهذه 
الألفاظ أو لو كان بيانّها بهذه الألفاظ أجودً ‏ لوجبّ أن يكون ذلك في 

الثاني: أن نقول: الخلاف في ثبوت الحال مشهورٌ بين الناس» 
حتى إِنّ أكثر المتكلمين المنتسبين إلى السنة ينفونهاء ويقولون: لا 
معنى لكون الشىء عالمًا قادرا» إلا نفس قيام العلم والقدرة بهء وأما 
حالٌ يُوجِبُّها له العلم والقدرة فكلا . وهؤلاء يُبطِلون ما يُدَعَى في هذا 
الموضع من العلّة والمعلول» ويَردُون ذلك إلى اعتبارات عقلية وأحكام 
ذهنية يتبعها الأسماء واللغات. فعلى قولٍ هؤلاء لا فرقٌ بين قولنا: علم 
الشيء وكونه عالمًا في الوجود الخارجي . وهذا القول أصوب . 

وأما من يُثبت الأحوال فيقولون: إن لفظ العلم والقدرة ونحوهما 
يدل على الصفة وعلى الحال» وإذا أرادوا تمييز [ق/ *15] الحال قالوا: 





)١(‏ الأصل: «الحكمية». 


فصل في القياس 


كون الشيء عالمًا وكونه قادر . 

وعند ثُّفاة الصفات هذه الألفاظ تدلٌ على الحال بانفرادها . 

فقد اتفقت الطوائف على أن لفظ المصدر يدلٌ على تمام المقصودء 
وهذا ظاهرء فإن الحال لازمةٌ للصفة لزومًا خارجيًا وذهنيّاء وليس 
للحال مقصودٌ زائدٌ على ثبوت الصفة. فواضع اللغة الحكيمٌ أدرجها 
فى لفظة. يُبيّنَ ذلك أنه لو كانت الحال ثابتةٌ» ولا يدك عليها لفظ 
المصدر لكانت اللغاث ‏ خصوصًا اللغة الحكيمة ‏ عارية عن الدلالة 
على هذه المعاني الكثيرة المحتاج إلى التعبير عنهاء وذلك لايجوز. 

الثالث: أنه لو لم يدل المصدرٌ على الحال لكان استعماله أولى» 
وذلك لأنَ المتكلم إن قصد الإثبات فإذا أثبتَ المصدر تّبتت الحال» 
وإن قصد النفى فإذا نفى المصدر انتفت الحال. أما إذا استعمل هذه 
الألفاظ وقيل إنها تدك على الحال» فإذا أثبتها أثبت المصدرء أما إذا 
نفاها فقد لا ينتفي المصدرء لاعتقاد المتكلم أو المستمع أنه لا حقيقة 
لها في الخارج حتى يلزمَ من انتفائها انتفاء الصفة. 

مثال ذلك قول المصّف: ١ولئن‏ منع العموميّة»» فإن العموميّة إن 
كانت هي العموم فلا كلام» وإن قيل: هي حال للّفظ أوجبّها العموم» 
فلفظ العموم يدل عليها نفيًا وإثبانَاء وأما لفظها فلا يلزم من مَنْعِهِ مَنْعَ 
هذه الحالٍ منع العموم» لجواز أن يعتقد أن هذه الحال لا حقيقة لها. 

وأيضًا فقد يعتقد أن العمومية صفة ثابتة للعامٌ» بخلاف العموم فإنه 
عارضء» لأن مسمِّى المصدر حددثٌ» فإذا منع الصفة الثابتة لم يلزم أن 
يمنع الصفة العارضة» فكان قولنا «منع العموم» أجود. 





اللدفة فصل في القياس 


وعلى ما قلنا فالعموم يدل على هذه الصفة» سواء كانت ثابتة أو 
عارضةً في النفي والإثبات. هذه لغة العرب» وقول النحويين: 
«المصدر يدل على الحدث أو الحدثان» توسِّمْ في العبارة» لأن الغالب 
على مسمّيات المصادر في أفعال الخلق أن تكون حادثة» وإلا فقولنا: 
«علم الله» ويعلم» وهو عالم» وله علم» ليس في ذلك ما يدل على 
حدوث صفةٍ أصلاً. وليس هذا موضع الاستقصاء في ذلك . وبالجملة 
فتسميتها حدثًا وحدثانًا اصطلاحٌ نحوي لا وضع لغوي . 

الرابع : أن استعمال هذه الألفاظ التزامٌ لثبوت الحال» وفي ذلك 
ما فيه» أماأ استعمال لفظ المصدر فهو خلوصٌ عن هذا الالتزام» ولا 
حاجة بالمستعمل إلى التزام أمر [ق/144] باطلٍ ومختلفٍ فيه من غير 
حاجة ولا فائدة برالو فيل عدم هذه الألفاظ دليلٌ على عدم معانيها 
التي يعتقدها م* مُعبُو الأحوالء إِذْ لو كانت ثابتةً لوجب أن لا تَعرَى أذهانٌ 

جميع أهل اللغات عن إدراكهاء وتنفرد به شرذمةٌ من المتكلمين . ولو 

أدركث أذهاهم ذلك لوجبّ أن تكون لها عبارة عنها كسائر المعاني 
المشتركة بين الأمم إِمَا مفرد أو مركّبٌء [و] لكان هذا أولى من التزام 
ثبوت الحال واستعمال هذه العبارات . 

الخامس : أن الحال إن لم تكن تكن ثابتةً فلا حاجة إلى هذه العبارات» 
وإن كانت ثابتة فلابدَ أن تشتمل العبارات اللغوية على الدلالة عليها. 
خصوصًا كلام الله وكلام رسوله وكلام العلماء والحكماء من أمته» فإنه 
لا يجوز أن يَعْرَى عمًا يبّنُ هذه الحقائق» وعلى التقديرين فلا حاجة 
إلى هذه الألفاظ الغريبة . 
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هو الجواب عن كون هذه الألفاظ تدلٌ على الأحوال. وأما 
ري «تدلٌ على خصوص النسبة إلى الفاعل والمفعول» فإضافةٌ 
المصدر إلى أحدهما يُعْني عن ذلك» بأن يقول: عِلْمُّ فلانٍ أو العِلَمُ 
بكذاء أو يقول: كون الشيء ء عالمًا أو كونه معلومًا. 
واعلم أن من حكمة لغة العرب أن لا يُضيفوا هذه المصادرء 
ويُضيفوا المصادر التى للأسماءء أعنى بالإضافة: النسبة بالتأنيث» 
وهو قولهم: الذكوريّة والعبودية» ولا يقولون: الضَّربيّة والقَتلية 
والضاربيّة والقاتليّة» وذلك لأن ذلك المصدر إنما أخذ من الاسم»ء 
فكأنه قَبِلَ المعنى الذي به كان العبد عبدًا أو الذكر ذكرّاء أو المعنى 
الذي أوجبّه كونّه ذكرًا وكونه عبدّاء وذلك المعنى الذي به صار العبدٌ 
عبدًا هو مقتض لكونه عبدّاء والمعنى الذي أوجبه كوثه عبدًا هو معلول 
كونه عبدّاء وكونه عبدًا هو الحال والصفة المعبّر عنه بالمصدر. 
فأضيف إلى هذا المعنى كل م'2 هو لازمٌ وكلّ ما هو تابعٌ لهء إما 
بكونه مقتضيًا له أو بكونه إنما كان من أجله. أما الضرب والقتل فهما 
أصلٌ للفعل على الوجه المشهورء فلم يُنْطَقَ قبلهما باسم يشتقان منه» 
فلو أضيفا لأضيف الأصل إلى الفرع» وذلك لا يجوزء بخلاف 
المواضع التي تُطِقَ فيها بالاسم قبل المصدر. ألا ترى أن قولك: 
«ضارب» و«قاتل» إنما ينطق به من نَطقّ بقتل وضرب» وقولك: «عبد» 
و«رجل» ينطق به قبل الرجولية وقبل العبودية. وقولهم: «الخُصوصيّة» 
و«الخّصوصية» فهو - والله أعلم ‏ ليس بمصدرء وإنما هو الصفة 


)١(‏ الأصل: «كما». 











فلقه فصل في القياسٍ 


والحال التي أوجبها المصدرء فإن [ق/45١]‏ من خخصٌ بأشياءً فلابد أن 
تبقى له صفة أوجبها الخصوص . 

السادس : أن هذه الألفاظ فيها تكلّفٌ وتقعُرٌ وتنطّمٌ» وقد قال النبي 
يكك: إن الله يُبِغِض البليعَ من الرجالء. الذي يتخذل بلسانه كتخلل 
الباقرةٍ بلسانها»”'“. وقال: 'إنّ أبغضكم إلى وأبعدكم مجلسًا مني يوم 
القيامة ة الترئارون المتفيهقون المتشدّقون)”) وهي تفضي إلى اللدّد 
وفي الصحيحين»”'' عن عائشة قالت : قال رسول الله يكِةِ : ١إنّ‏ أبغض 
الرجال إلى الله الألدُ الخصما . دفي ١اصحيح‏ بمسلم»' عن ابن مسعود 
قال: قال رسول الله ككل :. «هلكَ المتنطعون؛ قالها ثلانًا. وفى 
«الصحيحين»”) عن ف قال: «أهل النار كل جعظري با مستكيرة” 


وهي خروجٌ عن البيان الذي امتنّ الله بتعليمه حيث يقول: 
« يمن م عَلَمَ الشُرْءَاكَ و حَلَقَ أل فدح إن عَلَّمَهُ الْسيّانَ» [الرحمن/ 
»]5-١‏ وتكلّفٌ فى المنطق الذي هو خاصّة الإنسان التي انفصل بها عن 
سائر أنواع الحيوان» وتشبّهٌ بالأعاجم فيما أحدثوه من الدندنة 


)0( أخرجه أحمد (81016/50) والترمذي (580؟) عن عبدالله بن عمروء. 
وقال: هذا حديث حسن غريب. 

(؟) أخرجه أحمد )١95.1١97/5(‏ من حديث أبى ثعلبة الخشني» والترمذي 
)١١١1(‏ عن جابر وقال: هذا حديث حسن غريب . 1 

(*) البخاري )١5401/(‏ ومسلم (5178). 

(5) برقم (17170). 

(5) البخاري (501/1) ومسلم )١1807(‏ عن حارثة بن وهب. 











فصل في القياس 





والطنطنة» وقد نهى كَل عن التشيّه بالأعاجهم''' فيما أحدثوه من 
الهيئات» فإن العجم مأمورون أن يتبعوا هَذْيَ العرب من الصحابة 
والتابعين» وكذلك متأخرو العرب مأمورون أن يتبعوا هَدْيَ الأولين» 
كما قال : لاوَالسَدقُوت” الولو من الْمهِرنَ والأتصار وَالدينَ أبعُوهُم 

حَسَدنٍ4 إلى آخر الآية [التوبة/ 60 كم بالرضى لمن اتبع السابقين 
بإحسان . وقال بهِ لما صلّى قاعدًا : الا نُعظموني كما تعظم الأعاجمٌ 
بعضها بعضًا)""'. وقال في بعض ما أمر به: ١لا‏ :؛ تشبّهوا بالأعاجم' 1 


وكتب عمر إلى العراق: تمعْدّدوا واخشوشوا وامْشُوا حَمَاة وانتعلوا 


وائرُوا على الخيل نَرْوًَا ولا تَشْبّهوا بالأعاج” ؛“. وكذلك نهى عن 
التشبه بأهل الجاهلية فيما خالفوا فيه الإسلام ونهى عن التشبه باليهود 


والنصارى في أشياء من هذيهم ودَلّهِم وسّمتهم . . وليس هذا موضع 
استقصاء القول في ذلك”*' . 


)١(‏ انظر كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم» للمؤلف» فقد فصّل فيه الكلامً في هذا 
الموضوع . 

(؟) أخرجه أحمد (7940/7) عن جابرء بلفظ: «لا تقوموا كما تقوم فارس 
لجبّاريها وملوكها». 

() أخرجه أحمد (0/ )١97‏ وأبو داود (0770) عن أبى أمامة بلفظ : «لا تقوموا 
كما تقوم الأعاجم». 

(5:) أخرجه ابن حبان «اللإحسان») (55605) بنحوه» وأصله عند مسلم مختصرًاء» 
وقال المصنف فى «الاقتضاء» :7787/١‏ «وهذا مشهور محفوظ عن عمر بن 
الخطاب». 

(5) فصّل الكلامَ فيه المؤلف في كتابه العظيم «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 
أصحاب الجحيم». 





رك فصل في القياس 

فمن اتبعَ من العرب والعجم هَدْيَ الأولين دخل في زمرتهم» فإنه 
من تَشبّه بقوم فهو منهم "أ وحينئذٍ يكون العجم ممن قال فيه وك : «لو 
كان العدم - وفي لفظ: الدينٌ ‏ معلّقَا بالثّريا لتناوله رجالٌ من أبناء 
فارس)”"'. فإنه إشارة إلى العلم الذي نَعتَ الله به نبيّه الذي بعنّه بهء 
وإن خرجوا عن ذلك عادوا إلى الجاهلية جاهلية العرب. 


ولا يَحقرنَ أحدٌ أمرَ اللسان» فإنه أمد عظيم» ولهذا قرنّه عمر 
بالدين لما قال لابن عباس: قد كنت أنت وأبوك تَحِيُون أن يكثر 
هؤلاء» يعني سَبَيَ المجوس». [ق/45١]‏ فقال: إن أمرتنا قتلناهم. 
فقال: أبعدَ ما دخلوا في دينكم وتكلّموا بلسانكم”"! وقال عمر أيضا 
رضي الله عنه : تعلموا الفرائض واللحنَ كما تَعلَمون القرآن'؟". فا فأمر 
الله عنه : ماحل اقرية حك وت مرو دعا 


ذلك» فإن كثينا من الصحابة والتابعين كانوا عجمًا قُرسَا و,” وما . 


)١(‏ حديث أخرجه أحمد )9780٠/5(‏ وأبو داود )1071١(‏ عن ابن عمر. 

(؟) أخرجه البخاري (51710) ومسلم )١5017(‏ عن أبي هريرة. 

() أخرجه البخاري رقم (7191) في قصة مقتل عمر ‏ رضي الله عنه -. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة: »)١١77/57(‏ والدارمي رقم (58917) بسندٍ صحيح . 

(5) أخرجه مرفوعًا من حديث أنس ابن عدي في «الكامل»: »)٠١9/15(‏ 
والحاكم : (88/4). وحكم عليه ابن عدي بالوضع» وذكره ابن الجوزي في 
«الموضوعات» رقم .)١580(‏ وجاء في بعض المصادر: «زاد خيثه» بدل (إلا 


خت)2. 
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واعلم أن هذه العبارات لا عربية» لأن العرب لم تتكلم بهاء ولا 
عجمية لأنها ليست من لغة العجم» فهي كلام عجمي يريد أن يتكلم 


2 


قوله : الو كان العلمٌ معلا بلثريا لاولته رجالٌ من أبناء فارس» أن 
يصونوا ألسنتهم عن التفره بالكلام المعجرفٍ الذي أقلٌ منه أفضل منهء 
وأخصنٌ منه أنفع منه» فقد قيل: إنه جاء فيهم آيتانٍ من كتاب الله : 9وإن 
ولوأ مَتَبَدِلَ هرما عَرَكُمْ » [محمد/ 1+8 وقوله: وَدَاحَرِينَ منْهُمَ لما 
لْحَمُوأ بم * [الجمعة/ *5. وأن يعدلوا إلى العربية السمحة السهلة, 
المُسفرة ة عن وجوه المعاني, الأخذة بأزِمة الحقائق» المبينة بين 
المشبّهات بالفواصل المميّزات» والجامعة بين المشتركات بالضوابط 
المعمّّمات» وأن يتكلّموا بلغتهم التي نشأوا عليها. فأمًا إحداث لغد 
الثةِ فهو حدثٌ في الدين» وإذا ابتغى العجمٌ اجتناب التكلف في الكلام 
فالعرب أحرى بذلك وأخلقٌ» لتيسرٍ النطقٍ عليهم بالعربية وبُعيِهم عن 
مسالك الشعوبية . 

واعلم أنه وإن كان يقال: لا مُشَاحَةَ في العبارات» فإن المقصود 
هو المعنى ؛ فإن اللسان له موقع من الدين» والعبارة المرضيّة مندوب” 
إليهاء كما أن التعمّق منهيئٌ عنه . وكذلك كان يله يُغيّر كثيرًا من الأسماء 
أسماء الأشخاص والأمكنة وغير ذلك» وكانوا يَنهَون عن اللحن 
ويأمرون بإصلاح اللسان. فكيف في العبارات العلمية والمفاوضات 
الفقهية؟ ! لا سيما في كلام مقصوذه تركيبٌ عباراث يَقْتتصٌ بها الباطل 
أو يُفُحَمُ بها الجاهلَ» متى سُوْمِحَ صاحبّها في الإطلاق تمكّن من 
الرواج والنفاق . 








اهفده فصل في القياس 





واعلم أن العموم والخصوص وإن كانا في الأصل مصدرين فقد 
يُوصّف بهما إِمّا الفاعل أو المفعول» فيقال: هذا من الخصوص وهذا 
من العموم. إِمّا من المعمومين والمخصوصينء» وإما من العام 
والخاصّ . 

وقول المصئّف «العمومية)''2» كأنه ‏ والله أعلم ‏ جعل العمومٌ 
صفةًء ثم نسبّها إلى ما [ق/147] أوجبّهاء كما يقال: فيه عاميّةٌ أي حال 
منسوبة إلى العامّة» فجعله من العموم [على] تقدير «ولئن منع كونه 
عمومًا» أي كونه عامًا . وهذا كلام معترض» ليس هو المقصود. 

قال: «ولئن منع العموميةء فيقال: إنه ثابثتٌ في صورة 
التخصيصء إذ التخصيص غير ثابتٍ بدونه بالنافى للتخصيصء أو لأن 
أحدَّ الأمرين لازم وهو إمّا عدم النصصّ العام أو تحقُّقُ موجبه إِما 
بالضرورة أو بالنصصّ» فإِنَّ الحال لا يخلو عن وجود النصّ أو عدمه». 


اعلم أن منع العموم يحتمل شيئين : 
أحدهما: : منع عموم اللفظ العام لصور التخصيص » وهذا منع 
صحيح يُستحقٌ يستحقٌ الجواب» إذ اللفظ لا يثبت أنه متناول لذلك الفرد حتى 


يثبت عمومٌه . . والدي دن عليه جميمٌ السلف وعائةُالخلف من طواقف 
العلماء على اختلاف اعتقاداتهم تفن عُلُومهم؛ بل الذي عليه طبقات 
بني آدم أن هذه الألفاظ المعروفة بصِيّغ يَْ العموم دالَةٌ عند تجرّدها عن 


0 الأصل : «العموم»)» والمثبت يقتضيه السياق» وهو لفظ المصنف» والكلام 
كله حول تحقيق مثل هذه الكلمات. 





فصل في القياس 0ه 


القرائن على الشمول والاستغراق» ولم يُخالِف في ذلك إلآ الواقفة 
والمرجئةٌ» مع أن بعض الواقفة خرجّ عنهم في صيغ العموم» وقد قال 
بعض من حَرّر قولَ الواقفة: إن متبوعهم لم يُتكر صيغ العموم» وإنما 
أنكر أن تستعمل الظنون في مواذ ضع القطعء وهو إنجاز الوعيدء وهذا 
أجدَر”" | أن يُظَنّ بالعاقل» فإن إنكار أصل العمو م كأنه خروجٌ عن عقول 
العقلاء . وإذا سلم أن اللفظ عام لم يُقْبل منه في المباحث الفقهية أن 
يقول : لا أسلم أن العموم حجةء لكن إذا أنكر العموم فعلى المستدل 
بيان العموم ببيان أن هذه الصيغة من صيغ العموم بالنقل أو الاستعمال 
وغير ذلك من الطرق. وسيأتي هذا السؤال في قوله: لم قلتم: إن 
اللفظ تناوله؟ فإنّه إذا ثبت أن اللفظ تناوله ثبت العموم» إذ لا معنى 
للعموم إلآ ذلك . 

الثاني : : أن يمنع عموم المعنى موارد الاستعمال اسم التخصيص» 
وهو المقصود هناء بأن يقال: لا أسلم أنَّ عدم الإرادة مع تناول اللفظ 
معنّى يعم صور التخصيص» بل جاز أن يكون موجودًا في بعض صور 
التتخصيص دون بعض . 

فيقال له: هذا المعنى ثابتٌ في كل صورة من”" الصور التي 
يستعمل فيها لفظ التخصيص» لأن التخصيص ليس ثابثًا بدونه بالأدلة 
...”'" للتخصيص» وإذا لم يثبت التخصيص مع عدمه فحيثٌ تحقق 





)١(‏ الأصل: «انحدر»! 


زفق الأصل : (بين؟2 . 
(9) بياض في الأصل بقدر كلمة. 





الفئفة فصل في القياس 
التخصيص تحمقّق هذا المعنى » ولا معنى لعمومه موارد التخصيص إلآ 


هذا. 


وإن شئت قلت: لأنه لولم يكن ثابمًا لم يثبت لفظ التخصيص» 
لأن التخصيص على خلاف [8/3؛4١]‏ الأصل» فهو منفيئٌ بالموجب 
للعموم وباستصحابه الحال» فلو لم يكن المعنى الذي ذكرناه من عدم 
الإرادة مع التناول ثابنًا في الموضع الذي يقال له تخصيص - إمّا بأن 
تكون الإرادة حاصلةً أو بأن لا يكون التناول حاصلاً ‏ لم يثبت 
التخصيص للأدلة الدالةٍ على نفيه السالمة عما يُعارضها. وهذا الجواب 
يختصضٌُ بهذا الموضع وما أشبّهه من المواضع التي تكون على خلاف 
الأصل . 

ويمكن أن يُجعَل عامّاء بأن يقال في كل معنى يُدَّعى عمومّه موارد 
الاستعمال: اللفظ غير ثابت بدون هذا المعنى بالأصل النافى» لأن 
الأصل عدم استعمال اللفظ فيما عدا صور هذا المعنى» لأن الاستعمال 
كان معدومّاء والأصلّ بقاء ما كان على ما كان. وإذا كان اللفظ غير 
ثابت بدون هذا المعنى» فحيثٌ ما كان اللفظ فقد وُجِدَ المعنى العام» 
فيكون المعنى عامًا . 

قال: «ولأن أحد الأمرين لازم» وهو إمًا عدم النصّ العام أو تحقّق 
موجبه بالضرورة أو بالنصّ» فإنَ الحال لايخلو عن وجود النصّ أو 


عدمه). 


هذا تقريث ثانٍ لأنَّ المعنى المذكور عاةٌ لموارد الاستعمال» يقول : 








' فصل في القياس 


فيكون عامًا له بالضرورة» لأن اللازم عا لصور الملزوم. وإنما قلنا 
ذلك لأن أحد الأمرين لازم: إمّا عدمٌ النصّ العام أو تحقّق موجبه 
بالضرورة أو بالنص» نقول: إن الضرورة أو النصّ تحقق أحد الأمرين : 
عدم العام أو موجب العام لأنه إن لم يكن العام موجودًا فقد تحقّق 
أحدّهما بالضرورة» وهو عدم العام» وإن كان موجودًا تحقّق موجبْه 
بالنصّء لأنْ النص العام يقتضي تحمُِّقَ موجبهء فيكون النصّ محمَّمًا 
لأحدهماء وأيُّهما تحقّق لزمَ عدمٌ التخصيصء لأنه إن تحقّق عدم العام 
فلا تخصيص» وإن تحقق موجبه فلا تخصيص . 

واعلم أن هذين التقريرين فاسدان : 

أما الأول فمن وجوه: 

أحدها: قوله «التخصيص غير ثابت بدونه»» قلنا: هذا حكمٌ على 
التخصيص بعدمه عند عدم هذا المعنى» والحكم على الشيء فرع 
تصوثره ) وكلامنا في تصور اسم التخصيص وحَدّ هذا اللفظ بحسب 
اللغة والاصطلاح» فلا يخلو إمًا أن يكون اسم التخصيص مما قد عَرِفَ 
معناه ومفهومّه؛ أو لم يكن قد عَرِفَء فإن كان قد عُرِفَ فلا حاجة إلى 
الاستدلال عليه» كيف كيف والخصمٌ قد نازع فيه! وإن لم يكن قد عرف لم 

يجز الحكمٌ عليه بعدم أو وجود. 

فإن قلتَ: إنما أحكّم على اسم التخصيص» ٠»‏ وذلك إنما يتوقتف 
على تصوّر اللفظ فقط. لا على تصوّر [ق/45١]‏ معنى اللفظ . 

قلث: فالآدلة النافية لا تنفى اللفظء إنما تنفى المدلول عليه 
باللفظ. لآن الآدلة النافية هي المُفضية للعموم والشمول» وهذه إنما 
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تنفي إخراج بعض العام» لا تنفي أن ينطق ناطق بلفظ تخصيص»ء وإذا 
كانت إنما تنفي ما هو المعنيئٌ بلفظ التخصيص لم يلزم من نفي هذا 
المعنى نفيٌ الاسم المذكورء حيث يثبت أن هذا المعنى لازم هذا 
الاسمء ولن يثبت أن هذا المعنى لازمٌ لهذا الاسم إن لم يثبت أن الاسم 
لا يغبت بدون المعنى» فلو أثبت هذا بما ذكر لأثبتَ الشيء بنفسه» وهو 
غير جائز . 


الثانى : قوله «لايثبت بدونه بالنافى للتخصيص». قلنا: هذا حكم 
بتحّق النافى للتخصيص » ولايمكن ذلك إلا بعد معرفة التخصيص » 
فلو أثبتنا معرفة اتتخصيص بهذا لَرِمٌ الدور. 


الغالث : أن النافى للتخصيص إما أن ينفى إطلاق اللفظ على غير 
هذا المعنى» أو ينفى ما قد عَناه بالتخصيصء أو ينفيهما معًا. أما الأول 
والثالث فلا سبيل له لأن ما ينفي التخصيص إنما هو المقتضي للعموم 
وإرادة كل فرد من أفراد العام» وذلك لا يتعرض لهذا اللفظ بنفي ولا 
إثبات» فإن إطلاقٌ هذا اللفظ على ذلك المعنى أمرٌ يتبع الوضع 
والاصطلاح في لفظ التخصيصء وما يُوجبٌ إجراء العموم على عمومه 
لا يتوقف على النطق بلفظ التخصيص كما ينفيه» مع كون هذا المعنى 
لا يتحقق بدونه لفظ التخصيصء» فلا اختصاص للنافي للتخصيص 

بقة اللفظ المعنى وجودًا ولا عدمًا. ْ 


وأما التقرير الثاني فنقول: قولك: «التخصيص غير ثابت بدونه) 
وقولك: «يلزم من تحققٍ أحدهما عدم التخصيص» غير معقولٍ حتى 
يُعمّل معنى لفظ التخصيصء فلو أثبتٌ ما يُعقّل من لفظ التخصيص بهذا 
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لزم الدور. 

وأيضا فقوله: (إذا عَدِمَ هذا المعنى لزِمَّ إما عدم العموم أو تحمّق 
موجبه»» قلنا: هَبْ أنه كذلك» لكن من أين يلزم [من] تحقّق أحدهما 
ما يجامع أحدهما لم يكن محالاً . 

وإن قال: يلزم عدم المعنى الذي فسّرنا به التتخصيص . 

قلنا: نعمء ولكن لم قلت: إن ذلك هو معنى لفظ التخصيص؟ 
فإن هذا أولٌَ الكلام. وأيضًا فإن الاستدلال بهذين الدليلين موقوفٌ 
ولاشك أن معرفة معنى التخصيص أمث متفقٌ عليه أظهرٌ من هذين 

واعلم أن المرجع في ذلك إلى استقراء صور الاستعمال ومعرفة 
صور الوجود وصور العدم ‏ وهذا [ق/ ]16١‏ قد يُقطع به وقد يَغلب 
على الظنّ. وأدنى الأحوال أن يُستدلَ على الأشياء باستصحاب 
الحال» بأن يقال: قد وجدناهم يستعملون لفظ التخصيص في موضع 
كذا وكذا وكذاء وقد اشتركت هذه المواضع في هذا المعنى» والأصل 
عدم موضع آخر لا يُوجد فيه هذا المعنى . 

وإن سلك الطريقة المحققة قال: هذا اللفظ مطابقٌ لهذا المعنى 
عمومًا وخصوصًاء وملازمٌ له وجودًا وعدمّاء لأنا وجدناه مقرونًا به في 
موضع كذا وكذاء والأصل عدم وجود أحدهما منفردًا عن الآخر. وقد 
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يمكن التقسيم الحاصر إذا كان حكم الأقسام مسلّما أو معلومّاء سواء 
كان في جانب الوجود أو العدم. مثل أن يقال: اللفظ إمّا أن يكون 
متناولاً للمعنى أو لا يكون» فإن لم يكن متناولاً فلا تخصيص» لم يبق 
إلآ إذا تناوله اللفظ وهو غير مرادء وهذا حسنٌ إذا سلم انتفاء 
التخصيص في القسمين الأولين . والله سبحانه أعلم . 

قوله: «وإذا كان عامًا يكون حقيقةً له فإن الغير لا يكون حقيقة 
لهء وإلآ يلزم الاشتراك أو المجاز» . 


هذا تقرية لكون"'' المعنى إذا كان عامًا لموارد استعمال الاسم 
يكون حقيقةً له» وهو أحد الوجوه التي ذكرناها فيما تقدم في حجة من 
يقول بهذه القاعدة. وبيان كلامه أن المعنى عاةٌ لموارد استعمال 
الاسمء فإما أن يكون حقيقة أو لا يكون» والثانى باطلٌء فيتعيّن 
الأول. وإنما قلنا: إنه باطل» لأن الغير لو كان حقيقة مثل أن يقال: 
التتخصيص عدم إرادة المعنى من اللفظ المتناول له بكلام متصل » 
فيقال: استعماله فى ذلك الغير إما أن يكون بطريق الحقيقة أو بطريق 
المجازء فإن كان بطريق الحقيقة كان اللفظ مشتركاء وإن كان بطريق 
المجاز كان مجارّاء وكلاهما خلاف الأصل . 

وهذا تقريرٌ ليس بصحيحء والاعتراضٌ عليه أن يقال: قولك: 
«وإن كان عامًا يكون حقيقةَ له» فإن الغير لا يكون حقيقة له»» أيّ شيء 
تعني بالغير؟ تعني غير هذا المعنى العام أو غير ماهو معنى عام؟ فإن 


)١(‏ الأصل: «بكون». 
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0: 


عنيت غير هذا المعنى فلا تُسلّم أنه يلزم الاشتر تر اك والمجازء وذلك لأن 
غير هذا المعنى هو عاءٌ أيضًا أو يجوز أن يكون عامًّاء لأن هذا المعنى 
يجوز أن يكون عانًا لموارد الاستعمال وليس اللفظ عامًًا لموارده. 
ويجوز أن يكون اللفظ عامًا لموارده يكون موجودًا بدون اللفظء. وإذا 
كان المعنى موجودًا بدون اللفظ لم يكن حقيقة اللفظ مع أنه عام 
لموارده. وعلى هذا [ق/١6١]‏ التقدير فلابدٌ من معنّى يكون عامًا لموارد 
الاستعمال» ويكون اللفظ عامًا لموارده هو حقيقة اللفظء ولايلزم 
اشتراك ولا مجاز. وإن شئت قلت: غير هذا المعنى إذا كان حقيقة 
اللفظ فإنه يكون عامًا أيضًا لموارده» ولا اشتراك ولا مجاز . وإن شتت 
قلت ما هو أعم من هذا المعنى وأعمٌ من الأعم وهَلَ جا كلها مغايرة 
لهذا المعنى. ولو كانت حقيقة اللفظ لم يلزم اشتر تراك ولا مجازء لأن 
اللفظ يكون حينئذ دالاً على القدر المشترك بينهماء كلها بطريق 
الحقيقة . 

وإن عنيت بالغير معنّى لايكون عامّاء فإنه على هذا التقدير يلزم 
الاشتراك أو المجازء لأن حقيقة اللفظ إذا لم تكن عامّة لموارده 
فاستعمال اللفظ فى بقية الموارد إن كان بطريق الحقيقة أيضًا كان للّظ 
حقيقتان» وهو المششرك: وإن كان بطريق المجاز لزم المجاز» لكن إذا 
بطل ماليس بمعنى عام وهذا عام فلم قلت: إنه حقيقة اللفظ؟ إنما يغبت 
ذلك إذ لو كان لا معنى عام إلا هذاء لكن هنا معاني''' كثيرة عامة. أو 


ع 


يجوز أن يكون هنا معنّى عام أو ما هو أعمٌ من هذا المعنى عامٌ أيضا 


)١(‏ كذا الأصل. 




















بالضرورة» أو ما هو أخصنٌ من هذا المعنى عام أيضًا إن أمكن بِيانُ 
ذلك . وقد تقدم الكلام على هذا . 
واعلم أن قوله: : «فإن الغير يكون حقيقة حقيقة له) ظاهرُه أنه يعني : : غير 
هذا المعنى لايكون حقيقة » لأنه لو كان حقيقةٌ لز ألاث شتراك أو 
المجازء كما ذكرنا في التقرير الأول» وهذا فاسدٌ بالضرورة كما تقدم . 
قال المصئّف"'؟: (ولئن قال: لم قلتم بأن اللفظ تناوله؟ فنقول: 
بدليل صحة الاستثناء) . 
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لما ادّعى أن الأصل مخصوص من اللفظ العام بمعنى عدم إرادته 
مع تناول اللفظ إِيّام فيخص منه النزاع. قال: «ولئن قال: لم قلتم إن 
اللفظ تناوله؟». قال: «فنقول: بدليل صحة الاستثناء». وذلك أن 
صحة استثناء الشيء من اللفظ يَدُلَّ على أنه عامٌ له لأن الاستثناء 
يخرج من اللفظ ما لولا هو لما خرج. بدليل النقل والاستعمال 

أما النقل فإن أهل النحو ذكروا ذلك في كتبهم» وقالوا: إخراج ما 
لم يدخل استثناء منقطع» وإنما حقيقة الاستثناء أن يخرج بعض ما دخل 
فى اللفظ . 

وأما الاستعمال فإن الاستقراء دلَّ على أن العرب إنما تُخرج من 
اللفظ ما دخل فيه» فإذا لم يدخل استَغنيّ بعدم دخوله عن إخراجه . 

وأما الحكم فإنه لو قال: «عبيدي أحرا إلآ فلانًا» عَتَقُوا كلهم إلا 


)١(‏ «الفصول» (قاب). 
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فلن" [ق/161] ولو لم يَستئِنه لعتقوا كلّهمء ولولا أن الاستثناء 
أخرجه وكان داخلاً بدونه لما كان كذلك . 

وأما الاشتقاق فإن الاستثناء استفعالٌ من الشَّنْيء وهو الصَّرف 
والمنع » » يقال: تَنَيْتْ عنان الفرس ٠»‏ وَتَنْيْتٌ فلانًا عن رأيه إذا طلبت 
صزفه عن وجهه. فالاستثناء يطلب صرف المستثنى ومَنْعّه عن 
الدخول» ولولا قيامُ المقتضي لدخوله لم يحتج إلى ذلك. وإذا قام 
المقتضي السالم عن المعارض وجب دخوله . 

فإن قيل : هذا يُشكل بالاستثناء من غير الجنس . 

قلنا: عنه أجوبة: 

أحدها: أن ذلك لا يكون إلآّ في كلام غير موجبء كما شهد به 
الاستعمال» ونحن إنما استدللّنا بالاستثناء مطلقًا من الموجب وغيره. 

الثاني : أن ذلك يكون منصوبًا بكلّ حالٍ في اللغة المجازية؛ كما 
في قوله < مالم يدن عِلِ ِلَا بع الطَلنَ4 [انساء/ .]١607‏ ونحن إنما 
قصدنا المستثنى الذي يجوز إبدالّه في اللغة الشائعة''© من المستثنى 
منة . 

الغالك: أن ذلك مجاز على خلاف الأصل باتفاق أهل العربية» 
وبعضهم يقول: ليس باستثناء» وإنما هو بمعنى «لكن»» ونحن إنما 
استدللنا بحقيقة الاستثناء لا بمجازه. 





)١(‏ الأصل: «فلان». 
(؟) الأصل: «السابعة» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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الرابع : أن المانع هناك من دخولٍ المستدّى في المستثنى منه كونٌ 
لفظ المستثنى منه منه ليس موضوعا له جميعًا ولا فرادى. ونحنٌ إنما 
نستدلٌ بما د يَصحٌ أن يُطلق عليه لفظ المستثنى منه ولو على سبيل 
الأفراد كما يُطلق لفظ الإنسان على آحاد الذين آمنوا. 


الخامس : : أن مقتضى الدليل دخولٌ كلّ مستتّى. لكن حيث عُلِمَ 
أن اللفظ لم يَشمله عُلِم أنه استثناء ء منقطعء فما لم يُعلّم ذلك فهو على 
الأصل . 

السادس: أن الاستثناء المنقطع استثناء [المستثنى] من حكم 
المستثنى [منه] ومن جنسه البعيدء فإذا قيل: . . . ط("؟ إنسان إلآ 
حماراء فقد استثئنيت الحمار من الحكم»ء وهو نفي كونها فيه» وهو 
مستثئّى من جنس الإنسان البعيد» وهو الحيوانية» فعلمَ أن المستثنى 
لابدٌ أن يدخل جنسه البعيد في حكم المستثنى منه» ولولا ذلك لما صم 
الاستثناء. وهذا حسن . 


قوله'"': (ولئن مَنَمَ م فنقول: يصمح استثناء البعض في بعض 
الأسامي المحلدذة بالألف لف واللام» كما في قوله #وَالعضب :إن الاضكيّ 


هه اله ار 5 


لي خُنَيٌْ 2 إلا الذي ءَامَنُوأْ وَعَمِلُوأ ألصَلِحَتِ © [العصر/ ١ع‏ 0 
فوجبٌ أن يصحّ في في الكل. وإلة1؛) يلزم أن يكون البعض مختصًا 
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000 هنا بياض في الأصل بقدر كلمتين كلمتين. ولم يظهر منها إلا حرف «ط». 
(0) «الفصول» (ق"ب). 

(*) «وعملوا الصالحات» لا توجد فى الفصول. 

(5) في الأصل: «ولا». والتصويب من الفصول. 
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بالموجبء. وليس كذلك. وإذا صم في الكلّ صم فيما نحن فيه. ولئن 
قال: لم قلتم بأنه إذا صمّ في البعض صم في هذا المعيّن؟ فنقول 
اعلم أن هنا مَنْعَيْنَ : 
أحدهما: أن [ق/ 16] يمنع صحة الاستثناء ء من اللفظ الذي يدعي 
عمومه» وهو قوله هنا : «اليّب بالثيب جلد مئة وتغريبُ عام» أو و«الشيبان 
يُرجَمان» و«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)” ل 


والثاني: أن يمنع كون الاستثناء دليل التناول والعموم . 

أما الثاني فقد تقدم بيانه» وأما الأول فيحتاج إلى بيان صيغ 
العموم. والكلام في هذا الموضع في الاسم المعرّف باللام» وهو 
قسمان: 

أحدهما: أن يكون اسم جمع أو ما هو من نعتي اسم الجميع» 
وهو ما لم يصلح أن يكون صفة للواحد ولا موصوقا به مثل جموع 
التصحيح والتكسير»ء ٠‏ كرجالٍ وقرُؤءء وأسماء الجموع كالناس والتّفر 
والرّعْطء وا سم الجنس كالنمر والبقر والغنم والإبل ونحو ذلك؛ فهذا 
كله للعموم باتفاق القائلين بالعموم إل من شذ. 

الثاني : أن يكون اسمًا واحدّاء مثل اسم الفاعل واسم المفعول 
والصفة المشئّهة وأفعل التفضيل والمصادر كلها وجميع أسماء الأجناس 


)١(‏ في الفصول: «بمثل». 
زفق تقدم تخريجها (ص/7١7).‏ 
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ل 


التي لها تثنية وجمعء كالإنسان والحيوان والدرهم والدينار. فهذا عند 
الفقهاء وأكثر الأصوليين يُِيد العموم أيضاء كما ذكره صاحب الجدل . 
وذهب جماعة من مُثبتي العموم من المتكلمين إلى أنه لايفيده» وإنما 
يُفيده عند القائلين به إذا لم يكن التعريف لمعهودء فأما إن كان لمعهود 
غير المسمّى العام فإنه يرجع إليه بلا تردد. 


والدليل على أنه يفيده صحة الاستثناء منه. والدليل على صحة 
الاستثناء منه قوله: # إن لاضن لنى حر 2 ِل ا لذن ءامنْوأ ولوأ 
َلصَلِحَتِ # [العصر/ ١‏ - ”17. وإذا صحّ الاستثناء من بعض الأسماء 
المفردة صمح من جميعهاء لأنه لولم يصمَّ لكان ذلك البعض مختصًا 
بما يوجب صحة الاستثناء» وليس كذلكء لأن الأصل عدم الموجب» 
ولانه لافرق بين هذا المفرد وبين غيره من المفردات» فوجب التسوية 
بينها في جواز الاستثناء. وإذا صحّ في جميع الأسماء المفردة صم فيما 
نحن فيه » لأنه اسم جنس مفردء ولأن الاستثناء قد ضح في عدة صورء 
مثل قوله: 8 إن الْإِننَ لتى حْنَيٌ 2 إِلّا ألذينَ 4. © #إِنَّ الإضنَ حُلِقَ 
هَلُوعَا 25 * إلى قوله ٠‏ 8 إلا المصَلِينَ 7 © [المعارح/ ١5‏ - 7']ء # وَلَينْ 
دا لضن هنا يَحْمَةٌ كُمَ تَرَعننِهَا مِنَهُ4 إلى قوله : « إلا ادن صَيرُوا 
وَعَمِلُوا ألصَلِحَتِ * [هود/ 9-١غ»‏ وقول النبي يةِ: «التاجر هو الفاجر 
إلآمن ب وصَدَّق)"'' أوكما قال. إلى غير ذلك من الصور. 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم .)١١١١(‏ وابن ماجه )5١55(‏ بلفظ: (إن التجار 
يبعثول يوم القيامة فجارًا...») من حديث رفاعة بن راقعء قال الترمذي: 
ااحديث حسن صحيح؟» . وصححه الحاكم : (50/50). 








فصل في القياس 


فنقول: إنما صم فيها للقدر المشترك بينهاء وهو الألف واللام» 
لدوران الصحة معها وجودًا فيما ذكرناء وعدمًا في التكرات في 
الموجب إذا قيل: [ق/ 1154 أكرم رجلا ونحو ذلكء» وإذا كانت الألف 
واللام هي المصحّحة للاستثناء وجب صحة الاستثناء حيث كانت» 
ولأن المصحّح للاستثناء ليس غير الألف واللام» إذ ليس في اللفظ ما 
يصلح للعموم غير ذلك بالضرورة والاتفاق» فتعيّن الآلف واللام. 
ولأن الألف واللام للتعريف فإذا لم يكن بعض الأفراد معهودًا لم يبق 
معروفٌ ينصرف الخطاب إليه إل الجنس. ولو كان المراد مطلق 
الجنس لم يصمح الاستثناء» لأن إخراج فرد من الأفراد لا يؤنَّرُ في 
الحقيقة وجودّاء ولا عدمّاء فتعيّن أن يكون المراد استغراق الجنس . 
وهذا كما أنه دليل على العموم فهو دليل على صحة الاستثناء من كل 
جنس جاز تعريفه مع عدم العهدء وهو المقصود . 


وأما قول المصنف: «إذا صمَّ في بعض الأسامي صم في الكل» 
وإلآكان البعض مختصًا بالموجب» وليس كذلك»» فهو كما قال» لأنه 
لو صحّ في بعض الأسماء المحللّة باللام دون البعض لوجب اختصاص 
البعض بالموجب”©2. وليس كذلك». لأن الموجب للصحة هو 
المشترك بينها. أو نقول: فإن الصحة متعلقة بالمشترك بينهاء وهو 
الاسم المحلّى باللام» لما تقدم من الدوران ونحوه. 


فإن قيل: قد دار مع ما يختصنٌ بتلك الصورة المستشهد بها . 


)١(‏ الأصل: «الموجب». 
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القينة فصل في القياسٍ 


قيل : لم يَدُر معه عدمّاء لأنْ المختصٌ ينتفي بانتفاء أجزائه. 
وصحة الاستثناء موجودة» ولم يَدْرْ مع بعضهء لآنه لم يَدْرْ وجودًا مع 
بعضه . 

وأما قوله: «لمَ قلتم: إذا صم في البعض صحَّ في المعيّن؟» 
فمعناه: لم قلت: إنه إذا صمَّ في بعض أفراد الجنس يصحٌ في هذا 
الفرد المعيّن من أفراد العام؟ 

«فنقول مثل ماقلنا»» أي أنه إنما صمَّ في البعض لأجل المشترك 
بينه وبين غيره» وهو كوه داخلاً في مسمّى الاسم العام خارجًا عن 
إرادته لدوران الصحة معه وجودًا وعدمّاء أما وجودًا فمي صورة 
الصحةء وأما عدمًا ففي صورة عدم المشترك» وهو ما إذا كان مرادًا. 
فقد دار كلامه على مقدمتين : 

إحداهما: أنه صم استثناء البعض في بعض الأسماء المعرّفة 
بالألف واللام» فيصحٌ في الجميع . 

والثاني: صم استثناء البعض» فيصم استثناء الجميع» وهو كلامٌ 
صحيح في الجملة . 

الوجه الثاني في تقرير العموم: أن المراد بالثيب ونحوه إمّا أن 
يكون المراد به واحدًا بعينه أو عموم الجنس أو مطلق الجنس : 

والأول منتف بالإجماع. ثم لو ثبت في واحدٍ بعينه فإنما ذاك 
لأجل الثيوبة» فإنَ الحكم إذا علق باسم مشتقّ مناسب كان ما منه 
الاشتقاقٌ عله فتكون العلةٌ هي الثيوبة» فيجب عموم الحكم لعموم 
علته . 
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فصل في القياس الننكا 

والثالث يقتضي العمومٌ أيضّاء لأنه يقتضي تعلّقَ الحكم بالحقيقة 
من حيث هي هي» ]1١56/3[‏ وكلَّ فرد من أفرادٍ الحقيقة قد تحققت فيه 
الحقيقة» فيجب أن يتعلّق الحكم بهاء لما ذكرناه من المعنى . 

والثاني واضح . 

الوجه الثالث: أن المانع من عمومه إِمّا أن يكون جواز إرادة 
الحقيقة من حيث هي هي أو شيئًا آخرء لكن الثاني منتفب بالأصل 
وبالاتفاق على أن ما سوى ذلك ليس بمانع» وهذا لايجوز أن يكون 
مانعّاء لأن أسماء الجموع قد يُرَادْ به تعريفٌ الحقيقة» ثم لم يكن ذلك 
مائعًا من العموم» فكذلك أسماء الأجناس . 

واعلم أن الحكم المعلّق باسم الجنس إن كان في معنى النفي - 
كالتحريم ونحوه ‏ كان مفيدًا للعموم بلا تردّدء لأن انتفاء الحقيقة لا 
يحصل إلآ بانتفاء كلّ فرد من أفرادهاء أما إذا كان إثباتا كالايجاب 
والإباحة فيظهر لك أن دلالة قوله : *ا وَأَحَنَّ ألّهُأَلْسَيِم4 [البقرة/ 7075] على 
العموم أضعفُ من دلالة قوله: # وَحَرمَ اليا 4 على العمومء فإن 
تحريم الربا يقتضي تحريم هذه الحقيقة» وتحريمها يقتضي الأمر 
بإعدامهاء وذلك لا يحصل إلآّ بإعدام كلّ فرد من أفراد الربا. وأما 
إحلال البيع فإن قيل: يقتضي العمومء وإلآ فيقال: إنه إنما اقتضى 
إباحة هذه الحقيقة» ولاشك أنها مباحة؛ لكن لا يمنع من تحريم بعض 
النوع بسبب خارج عن حقيقة البيع . 


وأيضًا فإن إحلال البيع مع تحريم الربا يقتضي أن بعض البيوع 
محرّم وذلك البعض لا يُعلّم حتى يُعلم الرباء فيكون مُجملاً» أو 








ودمك» نسل في قيلي 


ولأجل هذه المآخذ اختلف الناس هل المحَلّ 7 هنا مجم" أو أو 
عام. مما ليس هذا موضع استقصائه. 

قال المصّف"''': (ولئن منع الإضافة وقال: إنه غير مضاف أو غير 
ثابت بالأصل”"'. فذلك باطل يُعرّف من بعدٌ) . 


يعني إن منم إضافة الحكم إلى المشترك بين صورة الإجماع 
وصورة النزاع» وقال: إن الحكم غير مضاف إلى المشترك» أو 
التخصيص غير ثابت في صورة الإجماع . أما الأول فلما تقدم ذكره من 
النافي للتخصيص. يقول: أحد الأمرين لازم إما عدم الإضافة أو عدم 
التخصيص » فإنه يكون قل اذَّعَى أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم 
الانتفاء . 

وقد تقدم الكلام على عدم جواز هذاء وسيأتي إن شاء الله» وذلك 
أنه يدَّعى عدم الإضافة» وقد انعقد الإجماع على وقوع التخصيص»ء 
فيكون عدم التخصيص لازم الانتفاء. وأقلٌ مافيه أن يُقَابِلَ بمثله 
فيقال: لا يتحقق أحدهما لتحقق أحد الأمرين الآخرين اللذين أحدهما 
عدم التخصيص في صورة الإجماع أو الإضافة إلى المشترك» وإذا 
تحقق أحدهما ولم يتحقق عدم ]١5١/3[‏ التخصيص تعيّن إضافة الحكم 
إلى المشترك. وذلك يناقض ما ادعيتم من نفي الإضافة . 


)١(‏ «الفصول» (ق"ب). 
() في الفصول: «غير ثابت أو غير مضاف». 








فصل في القياس 


هك 


قوله”'2: (وكذلك إذا قيل20: لو أضيفَ لترجّح القياسُ على 
النصّ» فإن الترجيح بعد التعارض”*. ولا تعارض بينهما في الحقيقة) . 


هذا كلام صحيح في الأصل» وهو كلام من يجوز تخصيص 
العموم المخصوص بالقياس» فإن المانع يقول: لو أضيف الحكم إلى 
وذلك تقديم القياس على النصّ» وهذا لا يجوزء لم”*' تقدم من 
الحجج الكثيرة. 

وجوابه أن الترجيح بعد التعارض» ولا تعارض بين النص 
والقياس» لأنّ النصّ لم يدل على الحكم في صور التخصيصء وإذا لم 
يكن مراده لم يكن قد تعارضا. وهذا معنى قوله «فى الحقيقة». وقد 
تعارضًا في الظاهرء لأن العموم يُثبِثُ الحكم في ذلك الفرد والقياس 
محذورء وليس هو ترجيحًا للقياس على النص . 

ومنهم من يُقرّر هذا بوجه آخرء فيقول: لو أضيف الحكم إلى 
المشترك لكانت الإضافة متحققةً فى نفس الأمر [و] امتنع أن يعارضها 
نص لأنْ النص كلام الشارعء وهو مما يُوجب العلم في الشرعيّات 
لكونه مَصُوئًا عن الخطأء والقياسٌ رأيٌ المجتهد وقد يُخطىء ويُصيب. 


)١(‏ «الفصول» (ق"ب). 
)١(‏ في الفصول: «قال». 
() في الأصل: «بعد لا يعارض»» والمثبت من الفصول. 
(54) في الأصل: «كما». 











نه فصل في القياس 


ولأن النصّ مُْبِتٌْ للحكم» والقياس مُظهرٌ لمحل آخر يثبت فيه مثل 
حكم النصّ» فكيف يُعارضه؟ فكيف يتعارضان؟ وإذا امتنع تعارضهما 
امتنع الترجيح » لأنه فرع التعارض . لكن وقوع الإضافة دليلٌ على عدم 
النصضّ المعارض» فلا ترجيح للقياس على النص . 

واعلم أن الجواب الأول الاعتراض عليه ببيان دلالة العام على 
صور التخصيص وغيرهاء وحينئذ يعود الكلام المتقدم . 

وأما الثاني فضعيف لوجهين : 

أحدهما: أنه هَبْ أن الإضافة لو كانت واقعةً لما عارضت النصّ» 
لكن وقوعها في نفس الأمر غير معلوم» وإنما دل عليه المناسبة 
ونحوهاء فيكون ما ذكرته على صحة وقوع الإضافة معارضا للنصصٌ» 
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فصل في تعدية العدم 


(فصل في تعدية العدم)”"2 


[ق/517١]‏ اعلم أن القياس تعدية حكم الأصل إلى الفرع» والحكم 
قد يكون وجودًا وقد يكون عدمّاء كما يعدَّى حكم الوجوب أو عدم 
التحريم أو عدم الصحة ونحو ذلك . وإذا كان عدمًا جاز أن يكون وصمًا 
وجوديّاء وهو في الغالب وجود مانع منه» وجاز أن يكون عدميّاء وهو 
في الغالب عدم المقتضي له أو عدم شرطه. ومن الناس من يمنع 
القياس بعدم المقتضي» لأنه متوقف على نفي المقتضي عنهماء وذلك 
إذا حصل في الفرع أغنّى عن القياس. والصحيح أنه يصح القياس به 
كما يصمّ القياس بوجود المانع» وإن كان وجوده لو ثبت كافيّاء وكما 
يصحٌ القياس بالمقتضي للحكمء وإن كان لو ثبت اقتضاؤه كانفيا 
للحكم. وذلك أن الأصل بمنزلة الشاهدء وذلك أنه قد لايمكن بيان 
عدم المقتضي في الفرع إلا بتوسّط عدمه في الأصل » وقد تكون الدلالة 
على عدمه في الفرع بواسطة القياس أسهل» فإن الصورتين إذا تمائلتا 
وقد عُدِمَ المقتضي في إحداهما عدِم في الأخرى ؛ مثل أن يستدل على 
عدم وجوب الزكاة فيما إذا نقصّ نصابٌ النقدين نقضًا يسيرّاء بأن 
يقال: نقص يسير في النصاب؛ فلا تجب الزكاة معهء كنتقص نصاب 
السائمة أو كنقص الكثير. أو يقاس عدم وجوب الوتر على [عدم] 
وجوب ركعتي الفجر بجامع فغْلهما على الراحلة في السفرء وإن كان 
وجود نقص النصاب يُوجب عدم المقتضي . 


)١(‏ «الفصول»: (ق/“ب-7أ)» وانظر اشرح المؤلف»: (ق/ 7١‏ "الاب)ء واشرح 
السمرقندي»: (ق/ 76ب-75"ب)» و«شرح الخوارزمي»: (ق/5-155ةأ). 











اهلقه فصل في تعدية العدم 


وقد يمكنه أن يجمع بين الأصل والفرع بالمشترك» سواء كان عدم 
مقتض أو وجود مانع» بأن يقول: إن لم يكن المقتضي موجودا لزم 
عدمٌ الوجوب» وإن كان موجودًا امتنع الحكمء لوجود المانع» قياسًا 
على الأصل . 

واعلم أن القياس في الأحكام العدمية مع تجويزه ذ في الوجود. 

فإن قيل: : كيف صم تعدية العدم؟ والتعدية فرعٌ تعليل الحكم: 
والعدم لايمكن تعليله بعل وجوديّة ولا عدمية» لآن العلة لابدَ أن تكون 
سابقة للمعلول سبقًا ذاتئاء والعدم لا يَسبقه شيء بالذات لا وجودٌ ولا 
عدم فإنه قبل كل وجود حادث» مع كلّ عدم . 

فيقال: الجواب من وجوه: 

أحدها: أن العلل قد تكون أدلّةَ وعلامات, والأمر العدمي يجوز 
أن يُعلّم بغيره وإن لم يكن سابقًا عليه. الأن المتأخر يجوز أن يدل على 
بقاء العدم . 

الثانى : [ق/8ه١]‏ أنه يجوز تعليله بالوجود وبالعدم, أما بالأول 
فإن المانع أمر وجودي يقتضي عدم الحكم. وهذا العدم عدمٌ خاصٌ» 
وهو عدمٌ انعقد بسبب الوجود الذي يناقضه. فيكون حادثًا متخصصّاء 
فيجوز أن يُعلل بالوجودي . . وأما بالثاني فلآن عدم الحكم يُعَلّل بعدم 
العلة المتحدة وإن اقترنا في الزمان» ويكون عدم العلة متقدمًا بالذات 
على عدم المعلول؛ كما كان وجوذها بالذات متقدمًا على وجوده؛ إذ 
التقدم هنا إنما يُعرّف بالعقل» بأن يقال: وُجِدَ هذا فوئجد هذاء ويقال: 











فصل في تعدية العدم 


عدم هذا فْعَدِمَ هذاء وهذا كذلك. 

الثالث: أن يقال: العلة في العدم هي علم الله سبحانه يأن 
المصلحة في إبقاء عدم العلم على ماكان» وبأن المصلحة في أن يكون 
معدومًا لا موجودًا. 

الرابع : أن عدم الحكم يتضمن أمرًا وجوديّاء لأن عدم الوجوب 
يتضمن إباحة الترك» والتلبيس بالأضداد» واعتقاد عدم الإيجاب» 
وهذه أمور وجودية. 

الخامس: أن عدم الإيجاب الذي [في] علم الشرع مغايرٌ لعدم 
الإيجاب الذي يستفاد باستصحاب دليل العقل» والشارع إنما يقرر عدم 
الايجاب على ما كان» ويخصنٌ بعض الأشياء بالوجوب لأمورٍ تفصل 
بين ما أوجبّه وبين ما لم يوجبه» وإلاً لكان تخصيصًا من غير مخصّص . 
وحينئذ فلا يُعنَى بالعلة سوى ما أوجب الفرق بين الموضعين» سواء 
كان وجوديًا أو عدميًا في أحدهما أو في الآخر. 

السادس : أن عدم الوجوب مستلزم لقيام ضدٌ من أضداد الوجوب» 
كما أن عدم الفعل مستلزم لضدٌ من أضداد الفعل» فكما جاز أن ينهى عن 
الفعل ويكون الطلب متوجهًا إلى الاشتغال بضدَّ الفعل جاز أن يكون 
هذا الترك مستندًا إلى علة. وأن يكون عدم الوجوب لذلك بمعنى أن 
عدم وجوب الفعل متضمن لضدٌ من أضداد هذا العدم . 

السايع : أنه إذا علل عدم الوجوب مثلاًء» فلابدَ أن يُعلّل بعدم 
مصلحة في الوجوب أو بقيام مفسدة فيه وكونّه خاليًا عن المصلحة أو 
متضمئًا للمفسدة والعلمٌ بذلك يمنع الشارع من هذا الإيجاب» فيكون 








فصلٌ في تعدية العدم 
الإيجاب ممتنعًاء والتعليل لامتناع الوجوب لا بمجرد عدمه؛ ولاشكٌ 
أن كوتّه ممتنعًا أخصٌ من كونه معدومّاء وليس ذلك لامتناعه في ذاته» 
فلابدَ أن يكون لسبب منفصل . وهذا الامتناع قد يكون حادناء فإن 
الشيء الجائز قد يصير ممتنعّاء وإذا كان حادثًا جاز تعليلّه كغيره. 

واعلم أنّا إنما تكلمنا في هذا بناءً على أن الأحكام الوجودية قد 
توصف بالحدوث إذا عنِيَ بالحكم نفس الوجوب أو الحرمة القائمان 
بالفعل ]١55/3[‏ أو المضافان إليهء ولم يُعنَ بهما نفس الإيجاب أو 
التحريم الذي هو كلام الله فإنه إذا عي بها ذلك فالأحكام كلها قديمة 
وجوديّها وعدميّهاء والسؤال على الجميع واحدء وإن كان بينهما فرفٌ 
من وجه آخر. واعلم أن استقصاء الكلام في هذا السؤال غيرُ لائتي 
بمقصود هذا الكتاب . 

قال المصّف"'': (كما يقال: العدم ثابت في فصل اللآلىء 
والجواهر, فكذا في الخُلِيٌ بالقياس عليه”"2. إذ'" العدم في اللآلىء 
والجواه (؛ على أ امرك بن الرجوين لابكون مل أصلا ا 
المشترك بين العدمين مانعٌ عن الوجوب قطعًاء فإنه إذا لم يتحقق 
أحدهما تحقر نحقق الوجوب””) (فيهما]””' بالمقتضي السالم عن المعارضَّينٍ 


)١(‏ فى الفصول» (ق"ب). 

(؟) «عليه» لا توجد فى الفصول. 

(*) فى الأصل: «إذا». 

20 «والجواهر» ليست في الفصول. 

(5) في الفصول: «وإلاً لتحقق الوجوب». 
() زيادة من الفصول. 
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القطعيّين”"2: أحدهما عدم علية المشترك» والثاني مانعيته) " . 

اعلم أنه إذا قاس الحُليَ على الحلية من الجوهر مثلاً في عدم 
الوجوبء فعليه أن يبيّن أن المشترك بينهما دليلٌ على عدم الزكاة» إِما 
باشتماله على عدم مقتضٍ أو فوات شرط أو وجود مانع » فيقول: 
المشترك بينهما ‏ وهو التحلّي - مان من الوجوب أو مشتمل على عدم 
الموجبء لأن التحلي من الأمور المباحة المأذون فيهاء وإيجاب 
الزكاة فيه يُخْلَّ بمقصود هذا المباح» لأنه ليس لها نماءٌ يَسُدٌّ مَسَدَّ ما 
يُخْرَج منها. وهذا المعنى مناسبٌ لعدم الوجوب» إمّا لكونه مانعًا 
للسبب» فلا يكون السبب معه سيبّاء أو مانعًا للحكم» وقد شهد له 
بالاعتبار عدم الوجوب في الأصل» وغيره من الأصول . 

أو يقول: الحلية مال مقطوعٌ عن النماءء والزكاة إنما تجب في 
مالٍ نام بالدوران» فإن الإبل والبقر والغنم والعروض والنقدين لما كاد 
مالا مُرَصّدًا للنماء بنفسه أو قابلاً للتنمية من غير فواتٍ مقصودٍ أوجبٌ 
الشرعٌ فيه الزكاة» والعبيد والمساكن لما لم يكن قابلاً للنماء لم يُوجب 


فيه الزكاة . ودورانٌ الحكم مع الوصف أو دوران الأثر مع المؤثر وجودا 
وعدمًا آيه”” كون المدار علةً للدائر» فيكون كونُ المالٍ ناميا بمعنى أنه 


ا 


ينمي بنفسه أو بتصريفه من غير فواتِ مقصود علة لوجوب الزكاة. وقد 
دل على اعتبار القيد الأخير عدم الإيجاب في المعلوفة والعوامل» فإنها 


)١(‏ في الأصل: المعارضتين القطعيتين». 
(؟) في الفصول: «أحدهما مانعية المشترك بين العدمين والثاني شمول العدم». 
(0) الأصل: «أنه» والمثبت الصواب. 








االكقة فصل في تعدية الدع 


تقبل النماء» وقد تنمى لكن مع فوات مقصودء وهو الاستعمال 
ونحوه» والحليٌ ليس كذلك . 

هذا ونحوه تقرير علية المشترك» وللمعترض أن ]1٠١/3[‏ يتكلم 
على المناسبة أو الدوران بوجوه معروفةٍ لم يتعرض لها المصنف 
فلذلك لم نذكرهاء إذ الغرض التنبيه على المسلك الصحيح والتكلم 
على مسلكه؛ ليظهر الفرق بين الجدل الصحيح والباطل . 

وهؤلاء إنما يسلكون الكلام العام المموّه في تعدية العدم؛ كما 
قال: «إذ العدم في اللالىء والجواهر يدك على أن المشترك بين 
الوجوبين لايكون علة أصلاًء أو المشترك بين العدمين مانم عن 
الوجوب قطعًا» إلى آخره. يقول : عدمٌ الوجوب في اللالىء والجواهر 
يدل على أحد أمرين : إمَا على أن المشترك بين الوجوبين لايكون عله 
أو على أن المشترك بين العدمين مان من الوجوب» وعلى التقديرين 
يلزم انتفاء الوجوب في الحليٌّ» لأن اللازم إن كان عدم كون المشترك 
بين الوجوبين علة لزمَ عدمٌ الحكم لعدم علته» وإن كان اللازم كون 
المشترك ب بين العدمين مانعًا فقد تحقق مانم الحكم. فيجبُ عدمّه. 
ويعني بالمشترك , بين الوجوبين كون الوجوب فيهما محصّلاً للمصالح 
المتعلقة بالوجوب». ويعني بكونه لايكون علةً أي لايكون علةً راجحةً 
لا في الأصل ولا في الفرع. كذلك يعني بكون المشترك بين العدمين 
مانعٌاء أي مساويًا راجحًا فيهماء ومعلومٌ أنه على هذا التفسير يكون 
عدم المقتضي قاطعًاء والمانع كذلك . 
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د 


قال: وإنما قلت: إن أحد الأمرين لازم؛ لأنه إذا لم يلزم واحد 
منهماء أعني من عدم عِلَيّةا') المشترك., ووجود مانعيّة المشترك» فقد 
خلا الأصلٌ والفرعٌ من تحفّق عدم عليه المشترك للوجوب» ومنع 
المشترك الوجوب » فتجبٌ الركاة فى الحلية الجوهرية بالمقتري 
القطعيئن ؛ وهو معارضةٌ تحقق عدم كون المشترك علة؛ وتحققٌ كون 
المشترك مانعًا . وأنه إِذا فخض» إِذ لو ثبت عدم كون المشترك موجبّاء 
أو ثبت كونه مانعّاء بالتفسير الذي ذكرناه» ومضمون العدم هو معارض 
قطعيئٌ للعلة الموجبة وللحكم- لعارض ذلك بما يوجب الزكاة . 

هذا تفسيرُ كلامه» وسيتضح في حَلّه بِيانٌ فساده والاعتراض عليه 
وذلك من وجوه: 

أحدها: قوله: «العدم في اللالىء والجواهر يدل على أن المشترك 
بين الوجوبَيْن ليس بعلة» أو أن المشترك بين العدَمَيْن مانع». 


قلنا: لا نُسَلَّم ولم يذكر على ذلك دليلاٌ سوى قوله: «بالمقتضي 
السالم عن المعارضيّن2. 


قلنا: لا نُسَلَّم وجود المقتضي على هذا التقديرء ولم يذكر 
[ق/11] على وجوده دليااٌ فنتكلّم عليه ولا يحتاج أن يمنع نع الوجوب 


)1١(‏ رسمها: «غلية». 
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كما منع السائل بالمانع» بل يمنع الوجوب» ويمنع وجود مُفُتضيه حتى 

وإن قال: المقتضي واقع في الواقع» فيجب أن يكون واقعًا على 
هذا التقدير بأستصحاب الواقع 

يقال له: واقع على كلّ تقدير»ء أو على تقدير واقع؟ فإن أَدّعى 
الأول؛ فهو باطل بالضرورة والإجماع ؛ وإن أذّعى الثاني ؛ قيل : لا 
ُسَلّم أن التقديرٌ الذي ذكرتّه واقم”"' 3 '؛ لأنه تقدير أنْ ليس له علة لعدم 
الحكمء أو أنه مانع من ثبوت الحكمء وتقديرُ عدم عِليّته أو مانعيّة لا 
ُسَلمٍ أنه واقع ؟ لآن المشترك عندنا لا تأثير له وجودًا ولا عدمّاء ولا 
يمكّه بيانُ كونٍ التقدير واقعًا إلا ببيان تأثير المشترك» وحيئئذ يكون 
ذلك دليلاً مستقلاً» فَيُسْتَعْنَى به عن هذا الكلام . 


هذا هو المنع المحقّق. وإن شئتَ قلت: لا تُمَلْم أن المقتضي 
واقع في الواقع. ولا دليل له على ذلك» بل الدليل على عدمه. وذلك 
لأن المراد به ما يقتضى وجوب الزكاة فى اللالىء والجواهر؛ لأنه إن 
عَنَى بالمقتضي : النصوصٌ العامة فقد علم عدم إرادة اللالىء 
والجواهر منهاء ٠‏ فلا تكون مُقمّضية» وإن عَنّى به نوع قياس فيه مناسبة أو 
نحو ذلك إبطال”'' ذلك بطريقه» إله من المحال أن يقوم دليل ضرعي 
على وجوب الزكاة في اللالىء والجواهر ذ في الواقع 


)١(‏ الأصل: واقعاً! 
(؟) كذا بالأصلء ولعلها: أبطل. 





فصل في تعدية العدم 
مسمس سس سس اج سللللللللللللااللللللسللسش7ٍ©7؟©ل لس ١للسسسس.‏ 


وإن قال: إنما هو مقتض على هذا التقدير» وهو تقدير كون 
المشترك لا يدك على منع الزكاة . 

قال له المعترض: ولا أُسَلَّم أن شينًا من الأدلة مقتض على هذا 
التقدير؛ لأن هذا التقدير واقع عنديء فإن المشترك لا أثر له في ممع 
الزكاة» وإنما امتنعت الزكاة في الحلية من الجواهر لمعنّى اختصصّ بها. 
وإذا كان هذا التقديرُ واقعًا امتنع أن يقوم المقتضي للوجوب على تقدير 
عدم اختصاص الحلية بما يمنع الوجوب» بل الواقع أحدٌ الشيئين؛ ؛ إما 
عدم المقتضي للوجوب في الحلية» أو اختصاصها بالمانع» فيمكن أن 
ينازع في هذا المقام في عدم المقتضي . أو يقال: أحد الأمرين واقع : 
عدم المقتضي للوجوب في الحلية الجوهرية» أو مانع مختصٌ بهاء فإن 
كان الواقع عدم المقتضي بطل قولّه بتحقّق الوجوب فيهما بالمقتضي ؛ 
وإن كان الواقع مانعًا مختصًا بها بطل قوله : «العدمٌ في اللآلي يدل على 
أن المشترك ليس بعلة”'' [3/؟15] الوجوبء أو هو مانع من 
الوجوب»؛ لأن المانع إذا اختصّ بالحلية الجوهرية» لم يكن للمشترك 
بانفراده أثر في عدم الاقتضاءء أو اقتضاء العدمء بل يكون الحكم 
مضافا إلى المختص . 

فإذا قال المعترض: لا أَسَلّم أن المقتضي واقع في الواقع؛ 
الواقع في الواقع واقع؛ من جملة الأمور التي هي واقعة حتى يجب 
العمل به على تقدير نفي تأثير المشترك . 


)١(‏ الأصل: «بعد؛ا. 
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الوجه الثاني : لا تُسَلَّم قِيامَ المقتضي في الحِلْية ؛ لأنه لو كان قائمًا 
لزم التعارض بينّه وبين المانع منهاء بل لزم ترك العمل به؛ للإجماع 
على عدم الوجوب فيها. على عدم المقتضي لم يلزم التعارض 
المذكورء فيكون أولى. وطرده الحُلي لما قام المقتضي للوجوب فيه 
ثبت الوجوب ؛ لثلا ينزم ترك العمل بالدليل . 


وهذا الكلام في غاية الْحُسْن من جانب المعترض» وهو يقطع دابر 
المستدلٌ؛ لأن المعترض يقول: أنا عملت بالمقتضي في الجلية من 
غير معارضةٍ بمانع» وقد عملت بعدم المقتضي في الحلية من غير 
إثباتِ لمقتض مستلزم ترك العمل به لمانع»ء فقد أختَرزث عن 
محذوريْن كلاهما خلافٌ الأصلء وأنت التزمتَ مخالفة الأصل؛ لأنك 
أَذَّعيتَ أن المشترك مؤثَّر في عدم الوجوب, وقد أَدَّعيتَ قيامَ المقتضي 
للوجوب» فقد تعارض في دليلكَ ما يقتضي الوجوب وما ينفيه» 
والتعارضٌ على خلاف الأصل . 


أو يقول : لا يخلو إما أن يكون المقتضي للوجوب فيهما قائمًا"''» 
أو غير قائم» فإن لم يكن قائمًا بطل دَليلّكَ وقولّكَ بتحقّقٍ الوجوب فيهما 
بالمقتضي» وإن كان قائمًا قال : فإما أن تعمل به وهو خلاف الإجماع في 
الأصل » وخلاف قولك في الفرع» وعلى التقديرَيْن بطل مذهبّك . 


وإما أن لا تعمل به» فقد التزمت تَدْك المقتضىء, وتركٌ الأدلّة على 


)000( الأصل : #قائم». 


صل في عدة امد .> 
فلئن قال: ذا لعارض موجره في الأصلء فك فكذلك في الفرع . 


قيل: لا تُسَلّم وجودٌ المقتضي في الأصل كما ذكرناه» وعلى 
تقدير التسليم فلا يلزم من ترك العمل بالدليل في موضع ترك العمل به 
في موضع آخرء إلا أن تين أنه مثلهء وأنت لم تين أنه مثله بهذا 
الدليل. وهذا الدليل إنما يتم د إذا ثبت أنه مثله» فصرت محتجّا على 
الشيء بما لا يتةٌ إلا ببيان ؛ الشيء وهذه مصادرة على المطلوب» 
وكثيرًا ما يَسَْمِْلها هذا الجدليٌ في أغاليطه» بل كثيرٌ من الأغاليط إنما 
تَرُوْج بهاء فإنه عير العبارة» وَيُكَثَر الأقسامء ويُطِيْل المقدّمات. 
ويجعلٌ الشيء مقدمة في إثبات [1/3] نفسه من حيث لا يشعر 


الغبىّ» فافطن”” لهذا المعنى . 


الثالث: أن يقال: المقتضى للوجوب فى الأصل؛ إما أن يكون 
ثابًاء فهو مدفوعٌ بالمانع بالإجماع» وذلك المانع إما المشترك أو 
غيره» فلم قلتَ: إنه المشترك دون غيره؟ فإنَّ عدم الحكم في الأصل 
يدل على عدم موجبه؛ أو وجود مانعه. فإنه إذا لم يتحقق أحدهماء 
تحقَّق تحقّقَ الموجبٌ السالم عن المعارض فيعملٌ عمله . هذا هو الذي يدل 
عليه عدم الحكمء فلم تحكمْت بتعيين كون ذلك المؤثّر في عدم 
الحكم هو المشترك» دون غيره من غير دليل؟ 





000 فى الأصل : «محذورا». 
20,0 الأصل : «ففطن». والصواب ما أثبت» ويمكن أن تكون أيضًا: ١افتفطّن؟‏ . 
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وهذا كمن قال: زيدٌ جائع» فإن لم يأكل هذا الرغيف يموت؛ 
لوجود الجوع المقتضي . 


فيقال له: الجوع يندفع بما يسدٌ الرَمََ من هذا الرغيف أو غيره. 
قل < نت | كم مع أن المقتض لا اختصاص له؟ ونحو ذلك من 
كل أمر يدل على موجب مُجَمَّل . 


ولو أَدَّعى 0-2 أنَّ الموثّر في عدم الحكم هو ما يختص 
بالأصلء» أو مشترك”") آخر بِينّه وبينَ فرع آخر - لم يكن بينك وبينه 
فرقٌ إلا التحكم . وذلك : أن كلّ تقدير ينشأ منه ثبوث مقتض أو عدمُّه» 
أو انتفاءٌ مانع» فلا يُقُبل من أحدٍ تعيين المقتضي أو المانع إلآّ بدليل. 
وتقديرٌ عدم الوجوب في الأصل ينشأ منه ذلك . 


قبل منك ذلك. أن”" يقال: الوجوب في كذا يقتصي الوجوب في 
كذا؛ لآنه يقتضي كون المشترك علة» ل 

2 00 
الحكم عن الأصل ؛ لقيام النافي السالم عن معارضة عِلْيّته وتثبيت 


الرابع : أن هذا الكلم معارضٌ بمثله» وهو أن يُقال: العدم في 


)١(‏ رسمها فى الأصل: «يدعىي». 

ع الأصل : «مشتركًا». ْ 

() كذا بالأصلء ولعلها: «إلا أن يقال. 2.١.‏ أو نحوها. 
(5) غير بينة بالأصل» وهكذا قرأتها. 
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الحلية الجوهرية يدك على أن ما اختصّت به الحلية لا يكون عِلَ 
لوجوب الزكاة» أو هو مانع من وجوب الزكاة» فإنه إذا لم يتحقّق 
أحدهما ‏ وهو كون المختص ليس بعلة للوجوب» أو هو مانع 
للوجوب - تحمَّقَ الوجوب المقتضي له السالم عن المعارضين» فتقف 
الدلالة . 

وهذا التعارض إنما نشا لأنّ عدمَ الوجوب في الأصل لا يدك على 
شيءٍ بعينه» لا على مشترك» ولا على مختصصٌ» فالاستدال”'' به على 
أحدهما كالاستدلال به على الآخرء وقد يُعارض بأشياءً كثيرة» مثل أن 
يُقال: عدمٌ الوجوب يدل على أن كونّه جوهرًا يؤثّر في عدم الوجوب» 
أو يدل على أن | المشترك بينها وبين البقر العوامل مؤثّر في عدم 
الوجوب» أو تذكد أي شيء”" ' لق/؛5١]‏ من كل ما يؤثّر في عدم 
الوجوب في موضع من المواضع إذا كان موجودًا فيهاء وإذا علم أن 
هذا القياس تنقاس به أمور باطلة عَلِم أنه باطل . 

الخامس : أن يقال: المقتضي يكفي سلامته عن هاتين المعارضتين» 
أم لابد من سلامته عن جميع المعارضات؟ فإذا أَدَّعيتَ الأول؛ فهو 
محالء وإن أَذّعيتَ الثاني ١‏ بم معارض بما ينف الك في الأصل على 
تقدير عدم تأثير المشترك» وهذا هو الجواب الذي حكاه عن المعترض» 
وأجاب عنه بأن هذا يلزم منه تعارض الأدلة . وجواب هذا الجواب أن 
يقال: التعارضٌ هنا ثابثٌ بالإجماع كما مضى» وسيأتي إن شاء الله 


ح 


)١(‏ الأصل: «بالاستدلال»» والصواب ما أثبتناه. 
(0) تكررت في الأصل. 








0 فصل في تعدية العدم _ 
تعالى. 

السادس: قوله: «العدمٌ في اللالىء والجواهر يدل على أن 
المشترك بين الوجوبَيْن لا يكون علة أصلاً» أو على أنَّ المشترك بين 
العدمين مانع من الوجوب قطعًا) . 

قلنا : هب أنَا سلّمنا أن عدم الوجوب في الدليل يدك على أن 
المشترك بين الوجوبين لا يكون علة أصلاٌ بل نحن تُسَلّم ذلك» فأ 
فائدة في ذلك؟ وذلك أنَّ المشترك , بين الوجوب في الحكم الخخليّ» 
والحلية لا حقيقة له. إذ لا وجوب في الحلية حتى يكون بينه وبين 
وجوبٍ أ مشترك . ولو سْلَم أن فيها وجوب دشل المشترك بين 


أحدهما محقق: والآخر مقدّر ليس بعلة أصلا: 


قلنا: لا يلزم من عدم كونٍ المشترك بين الوجوبَين علة'''» عدم 
كون المشترك بين الصورتين علة؛ لأن الوجوبَين عند المدّعي لا حقيقة 
لهماء فالمشترك بينهما أم* عَدَميّ فلا يلزم من عدم إيجاب ٠‏ عدم 
الوجوبيّن» عدم إيجاب الحَكَمَيْن العَدَمِيَيْنِ لأمر وجوديّء [أو] عدم 
إيجاب الصُّورتين الوجوديّتيّن لأمر وجوديّ . 


أو يُقال: عدمٌ الوجوب في الجوهر مسيَندٌ إلى عدم علَّةِ الوجوب» 
أو علة عدم الوجوب؛ وهو دليل على هذا المستند دلالة المعلولٍ على 
علته. والمشترك ب بين الوجوبيّن جزعا 1 من الوجوييّن» وذلك يمنع أن 


000 جملة «عدم كون المشترك بين الوجوبين علة» تكررت في الأصل مرتين. 
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يكون علة للوجوب لذاته» فإنَّ جزءَ الشىءٍ لا يكون علةً لوجودهء وإذا 
كان هذا ممتنمًا في نفسه لم يكن أمتناعٌه مدلولاً عليه بعدم الوجوب؛ 
لأن الدليل أن يفيدَ العلم به العلمّ بالمدلولٍ» وهنا عدم كونٍ المشترك 
بين الوجوبَيْن علة أمر ثابتٌ» لا يُستفاد من عدم الوجوب . 

وهذه مناقشةٌ لفظيّةٌ؛ إذ كان حقٌّه أن يقول: المشترك بين 
الصورتين [159/3]» ومثل هذا يَرِدْ عليه في قوله: المشترك بين 
المقدّمتَيْنء فإن العلة اقتضاءً ومنعًا لا تكون من نفس الوجوب وعدم 
الوجوبء وإنما تكونٌ من نفس الصورتين وجودًا وعدمّاء وهذا ظاهر. 

الوجه السابع : سَلَّمْنا أن المشترك , بين الوجودَيْن لا يكون علة, 
ولا يلزم من نفي عِلَيّة المشترك نفي عِلَّيّة المختصّ بالأصل» والعلة 
عندنا هي المختصصٌّ بالأصل» وليس في نفي كون المشترك بين 
الوجودّيّن علةً للوجوب أو بين الصورتين فائدة أصلاً. فضمها إلى كون 
المشترك مانعًا كلام ضائع» فإنَّ الترديد إنما يكون إذا كان الحكم ثاببًا 
على التقديرين. 

يوضح هذا: أن قوله بالمقتضي السالم عن المعارضين كلام 
باطل» فإن المعارضة بعَدم عِلَيّة المشترك لا تتأنّى ؛ لأن المقتضي إن 
كان قياسًا فلابدَ أن يكون المشترك عِلَة» فكيف يُعارض الشيء نفسّه؟ ! 
وإن لم يكن قياسّاء كان عدم علَيّة المشترك نفيا محضّاء والنفيُ 
المَحْضَ ليس بدليلٍ يُعارض الأدلة القائمة . 

قوله”'2: «ولئن من الوجوب بالمانع فنقول: المانعُ غير مُتحقّق 


)١(‏ «الفصول»: (ق/"“ب-ل7أ). 
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على ذلك التقديرء وإلا لوقعم التعارض بين المقتضي والمانع إلى آخر ما 
م230 ذ في التلارٌ 0 
د) ٠"‏ 

معنى هذا : أن المعترض إن قال: الوجوب على تقدير عدم تأثير 
المشترك منتفب بالمانع» قيل له: لا يكون المانع متحقّقًا على ذلك 
التقدير» لئلا يلزم التعارض . وهذا المنع صحيح من جهة المعترض» 
وليس الجوابة عنه بسديد. وذلك: أن المعترض يقول: لا أَسَلم 
الوجوب على تقدير تأثير المشترك. أعنى : على تقدير أن لا يكون علة 
للوجوب فيهماء أو يكون مانعًا للوجوب بالمانع للوجوبء ولا يلزم 
من ذلك تعارض الأدلة؛ وذلك لأن التقدير غير واقع عندي» والأدلة لا 
تتعارض على تقدير غير واقع» ولا لتعارئض”" أدلة فساد العالم وأدلة 
صحته على تقدير الأدلة . 

أو يقول: كون المانع إذا وقع تحمّق”*؟' [التعارض] فيقع التعارض 
بين الأدلة على كلّ تقديرء أو على كل تقدير واقع 

أ الااقكل» فباطل بالشرورة. ‏ 
سَلمنا وقوعهما جميعاء ونحن لا نسل وقوع أحدهماء وهو قيام 


)1١(‏ «الفصول»: ما ذكرناه). 

(0) انظر مبحث التلازم في «الفصول»: (ق/5أ ‏ ب) وفي كتابنا هذا: (١/!ا‏ 
فما بعدها). 

() كذا الأصل : ولعلها: «وإلا تتعارض». 

(4) بالأصل: «اذا وجمع تحقق». والصواب ما أثبتناه. 
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المقتضي مع تأثير المشترك؛ لأن تأثير المشترك غير واقع» أو لا نسلّم 
أنه واقع. فلا يمكنه إثبات التعارض حيث يثبت وقوع ما ادّعاه من 
الدليل» ولا يمكن وقوعه إلا بوقوع ما ذكره من تأثير المشترك» ولو 
أثبت ذلك استغنى عن هذا كله . 

ثم إنه إنما أثبت تأثيرَ [ق/١1]‏ المشترك بهذا الدليل» فإذا لم 
يَثْبُت إلا بعد تأثير المشترك كان مصادرة على المدَّعى . 

جوابٌ ثان: التعارض بين المانع والمقتضي هنا ثابت بالإجماع ؛ 
لأن المانع واقع في الواقع؛ لِمَا ذكرته؛ والمقتضي واقع في الواقع؛ 
لما ذكرته؛ لأن ذلك”'' دليلك يتضمّن ذكرَ كونه مقتضيًا على بعض 
التقادير» ولا يحتاج إلى السلامة عن المعارضة إلا المقتضي الواقع . 

وإذا عرفت بقيام المقتضي على تقدير تأثير المشتركء وهذا 
التقدير واقع عندك, والمانع الذي ذكرته واقع في الواقع» فيجبٌ أن 
يكون واقعًا على هذا التقدير الواقع عندك . 

وأيضا: فإن التعارضّ بينهما ثابثُ في نفس الأمر بالإجماع» ولو 
لم يكونا واقعَيّن على هذا التقدير لكان هذا التقدير باطلاً؛ لأنه يرفع 
الأمورَ الواقعة» وهذا هو التقدير الذي لا يضِرٌ منعه. 

ومعناه أن تقول: إن ثبت تعارئضهما على هذا التقدير» فهو أحد 
الأمرين المطلوبَيْن» وإن لم يثبت فإِنّ تعارضهما ثابثُ في نفس الأمرء 
فيكونٌ هذا التقديد واقعًا للأمور الواقعة» فيكونٌ باطلاً. وإذا بطلّ بطل 





. كذا في الأصل‎ )١( 
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الدليل» وهو المطلوب. 

جوابٌ ثالثُ: وهو معارضئه بمثله» أن تقول: المانعٌ للوجوب في 
الأصل قائم» فالمقتضي إما أن يكون موجودًا على هذا التقدير» أو 
غير”'' موجودء فإن لم يكن موجودًا أندفع الدليل» وإن قُدّر وجوده لزم 
تعارضٌ الأدلة» وهو على خلاف الأصل . 

جوابٌ رابعٌ: أن المانع قائم» فلا يجوز أن يكون المقتضي قائمًا 
على هذا التقدير» فإنه إذا دار الأمرٌ بين كون المانع مانعًا على هذا 
التقديرء وبين كون المقتضي مقتضيًا - كان رعايةٌ المانع أولى؛ لأن 
المانع مانع في نفس الأمر في الأصل بالإجماع» ولا في الفرع عندك» 
وثبوثُ مدلولٍ أحد الدليلين عند التعارض يدل على رجحانه, فَعْلِمَ أن 
المانع أقوى» فإذا اضطررنا ‏ على هذا التقدير إلى ثبوت أحدهما كان 
إثبات المانع أولى . 

وهذه المعارضة من أحسن المعارضات ‏ أيضا ‏ وأقطعها لدابر 
المبطل» فإن التقدير الذي فرضه ‏ وهو عدم تأثير المشترك في منع 
الزكاة ‏ هو تقدير عدم مسألة النزاع بعينهاء ثم أَذَّعى قيامّ الموجب 
للزكاة في الحلية إن لم ينفها عن الحلي» فقابله الآخرٌ بدعوى قيام 
النافي للزكاة في الحلية وإن لم ينفها عن الحلي» وهذه مقابلة دعوى 
بدعوى» فكيف تروغ من هذه المعارضة مراوغة الثعلب الأملس؟ ! 


جواتٌ خامسن : أن يُقال :[157/3] أنا وإن التزمت المعارضة بينَ 


)١(‏ الأصل: «على»» والصواب ما أثبتناه. 
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المانع والمقتضي على ذلك التقدير» فأنتَ قد التزمت المعارضة بين 
تأثير المشترك النافي للزكاة» والمقتضي لوجوب الزكاة» فليس قبول 
إحدى المعارضتيّن بأولى من قبول الأخرى» فإن ردذناهما معًا بطل 
استدلالّك» وإن قبلناهما معًا بطل استدلالّك» وأما قبول إحداهما دون 
الأخرى فتحكّم! 

قال المصنف"'': (أو نقول: العدم في اللآلىء والجواهر”"” يدل 
على أنَّ العدم متحقّق فيهماء أو لا يكون المشترك بينهما علة للوجوب 
[أصلاً فإنه م يتحقق أحدهما لتحقق الوجوب عنه)]”” أصلاً» وإلا 
لوجبت ثمة”*'' ولم تجب فيلزم أحدهماء ويلزم من لزوم أيهما كان عدم 
الوجوب هناء أما إذا لزم الأول فظاهرء وأما إذا لزم الثاني فكذلك؛ لأنه 
لو وجب هنا لكان المشترك علة إما بالمناسبة أو بالدوران» فإن 
الوجوب حينئذٍ دار مع المشترك وجودًا وعدمّاء أما وجودًا ففي هذه 
الصورة. وأما عدمًا ففي صورة عدم المشترك) . 

قلث : حاصلّ هذا أنه يقول: عدم الحكم في الأصل يدل على 
أحد أمرين» أو هو مستلزم لأحد أمرين؛ إما عدم الحكم في الأصل 
والفرع. وإما عدم كون المشترك بينهما علةَ للوجوب أصلً ؛ لأنه لو لم 
يلزم العدم فيهماء أو عدم عِلية المشترك» لكان الحاصل إما وجود 





)١(‏ «الفصول»: (ق/7أ). 
(6) ليست فى «الفصول). 
(6) ما بين المعكوفين ساقط من الأصلء» واستدركناه من «الفصول». 
(5) جملة: «أصلاً وإلا لوجبت ثمة» مضروب عليها في «الفصول». 
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الحكم فيهماء أو وجود عليّة المشترك» وعلى التقدِيريْن يلزم الوجوب 
في الأصل» واللازم منتفب» فينتفي الملزوم» وهو وجود أحد الأمرين» 
فثبت عدم أحد الأمرين» وأيهما ثبت لزم الحكم؛ لأنه إن ثيت عدم 
الحكم فيهما فظاهر وإن ثبت عدمٌ علّية المشترك لزم انتفاء الوجوب ؛ 
لأن الوجوب لو حصل لأضيف إلى المشترك؛ لأن المشترك مناسب 
للوجوب؛ لما فيه من تحصيل مصلحة الإيجاب» أو بالدوران» وهو 
دوران الوجوب مع المشترك وجودًا في صورة وجود المشترك» وهي 
هذه الصورة» صورة الأصل : وعدمًا في صورة عدم المشترك» والدورانٌ 
يدن على أن المدار عِلَّةٌّ للدائر . 


هذا تقريدُ كلامه» وهو من أفسد الكلام! وطريقٌ إظهار فساده بِمَنع 
كلّ واحدة من المقدّمتين» فإن فسادها عند تحليلها ظاهرء وذلك من 
وجوه. 


أحدهما: لا تُسِلَّم أنه لو لم يتحقّق العدم فيهماء أو لم يكن 
المشترك علةً للوجوب لوجبت الزكاة في الأصل» وذلك لآن انتفاء 
تحقّق العدم فيهما يكون تارة بوجود الحكم فيهماء وتارة بوجود 
الحكم في الأصل»ء وتارة بوجوده في الفرع؛ فإنه على كل واحدٍ من 
[ق/18] هذه التقديرات لا يتحمَّقّ العدمٌ فيهما لوجود الحكم في 
الأصل» فلا يلزم من انتفاء تحقق العدم فيهما الوجوب ثم بل ينتفي 
تحقق العدم فيهماء ويحصل الوجوب في الأصل . فقد منعت المقدمة 
الآولى» وتبيّن بطلان الدليل عليها . 


الثاني : أن يقال: لا نسلّم لو لم عدمٌ كون المشترك علَّة لزم عدم 
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أو تحصرسة) فل الاب و لور ىر 
علةٌ للوجوب بتقدير الوجوب» وذلك لا يمنع من ثبوتٍ علةٍ أخرى في 
الفرع ‏ فيكون من عدم المشترك عدم الإضافة إليه» ويلزم من عدم 
الإضافة إل عدمٌالحكم في افرع » أما عدم الكم في الأصل فلايازم. 
في الفرع» ذلك أن اليكسد في الملل الشعية غر واجبء قلا ارم 
فإن قال: لأنَّ الأصل عدم علة الوجوب في الأصلء» فإذا نعذي 
كون المشترك علةء فالأصل ينفي عدم الوجوب» وينمفي عدم عله 
أخرى لعدم الوجوب». وينفي علَّةٌ أخرى لعدم الوجوب» فليس دعوى 
وجود الحكم حينئذ لانتفاء علة معيّنَةِ يوجبٌ العدم بناءً على أنَّ 
الأصل عدم غيرها - بأولى من دعوى العدم بمقتضى الأصل» أو من 
دعوى كون الأصل عدم كونٍ عدم المشترك عله عدم الوجوب» بل هذا 
أولى ؛ لأن الأصل النافي ينفي الحكم بنفسه» وعدم المشترك إنما ينفيه 
بواسطة الأصل النافي» وإذا كان أحد الدليلين متوقّمًا على الآخرء 
0 - كان الغني عن غيره أولى ؛ لأنَّ كلَّ ضعف 
١‏ الثالث: أن يقال: لال أن المناسة أ الدوران يدل على أي 
ا لمشترك يتمدير الوجوب في الأصل» وذلك لأن هذا تقدير مي 
فجاز أن يلزمه حكم ممتنع كما في قوله: لو كان ف فييما ايه إلا أله 
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َمَسَدَئَا * [الأنبياء/ ؟1] وليس عدمٌ كون المناسبة والدوران عِلَّةَ بأكثر من 
الأمور الممتنعة» فلا يضر تحقُّقُ هذا العدم على تقدير ممتنع . 


الرابع : أن يقال : 1 أو سامت ثوث الوجوب في الأصل لم يلزم كود 
كالملك فإنه ن نوع يثبت بعلل من البيع والهبة والإرث» فيجوز أن يثبت 
الوجوب في الأصل بعلةٍ» وفي الفرع بأخرى, فلا يكون المشترك علة . 


الخامس: [154/3] المناسبةٌ والدورانٌ قد دلا على عدم عِلَيَ 
المشترك في الأصل مع النص والإجماع. فإنه لو كان علة لثبتَ 
الوجوب في الأصل والفرع» وهذا خلاف الإجماع» فلا يجوز أن يدلاً 
على كون المشترك علة بتقدير الوجوب في الفرع؛ لأن الوجوب في 
الفرع إن كان واقعّاء لزم دلالة الدليل الواحد على النقيضين» و 
محال؛ وإن لم يكن واقعاء فتقدير ما ليس بواقع لا يوجبُ تغييرَ الأدلة 
الشرعية عن موجباتها ومقتضياتها؛ لأن التقديرات الممتنعة» أو 
التقديرات التي لا حقيقة لها لو أوجبّتْ تغيير دلالة الأدلة؛ وانعكاس 
موجبها - لكانت الأمور العدمية» أو الأمور الممتنعة مغيّرةَ للأمور 
الوجودية» ومزيلة لها عن صفاتها. فعْلِم أنَّ المناسبة والدوران اسم 
جنسء والدالٌ منه على عدم عِلّية المشترك فردٌ من أفراده. والدالٌ منه 
على عِلَية المشترك بتقدير الوجوب في الفرع فردٌآخرء فلا يلزم أن يكون 
الدالٌ على النفي هو الدال على الإثبات على ذلك التقدير» ولا تخي 7 


( . . كذا بالأصل» ولعلها: دولا [يجب] تغيير‎ )١( 
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الأدلة . 





فيقال: هذان الفردان إما أن يكونا''' دليلين باعتبار مابينهما من 
القدر المشترك» وهو كونهما مناسبة أو دورانّاء أو باعتبار ما اختصّ به 
كل منهما. فإن كان الأول؛ فقد لزمَ إبطال دلالة المناسبة والدوران 
بالتقديرات الممتنعة» وإن كان الثانى؛ فالدليل إذاً مركب من مسمّى 
المناسبة والدوران ومن خحصِيْصة أخرى, وهو خلاف ما ذكره المستدكٌ. 


قوله”" : : (أو نقول: لو وَجَّبت لكانت العلةٌ محقّقة”" لا محالة 
وغير المشترك ليس بعلّة ؛ لأنه غير ثابت» أو غير علة بالآصل) . 


هذا الكلامٌ أقرب مما تقدَّم. ومعناه أنه يقول: لو وَجّبت الزكاة في 
الحلي لكان للوجوب علةء فإما أن تكون العلة ما بَيَنَه وبين الحلية 
الجوهرية من المشترك. أو غير ذلك» والثاني معدوم بالأصل النافي 
لوجوده أوَّلآَء وبالأصل النافي لعِلَيتِهِ ثاني]”*) ٠‏ فإن الأصلّ عدم ثبوته» 
والأصل بعد ثبوته عدم كونه علة» وإذا دل الأصلّ على عدم ما سوى 
المشترك تعيّن كون المشترك علة» ولو كان المشترك علةً للزم الوجوب 
في الصوركيّن» والثاني باطل فالمقدم”*' مثله . 


)١(‏ الأصل: «يكون». 

(؟) «الفصول»: (ق/7أ). 

(”) «الفصول»: «متحققة». 

(5) رسمها في «الأصل»: «ثابتا». 
)2( الأصل : «بالمقدم». 
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هر كلام فاسة أيضا من جر 
منقسمة إلى ما يطل وما لايقلل» والمُعَل في نفس الأمر منقسم إلى ما 
تعقل عِلته وإلى ما لا تعقل عِلتهء فلم قلتَ: إِنَّ هذا من" الأحكام 
المعلّلة المعقولة علّتها؟ 

ولكن جواب هذا أن يقال : الأصل في الأحكام [ق/ ] أنها 

معللة» والأصل فيها كون عِلَلِها معقولة» ولولا تسليم هذين الأصلين 
لم يصح ادّعاء علة مستنبطة بمناسبة ولا دوران. 

الثاني: أن يقال: قولك: «غيرٌ المشترك ليس بعلة؛ لأنه غير 
ثابت»)» ليس بصحيح ٠‏ فنا نعلم بالاضطرار [أن] هناك صفات موجودة 

في الشلى غير المشترك بينه وبين الجلية: من كونه ذهبًا أو فضة» [و] 
من كونه من جسن النقدين» ومن كونه في الأصل معدا للدّمنئة . 
والأصلّ النافي إِنّما نحتجّ به فيما لم يُعْلمِ وجوده. أما ما عَلِم وجوذه 
بالضرورة فلا يجوز نفيه بالآصل النافي . 

فيقال: الأصلّ النافي ينفي كون المشترك علة» كما ينفي كون غير 
المشترك علة؛ إذ لا فرق في اقتضائه النفي بين المشترك والمميزء » فإما 
أن يعمل به به فيهماء أو يتركه فيهماء أما استعمالّه في أحدهما دون الآخر 
فيحتاج إلى مفرق بين الموضعين» وحينئذ يحتاج إلى البحث الفقهي 

عن الجوامع والفوارق بين الحُلي والحلية» أو يقال: من رأمر”) 











. فصل في تعدية العدم لكل 
الأصل النافي؛ إذ لا فرق بين الموضعَيّن . 

الوجه الثالث: أن يقال: لا نُسَلّم أن الأصل عدم كون غير 
المشترك علة لذلك؛ لأن العلة في الحقيقة هي علم الله سبحانه بما 
اشتمل عليه الحكم من المصالح» فيجوز أن يكون الله سبحانه قد علم 
أن المشترك هو المشتمل على تمام المصلحة» ويجوز أن يكون قد علم 
أن المشترك والمميز تمام المصلحة . 

ولا يقال: الأصلّ عدم هذا العلم؛ لأن القديم لا يجوز نفيه. 
وإنما يجوز نفي ما علم أنه ليس بقديم؛ لأنه كان في الأزل معدومّاء 
والأصلٌ بقاءٌ ما كان على ماكان. 

فأما القديم فلم يكن معدومًا قط حتى يُمْتصحب عدمه» إلا أن 
يقال: الأصلّ عدم علمنا بكونه علة» ونحن مُتَعَبَدونَ بما علمنا دون 
مالم نعلمه» وتجويز أن يكون في نفس الأمر علة لم نعلمهاء ولا يَمْتَعنا 
أن نضيف الحكم إلى ماظهر لناء لكن يَمْنَعْنا من القطع واليقين» ونحن 
إنّما ندّعي الظنَّ» وهو حاصلء فهذا قد يتسمّى . 

الوجه الرابع : الوجوب في الخُلِيَ إما أن يكون واقعًا أو غير واقع, 
فإن كان واقعًا بطل استدلال المستدل؛ لأنه يستدل على عدم وقوعهء 
والاستدلالٌ على عدم وقوع الواقع باطل» وإن لم يكن واقعًا فالأصل 
النافي يقتضي عدم وقوعه. ويلزم من ذلك عدم علةٍ للوقوع سواء 
فرضت القدر المشترك» أو القدر المختصء. إذ لو كانت للوقوع علة 
للزم الوقوع» والتقديرُ خلافه. وحيئئذ فلا يصح الاستدلال بالأصل 
لق/١1/1]‏ النافي على عدم عِلَي بعض الأمور الموجودة في الأصل» 








لله فصل في تعدية العدم 
وهي المشتركة دون المختصّة؛ لأن ذلك مستلزم لِعِلّيّة البعض دون 
البعض » وهو خلاف موجب الدليل» » بل وهو خلاف الواقع. فعلم أن 
الاستدلالَ على عِلَّية المشترك دون المختصّ بالأصل بالنافي لا يصح ' 
على التقديرين 


الخامس : أن الوجوب في الحُلِيَ إن كان واقعًا فلا يصح الدلالة 
على عدمه» وإن لم يكن واقعًا امتنع أن يكون هناك مايدلٌ على عِلْية!"© 
المشترك؛ لأنه يلزم من عِلية المشترك ثبوت الحكم في الأصل 
والفرع. وهوخلاف الواقع فيها؛ لأنا نتكلّم على على ذلك التقدير»ء وهو 
خلاف الإجماع في الأصل» وإذا لم يكن المشترك عِلَّةَ فالاستدلال 
بالأصل النافي إن لم تُفِد" عِلَيةَ المشترك فلا منفعة فيه» وإن أفادها 
فهو باطل لما ذكرناه. 

السادس : -وفيه كشف سر هذا التغليط - أن يُقال : لا نُسلّم أن غير 
المشترك ليس بعلَةٍ بالأصل» وذلك لأا نتكلّم على تقدير وجوب الزكاة 

في الحلي؛ لأنك قلتَ: لو وَجَبت الزكاة فيه لكانت العلّة محققة لا 
محالة» وإذا كنا نتكُلّم على هذا التقدير فالأصل النافي المنتفي» إما هو 
منتفب في نفس الأمرء والمنتفي في نفس الأمر منت على كل تقدير 
واقع؛ إذ الانتفاء الواقع لايرفع الأمور الواقعة» ولا يلزم أن يكون منتفيًا 
على كل تقدير» سواء كان واقعًا أو غير واقع؛ لأن من التقديرات 


)١(‏ فى الأصل: «عليته». 
(؟) الأصل: «تقدر». والصواب ما أثبتناهء بدليل ما بعدها. 
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تقديرات وجوده أو”'2 أسباب وجوده لا يجوز أن يكون منتفيًا على هذا 
التقدير. وحينئذ فالوجوب في الحلي إن كان واقعًا بطل الاستدلال من 
أصلهء وإن لم يكن واقعًا كان الاستدلالٌ على انتفاء شيء على تقدير 
غير واقع» والأصل النافي لا يدل على انتفاء الأشياء على التقديرات 
غير الواقعة» ولا يدل على انتفاء الأشياء على كل تقدير غير واقع» 
لجواز أن يكون ذلك التقدير موجبًا لوجود المنتفي بالأصل» فلا يصح 
نفيه بالأصل حينئل؛ لتردد الأصل ؛ بين أن يكون دليلاً أو لا يكون». حتى 

يتبيّن أنَّ ذلك التقدير ليس بموجب لغبوت ما دل الأصل على عدمهء 
ولا يمكن ذلك هنا؛ لأن ذلك التقدير يوجب ثبوت علَّةِ يجوز أن تكون 

هى المشترك» ويجوز أن تكون هي المشترك والمختص» ويجوز أن 
تكون هي المخعم 297 ويجوز أن تكون مركبة من المشترك 
والمختص» ويجوز أن تكون بعض المشترك» ويجوز أن [177/3] 
تكون بعض المختص . 

فإذا كان التقديرُ يوجبُ بعض هذه الأمور لم يج تعيين واحدٍ منها 
بالنفي بالأصل» دون الآخر؛ لأن ذلك تحكّةْ يقابل بمثله وترجيحٌ من 
غير مرجّح» وهو غير جائز. 

السابع : أن يُعارض فيقال: لو وجبت الزكاة لكانت العلة محمَّفَة 
ولكانت هي المختصّ بالحليٌ من كونه مالاً ناميّاء أو من جنسٍ 


)١(‏ غير محررة في الأصل. وفي. هذا السياق نقص. 
(0) تكررت في الأصل عبارة: «ويجوز أن تكون هي المشترك». ويجوز أن تكون 
هى المشترك والمختص» . 
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النقدين؛ لأن هذه عل منصوصهة ة بقوله: ك# والدرتح يَككْرُوتَ ذهب 
وَاَلْفْصََة» [التوبة/ #"”]ء وبقوله عَلكِه : «ما من صَاحِبٍ ذَهَبٍ ولا ذ فضة لا 


يُؤدّي رّكائها. . ."2 الحديث 


أو يقال: لا يجوز أن يكون المشترك عله لأن المشترك كوثه 
متحلَّى به وهذا المعنى لا يصلح أن يضاف إليه الوجوب». ابل إضافة 
الوجوب إليه تعليق على العلة ضدّ مقتضاها؛ لأن التحلّي به هو 
استعمال له في أمر مباح» وذلك بكونه مانعًا من الوجوب أشبه منه 

أو يقال: لو وجَبت الزكاة لكان المختصّ علةً للوجوب ؛ لأن العلةً 
محقّقّة» وغير المختصٌ ليس بثابت» أو ليس بعلة بالأصل» وهذه 

معارضات يبطل بأحدها كلامٌ المستدل . 

ثم تقريرها أظهر من تقرير كلام المستدل» فإن إيماءً النص 
والمناسبة والدوران يدل على علَّية المختص على هذا التقدير» وما 
ذكره في تقرير عِلَّية المشترك على تقدير الوجوب» فإنه يعارض بما 
يدل على عليه" المختص بمثل كلامه. والنوعٌ الواحدٌ من الأدلة إذا 
استلزم النقيضين عَلِمَ أنه باطل . 

قال" : (أو يقال”؟2: إباحةٌ اليّرْك متحقّقة في تلك الصورة» فكذا 


)012 أخرجه مسلم رقم (9417) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
(0) الأصل : «عليته؟. 

(”) ««الفصول»: (ق/لاأ). 

(5) «الفصول»: «نقول». 
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في المتنازع فيه. كما في القياس الوجوديٌ ويلزم منه العدمٌ هنا) . 

يقول : إباحةٌ تدك أداء الزكاة متحقّقَة في الحلية الجوهرية» فكذا 
في الجلية التمنية ؛ كما في القياس الوجودي. وهو: : القياسَ بجامع ما 

يشت ركان فيه”١‏ 2 '» وبيان علّية المشترك بالمناسبة» وهو أن كونه متحلى 
به أو مستحلاٌ لاستعمال مباح مناسبُ”" لإباحة ترك زكاته؛ لكون 
الزكاة فيه تخلٌّ بهذا الأمر المباح» وقد شهد لهذا المناسب بالاعتبار 
الأصلٌ المذكورء وهو الحلية الجوهرية» وعدما في المضروب» 
فيكون المدار عِلَّةَ للدائر» وإذا ثبت إباحةٌ ترك أداءِ الزكاة لزمً منه عدم 
الوجوب في الحليّ» وهو المُدَّعَى. 

وأعلم أنَّ هذا الكلام أجودٌ مما قبله؛ لكن لا يتم إلا بذكر فقهِ 
المسألةء وبيانٍ الجوامع والفوارق» وما اعتبره الشرع بإيماء [ق/ 17] 
النصوصء أو بشهادة الأصول بما ألغاه. وحينئذ تكونٌُ مناظرة فقهيّة: 
ومجادلة علمية» فيختلف بحسب الموادٌ التى لكلّ مسألة مسألة على 
انفرادها. ْ 

وإذا ابْتُّدِيَت7” المآخدٌ العلميّةُ أمكن المستدلٌ أن يقرّرها بصور 
شتَّىء مثل أن يقول: عدمٌ الزكاة في الجلية الجوهرية إنما كان لكونها 
مالاً معدولاً به عن جهة الاستنماء» أو مالاً مُعذدًا لاستعمالٍ مباح» 
بشهادة المناسبة والدوران» وهذا الوصف مشترك بينها وبين الحلية 


.)؟هنم١ الأصل:‎ )١( 
(؟) الأصل: «مناسبًا»» والصواب ما أثبت.‎ 
كذا في الأصلء ولعلها: «أبديت».‎ )9( 
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لدا 


النقدية» فيلزم انتفاء الوجوب فيها. 


أمّا دعوى كون عدم الوجوب في الأصل يدل على عدم عِلَيّه 
المشترك؛ أو على عدم الوجوب في الفرع بالأدلة العامة التي ادّعاها 
الجدليٌ - فكلام باطل كما تقدم . 

واعلم أنه إن أنْبتت علية المشترك بين الإباحتين بالآدلة العامة التي 
تنفي الزكاة» وهي كونها خرزًا ونحو ذلك» وبكونه سالمًا عن معارضة 
الوجوب في الأصل - فهي من جنس الكلام الأول» والاعتراضٌ على 
هذا النظم الخاص أن يُعغْترض على القياس الوجودي الذي يذكره هنا 
بمثل ما اعترض به على القياس الوجودي الذي تقدَّم في إيجاب الزكاة 
في الحلي» سواءٌ كان الاستدلال على عِلّية المشترك عامًا أو خاصًا كما 


2. 














فصل في توجيه وض اللقةة 
د 0 ٠ 42 8 ٠‏ 2000 
(فصل في توجيه التقوض)"7١‏ 


اعلم أن النقض في باب القياس هو: وجود الوصف المدَّعَى علة 
بدون الحكمء» فيقال”2: قد انتقضت العلةٌء وهو خلاف انبرامها 
وانتظامها واطرادها؛ لأن اطرادها جريانها فى معلولاتها بحيث تكون 
[إذا] وُجدت وجد الحكمء كما يقال: البيمُ الصحيحٌ موجبٌ لانتقال 
الملك إلى المشتري» والقتلٌ العَمُْدُ العدوان المحض للمكافىء موجبٌ 
لغبوت القَوّدء فإذا تخلّف الحكمٌ عن وصفب فقد انتقضء كما ينتقض 
السلك بذهاب بعض حبّاته» وكما ينتقض البناء بذهاب بعض أركانه» 
وكما تنتقض الدُوّل بذهاب بعض أركانها. 1 0( 

فالنقضٌ ضدٌ الإبرام» ومنه قوله: 8 وَلَا مَكْوْوُا كلت تَقَصَتَ 
عَزْلَهَا 4 [النحل/ 0145 وقوله: « ولا تنقضُواأ الْأَيمَنَ بَمَدَ يحكيدمَا » 


لص سس ار ع ع ساس سه سه 
٠.‏ 


[النحل/ »2]9١‏ وقوله: 9# لذن ينفضون عَهَد الله من بعد ميكلقه- # [الرعد/ 6١؟]‏ 


)١(‏ «الفصول»: (ق/7أ). 
وانظر: «شرح المؤلف»: (ق/ "الاب لالاب)» و«اشرح السمرقندي»: 
(ق/77ب-78ب).» واشرح الخُوَارزمي»: (ق/77- ١لاب).‏ 
ووقع في الأصل: «فصلٌ في موجبة التفويض»! وهو خطأ وتصحيف». 
والتصويب من «الفصول» وشروحه. 
والتوجيه في المناظرة: أن يوجّه المناظر كلامه إلى كلام غيره» وذلك بتحقق 
المناقضة بين السلب والإيجاب. انظر المصادر السابقة» و«التعريفات»: 
(ص/255) للجرجاني» و«التوقيف على مهمات التعاريف»: (ص/7١١)‏ 
للمناوي . 

(؟) في الأصل: «فقال» ولعل الصواب ما أثبت. 
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000 لالس | ص يه سرس سار بو اهم 


وقوله : [ق/ 174] 3# لذن بووون يعهد الله ولا بسَقَصَونَ الميتق ١74‏ ' [الرعد/ .]٠١‏ 


ومثله التَحكث؛ لأن العهود والعقود إنما تتم بإبرامها والوفاء بهاء 
ع8 سم بر 


ب جه 
فإذا قسّمت فقد انتقضت وانتكثت . 


والنقض يَرَدُ على الحدود» وعلى الأدلة» وعلى الشروط». وعلى 
العلل» وعلى كل قضيّة كلية . 

وقد اختلف الناسٌ قديمًا وحديثا في العلة إذا انتقضتء. هل يكون 
ذلك دليلاً على فسادها”'*؟ مثل أن يقال: القتل العمد موجبٌ للقّوّد 
فيُّقال: ينتقض بقتل غير المكافىء . 

أو يقال: ملك النصاب النامي موجبٌ لوجوب الزكاة» فيقال: 
ينتقض بملك المدين» أو ملك الخلي» أو ملك الصبي والمجنون» 
ونحو ذلك مما يُسَلمه”" . 

أو يقال: الموث علة لنجاسة الميت» فيقال : ينتقض بما لانفسسَ له 
سائلة» وبموت الآدمي إن سَّلَّم ذلك -. 


أو يقال: سفح الدماء موجب لطهارة”*' الجلد» فيقال: ينتقض 


)١(‏ وقع في الأصل: (والذين ينقضون الميثاق)؛ ولا توجد آية بهذا السياق» 
وأقرب ما يكون إليه ما أثبتناه. 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوى»: .09010-37705/51١( ,.)١59-١517/5١(‏ و«بيان 
الدليل»: (ص/ 59460 -5984). 

هرق أي : الخصم . 

(5) الأصل: «الظهارة»! 














فصلٌ في توجيه النُّقوض م 


بذبح المجوسيّ والمرتدٌ والمُخرم الصيدء وبالذكاة فيْ اغيزا المجتق 
المشر ئئ. ( لقم ا جسم 


5 


وتسمّى هذه المسألة : مسألة تخصيص العلة . فأطلي*أفء اليه 
والشافعية والحنبلية وبعض الحئفية القول بأن الععللة جود 
تخصيصهاء وأنَّ تخصيصّها ونقضها دليلٌ على أنها ليسسه معلَّةثامّة) 


لا | 5 
وهو أشهر الروايتين عن أحمد مهمه 446 لجيلة 





أحدهما: أنه يجوز تخصيصهاء 
فسادهاء كتخصيص الصَّيّغْ العامة. 

والثاني : أنه لا يجوز تخصيصهاء وهي [إذ] تخصمت عل أن 
المذكور في لفظ الشارع إنما هو بعضٌ العلة» وتمامها صلقت يحرج 


كا 


صورة النقض » وهذا قولٌ محقَّقيْهم . 0 ت- 


0 م ذالب 


وأطلقّ أكثئ الحنفية وبعض الطوائف الثلاث : أنه يجوز تخيصيضها؛ 
وأنَّ انتقاضها لا يفْسِدُهاء إذا'' قا قام الدليل على صحتها. أوذكر وه رواية 
214 


م رشامت 





يهة 
وم 


نه لما اليه 
ليد 


ثم من هؤلاء من يقول: والنقض لد يفسدها أصلة» متهم من 


جه مجيعالة »م 
00000000000 عا ! هكلت ريه 
)١(‏ انظر: «العدة»: )١9857/5(‏ لأبي يعلى» و«التمهيد»: 04/50 لأبي الخطاب» 
و«المسكدة»: (ص/ )4١7- 5٠١‏ لآل تيميّة . اريالتاا 
() الأصل: «وإذا». 











0 فصل في توجيه النُمتوض 


يقول: إنما لا يفسدها إذا دل دليلٌ على صحتهاء أما إذا اذّعى أنها علة 
بمجرّد المقارنة فإن الانتقاض يُمُسدهاء وهذا قول المعتبرين منهم. 
والأولٌ لا يقوله لبيتٌ. 

وفي المسألة أقوال ثلاثة أَخَر ؛ ؛ منهم من يجعلها تفسيرًا لكلام 
الأوَل» ومنهم من يجعلها تفسيرًا لكلام الآخرين» ويحملون إطلاقاتهم 
عليهاء ومنهم من يجعلها أقوالاً أخر : 

أحدها : أن التتخصيص لا يجوز إلا لفوات شرطء أو وجود مانع ؛ 
فإذا انتقضت العلهٌ فعلى المستدلٌ أن يُبَّن أنَّ صورة النقض اختصت 
بفوات شرط أو وجود [170/3] مانع من ثبوت الحكم فيهاء بخلاف 
الفرع» فإنه ليس فيه المانع الموجود. 

ومن الجدليين من لا يلم المستدل بأن يعكس علة صورة النقض 

في الفرعء ولا يكلفه بيان عدم المانع في الفرع. لكن تكلف المعترض 
بيان وجود المانع فيه حسب وجوده في صورة النقض . 

والأمرُ في ذلك قريبء والأول أقرب إلى الإنصاف. وقلة الأسولة 
والأجوبة» وانضباط الكلام» وهذا القولٌ ‏ في الجملة - قولُ طوائف 
من الناس» حتى إن من الناس من يقول : هو قول الأئمة الأربعة» وهو 
قول عامّة الجدليين المتأخرين العراقيين والخراسانيين؛ حنفيهم 
وشافعيهم وحنبليهمء وهو أصوب الأقوال» وعليه يُحمل ما اختلف 
من كلام الأئمة . 


الثاني : أنه إن انعطف من صورة النقض على الوصف المشترك قَيْد 


"8 








فصل في توجيه التّقوض 
لا يمنع القياس لم تفسد العلة وإلا فسدت» وهذا القول قريبٌ من الذي 
قبله» بل هو هو عند التحقيق . 

الثالث : إن كان التخصيص لازمًا على كل قول» كاستئناء”'' العقل 
من وجوب الجناية على الجاني». واسثناء العرايا من بيع الربويٌ 
خرصاء وبيع الرطب باليابس - لم تفسّد العلة وإلا أفسدهاء وهذا 
- كما تقدّم ‏ من الناس من يجعله متقَّقًا عليه'"'» ومنهم من صَوَر 
الخلاف» وهو التحقيق. 

والكلامٌ في ذلك طويلٌ معروف في مظائّه» لكن نحن نذكر أصليّن 

أحدهما: أنَّ العلة إذا انتقضت في صورة ليس بينها وبين الفرع 
فرقٌ» أو ليس بينها وبين نفيه الصور فرق - فلا يشك لبيبٌ أنها ليست 
بعلّة حتى لو كانت منصوصة» للعلم أن”" النصصّ إنّما بَيّن بعضّ أوصافٍ 
العلة التي يُحتاج إلى بيانها وترّك ذكر النافي لظهوره والعلم به» فإِن 
كوتها علة أنها موجبةٌ للحكم ومقتضية لهء فإذا رأيتها قد وُجِدَت مقارنة 
للحكم تارةء ووجدناها قد وُجدت مفارقة للحكم في مثل ما قارنئه- 
علمّ قطعًا أنها ليست موجبة للحكم ولا مقتتضية له؛ إذ الإيجاب 
والاقتضاء حقيقة واحدة ومعئّى واحد لا يقبل التجرّؤ والانقسام . 


)١(‏ الأصل: «كاشفنا»! 
(؟) الأصل: «متفق عليها». 
(*) الأصل : «العلم أن»» ولعل الصواب ما أثبت أو نحوه مما تستقيم به العبارة. 


0ه فصل في توجيه النّقوض 


الثاني : إذا تخلّف الحكجُ عنها في صورة من الصورء لاختصاص 
تلك الصورة بما ينفي الحكمء فإِن ذلك لا يمنع من اقتضائها للحُكم 
في صورة ليس فيها ما ينافي الحكمء ؛ فإن مَن قال: أكرمث زيذًا لجلمه؛ 
أو فقرو» أو رجه ثم إنه لم يُكرم'' ' من ساواه ذ في العلم أو الفقر أو 
الحم ؛ لفسقه. أو لعداوته» أو لكفرهء لم يمنع تخلّفُ الإكرام في هذه 
الصورة أن يوجَدَ في محلّ وجد فيه العلم» أو الفقر» أو الرحم [3ق/175] 
منفكًا عن هذه الموانع والصوارف . 

والعلمٌ بذلك ضروريء لكن يبقى أن يُقال: فهل العِلةُ في الحقيقة 
مجموعٌ وجود الصفات الباعِتَة» وعدم الصفاتٍ المانعة؟ أو العلةٌ ما 
ينشأ منه الباعث» مع قَطع النظر عن غيره؟ 

هذا محل الاختلاف بين من يُجَوّز تخصيص العلة» والأمر في 
ذلك قريتث يرجع إلى اختلافٍ في عبارة واختلافٍ في اصطلاح» ١‏ 
برجع إلى اختلا في استدلال ولاحكم. 


فو حمق الحكة: نهم من يول العلكٌ هو الأمر الذي يكون وجوده 
مقتضيًا للحكم» بحيث يُعْقَل أن يقال : وُجِدَ هذا فوجد هذاء ولاشكٌ 
أن الأول يسمّى علة» والثاني يُسَمَى علة: والأولٌ أخصٌّ من الثاني » 


03 
تحقّقت 


)١(‏ الأصل: «يلزم»» والصواب ما أثبته. 
)١(‏ وقد فصّل المصنف رحمه الله فى «بيان الدليل»: (ص/ 7917-7946) هذه المسألة 
ويّسط القول فيهاء وذكر مذاهب الفقهاء والأصوليين وأهل الجدل., بما يتطابق 











فصل في توجيه النّقوض 0ه 
فكذلك قيل : هو اختلافٌ في التّعبير. 

وأمًا الاصطلاح؛ فمن قال بالأول كلّفَ المستدل أن يحترز في 
كلامه عن جميع الصور التي يتخلّف الحكمٌ فيهاء بحيث لو أؤرّه صورة 
واحدة قد تخلف الحكمٌُ فيها لوجود مانع ونحوه عُدَ منقطعًا . وهؤلاء 
لا يقبلون الجواب عن النقض بالفرق» ولا شك أن هذا وإن كان يضهٌ 
الكلام» لكن ف فيه تطويل عظيم في العبارة» وتضييع لمطلع النظر الذي 
هو مأخَذ المسألة» وتفريق للذهن بالاحتراز عن أمور ليس تحتها فقه) 
وكثير من [أهل] هذه الطريقة من يقنع من المستدلٌ بوصفبٍ مطَرد لا يرد 
عليه نقض وإن لم يُقم دليلاً على صحته . ولا شلك أن من قَنِع بالطؤد 
المحض فإنه لابد أن يمَكُن المعترض من الاعتراض بالنقضء ولابدَّ أن 
يجعل النقض دليلاً على البطلان» وإلا لوضع”'' كل أحدٍ له مذهبًا من 
غير دليل. وهذه الطريقة كانت هي الغالب على العراقيين وكثير من 
الخراسانيين في حدود المائة الرابعة وقبلها وبعدها. 

ومن قال بالثاني لم يكلّف المستدلَ الاحتراز عن صورة النقض» 
لكن يكلفه بيان الفرق في صورة النقض بين”"' الفرع وغيره من صور 
وجود الحكمء ومتى لم يُفَرّق انقطع وهؤلاء لا يطالبون المستدلٌ 
بالطّرْدء لكن يطالبونه بما يدل على تأثير العلّة وصحتهاء ويبقى النظوُ 
في الجوامع والفوارق» وأنها أحقّ بالاعتبار. 





ا 


)١(‏ الأصل: «ولا لوضع»! 
)١(‏ الأصل: «وبين» والصواب حذف الواو. 











الم فصل في توجيه التووض 

وهذه الطريقة التي اصطلح عليها عام المتأخرين من الجدليين في 
عامة الأمصارء ولا شك أنها أقرب إلى طريقة الأوّلين من السلف» 
فإنهم لم يكونوا يُحَررُونَ العبارات الطويلة الجامعة بين الأصل 
والفرع» وإنما يذكرون الجوامع والفوارق مُتَبّهين على مآخذ الأحكام 
ومشيرين إلى مدارك الشريعة. 

وهي - أيضًا ‏ أقرب إلى طريق النظر والاجتهاد [177/3] فإن 
المستدلٌ بين وبين نفسه لا يحتاج إلى النظر في الأشياء الخارجة عن 
المقصود الخاصٌ بتلك المسألة» لكن آفةٌ هذه الطريقة الاستدلالٌ على 
عِلَية المشترك بمجرّد ما يدَعِيْهِ من المناسبة العامة والدوران العام؛ كما 
يفعله هؤلاء أرباب الجدلٍ المُحَدَثْء وأن هذا لا يُقَبَلَ حتى يُبَيّن أن 
الشارع يعتبر مثئل ذلك المناسب بعينه في غير الأصل المقيس عليهء 
فإن أقرَ أنَّ الحُكُمَ به في الأصل يعارضه تخلَّفٌ الحكم عنه في صورة 
انمض ء » فليس أن يكون علة للمقارنة في صورة بأولى من أن لا تكون 
علة للمفارقة في صورة أخرىء فإنَّ عدم الاقتران يدل على عدم التأثير 
أبلغ من دلالة الاقتران على التأثير» فلابْدَ حينئذ من تحقيق المناسب» 
ولا يُكتَقَى ممن يدّعي المناسبة مجرَّدٌ ذكر صفة عامة تختلف”'' الحكم 
لمرات متعددة . 


وأما الدوران فأبعد وأبعدء فإنَّ الحكم لم يَدْر مع الوصف في 
جميع الصور غير صورة النزاع» ليستدل بكونه مَدَارَا في تلك المواضع 


)١(‏ كذا بالأصل. ولعلها: «تقارن» أو «تجامع». 


فصل في توجيه التّقوض 
على العلّية» فإذا رأينا الوص موجودًا ولا حكم ثمّة”'" لم يكن مدار . 


قال الجدليٌُ”"': (ثم النقض قد يكون معيّنًا مفردًا كان أو مركباء 
وقد لا يكون كذلك””"). 


واعلم أنَّ المعترض إذا ذكر أن الحكم متخلّف عن الوصف 
المدّعى علةء فإمًا أن يعيّن الصورة التي تخلّف فيهاء وإما أن 





يعسن 


يبهمها”؟؟. والثاز نى هو النتقض المجهول - كما سيأتى”*؟ -. والأول 
على قسمين ؛ أن إما أن تقض بصورة تخلّف””© الحكم عنها والمأَ 
واحد عند الاثنين» وإما أن ينقضّ بصورة اتفقّ الحكمٌُ فيها مع 
الاختلاف في المأحَذء كحُلِيّ الصَّبيّةء فِنَّ عدم الوجوب فيه عند أهل 
العراق لكونه مال غير مكلّف» وعند كثير من أهل الحجاز لكونه خليًا . 


وكذلك بنت خمس عشرة إذا كانت بكرّاء فإِنَّ العراقيّ يُجبرها”"' ؛ 
لاعتقاده أنها لم تبلغ » والحجازيٌ يُجبرها؛ لاعتقاده أنها 0 


ثم قد يكون الاتفاق في الحكم ثابتا بنفسه مع قطع النظر عن 


)١(‏ الأصل: «لمن» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(؟) «الفصول»: (ق/7أ). 

(*) «كذلك» ليست فى «الفصول». 

(5) الأصل: "يهما».. 

(0) (صص/7507). 

() غير بينة في الأصل» وهكذا استظهرتها 

(0) الأصل: «يخيرها». وهو تصحيف. ومثلها ما بعدها. 
(4) الأصل: «بكرا»ء وانظر ما سيأتي (ص/ 541١‏ -747). 





مع فصل في توجيه التقوض _ 


انعد ولك بكون الحكم منصوصًا عليه» أو مجممًا على عين تلك 
الصورة إجماعًا متلمّى عن السَّلفٍ الذين لم يُقُصحوا بالمأحَذء 
كالإجْماع عَلى أنَّ نَّ المُعْبّقة”'' تحت تحت عبدٍ لها الخيارء مع الاختلافٍ في 
المأحَذء هل هو لكونها ملكث نفسّهاء أو لكون الكفاءة قد سُّلِبت”"', 
وقدهيكون. الاتفاق في الحكم تابعًا للمأحَذ وإنما وقع الاتفاقٌ بحكم 
الأتفاق» وهبذا هو التركيبٌ الحقيقئٌ كالصورة الممثّل بهاء وأما الأول 
[/148] فليس في الحقيقة بتركيب . 


ومن المركبات ماهو أشنع من هذاء وهو أن يجمع بين صورتين» 
مثل أن يقول : مسنّ ذكرّه» أو أكلّ لحم الإبل فانتقضّ وضوؤه.ء كما لو 
عن وقَهَقَه أو أكَنَ لحم الإبل» أو مم النساءً لغير شهوة. 
.. والتركيث على قسمين: تركيب في الأصل كما ذكرناه -» 
دكي الوصمف 
السو لا برضونهء وأما بناء الأحكم علي قترى وحكتا نظ 
وأما أصحاب هذا الجدل فإنهم يعنون بالنقض المفرد ما كان على 
أحد المذهبين» وبالنقض المركب ما كان على المذهبين جميعا. 








)١(‏ الأصل: «المتعلقة»! وما أثبته الصواب. 
(6) غير واضحةء وهكذا استظهرتها. 











فصل في توجيه الّقوض اله 


قال المصنف”'؟: (أما المعيّن؛ فمثاله'" أن يقال: لا يضاف 
الحكم إلى المشترك فيما إذ, قاس الحُلِيَ على المضروب بدليل التخلّفٍ 


0 


في فصل اللآلىء والجواهر" ""؛ إذ المشترك متحقق» ولا حكم فيه) . 

اعلم أن النقض المعروف عند أهل الفقه والأصول والجدل إنما 
يكون على الوصف الذي ادعاه المستدلٌ جامعًاء وذلك إنما يكون غالبا 
بعد تصريحه بالجامع ؛ فأما إن وُجد معنى الوصف المذكور ولم يوجد 
لفظه فإنهم يسمونه كسرّاء وميئناه : : على أن يحذف المعترضٌ لفظا من 
الجامع ببيان عدم تأثيره؛ بين اننقاض الول بدوه. 

مثال ذلك: إذا قال: مال من جنس الأثمان بلغ نصابًا فوجبت 
الزكاة فيه كالمضروبء فهذا لا يتتقض بالحلية الجوهرية ؛ لأنها ليست 
من جنس الأثمان» ولم يتخلّف الحكمٌ عند المستدلٌ في صورة من 
الصور فإن أراد إيراد الكسر على وقوع تعسف قال: قولك: «من 

جنس الآثمان» لا أثيَ له لوجوب الزكاة في المناسبة» يبقى قولك: 
«مال بلغ نصابًا»» وهذا منتقضٌ بالحلية الجوهرية. أو يقول ابتداء : 
هذا ينكسر باللالىء والجواهرء على أنه لا فرق بين كسره بالحلية 
الجوهرية وبسائر الأموال غير الزكوية» فلا وجه لتخصيصه باللالىء 
والجواهر. 


)١(‏ «الفصول»: (ق/7أ). 
(0) الأصل: «فمثال»» والمثبت من «الفصول». 
() «الجواهر» ليست في «الفصول». 
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على أن جواب هذا أن يقال: ما ذكرته من العلة فقد دل عليها إيماءً 
الشارع, بل نصّهء ودلت عليها المناسية . وثبوت الحكم بدونها لعلةٍ 
أخرى . وهو أنَّ كلّ من ملك النصاب من جنس الأثمان ومن الماشية 
ومن عروض التجارة موجبٌ للزكاة» فتكون العلةٌ غير منعكسة. 
والمكسن غير واجب لجواز تعليل تعليل الحكم الواحد بالنوع بعللٍ متعددة . 

إذا علمت هذا تبّن لك أن النقض في هذا المثال [ق/9؛17] 
المذكور لابرد على قياس صحيح. إلا صورةٌ ورود القضي أن تبر 
القائس بجا مع جملي77, كما تقَدَّم ذكر المصنف له في فصل 
م يقول: الوجوب ثابت في المضروب فكذا في الحُلي 
بالقياس عليه بجامع ما يشتركان فيه من تحصيل المصلحة الناشكة 90 

من الإيجاب؛ من تطهير المزكي» وتحصين المال» وشكر التّعمة 
وإغناء المحاويج» ونحو ذلك من الجوامع التي لا تختصيٌ بمالٍ دون 
مال. ولا بحالٍ دون حال. 


1 


وقد عرفت فيما تقدم أن هذا قياسٌ فاسد. والنقضٌ الذي ذكره 
المصنف يرد على هذا الضرب من القياس بأن يقال: لا يضاف الحكم 
إلى المشترك وهو تحصيل المصالح المذكورة- بدليل تخلّف الحكم 
عن تحصيل هذه”*' المصالح في فصل اللآلىء والجواهر؛ إذ المشترك 





)١(‏ الأصل: «حمل». ولعل الصواب ما أثبته. 
(0) «الفصول»: (5أ). 

(9») غير محررة. وهكذا استظهرتها 

(5) الأصل: «هذا». 
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وهو تحصيل المصالح بتقدير الوجوب؛ أو كونه سيبًا لحصول 
المصالح بتقدير الإيجاب متحقّق في الجوهر» والوجوب منتف. وهذا 
نقضل صحيحٌ لمثل ذلك القياس» فإنَّ الأمرّ الجامع الذي به جَمَّع 
المقابلة , بين الأصل والفرع موجودٌ في عدة مواضع قد اقترنَ الحكم به 
في بعضهاء وتخلّف عنه في بعضهاء ٠‏ فلو كان علة لما تخلّف الحكم 
عنه ؛ لأن معنى العلة هو الأمر الذي يكون موجبًا للحُكم؛ ولأنه ليس 
الاستدلال على اعتبار الشرع المشترك العام لاقتران الحكم به في 
صورة» بأولى من الاستدلال على إهداره وإلغائه؛ لانفصال الحكم عنه 
في صورة أخرى, بل دلالة التخلّف على عدم كونه علة أولى من دلالة 
الاقتران على كونه علة؛ لأن علة الحكم قد تقترن بها صفات كثيرة» إما 
أعمّ منهاء أو أخص منهاء أو مساوية لها غير مؤثرة في الحكم, أما أنَّ 
الموجب المقتضي للحكم يتخلّف الحكم عنه لا”'' لمانع فهذا لا يكون 
أبدًا . 

قوله”"': (ولئن قال: لا نسلّم بأنّ التخلّف مما يُخْرِج المعنى من 
العلية: بل التخلف لا لمانع مختص؛ إذ التخلّف لمانع مختص 


0-4 


يصادف مطلق التخلف» والمانع م المختصٌّ متحقق عو متحقق في فصل اللآلىء 
والجواه 7" وإلالثبت الحك ؛ فيه . 


فنقول: لا يتحقّق. وإلا لوقع التعارض بين المقتضي والمانع 





)١(‏ الأصل: (إلا» وهو خطأ. 
(6) «الفصول»: (ق/لاأ ب). 
(9*) ليست في «الفصول». 
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حينئذٍ» على ما عرف في التلازم سؤالاً وجواب) . 


اعلم أن كلام هؤلاء مبنيٌ على أن تخصيص العلةٍ لمانع مختص 
بصورة التخصيص جائرٌء وهذا مذهب حَسَنء فقال السائل : لا نسلم 
أن مطلق التخلّف يخرج المعنى من العِلَّية» بل إنما يخرجه التخلفٌ لا 
لمانع مختصٌّ بصورة النقض؛ [ق/ لأنه إذا كان التخلّف لمانع 
مختصٌ بصورة التخلف أُجيْل التخلّتُ حينئذٍ على وجود ذلك المانع 
وكان في ذلك جَمْع بين الدليل المقتضي لصحة العِلّة» والدليلٍ 
المقتضي لعدم الحكم في صورة النقض» » بخلاف ما إذا أبطلنا العلة 
بالكلية» فإنّهِ يكون إبطالاً لدليل صحة العلة» ولآن الأدلة جميعها من 
الأصل الموجب للحقيقة» والنافي للاشتر تراك والتخصيص والنقل""© 
والإضمار والتقديم والتأخيرء والموجب لحَمْل الأمر على الإيجاب 
والإجزاء» وحَمْل النهي على التحريم والفساد؛ كلّها قد تتخاّف عنها 
مدلولاتها لمانع ومعارض - فكذلك العلة؛ لأنها دليل من أدلة الشرع. 
وبين العلة والدليل فرق» لكن ليس هذا موضع إشباع الكلام في ذلك . 

وقوله: «إذ التخلّفُ لمانع مختصّ يصادف مطلق التخلف». 

كأنه ردٌ لقوله : «التخلّف يمنع الإضافة إلى المشترك». 

يقول : التخلّف ل(" لمانع مختصٌ يصادفٌ مطلقّ التخلّف ؛ لأن 
وجودّ المعيّن مستلزم لوجود المطلق» ومع هذا لا يكون مانعّاء فلا 


)١(‏ غير محررة في الأصل. 
(؟) كذا الأصلء. وبحذف «ل9ا» يصح السياق. 


فصل في توجيه القوض 
يكون مطلق التخلّف مانعًا. هذا كلام جيد. 

ثم قال : «والمانع المختصنٌ متحقق في فصل الجوهر» . 

لأنه لو لم يكن متحقَّقًا لوجبت الزكاة فيه» عملاً بالمقتضي 
لوجويها التي تقدمت الدلالة عليه. 
المنامب وحده في موضع أخر: ف مثل هذ المماسبات التي تر جد 
في صُوَّر وجود الحكم وصور عدمه فلا يصح؛ لوجوه: 

أحدها: ما ذكرّه المصئّف. وهو أن يُقال: لو تحقق المانع في 
وتعارضٌ الأدلة على خلاف الأصلء» وهذا الكلامٌ هنا جيد» بخلاف ما 
تقدم في التلازم» فإنًا قد بِيّنّا هناك أنه يلزم المستدل مثل ما يلزم 
المعترض » وهنا لا يلزم موجه النقض مثل هذا الكلام؛ اا 
عدم الوجوب في صورة التخلّف إما أن يكون لعدم المقتضي » 
لوجود المانع» فإن كان لوجود المانع لزم محذور الترك» وإن كان 
لعدم المقتضي لم يلزم المحذور» فيكون أولى . 


الثاني : أن يقال: المناسبة التي اذّعيتها مقتضية ة للوجوب» وهي 


موجودة في الأصل وفي صورة التخلف» ومعلوم قطعًا أن مثل هذا 
لايفيدٌ ظنَّ كون ذلك المناسب هو العلة [ق/١18]‏ فإن مَنْ دخل عليه 


رجلان عالمان أو فقيران» فأعطى("' أحدهما ولم يعط الآخرء لايمكن 


)2001 الأصل : «أعط» ! 
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بمجرّد ذلك أن يقال: إنما أغطى هذا لكونه عالمًا أو فقيرَاء وحَرم 
الآخر لمانع فيه من فِسّْق أو عداوة» بل ذلك معارضٌ بأن يقال: يجوز 
أن يكون أعطى المُعْطَى لقرابته أو صداقته أو إحسانه إليه» لا سيما إذ 
علم وجود هذه الأسباب المناسبة. وفي هذا الموضعء. كما أن عمومٌ 
تحصيل المصلحة مناسب» فتحصيل المصلحة من المال النامي مناسبٌ 
أيضاء والحكم مقارن لخصوص هذا الوصف دون عموم الآخر. 


الثالثت: : أن يقال : الأصل ينفي وجود المقتضي»ء ووجود المانع» 
وأنت تدَّعي ثبوتهما جميعاء فيكون قولّكَ مدفوعًا بالأصل النافي. 


الرابع : قولك: لو لم يكن المانع موجودًا لثبت الحكم في 
البعض. إنما يصمّ إذا ثبت أن المشتركً العام علة» وإنما يتم كونه 
علة''' إذا علم أن التخلّف إنما هو لمانع» فلو استدللنا على كون 
التخلف لمانع بكون المشترك علةً لزم الدور؛ لأنّا لا نعلم العلة. 





فلئن قال: المناسبةٌ دليلٌ العلة . 
: إنما تكون المناسبة دليلاً مع الاقتران» وإنما يتم الاقتران إذا 
ل يلف الحكم الا لائم: فعاد الدورٌ جرع" . 
الخامس: أن يقال: المناسبة والتخلّف دليلان على عدم العلّية؛ 
لأن الإيجاب ضررهء والمناسبة مع الاقتران دليل واحد على الإيجاب» 


)01 مكانها في الأصل بعد «التخلّف» وهو خطأ من الناسخ» وهذا مكانها الصحيح . 
(؟) الأصل : «خدعا» والصواب ما أثيتناه. 
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والعمل بدليلين أولى من العمل بدليل واحد. 


فإن قال: لا أَسَلّم ثبوت المناسب لعدم الوجوبء لثلا يلزم 
التعارض . 





قيل: المعارض”'' لازم على ما اذَّعيته وعلى ما أدعيناه» ونفي 
رجحان الدليلين من جهتنا . 


قوله”"' : (وكذلك إذا ادّعى الحُكم في النقض على تقدير الإضافة, 
والخصم يمنعه) . 


معناه: أن المستدلٌ يدّعي الحُكم في صورة النقض بتقدير إضافة 
الحكم إلى المشترك بين الصّوّر ‏ أعني : الأصلّ والفرع وصورة النقض - 
والخصحُ يمن الحكج”" مطلقًا بأن نقول: الحكم في صورة النقض إما 
أن يكون مضافًا إلى المشترك أو لا يكون مضافاء فإن لم يكن مضاقا 
إليه لم يلزم النتقضء وإن كان مضافا امتنع الحكم على هذا التقدير, 
ولا يلزمني المنع في نفس الأمر؛ لأن هذا التقدير غير واقع عندي؛ لأن 
الحكمّ في صورة النقض غير مضاف إلى المشترك لوجود ما يمنع 
إضافته إليه» فإن الإضافة إلى المشترك مشروطة بعدم المانع . ولاشك 
أن هذه الدعوى تَرَّدَ بعين ما رُدَّ به الكلام الأول» مع ضعف الأول . 


)١(‏ كذاء ولعل الصواب: «التعارض»2. 
(؟) «الفصول»: (ق/لاب). 
(6) الأصل: «والحكم يمنعه الحكم» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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تَق/187] قول27 : ١د‏ يقال : لا يُضاف إلى المشترك ؛ إذ لو أضيف 
لكان المشترك علة» ولو تحقّق أحدُهما ‏ وهو إما الإضافة أو العلية' 2‏ 
لثبت ا م ثمة ثمة عملاً بالعلة» ولم يثبت فلا يضاف) . 


هذا توجيه ثان للنتقض» وهو أن يقول: لا يضاف الحكمٌ إلى 
المشترك بين الصور؛ لأنه لو أضيف لكان المشترك علة؛ لأن الحكم 
إنما يضافٌ إلى عِلّته. ولو تحقَّفّت إضافئه إلى المشترك» أو كون 
المشترك علة - لثبت الحكمٌ في صورة النقض عملاً بالعلة؛ ولم ينبت 
الحكمٌ في صورة النقض ؛ ٠‏ فلا يضاف إلى المشترك . يعني أنَّ كلَّ واحد 
من هذين وجب" الحكمُ في صورة النقض . 

قوله”*': (أو يقول”” : : لو أضيف لكان الحكم ثابنًا هناء ولو ثبتَ 
أحدهما ‏ وهو إما اللاز م أو الملزوم ‏ لثبت ثمّة) . 


هذا توجيه ثالثُ» يقول: لو أُضيف إلى المشترك لكان الحكم ثاب 
هنا - يعني صورة النزاع - ولو ثبت اللازم»ء وهو صورة النزاع أو 
الملزوم. وهو الإضافة إلى المشترك فظاهر. وأما على تقدير ثبوت 
الحكم هنا فلن ثبوته هنا مستلزم لِعلّية المشترك؛ إذ لو قُرِضَ عدم ذلك 
لَعْدِمِ الحكم هناء وعلّية المشترك مستلزمة للحكم في صورة النقض» 


)١(‏ «الفصول»: (ق/لاب). 

0( الأصل : «العلة». والمثبت من «الفصول» وشروحه. 
(”) كذاء ولعلها: اليوجب». 

(5) «الفصول»: (ق/لاب). 

(5) «الفصول»: «يقال». 
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هذا الذي يُقَهم من هذا الكلام» وفيه تطويل لا حاجة إليه كما 
ترى» وإن كان عَنَى بقوله : «لكان الحكم ثابًا هنا» صورة النقض» فهو 
أيضًا تطويل بارد» ويكون اللازم في المقدمة الثانية هو الملزوم على 
أحد التقديرين؛ لأن معنى الكلام حينئذ: لو أضيفَ لكان الحُكم ثابتا 
في صورة النقضء. ولو ثبت أحدّهما إما الإضافة أو الحكم في صورة 
النقض ١»‏ لثبت في صورة النقض . 


قوله2'7: (هذا إذا تمك بدليل خاصٌ» أما إذا تمسّك بالدليل 
العام فذاك معارّضٌ بمثله» فلا تفاوت فى التوجيه بين ماذكرناه) . 


أعلم أنَّ الكلامّ الذي ذكره هذا الجدليٌ لا فرق فيه بين التمسّك 
على علَّة الأصل بدليل عام أو خاصء والخاصيٌ ما يدل بخصوصه على 
أن المشترك بين الأصل والفرع علة» والعام هي المناسبات العامة ونحو 
ذلك؛ كما ذكره المصنف في فصل القياس'": لكن الدليل العام" 
يُعَارَض بمثلهء بأن يقال: لا تجب الزكاة في الحلي بالقياس على 
الحلية ؛ بجامع ما يشتركان فيه من دفع المفسدة الناشئة من الإيجاب» 
وهو الضرر الحاصلٌ منه للمكلّف». وهو تنقيصٌ ماله وتعريضه 
زق/ 18] للعقاب بتقدير الترك» وتعريضه للحاجة إلى الناس وغير ذلك 


20 «الفصول»: (ق/لاب). 
(؟) «الفصول»: (ق15أ_ هب). 
(0) الأصل: «العارم»!. 
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| هسه 


من المفاسدٍ المشهود”) لها بالاعتبار في صّور عدم الوجوبء فإذا 
انقضت علية 1102 الوجوب قال: التخلّف هناك لمانعمء وهو 


المقتضي للوجوب . 


فيقال له: هذا يلزم منه التعارئض بين المقتضي والمانعء وَيُسَافٌ 
الكلامٌ إلى آخره. وهو قوله: «ولا تفاوت فى التوجيه». 

وأعلم أنه إن كان الدليل على صحة القياس عامًا فهو فاسد؛ لأنه 
معارضٌ بمثله أيضًاء اوهو أن يقاس الفرع على صورة النقض بجامع 
خاصٌ مدلولٍ على عليّته بدليل خاص» لكن هذه المعارضة لا تخرج 
القياسَ عن أن يكون دليلاً صحيحًا؛ لأنه”" الدليلٌ الدالٌ على صحة 
الجامع بين الفرع وصورة النقضء. لكن هذه معارضة بدليل آخرء كما 
لو عارضه بالقياس على أصلٍ آخر غير صورة النقض» أو بالقياس على 
أصل المستدل إما بعلي أو بغير عِلَيّة» ومنه القلب» أو عارضّه بعموم أو 
مفهوم ) ونحو ذلك» وحينئذ فيحتاج المستدل إما إلى إفساد ما عارض 
به المعترض» أو إلى ترجيح دليله على دليله» ومتى لم يطعن فيما 
عارض به المستدل ولم يرجخه كان منقطعًا. 


وأما الدليلٌ العام فإنه بعينه يدل على الشيءٍ ونقيضهء فيعلم أنه في 
نفسه باطل ؛ لأن الحق لا يستلزم النقيضين» فمتى رأينا الشارع قد أَثبتَ 


)١(‏ الأصل: «والمشهود»ء ولعل الصواب حذف الواو. 
(0) تحتمل قراءتها: «تصوركء أو: ابصور)ا. 
0) الأصل: «لأن». 
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الوجوب في بعض الأموال» ونفاه في بعض الأموال» ثم ثم تنازعنا في 
مال ثالث؛ فمَنْ الْحقه بصورة الإيجاب بمعاني يش: ا فيها عموم 
الأموال» كان بمنزلة من نفى عنه الوجوب بمعاني يشترك فيها عموم 
الأموال؛ لأن المعاني التي يشترك فيها جميع الأموال موجودة في صور 
فى الوجوب وعدمهء فليس إلحاق مال ثالث بأحدهما للمعاني التى 
اشتركت فيها بأولى”' من إلحاقه بالآخرء للمعاني التي اشتركت فيه. . 


وأيضا: فإن المعاني المشتركة هي المقتضية للحكم الموجبة له 
فلو جاز إضافة الحكم إليها للزم أن يُضاف إليها الوجوب وعدمهء 
فتكون موجبة للنقيضين» فعْلمَ من هذا أن الموجبّ أمورٌ خاصة توجد 
في بعض الأموال» وأنَّ المانع أمور خاصّة تختصٌ ببعض الأموال» 
ويبقى النزاع؛ هل صورة الخلاف من قبيل ما فيه الأمور الموجبة» أو 
من قبيل ما فيه الأمور المانعة؟ 


وأعلم أنا قد , ينا من قبل أنه إذا بين صحة القياس بدليل خاص» 
وجمع بين الخُلِيَ [ق/184] والمضروب بوصفب يختصنٌ بهما - امتنع 
النقض على المعترض ؛ لعدم وجود المشترك الخاص بينهما في صورة 
النقضء» فقول المصئّف : «هذا إذا تمسّّك”'' بدليل خاص» ليس بجيّدٍ 
في هذا المئال» وهو قد مثل به وإنما أَنيّ من حيث إن هذا الكلام يتمُ 
في صورة أخرى . 


)01 الأصل : «ولى؟!. 
(؟) الأصل: «استل»! وصوابه ما أثبت كما تقدم نقله 
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ثم''' أن يقول في مسألة البكر البالغ: بالغة”" فلا تُجْبَر على 
النكاح قياسًا على الثيّب . 

فيقال له : ينتقض بالمجنونة . 

فيقول: التخلّفٌ هناك لمانع مختصٌّ وهو الجنون. 

أو يقال في مسألة المستدل : قَثْل'" عَمْدٌ عدوان محض فأوجب 
القوّد كالقتل بالمحدّد . 

فيقال له : ينتقض بقتل الكافر والعبد والابن. 

فيقول: التخلّف هناك لفوات الشرطء وهو المكافأة» وفواتٌ 
الشرط مانع مختصٌ . 

أو يقول في زكاة الحليّ أو زكاة مال الصبيّ: مالك لنصاب نامي 
فوجبت فيه الزكاة» قياسًا على المضروب وعلى مال المكلّف. فإذا 
نَقَضْتَ ت عليه بمال المدين؛ أو بالمغصوب والمجحودء دل ما لم 
لدي ؛ أو لفوات شرط وهو اليد 

واعلم أنه إذا ول40) المستدلٌٌ على صحة علته؛ وبيّن ٠‏ أن التخلّف 
مانع مختص بين وجوده على وجه الاختصاص في صورة النقض وبين 


)١(‏ كذاء ولعل صوابه: «مثل». 

(؟) كذا. 

(*) الأصل: «قيل» والصواب ما أثبت» وتقدم مثله 
(8) كذاء ولعل صوابه: «استدل»» أو: «دلل». 
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أنه مانع: كان الجواب الذي ذكره المصنف باطلا”'"» وهو لزوم 
المعارضة بين المقتضي والمانع» كما تقدم تقرير مثل ذلك في 
لملازمة وخيرها من وجرا 
الأمرء ااا شرن الزاء؟ لأ المية إذا مه لم يجز أن يستيل علي 

ومثل أن يقال: ماذكره من الدليل على علة المشترك راجح على 
النافي ؛ لأن النافي للتعارض إذا ترك لم يلزم منه إلا ترك ضعف 
الدليلين لوجود أقوى منهء وهذا كثير» أما الدليلٌ على عِلّية المشترك 
فلو تركته لتركته لتعارض» وذلك لا يجوز . 

ومثل أن يقال: التعارض واقع لا محالة؛ إما بين ما ذكرته دليلاً 
على العلة وبين النافي للتعارض» وإما بين العلة وبين المانع» وإذا كان 
لازمًا لك كلزومه لي» لم يجز إبطال دليلي به. 

ومثل أن يقال : الدالٌ على صحة العلة إنما يدل على إثباتها للحكم 
إذا استجمم شروطه» وسَّلِمّ من موانعه» فإذا وُجِدَ مان مختصّ كان 
وجوده مخلاٌ بشرط اتباع موجب العلة» ٠‏ فلا يكون ذلك معارضة» ولهذا 
تر جح المانع على المقتضي ١»‏ وإنما المعارضة: أن يكون كل من 
الدليلين يقتضي العمل مطلقًا . وهذا تحقيقٌ جيّدء لكنه يحتاج [ق/ ]١88‏ 
إلى بيان أن دليلَ العلةٍ لا يشْيّت مع وجود المعارض ٠‏ 


)١(‏ بالأصل : «باطله» تحريف. 
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ومثل أن يقال: التعارض وإن كان على خلاف الأصل لكن القول 
بوجوده واجب إذا قام دليل وجودهء وقد قام دليل وجود التعارض؛ 
لأني قد أقمثٌ الدليل على وجود المقتضي لوجوب الزكاة ووجود 
المانع منها في صورة النقض . 

ومثل أن يقال: لازم التعارض ترك الدليل في صورة النقض. 
ولازم ترك ما ذكرته من الدليل ترك العمل في صورتي الأصل والفرع. 
وترك العمل بالدليل مرّتين أشد محذورا من ترك العمل به مرة واحدة. 
وهنا أجوبة كثيرة» وقد تقدَّم بعضهاء واللبيبٌ يتفطَنٌ لباقيها. 


قوله”'': (والمركب كحلي الصبيّة ‏ مثلاً - غير أنَّ الجواب عنه أن 
يقال: [الوجوب]”” فى المضروب من أموال الصبية لا يخلو إما أن 
يكون”" ثابباء أو لم يكن فإن كان ثابنًا فلا نُسَلّم تحقّق العدم في تلك 
الصورة» وإن لم يكن ثابتا فيها كان”*' الفرع راجحًا على النقض. وإلا 
لثبتَ الوجوبثٌ””' ثمة بالقياس على الأصول ولم يثبت) . 


هذا هو الكلامٌ في النقض المركّب» والقولُ في صحته كالقول في 
صحة القياس عليه وقد تقدَّم”") أن المحققين لاا يستحسنون الكلام 


() «الفصول»: (ق/لاب). 

(؟) سقطت من الأصل واستدركناه من «الفصول». 
(*) «الفصول»: «أن كان». 

(5) «الفصول»: «فإن لم يكن ثابنًا لكان. ..». 
(0) ليست في «الفصول». 

030 (ص/ خرفرة ” 
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عليه لاقياسًا ولا نقضًا؛ لأن حاصله استدلال بغلط خصمك في مسألةٍ 
على صواب نفسك في مسألة أخرى. ومعلومٌ أن هذا ليس بدليل» 
ولهذا أجمع الناسُ على أنه لا يجورٌ الاستدلال”'' به على الأحكام 
الفقهيّة للناظر”" المجتهد بحيث يُسْينِدُ إليه اعتقادّه قولاً وفعلاً» فتوى 
وحكمًا. وذلك لأنك إذا قِسْتَ عدم الوجوب على اللي أو نقضت به؛ 
فإن المجادل لك يقول: أنا إنما نفيثُ”"ا الوجوب عن خليّها؛ 
لاعتقادي أن الزكاة إنما تجبُ في مال المكلّفين» ؛ فإن كنت موافقي على 
صحة هذا الاعتقاد لزمك عدم الإيجاب في ماشيتهاء وأنتَ لا تقول به 
وإن كنت معتقدًا لخطئى فى هذا الاعتقاد» فليس لك أن تبن 7؟) 
أصلٍ تعتقد خطأ مؤصّلهء أو تنقض به قياسًا قامّ دلي صحته. - 
وذهبث طوائفٌ من الجدليين المتقدّمين من نحو المائة الرابعة 
والمتأخرين إلى استعماله في المجادلات والمناظرات؛ لأن المستدل 
يقول: قد توافقتُ أنا وخصمي على أنَّ حَلِيَ الصبيّة لا زكاة فيه وإن 
[3ق/8 كان مَذَركي غير مَذُركه؛ فمتى انتقض قياسّه بهذه الصورة كان 
قياسًا فاسدًاء ومتى قِسْتُ عليه كان قياسي صحيحًاء ومَنْعٌ الحكم فيه 
على تقدير صحة عِلتي غير مقبول» لأن إمامه أو لأنه يبت الحكم فيه 
مطلقاء فإذا بان فساد مأَحَذه تعيّن صحةٌ مأخذي. ولأني وإياه اتفقنا 


)١(‏ الأصل: «والاستدلال»» ولعل صوابه ما أثبثٌ بحذف الواو. 
0) الأصل : «الناظر». 

(9) الأصل: «بقيت»! 

(4) غير بينة بالأصل» ولعلها ما أثبته. 
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على الحكم فيه» وهو يدَّعي القولَ به منضمًا إلى جملة أقواله. فإذا 
أثبت أنه يلزمه ترك القول به أو ترك القول ببعض أقواله التى هى من 
لوازم مأخذه. فقد حصل الغرض . 

وهذه المنفعة حاصلها بيانَ فساد أحد مذهبي الخصم من غير 
تعيين » ولايدلٌ ذلك على صحة قولٍ مُعيّن للمستدل. 

واعلم أنه إذا كان التركيبٌُ بين المتناظرين فقطء كانت مناظرة 
جِدليَةَ محضة. ولع الحنّ يكونُ في : غير القولين» وإن كان التركيبٌ 
بين الآمة فهو أقوى؛ لامتناع أن يكون الحكم في صورة التركيب خلافٌ 


074 


وريّما يُجْعَل دليلاً حقيقيًا على المسألة بأن يقال: هذه الحادثة قد 
اتفقت فيها أقوالٌ العلماء على هذا الحكم بأن يُقال: الصبيّة لا زكاة في 
خليها بالاتفاق» وخضروات الأرض الخراجيّة لا عَشَْ فيها بالاتفاق» 
والإجماعٌ حجةٌ قاطعة. فالعلةإما كونه خُليّاء وإما كونه مال صغيرء 
لكن كونه مال صغيرٍ لا يجوز أن يكون علة» فتعيّن القولٌ الآخرء ويلزم 
من صكّته سقوطٌ الزكاة في جميع الحُلِي . 

وهل لأحدٍ أن يوجب الزكاة فيها بناءً على موافقة أحدهما فى 
مسألة والآخر في مسألة أخرى؟ هذه من فروع ما إذا اختلفوا في 
مسألتين على قولين» لكن هنا القول بالتفريق أبعد؛ لكونه مستلزمًا 
لمخالفة الإجماع في صورة من الصور. 

لكن جواب هذا: أن الإجماع هنا يمنع من توابع ذلك الخلاف» 














نل في توجيه للقوض 5 
وفيه نظرء ولا يكاد هذا ينضبطء إلا أن يُعْلَّم أن كلَّ من كان في إحدى 
المسألتين من طرف كان في المسألة الأخرى من الطرف الذي بانضمامه 


إلى ذلك الطرف يتأنّى ذلك الحكمء وإن لم يُعْلَم هذا يصير اتفاقًا بين 
المتناظرين فقطاء. وتلك مناظرة إلزامية لا علمية . 


واعلم أن مسألة الحلي'' قد يمنع فيها؛ لأن للشافعي وأحمد قولاً 
بوجوب الزكاة في الحلى: فحيتئذ يصيد في حُلِيٌ الصبئة حلاف . 

مثال ذلك إذا قال: الزكاة [ق//1487] واجبة فى الحلئٌ قياسًا على 
المضروب» بجامع ما يشتركان فيه من كونهما من جنس الأثمان» 


قال المعترض: ينتقض بحليّ الصبيّة» فإن الزكاة لا تجب فيها 
إجماعًاء وكذلك - أيضًا ‏ لو ادَّعى وجوب الزكاة على المَدِيْنْء فنتقض 
عليه بالصغير والمجنون المَدِيْينِء وكذلك لو اذى وجوب الزكاة فيما 
لمت تيت عليه اليد من عوض الخُلْع والصَّدَاقء وثمن المبيع 
والموروث» أو وجوب الزكاة فيما لا يقدر على قبضه؛ كالضال 
والمغصوب ونحو ذلك» فنقض عليه بمال غير المكلّف . أو نقضتٌ 
عليه في صورة اذَّعى فيها الوجوب» بعدم الوجوب قبل الحول» أو 
بعدم الوجوب فيما دون النصاب» أو بعدم الوجوب قبل بعثة الرسول . 


6 الأصل : «الحل»! 
(؟) الأصل: «خلافا». 
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1 


وهذا نقضن باردٌ جدًا يتبيّنُ”'' من له أدنى فَهْم أنه كلامٌ ركيك» وفيه 
تضييع الزمان» وخروجٌ عن مقصود المسألة» وهو في الحقيقة ليس 
بنقض أصلاً . وبيانٌ ذلك من وجوه : 


أحدها: أن المستدلٌ يقول: لم ادّع وجوب الزكاة في كلّ حلي 
ولا نصبتٌ الدليلَ على ذلكء» فإنه من المعلوم أن" حليّ الكفار الذي 
في المغانم» وبيت المال» ونحو ذلكء» لا زكاة [فيه]ء وعبارتي لم 
تدل على ذلك؛ لأني إنما قلتُ: الحلي تجب فيه الزكاة» واللام في 
«الزكاة» للتعريف» والزكاة المعروفة هي التي أوجبها اللّه» وهي إنما 
تجبُ على مالكِ مخصوص بشروط مخصوصة. أو الزكاة المعروفة 
إنما تجب على من تجب عليه زكاة المضروب» إذ عندي أن الزكاة التى 
أوجبها الله لا تجب في مال الصبي والمجنون» ومن قال: الزكاةٌ تجب 
في هذا أو لا تجبٌ لم يكن عليه أن يتعكض بشروط”" الوجوب التي لا 
تختصٌ بتلك المسألة» للعلم بأن ما لم يوجد فيه تلك الشروط لم يكن 
فيه زكاة . 

الثانى: أن يقول: إنما قلتُ: الزكاة واجبة فى حلي النساءء 
ومعلومٌ أن هذا يحصل بإيجابه في حلي امرأة واحدة؛ لأن اللام لتعريف 
الحقيقة والماهية» والحقيقة تحصل بحصول فرد من أفرادهاء فإذا 
وجبت زكاةٌ في حليٌ امرأة صمّ أن يقال: وجبتٍ الزكاة في حُليٌ 


)١(‏ غير واضحة في الأصل. 
(0) الأصل: «أنه». 
() كذا في الأصلء ولعلها «لشروط». 











فصل في توجيه التقوض 
وبممصعحعح لوبي ١ت‏ 2 2 7ب صلشه4ئ5ئآ يئ 229777 2 ةة لسسع 
النساء. وذلك لأن اللام ليست للاستغراق؛ لأن الزكاة الواجبة في 
النوع الواحد ليست أنواعًاء وإنما هي نوع واحد. 

الثالث”'': أن يقال: من فصيح الكلام وجيّده الإطلاقٌ والتعميمٌ . 
عند ظهور قصد التخصيص و«التقييد» وعلى هذه الطريقة [148/3] 
الخطابة الوارد في الكتاب والسنة وكلام العلماء» بل وكلّ كلام 1 
فصحيح » بل وجميع كلام الأممء فإن التعرْضَ عند كل مسألةٍ لقيودها 
وشروطها تَعَجْرْف وتكلف» وخروج عن سنن البيان وإضاعةٌ 
للمقصود. وهو يُعَكر على مقصود البيان بالعكس . 


فإنه إذا قيل: تجب الزكاة فى الحُلىّء فقال: إن كان لامرأة ‏ 
مسلمة ليس علبها دين حا لآدم ينص زكاة المال عن أن يكو 
نصاباء وحالَ عليه حولٌ» ؛ لم يخرج عن ملكهاء » ويذها ثابتةٌ عليه 
وجَبَّتْ فيه الزكاة - كان(" ذلك لَكُنَةٌ وعيًا . 


وقد لا يستحضر المتكلّمٌ جميعَ الشروط والموانع؛ فإِنّ هذا في 
كثير من المواضع لا يكادٌ ينضبط » بل من فصيح الكلام : أن من تكلّم 
في شيءٍ؛ كجهة من الجهات لم يلتفت إلى غير تلك الجهة؛, وإذا كان 
كذلك» فقد عُلِمِ أنَّ قصدي إنما هو الكلامٌ في إيجاب الزكاة في الحُليٌ 
المعدٌ لاستعمالٍ المباح في الجملة» من غير تعرْضٍ لشروط” * الوجوب 


)١(‏ وانظر فى تقرير هذا الوجه: «درء التعارض»: 55١/650(‏ - 2)575 وابيان 
الدليل».. 

(؟) الأصل : «عند»» والصواب ما أثبت. 

(6) الأصل: «بشروط». 
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وموانعه» فلا يجوز أن يُنْقَض كلامي علىّ بصّورة عُدِمَ فيها شرط 
الوجوب. أو وُجِدَ فيها مانِعٌُه» فإِنَ كلام صاحب الشريعة خارجٌ على 
هذا الوجه. كقوله يَكِهِ: «في كل أربعين شاةً شاةٌ. وفي خمس وعشرين 
[من الإبل] بنثُ مخاضء وفي ثلاثين من البقر تَبيْع؛ وفي الرّقة رُبْعْ 
العشر)” )2 ٠‏ ولم يقل : إذا كانت ملكا لمسلم لا دَيْن عليه؛ وحالَ عليها 
الحول» وكانت ملكا لمكلّف. ونحو ذلك؛ لعلمه كك بأن الناس 
يعلمون أنه إنما قَصّد بيان مناصب الصدقة وفرائضهاء دون التعرض 
لسائر أحكامها . 


و 31 
وكذلك قوله: «ليْس فيما دون خمسة أَوْسْق صَدَقة» وليس فيما 


)١(‏ ساق المصنف هذه الألفاظ مَسَاقَ حديثٍ واحدء ولم أعثر عليها كذلك. 

أما زكاة الإبل والغنم والرقّة فقد فقد جاءت في سياق واحد عند البخاري 
رقم (غ56١)‏ في كتاب أبي بكر الصديق لأنس - رضي الله عنه ‏ لما وجّهه 
عاملاً على البحرين ولفظه: «. . فإذا بلغت أي الإبل خمسًا وعشرين إلى 
خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثئى. . .» وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا 
كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة...» وفي الرّقة ربع العْشر...2. وأما 
قوله: «وفي ثلاثين من البقر تبيع»» فجاء من حديث معاذ أخرجه أبوداود 
رقم 2»)١910(‏ والترمذي رقم (577)» والنسائي: )١15/5(‏ وابن ماجه رقم 
.)18١7(‏ وغيرهم. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن»» وصححه ابن عبدالبرء كما في 
«الأحكام الكبرى»: (؟/087) لعبد الحق . 

وجاء من حديث ابن مسعود أخرجه الترمذي رقم (577)» وابن ماجه 
رقم )18١5(‏ وغيرهما من طريق أبي عبيدة عن أبيه» وهو لم يسمع منه» وبه 
ضمّفه البخاري والترمذي» انظر «العلل الكبير»: .)١٠١١/١(‏ 











نص في توجيه الأقوض 


دون خمس ذودٍ صدقة., وليس فيما دون خمس أَوَاقٍ صدقة)0(0) ولم 
يقل: إلا أن تكون للتجارة؛ لعلمه بأنهم يعلمون أنه إنما [يكون]”'' في 
الزكاة المتعلقة بالعين. 





وكذلك قوله كلهِ: «فيما سَقَتٍ السَّماءُ والعيون أو كان عثريًا 
العشرء وفيما سُّقي بالدوالي والنواضح نصف العشر)””'» ولم يقل : إذا 
كان مكيلاً مدَّخْرًا أو مكيلا مقتانًا مدّخرًاء وإلا الحطب والحشيش 
والقصب؛ لعلمه بأنهم يعلمون أنه إنما قَصد بيان ما يختلف به مقدار 
الواجب,» لا بيان أنواع مايجب فيه» ومن تعرّض للكلام في مقدار 
الواجب لا يستوفي الكلامً في الأنواع الواجبة . 


الرابع : أن اللام في «الحلي» يجوز أن تكون للجنسء ويجوز أن 
تكون للعهد, وإذا كان معهودً”؟' فهو أولى من الجنس» وهنا [ق/189] 
معهودٌ يعود الكلام إليهء وهو الحُلي الذي فيه النزاع» أو الحُلي الذي 
لو صِيّغ لوجبت فيه الزكاة» أو الخُلي الذي تجب الزكاة في سائر ملك 
مالكه» أو الحلي الذي اجتمعت فيه شروط الوجوب . وهذا ظاهر. 

الخامس: الجواب الذي ذكره المصنفء» وهو أن يقال: إما أن 
يكون الوجوب في مضروب الصغيرة ثابثًا أو غير ثابت» فإن كان 


000( تقدم تخريجه (ص/ :"). 

(؟) رسمها في الأصل: «يكفي» ثم ضرب عليها الناسخ» ولعل ما أثبته يستقيم به 
السياق. 

9) تقدم تخريجه (ص//؟1١5).‏ 

(4:) الأصل: «معهود»». والجملة بعدها مكررة. 








فصل فى توجيه النّقوض 


ابب"'' فلا يُعلم تحقق العدم في خُليها؛ لأني إنما استدللتُ على 
وجوب الزكاة في حَلِيَ من تجب الزكاة في مضروبه» فإذا كانت ممن 
تجب الزكاة في مضروبها وجبت الزكاة في حُلِيهاء وإن لم يكن 
الوجوب في مضروبها ثاببًا فأولى أن لا تجب الزكاة في حليهاء وإذا لم 
تجب الزكاة في مضروبها ولا حَلِيّها كان الفرع - وهو حُلي المكلفة - 
راجحا على النقض ‏ وهو حلي الصبية - في الوجوب؛ إذ المكلّفة 
وجب في مضروبهاء والصبيّة لم يجب في واحدٍ منها؛ لأنه لو لم يكن 
خُلِيَ المكلّفة راجحًا على خليٌ الصبيّة يُجْحانًا يقتضي الوجوب كان 
مساويًا له ولو ساواه لثبت”"© الوجوب في حُلي الصبيّة بالقياس على 
مضروب المكلّفة» كما قِسْتَ حلي المكلّفة على مضروبهاء وإذا كان 
الفرع راجحًا في صورة النقض بما يقتضي انفراده بالحكم. علم 
اختصاص صورة النقض بما يوجب اختصاصها بعدم الحكم» فلا 
يتعدّى ذلك الحكم إلى الفرع» فلا يصح النقض به. 

وحاصله أن يُقال للناقض : أنت بين أمرين : التسوية بين المكلّفة 
وغيرهاء أو التفريق بينهماء فإن سكيت”" بينهما لم يسلم عدم 
الوجوب في حلي الصبية» وإن فرت بينهما لم يصح النقض بهاء 
لاعترافك أن الوجوب على المكلّفة ينبت مع عدم الوجوب على الصبيّة 
حيث فَرَفْتَ بينهما في المضروب». ويلزم من ذلك أن يكون المَرْع 


)١(‏ الأصل : «كابثًا»! سبق قلم. 
(؟) الأصل: «الثبت»! 


(9) الأصل: «سويته»» والصواب ما أثبته 


فصل في توجيه النّقوض 
راجحًا على صورة النقض ؟؛ إذ لولا يُجُحانه عليه لألحقت صورة 
النقض بالأصل لمساواتها الفرع . 


وبيانه بعبارة أخرى أن يقال : ما ذكرته من الدليل يقتضي التسوية 
بين المضروب والحلي» فإن وجبتٍ الزكاة في مضروب الصبيّة منعت 
عدم الوجوب في خليهاء وإن لم تجب الزكاة في مضروبها لم يصحّ 
النقض بحليها؛ لأن حليها دون خلى البالغة؛ لأنه لو كان مثله لوجبت 
الزكاةٌ فيه» وبما ذكرته من الدليل. " 


وكان كثير”'2 من العلماء يُجِيبُ عن هذا النقض بالتسوية» ويقول: 
أنا مقصودي [ق/ ]15١‏ التسوية بين الحلي والمضروبء. فإذا استويا في 
الوجوب في الصورة التي قسّت عليها فاستويا في عدم الوجوب في 
الصورة التي نقضت بهاء كان ذلك دليلاً على صحة الجمع بينهما . 

وهذا كلامٌ صحيح من جهة الفقهء وإنّما اختلفوا في قبوله في 
الجدل؛ على خلافٍ مشهور في الأصول"" والجدل. 

فإن قيل: قولُ المستدل: إن كان الوجوب ثابنًا في مضروب 
الصبيّة لم أُسَلَّم أنَّ الحكم في الحلي مُنع على خلاف الأصلء فلا 
يُسْمع» فإِنَّ الحليّ لا زكاة فيه اتفاقاء والحكمُ إذا انمق عليه لم يَجُز 
منعه على تقدير من التقادير» لا سيّما وهو منع الجمع عليه على تقديرٍ 
ممكن» فإن الوجوب في مضروبها ممكن؛ لأنه مختلفٌ فيه . 





)١(‏ الأصل: «كثيرًا». 
(؟) بالأصل: «الأصل»! 


فصل في توجيه التّقوض 
فالجواب من وجوه: 

قولٌ معروفٌ» وهو قول الشافعي» ورواية عن أحمد». ومذهب كثير من 

العلماء كإسحاق بن راهويه وغيره ممن يوج( الزكاة في الحلي. 


وفي مال الصبيٌّ والمجنون. لكن هذا المنع يختصٌ بمثل هذه الصورة. 


الثاني: أنّي إِنّما منعث الوجوب على تقدير الوجوب في 
مضروبهاء وهذا التقديدُ غيدُ واقع عندي ؟ لأن عندي لا تجثُ الزكاة في 
مضروبها. فإذا قلت: تجبٌ الزكاة في حُليها ‏ وهو قول باطل - على 
تقدير الوجوب في مضروبها - وهو قول باطل - لم أكن قد التزمثٌ 
مُحالاً. وهو كقوله: 8 قُلْ إن كن لِليّمَنِ ولد فَأَنَأ أوَلْ الْعيدنَ 25 »* 
[الزخرف/ »]4١‏ وقوله: 8 فَِنَ كنت في سَّكِ يِمَآ َلآ إلبْكَ مَْمَلٍ ألديرت 
يرون آلْحكِئَبَ من ك4 [يونس/ 44]. وليس يلزمني إذا ثبتَ بطلان 
الباطل على أصلي أن أنّبته على أصل غيري! 

الغالث : أن الذي ذكرته مطابقٌ لمعتقدي» فإني إنما نفيثُ الوجوبَ 
في الحلي» لاعتقادي انتفاءه في المضروب» فإن صحّ اعتقادي الثاني 
لم يصح النقض به؛ لوجود الفرق بين الصغير والكبيرء وإن لم يصح 
اعتقادي الثاني أكون مخطبً”"' في نفي الوجوب عن حُلِي الصبيّ؛ إذ لا 


)١(‏ كذا في الأصلء» وهو لا يصح! لأن إسحاق ومن ذكرهم المصنف قبله يرون 
أنه لا زكاة في الحلي» كما في «المغني»: )١١١/54(‏ وغيرهء فيكون صواب 
العبارة: «ممن [لا] يوجب». أو أن الساقط غير ذلك فاختل يسيبه المعنى. 

(6) الأصل: «محيطا»! 





فصل في توجيه وض 


مستند عندي لانتفائه سوى عدم التكليف» وهو يشمل القسمين» فإذا 
لم يكن مستندًا صحيحًا بَطل قولي في صورة النقضء فلا يجوز أن 
يُحتج بخطئي في تلك الصورة على حكم هذه المسألة. وهذا كلام من 
لا يصحّح النقض المركب, والقياسَ المركب . 

ومن صحّحه قال له: أنتَ قد سويت بين الحلي والمضروب 
وجوبًا على المكلفة وسقوطا عن الصبيّة» وعدم [191/3] الوجوب 
في حُلي الصبيّة ينقض استدلالك على التسوية في الوجوب . فإن صح 
قولّكَ في نفي الوجوب على حُلي الصبيّ بَطَل استدلالك. وإن صحّ 
استدلالك بطلّ قولّك في صورة النقضء فليس تصحيح”' استدلالك - 
بتقدير خطئك في صورة النقض - بأولى من تصحيح قولك في صورة 
النقض بإبطالٍ استدلالك؛ بل هو أولى ؛ لأن صورة النقض لا يمكن 
انتفاءً الحكم فيها ألبتة؟ لأن الحكم فيها ثابثُ إجماعًاء يقال”"' ذلك 
موضع مجمع عليه بين الأمة» والأمةُ معصومةٌ عن الخطأء ففي تخطنيك 

في الحكم تخطئةٌ لجميع الْأمّه: وذلك باطل. بخلاف تخطئتك في 
المأحَذ فإنه شيءٌ انفردت به والخطأ جائز على أبعاض الأمة . 


ويجوزٌ أن تجتمع الأمة على حكم. ويكون مستند بعضهم فيه ما 
ليس بدليل؛ * دأن م يجن ذلك ال أجماعتهم ؛ لأن العصمة | إنما 


)١(‏ الأصل: «بصحيح»»؛ ولعل الصواب ما أثبت بدليل ما بعده. 
4 كذا في الأصل . 











د فصل في توجيه التُقوض _ 
وصاحبُ ذلك المأَخَذٍ وإن كان مخطنًا في نسبة الحكم'"' إليه؛ لكن 
لما وافقّ الجماعةً شملته بركةٌ الجماعة» فأصاب الحقّ في تلك الواقعة» 
لموافقة الجماعة. لا لمأخذه. وهو غير أثم؛ لأنَّ غايةَ وُسْعه كانت 
إدراك ذلك المآحَذء وبناء الحكم عليه ؛ إنما كلف بما في وُسْعه . 

وجواب هذا أن يُقال: إنما يبطل استدلالي بالإيجاب في خلي 
الصبيّة إذا أُوجَبْنُه في مضروبهاء وأما إذا نفيتُ الوجوب في حُلىَ 
الصبيّة على وجه يستلزمٌ النفيَ في مضروبهاء فإنَّ استدلالي صحيح؛ 
لأن النقض حينئذ لا يصح»ء لكون صورة النقض تكون أولى بعدم 
الوجوب في حُلي البالغة» ومختصّة بمانع ؛ يمن الوجوب فيهاء وأنا لم 
أنف الحكم الثابت إجماعًا في نفس الأمرء وإنما نفيته على تقدير هو 
عندي غير واقع» وعندي أني مصيبٌ في الأمْرّين. ولو فرضنا أني 
أخطأث في أحدهماء فدليلي في هذه المسألة إنما يبطل إذا علم أني 
أخطأث في نفي ذلك التقدير» وهو الوجوب في مضروب الصبيّة ؛ لأنه 
بتقدير أن أكون أصبث في نفي ذلك التقدير» فالدليل الصحيح لاستلزام 
عدم الوجوب في المضروب عدم الوجوب في الحلي» فتترجح صورة 
النقض على الفرع» وأنتَ لم 5 ثقم الدليل على خطئي في تلك المسألة» 
فلا يكون نقضك صحيحًا . وهذا كلام محدَّقٌ في نفسه. 

واعلم أنه يمكنٌ [ق/؟15] الاعتراضٌ على الجواب الذي ذكره 
المصنف بأن يقال : قولك: «لو لم يكن ثابًا فيها كان المَّرْع راجحًا على 
النقض) . 


)١(‏ الأصل: «للحكم». 








فصل في توجيه التقوض 
قلنا: لا ْسَلّم قولك» وإلا لثبتَ الوجوباثكّة بالقياس على الأصل . 
قلنا: إنما يلزم من عدم رجحان خلي البالغة على حلي الصغيرة 
الوجوب في حلي الصغيرة» بالقياس على مضروب البالغة» إذا ثبت أن 
الحلي بمنزلة المضروب . وإنما يثبثٌ هذا إذا سَلمَ قياسّك عن النقض» 
وهو لا يَمْلم عن النقض إلا بهذا الجواب» وهذا الجواب لا يتم إلا 
باقياس' فيلزم تصحيح الشيء بنفسه . وذلك مصادّرة.» وهي غير 
ئزة. ولو سلّمنا الوؤجحان فإن ذلك لا يمنع من النقض . 


وتقريرٌ هذا الجواب أن يقال: إن لم يكن الوجوب ثابنًا في 
مضروب الصغيرة» فقد ثبت رجحان الكبيرة على الصغيرة بالوجوب 
في مضروب هذه دون هذهء وإذا ثبت رجحان مضروب هذه على 
مضروب هذهء لَزِمِ رُجحان حُليها على حُليها؛ لأن نسبةً المضروب 
إلى المضروب كنسبة الخُلي إلى الحُلي. والعلمٌ به ضروريٌ» وإذا 
ترجّح الفرعٌ على صورة النقض عَلِم اختصاص النقض بوجود مانع أو 
بفوات شرطء فيكون أنتفاء الوجوب كذلك . 

والفرقٌ بين هذا التقرير وتقرير المصنف: أنه قاسَ خُلي الصغيرة 
على مضروب الكبيرة» بتقدير عدم الوجوب في مضروب الصغيرة» 
وعدم يُجحان خليها على خليهاء ٠»‏ وهو عؤد إلى أصلٍ الدليلء وهذا 
قياس لنسبة حُليَ هذه إلى حلي هذه؛ على”'" نسبة مضروب هذه إلى 
مضروب هذهء ولا ريب أن قياس النسبة على النسبة لا يمكن منعه. 


)١(‏ الأصل: (إلى» والصواب ما أثبت. 








2 فصل في توجيه وض - 

قوله('2: (أو يقال: إذا لم يكن ثابًا ثم ثمّة يكون ثابثًا هنا إجماعًاء 
ولو ثبتَ هنا لكان الحكمٌُ في الأصل مضافًا إلى المشترك على ما 
عرف). 

وهذا جواب بأنَّ النقضّ على تقدير عدم الوجوب في مضروب 
الصبية . 

يقول: إذا لم يكن الوجوب ثابتا في مضروب الصبيّة ؛ » يكون ثابتًا 

في الفرعء وهو خلي البالغة إجماعا لعدم القائل بالمَرْق؛ لأن القائل 
قائلان» قائل”" يقول: إنه يجبُ في مضروب المكلّف وغير المكلّف 
دون الحلي» وقائل يقول : يجب في مضروب المكلّف وخُليّهِ دون مال 
الصبى . 

فإذا قيل: إنه لا يجب في مضروب الصبيّة» فإنه يجب في حلي 
البالغة ومضروبهاء ولو ثبت الوجوب في حلي البالغة؛ لكان الحكم 
والمضروب . 

وهذا الجواب [147/3] تارك من وجرة. 


المأحَذ والطريقة وهو مَسْلك ردي جد لم يسلكه أحة من أهل 


زضف 


)١(‏ «الفصول»: (ق/لاب). 
(0) الأصل: «قائلاً». 
فرع الأصل : ام ختلفي» . 








فصل في توجيه التقوض 
الفقه والأصولء ولا سلكه أحدّ من أهل الجدل المحقّقين» وإنما 

وبيانٌ ذلك : أن العلماء إذا اختلفوا فى مسألتين على قولَيّْن؛ فهل 
يجوز لمن بعدهم أن يأخذ بقول هؤلاء في مسألةٍ» وبقولٍ هولاء في 
ةكم 1 1 

فإما أن يكونَ مأخذها وطريقةٌ الحكم فيها مُتشابهًا؛ كزوج وأبوين 
وزوجة [وأبوين]» ونحو ذلك» فهنا قد اختلف النامن ؛ ذ فمنهم من 
قال: له أن يأخذ بقول هؤلاء فى مسألة» وقول هولاء فى مسألة» كما 
فعل مَسْرُوق”"'. وهذا قول أكثر الفقهاء. وهو قول أكثر الشافعية 
والحنبلية, وهوالمختار. 

ومنهم من قال: ليس له أن يُقَرّق بينهماء وهو قول طوائف من 
الفقهاء . 


وأما إن صرّحوا بالتسوية بينهماء أو كانت إحداهما من فروع 





() انظر: «المسوّدة»: (صىص/57؟” - 0258 و(درء التعارض» (87/5؟5)., 
و(التسعينية»: (5/5؟2)57 و«العدة»: )١١١5-1١١١/5(‏ للقاضى» و«البحر 
المحيط): (055-0155/5). و«مناقشة الاستدلال بالإجماع): 
(ص/85١187-1)‏ للسدحان. 

(؟) كذا بالأصل و«المسودة». والذي فى بقية المصادر و«مصئف ابن أبى شيبة»: 
)51١ /5(‏ و«قواطع الأدلة»: (6/ )ل و«الواضح): (0/ 0 
و«المغني»: (59/9) نسْبّة هذا القول لابن سيرين» إذ اختار أن للأم ثلث 
الباقي في زوج وأبوين» ولها ثلث المال كله في زوجة وأبوين. 








ا فصل في توجيه اللّقوض _ 
الأخرى أو كانت جميعًا أصلاً لفرع واحدء بحيثٌ يكون أهل الإجماع 
قد" صرّحوا بذلك» فهنا لا يجورٌ التفريق بلا ريب» كوجوب الزكاة 
في مال الصبيّ والمجنونء وكالردٌ وتوريث ذوي الأرحام . 

وذهبَ طائفةٌ من الناس إلى جواز التفريق مطلقًا وإن صرحوا 
بالتسوية. 

وأما إن كانت التسوية بين المسألتين””'. أو كون إحداهما فرعًا 
للأخرىء أو كونهما فرعين”" لأصل واحدٍ مما يُعْلّم بالاستدلال؛ وقد 
ينقدح خلاف ذلك- فهذا كالقسم الأول» كإيجاب الزكاة في جميع 
أموال الصبيّ أو نفيها عن جميع أمواله. وفق أبو حنيفة بين الغد*) 
وغيره. 

وأما إن كان مأحَذ المسألتين مختلمًا متباعدّاء بحيثُ لا تعلق 
لأحدهما بالأخرى؛ كإيجاب الزكاة في الحُليء وإيجابها في مال 
الصبيّ والمجنونء وإيجاب الزكاة على المَدِيْنَء وإيجابها في 
الخُضروات» ووجوب القَود بالمُثَقّلء وقثل المسلم بالكافرء وإيجاب 
الحدّ على الكافر المّحْصَّنْء وعلى من زنى بذوات محارمه» ونفيه 
عنهماء ونحو ذلك من المسائل- فقد اتفق الفقهاء ‏ بل العقلاء ‏ على 
أنه لا يلزم الموافقةٌ في إحدى المسألتين الموافقة في الأخرى» وليس 


للك بالأصل: (وقداء و«الواو» زائدة. 

(؟) تحرفت في الأصل إلى: "من المساكين». 

(9») في الأصل: “«وعين»! 

(4:) أي: الغافل الذي لم يُجرب الأمور «المصباح المنير»: (ص/19١).‏ 











.فصل في توجيه الأقوض - 


على من قال بقول قوم في مسألةٍ أن يقول بقولهم في المسألة الأخرى. 
وإنّما عليه أن يَنْبَّ في كلّ مسألةٍ دليلها اللائقّ بهاء [ق/154] والعلم 
بهذا ضروريٌ عقلاً وشرعًا. 


ومع هذا؛ فقد حُكِيَ عن بعض من يتكلّم في أصول الفقم أنه لا 
يجوز التفريق» وكذلك بعض هولاء الجدليين المُغالِطيْن يسلّكُ مثل 
هذه الطريقة. . وأقلٌ لوازم هذا أنه يُستدلَ بدليلٍ واحدٍ في جميع مسائل 
الخلاف ؛ لعدم القائل بالفزق» ولا يخفى على ذي عقلٍ أنَّ هذا هذيانٌ 
يجب (أل)”'' يُلِتَقَتَ إلى فاعله! 


ويّقال لقائل هذا: ولا قائل بالجمع» فإنهم لم يجمعوا بين كم 
المسألتين حتى جعلوا الحكم المعيّن في هذه مستلزمًا للحكم المعيّن 
في هذهء فمن جمع بينهماء فقد خالف الإجماع. ومن استدلٌ بقوله : 
«لا يُقَتلَ مُسْلِم بَكَافِرِ»”"' في مسألةٍ الإدالّة فقد خرج عن مسالك العقل 
والدين والحياء! 


ويقال له: الجمع والمَرْقٌ إنما يكون بين شيئين اشتركا فيما يقتضي 
الحكم فيهما ولو بَعْدَ وليس بين هاتين المسألتين جَمْعْ ولا فَرْقٌ. 

ويّقال له: الفرقٌ إنما يكونُ عند الاشتراك في الحكمء وكذلك 
الجمع. فأما إذا كان حُكم إحداهما الوجوبء وحُكم الأخرى عدم 
الوجوب؛ فكيف تنفي الفْق؟ ! 





لك الأصل : ولا 
(؟) أخرجه البخاري رقم (5415) من حديث على رضي الله عنه . 











> فصل في توجيه النُّقوض _ 


ويقال له: بل قد أجمعوا على الفَرْق؛ لأن هولاء يوجبون الزكاة 
على الصبيان» ولا يوجبونها في الخُلي . وهؤلاء يوجبونها في الحُليء 
المسألتين نَفْممّْء والأخرى إثبات» فكيف يصحٌ نَفّي الفرق فيما فيه 
الفرق؟! 

ويقال له: هَّبْ أَنَا سلَّمنا آل" قائلَ بالفرق» فَلِم قلتَ: إن القولَ 
بالفرق باطل؟ وليس فى هذا إلا دعوى محضة وكلمة تقال لا حاصل 
تحتهاء وإنما القولٌ الباطل: ماقال أهلّ الإجماع خلافهء أما ما لم 
يقولوا بما يوافقه ولا ما يخالفه فيجوز أن يكون صحيحًاء ويجوز أن 
يكون باطلاً . 

نعم لو قال أهل الإجماع بالإجماع بين المسألتين والتسوية؛ 
لكان الفرقٌ باطلاً . 

فإن قال : الفرقٌ إحداثٌ قولٍ ثالث" . 


قلنا: لا نُسَلّم» بل هو موافقة هؤلاء في مسألة» وموافقة هؤلاء في 
١ 54 - ٠. ٠ ٠ 53‏ 
أخرى » ومن فعل ذلك لم يخرج عن قول الآمة. 

ويُقال له: لفظ الفرق مشتركٌء فإنه يُقال: فق فلانٌ بين الشيكي: 
إذا كانا مشتبهيّن نوع اشتباهء فيقال: قد قال بالفرق إذا فرّف بين 
الحادثتين» ويقال: قال بالفرق إذا فرق بين القاتليّنء بِأنْ كان مع هذا 


)١(‏ الأصل: «لأن»! ولعل الصواب ما أثبت. 
)١(‏ فى الأصل: «مالنا» والصواب ماأثئبت. 








فصل في توجيه التّقوض اق 


تارة» ومع هذا أخرى. فالفرقٌ تارة يكون بين الحوادث لما بينها من 
التشابه» وتارة يكون بين الأقوال لاشتراكها في قائل واحدء فإن عنَيْتَ 
أن لا قائل بالفرق [140/3] بين قولي عالم واحدٍ في مسألتين متبايتيّن؛ 
فهذا خلافٌ إجماع الأمة» بل خلاف إجماع العقلاء”"» بل خلاف 
المعلوم بالاضطرارء فإنه ما من أحدٍ من علماء الصحابة والتابعين 
وسائر الأئمة إلا وقد قال بالفرق بين مقالاته في المسائل خلقٌ من 
العلماء بعد بحيثٌ يفرّقون بين أقواله في الحوادث المتباينة . وهذا 
إجماعٌ من الأمة على ثبوت القول بالقّرْق بين الأقوال. 

وإن قلتَ: إنما أعنى به: أن لا قائل بالفرق”'' بين قولي هذَيْن 
العالِمَيْن في هاتين المسألتين» فإني أُخْبر بأن هذا لم يقع . 

قيل لك : وليس من شرط التفريق بين قولي العالم في المسائل 
المتباينة تقدّم قائلٍ بِالمَرْقء إفإن ذلك لو كان شرطا لزم التسلسل» أو 
بطل جواز التفريق بين قولي القائل في حادتتيّن مُخْتَلِفْتِين بعدذه. 
وكلاهما معاوم القساد. 


وإذا تت تبيّن فساد هذا الأصل»ء فقوله: (إذا لم يكن ثابت ثم يكون 
ابا هنا إجماعًا» . 
قلنا اتام لاز والعم بقدم اثلازم بدي ضرودي؛ دع 


)١(‏ الأصل: «العلماء». وهو سهوء والذي يقتضيه سياق العبارة ما أثبتَ» ويدل 
عليه ما سيأتى (ص/ 157). 
)١(‏ الأصل: «فرق» ولعل الصواب ما أثبت 
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الزكاة في الحلي إيجاب الزكاة في''' مال الصبيٌ والمجنون؛ إذ الدليل 
لايد أن يناستّ المدلول عليه نوع مناسبةء ولا مناسية بين هذين 
الحكميّن» ودعوى الإجماع على التلازم كذب وزّؤرء بل الأمة مجمعةٌ 
على بطلان هذا التلازم» وكتب الفقه وأصوله مشحونة بذكر هذاء 
والعلمٌ به من دين الإسلام وتصرّفات العلماء في علمهم ضروريّ . 

وإن قيل: أريد به: أنهم أجمعوا على قولين في هذه المسألة. 
وعلى قولَيْن في هذه المسألة» ولم يضمُوا حكم إحدى المسألتين إلى 
الأخرى؛ والإجماعٌ حكاية عن الأمة» فلا يحل أن يُحكى عنهم الجمع 

شيئين لم يتكلّموا بالجمع بينهماء ولعله لم يخطر على قلوبهم في 

هذه هذه المسألة المفروضة» [و] قد" قيل بالوجوب في المسألتين في 
جماعة العلماء؛ وأظته قد قيل يعدم الوجوب فيه . 

الثاني" : أن يقال: إن ثبت لك الإجماعٌ على هذ التقدير على 
ثبوت الوجوب في الكبيرة» فأنت على أحد التقَدِيْرَيْن تثبت الوجوب 
في مضروب الصغيرة وحُليهاء وعلى التقدير الآخر تدّعي الإجماع 
على الوجوب في حلي الكبيرة» فهذا يغنيك عن دعوى الإضافة إلى 
المشترك. 020202000 


قوله 2 : (أو يقال: الوجوبٌ في إحدى الصورتين راجح على 


)١(‏ الأصل: «وفي»» والصواب حذف «الواو». 

(؟) الأصل: «قد»» والزيادة يستقيم بها السياق» ويحتمل غير ذلك. 
() الوجه الأول تقدم (ص/08”). 

(5) «الفصول»: (ق/ لاب). 
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الوجوب في حلي الصبيّة» بدليل [155/3] الافتراق''' في الحكم. 
والوجوبٌ”''' في المضروب من أموال الصبيّة لا يخلو إما أن يكون””" 
ابتا أو لم يكن» فإن كان ثابتًا فظاهرء وإن لم يكن فلا يترجّح على 
النقض» فيترجّح الفرعٌ عليه حينئز ) . 

هذا الجواب يعودٌ إلى الجواب الأول الذي ذكره. وحاصله: أن 
الرجوب في إحدى الصورتين ‏ الأصل والفرع حلي البالغة أو 
مضروبها ‏ راجح على الوجوب في حلي الصبيّة؛ لأنّ الوجوب في 
الأصل راجح على الوجوب في ليها بالإجماع» بدليل الافتراق في 
الحكم؛ ويَصْدّق عليه أنه إحدى الصورتين» وإنما أبهمه'*' لغرض له 
وهو: أن يقيس على القدر المشترك بين الأصل والفرع؛ لأن عنده 
الفرق بين صورة النقض وبين كلّ واحد من الصورتين ‏ صورة اللأصل 
والفرع ‏ ثابت. 

ثم قال: «والوجوب فى مضروب الصبية إن كان ثابثًا فظاهر». 
يعني : أنه يَمْنع على هذا التقدير الوجوب في حُليهاء فلا يصح النقض 

روه . ( . . . و 1 . 

الوجوب مُنْتف''' فيهما في مضروبها وحُليهاء وإذا استويا في عدم 


)١(‏ الأصل: «الإفراق»» وكذا ما بعده. والمثبت من «الفصول». 
(؟) «الفصول»: «فالوجوب». 

() «الفصول»: «أن كان». 

)2 الحينئذ» ليست في «الفصول». 

(5) الأصل: «أتهمه»! . 

() الأصل: «منتفي». 














رح فصل في توجيه النُقوض 
سااللتتلل ‏ ملعلل _ س٠‏ بببببببب ببسي يي اك سر سس 
الوجوب لم يترجّح أحدّهما على صاحبه. فيترجّح الفرع عليه حينئك . 
يقول: فيترجّح الفرعٌ على النقض حينئذ» قياسًا لإحدى الصورتين 
وهي الفرع. على الأخرى وهي الأصلء, كأنه على هذا التقدير تستوي 
صورة المرق وصورة النقض في عدم الوجوب» وقد ثبت أن إحدى 


8 عد2١1)‏ 8 ب 420 3 
الصورتين راج" على صوره النقض » فتثر جح الاخرى عليها. 
بالقياس . 


وهذا الكلامٌ هو الأَوَّل مع التطويل في أوّله الذي لا حاجة إليه 
فإِنَّ قوله: «الوجوب في إحدى الصورتين راجح على الوجوب في 
حلي الصبيّة». لا يُفِيْده شيئّاء فإن رُجحان إحدى الصورتين لا يقنضي 
يُجْحان الأخرى إلا بِضمِيْمة القياس» وحينئذ فيكون جواب النقض 
موقوًا على صحَةٍ القياس»: وصحةٌ القياس موقوفةٌ على جواب 
التقضء. وهذا دَوْرْ يوجبٌ بطلان الدليل» كما تقدم بيانه”"2» والله 
سبحانه هو الهادي إلى سواءٍ الصراط . 


571 
رت 


)١(‏ كذا في الأصل. 
00( (ص/ 37017 . 








(فصلٌ في النقض المجهول”) 
وطريقه أن يقال: لا يُضاف الحكم إلى المشترك؛ إذ لو أضيف 
لكان المشترك علَّه2*"©, ولو كان عِلّةَ لشت الحكمٌ في كلّ صورة من 
صور وجود العلة” " وأنه [ق/159] غير ثابت في البعض منهاء أو يقال: 
المشترك متحقّق في صورة من صور العدمء أو العدم [ثابت]”*' في 
صورة من شور وجود المشترك. ويلزم من هذا عدم الأضاة"” لما م 
آنقَا) . 


اعلم أن النقضّ المجهول: بيانُ تخلّف الحكم عن الوصف 
المُدَّعَى كونّه علةَ في بعض الصّور من غير تعيين» وأقلّ ذلك أن 
يتخلّف في صورة من صور وجود الوصفب المشترك» وإنما يمكن هذا 
إذا كانت" مواضع التخلّف ظاهرةً معلومةً» أو كان الناقض يمكنه 
تعيين صورة من من الصور إذا نُوْزِع في وجود النقض والتخلّف. وإلا فلو 
قيل له: لا نُسَلّم أنه غيدُ ثابت في شيء من الصورء ولم يبيّن عدم 
الثبوت». لكان منقطعًا عن توجيه النقض بالدعوى التي لم يبئّن 


)١(‏ «الفصول»: (ق/لاب -8أ). 
وانظر: شرح المؤلف»: (ق/ لالاب - 794أ) وااشرح السمرقندي) : 
(78/3ب-79أ). و«شرح الخوارزمي»: (ق/ ١٠٠ب‏ ؟لاب). 
(68 الأصل : «عليه»,» وكذا التي تليها» والمثبت من «الفصول)ء وشروحه. 
(9) الأصل: «عدم العلة» والمثبت من «الفصول» وشروحه. 
(5) زيادة من «الفصول). 
(6) فى «الفصول»: «الإضافة إلى المشترك». 
03 الأصل : «كان». 
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24 ع 


صحتها. وأقلٌ ما فيه فسادٌ السؤال» لكن له أن يذكر أَسْولَة لَه أخرى . 
واعلم أن هذا نقضن صحيح» مثال ذلك: إذا ادَّعى وجوب الزكاة 
في الحُلِيٌ قياسًا على المضروب بجامع”'' ما يشتركان فيه من تحصيل 

المصلحة الناشئة من إيجاب الزكاة» فإنه ينقض عليه بكلّ صورة تخلّفَ 

فيها الحكمٌ عن الوصف المقتضي بحصول هذه المصلحة حصولاً ينشأ 
من الإيجاب. وهي صوّر كثيرة» ثم قد يكون إيهام النقض لكثرة 

الصورء وقد يكون لتيسير التعيين'''» وقد يكون لِعُسْر تمييز صورة. 

النقض» وقد يكون تغليطا للخصم حتى لايمكنه الفرق بين الفرع وبين 

الصورة المعيّنّة . وقد وجَّهّه المصنف بقوله: : «لا يُضاف”" الحكم إلى 
المشترك بين الأصل والفرع؛ ولو أُضيفَ لكان المشترك علةٌ؛ لأن الحكم 

إنما يُضاف إلى العلة» أو علة العلة» أو الوصف المتضمّن ثبوت العلة . 


1 


وبالجملة فلابدَ من حصول العلة في الإضافة مجرّدّة عن غير 
العلة» ولو كان المشترك هو العلة لثبتَ الحكمٌ في صورة من صور 
وجود هذه العلة؛ لأن العلة يجبُ طَرْدُها في معلولاتها بحيث تقتضي 
الحكم في جميع محال ثبوتهاء كما تقدّم في بيان كون النقض يُفْسِد 
العلة”*'. والحكم غير ثابت في بعض صُّوَر وجود المشترك» فلا يكون 
علةٌ» فلا تجوز الإضافة إليه. فيبطل القياس. 


غ2 الأصل: «جامع» . 

(0؟) رسمها في الأصل أقرب إلى «التعبير»» وما أثبته أصحٌ. 
(؟) الأصل: «الانصاف». 

(:) (ص/ ”55‏ فما بعدها). 
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.أو يقول المشتر متحثق في صورة من صور عدم الحكم؛ فيلزم 

أو يقول: عدم الحكم متحقّق في صورة من صُور وجوه 
المشترك. فيلزم وجود المشترك مع عدم الحكم» ٠‏ فلا يُضاف الحكم 
إلى ذلك المشترك؛ لأن العلة التي يُضاف الحكم إليها يجب اقتران 
الحكم بها حيث وُجِدَت . 

[ق/198١]‏ ومعنى هذا الكلام كله واحد» وهو سؤالٌ صحيح مقبول 
عند عامّة طوائف العلماء» إلا شؤذمة لم يقبلو 3 بناءَ على أنَّ التخلّف 
تخصيصسٌ العلة» وتخصيصٌ العلة جائز كتخصيص الآدلة . 

والأرّلون إما أن يمنعوا تخصيصَ العلة بكلّ حال» أو يجيزوه 
بشرط كون التخصيص لوجود مانع» أو انتفاء شرط» وعلى المستدل 
أن يبيّن اختصاصَ صورة النقض بوجود المانع» أو عدم الشرط . 

0 ب" ' المحمّق عنه أن يقول 
ختصاص كل صورة من صور التخاف بما يمنع الحكم. ويفرّق بين 
صور النقض» وصور الأضلٍ والفَرْع. فإذا ادّعى المعترض بقَاءَ شيءٍ 
غير صور”" النقض ولم يسلّمْه المستدلٌ » فعلى المعترض تعيينه» كما 


)١(‏ الأصل: «والجواب». 
(0) الأصل : «المانع». 


(') غير واضحة في الأصل» وهكذا قرأتهاء وتحتمل: «من غير». 
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لو منعّه”'2 المستدلٌ وجود النقض ابتداءً . 

أو يقال: ذلك البعض الذي يدّعي التخلّف فيه إما أن تكون هذه 
الصورة الفلانية والصورة الفلانية فقط أو هي وشيئًا آخرء أو شيئًا 
آخرء أو شيئًا آخر” "كك فإن كان الأول فالتخلّف هناك لمانع مختصٌ» 
وهو في الصورة الفلانية كذاء وفي الصورة الفلانية كذاء وهو كذا وكذا 


في جميع الصور . وإذا اذعيتَ النقضّ في غير هذه الصّوّر فلا أَسَلَم 
تحقّقّه والأصلّ عدمّه. فعليك بياته» فِإنَّ دَغوَى مالا يُعْلّم لا يُقْبَل إلا 


- 


واعلم أنّك إذا علمتَ أن هذا هو الجواب المحقّق عن النقض 
المجهول- علمْت أنه لافائدة فيه لمن يريد التغليط» وأنه بكلّ حال 
تعيينُ صور النقض من المعترض"" أحسنُ [في] انتظام الكلام» 
واقتسام المناظرة» لكن فيه فوائد من الاختصار وغيره للمعترضء فإن 
النقض المجهول تَعْظُم به المؤونة على المستدلٌ» حيثُ يحتاج إلى بيان 
النقض وجواباتها . 

افإن قلتَ: فهذا جائز”*' أن يجيب بجواب عاجز بأن يقول: 
التخلفُ في جميع تلك المواضع لوجود مانع أو فوات شرط؛ إذ لولا 
ذلك لوجبّ ثبوثُ الحكم بما ذكرته من القياس المطرد السالم عن 


)١(‏ كذاء ولعلها: «منع». 

(؟) كذافى الأصلء والظاهر أن جملتى «والصورة الفلانية» و «أو شيئًا آخر» تكررتا. 
(2) كذا بالأصلء» ولعل في الكلام سقطا 

(5) الأصل: «جار»ء ولعل الصواب ما أثبت. 
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معارضة الموانع”") 

قلت : لوجوه: 

أحدها : أن أن قو ا 0 دعوى محضةء تعارّض 
ا 


وقوله: «إن ما ذكرته يدل على [ق/154] قيام المقتضي»»ء إنما 

بصخ إذا عُلِمَ اطَرادُ وسلامثه عن النقض إلا لمعارض ؛ وإنما يَسَلمِ عن 
النتقض إلا لمعارض إذا عُلِم أنَّ التخلّفَ هنا لمعارض» فلو جاز أن 
يستدلٌ على ثبوت المانع هنا بوجود المقتضي» ووجود المقتضي لا يتم 
إلا ببيان ثبوت المانع المختصّ- لزم”"' الدور. 

انعم إن كان دليلٌ العلة نضا أو إجماعًا فههنا قد تنقدح دعوى أن 
التخلّف لمانع» وإن لم يتبين وجودهء كما لو احتمّ بصيغةٍ عامةٍ قد 


خخصنّ منها صورء فإن له أن يحت به فيما عدا صورة التخصيص» وإن 
لم يتبيّن اختصاصصٌ تلك الصور بالمخصّصاتء وفيه نظر. 


الثاني : أن يقال له: لو كان المقتضي قائمًا للزم أن يعارض 
المانع» وتَعارْضٌ الأدلة على خلاف الأصل . 
الثالث : أن التخلّف دليلٌ على عدم العلة» إلا أن يبيّنَ أنه لمانع» 


)١(‏ كذا في الأصلء وكأن في الكلام سقطاء وما بعده يدل على ذلك. 
(0) الأصل: «لزوم»! 
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فإنه لا أَدَنَّ على عدم اقتضاءٍ الشيء من تحقّق هذا العدم» فَإنَّ تخلّف 
الحكم عنه يُبيّن أنّه ليس فيه ما يقتضي الحكم. إذ لو كان فيه ما يقتضي 
الحكم لوجب أن يقتضي الحكم» وإلا لزم إهمال الجكم [و] المصالح» 
وتعطيل المناسبات الصحيحة» وذلك غير جائز على الشارع . نعم ء 
يجوز أن عدّم اقتضائه هنا لصادٌ صدَّه ورادٌ ردّى ويجوزٌ أن يكون لعدم 
كونه مقتضيّاء فيقف الدليل حتى يَبِيْنَ الحالٌ . 

ولو قال(" : قد قامَ الدليل على كونه مقتضيًا بالمناسبة» فيجبُ 
إحالة التخلّف على المانع؛ لثلاً يلزم تعطيل ذلك الدليل في الفرع من 
غير مانع . 


و 


قيل: هذا الدليل الذي ذكرته يعارضٌ الأصل النافى لوجود 
المانع » والأصل النافي لوجود التعارض» ودليلان أرجحٌ من دليل . 

فإن قال: المناسبة أقوى من الأصل النافي» بدليل ترجحها عليه 
عند المعارضة» فإن الأصلّ عدم الحكم في صورة ثبت الحكم فيها 
بالقياس» وقد ترجّمّ القياسُ على هذا الأصل عند الفقهاءٍ القياسيين» 
وإنما يرجح الأصلَّ النافي أهلّ الظاهرء وليس الكلامٌ في هذه المسائل 
على هذا الأصل» وإنما الكلامٌ مع من يعتقدٌ صحَّةَ بناء الأحكام على 
القياس» على أن هذا القولَ فاسدٌ للأدلّة المعروفة فى موضعهاء 
وأدناها: أنَّ هذا القائل يرجح نوعًا ضعيفًا من القياس على سائر 
أنواعه؛ وذلك أنه يقيس الحكم في الزمان المشتمل على السبب 


)١(‏ الأصل: «قام»! 
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الموجب له. على الحكم في الزمان الخالي عن ذلك السبب» وهو 
عينُ القياس مع ظهور الفارق» ومعلوم أنَّ الجمع بين الصورتين بما 
يدل على اشتراكهما في حكمة الحكم ]٠0١/3[‏ أحسنُ من الجمع 
بينهما بالزمان الشامل لهما 

اقيل له : القياٌ الراجحٌ على الأصل النافي هو القياسُ السالم عن 
التخلّف إلا لمانم مختصصٌ» وهذا القياس لم يُعْلم أنه كذلك. فيجب 
العمل حينئدذٍ بالأصل النافي؛ لسلامته عن معارضة القياس الذي لم 
يغبت شرطهء ولاشك أنَّ المصنّف يعلم جواز كون التخلّف لمانع أو 
لعدم مقتض . فدعوى رجحان أحدهما دعوى باطلة إلا بعد التفصيل» 
وذلك ينقض”'' استدلالَ المستدلٌء وهو مطلوب المعترض . 

الرابع : أن هذا مُعَارَض بمثله بأن يقال: العدمٌ متحمَّن في 
صورة”" من الصورء فيجبُ تحققه في الفرع بالقياس عليه بالجامع 
المشترك» فإذا نقض قياسّه بصّور الوجود قال: التخلف هناك لمقتض 
مختصّ مع ترجُح هذا القياس باعتضاده بالأصل النافي للحكم» 
وبالأصل النافي للّتعارض» فإنَّ وجودّ المقتضي في بعض الصور لا 
يعتمد قيامَ مانع» بخلاف وجود المانع . 

فإن قلتَ: هذا القياس مُسْتَدْرَك؛ لآنه إن قاس بعدم المقتضي فهو 
بحتاجُ إلى عدمه عن الأصل والفرع» وبيانُ عدمه عن الأصل كافٍ. 


. رسمها في الأصل: «يقف». ولعل ما أثبته أصوب‎ )١( 
في الأصل: «صور».‎ )١( 
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وإن قاس بوجود المانع فهو يحتاج إلى بيان وجود المقتنضي في 
الأصل» ولم يُبَيّن ذلك . 

قلت: هو يقيسٌ بالمشترك سواءً كان وجود مانع» أو عدم مقتض» 
وذلك كاف له ولو صرّح بعدم المقتضي»ء لكان قياسًا صحيحًاء كما 
لو صرّح بوجود المانع . 

وقوله: «بيانٌ عدم المقتضي في الفرع كاف». 

قلت : قد لا يتم بيان عدم المقتضى إلا بشهادة صورة تمائلٌ 

الخامس: أن دلالة الانتقاض على فساد العلة أَؤكد من دلالة 
المناسبة على صحتهاء وذلك لأن العلة إنما تقحة تقتضي الحكم لنفسها 
وعينهاء وذلك لا يقبل التعدّد فحيثما تخلّف الحكه عنها علي أن هذه 
الماهية غير مُؤجبة لهذا الحكمء. أما المناسبة فكثيرًا ما يُعْدَم الحكم مع 
وجودها؛ لاختلاف أنواعها وأقدارهاء وتوقفها على شروط مُتَمّماتَ 
وزدال موانع» والاستقراءً يدك على أن تأثير الانتقاض في الفساد أكثر 
من تأثير امجرد المناسبة فى صكّة العلةء فوجب إلحاقٌ هذا الفئد 


قوله"'2: (؛ ثم المعلّل ألا , يمنع الوجوب”'' في كل صورة من صور 


)١(‏ «الفصول»: (ق/8أ). 
(؟) «الفصول»: «الحكم». 








فصل في النقض المجهول 


وجود”'' العلة بإثبات العدم في البعض”' منها . أو يقول : لولم يُضف 
الحكم إلى المشترك لما كان المشترك علة» فلا يتحقق يتحقّقٌ الحكم في كل 
صورة من [ق/١٠١‏ 06] صور [عدم]"" كونه علق وقد تحقق ةِ في البعض 
منها. وكذلك نقول: الحكم ثابتٌ في صورة'*) من صُوَّر وجوه" 
المشترك» أو المشترك في [كل]''' صورة من صور الحكم» فيضافٌ 
الحكم إلى المشترك) . 

اعلم أن هذه أجوبة [غير]”"' مُسَلمة لمن أحسنّ النظر فيها . 

أما قوله: «إن المعلل يمنع الوجوب في كل صورة من صور وجود 
العلة بإثيات العدم في الع منها). 

فإما أن يعني به وجوب الزكاة مثا مثلا وما أظنه عَنّى ذلك وهذا لا 
يفيد» بل هو عين تحقيق النقض . 

وإما أن يعني به أنه لا يجب تحقّق الحكم في كل صورة من صور 
وجود العلة» وهو ظَنَّىِ ما عناه» فهذا كلامٌ من لا يرى النقض مُفْسِدًا 
للعلة. سواءٌ كان التخلّف لمانع: أو لم يكن» وليس هو قول أحدٍ من 


)١(‏ ليست في «الفصول»» وهي ثابتة في شرح صاحب الفصول: (2/3لاب). 

(؟) «الفصول»: «النقض»» والصواب مافي الأصل» وانظر «شرح الخوارزمي»: 
(ق/ الاب). 

() زيادة من «الفصول». 

ددع الأصل : «صور). 

(5) ليست في «الفصول». 

() من «الفصول»» وسينقله المصنف (ص/ 7”/4) بهذه الزيادة. 

(90) زيادة لازمة. 
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المعتبرين» وليس الاصطلاح عليه» ثم هو فاسدٌ قطعًا؛ لأن الوصف إذا 
اقترن به الحكم في محلٌ» ولم يقترن به في محل آخرٌء وكلَّ واحدٍ من 
المحليّن مُسَاوِ للاخر فيما يمن الحكم- م بالاضطرار آن ذلك 
الوصف ليس مقتضيًا لذلك الحكم؛ لأن حقيقة الاقتضاء ء أنه يوجبٌ 
الحكمّء وأنَّ الحكم مقترنٌ به. فإذا وجدْت ماهيّة خالية عن هذا 
الإيجاب وهذا الاقتران- - كان دَعُوى كونه مقتضيًا دَعُوى ما عَلِمَ فساذه 
ضرورة؛ لأن الحكم المضاف إلى الحقيقة والماهيّة لا يجوز له 
عنهاء ولا تحقٌّمّها بدونه. 

ثم قوله : لا أَسَلْم أنه يجب وجود الحكم في كلَّ صورة من صور 
العلة» بدليل أن الحكم معدوم في بعض الصور». 

قيل له: عدم الحكم في بعض الصور لا يدل على عدم وجوب 
وجود الحكم في صور العلة؛ بل عدم الحكم يدل على عدم كمال 
الأسباب المقتضية له؛ إما عدم عِلّتهء أو جزءٍ من أجزائهاء أو قَيْدِ من 
قيودهاء أو وجود مانعهء أو عدم بعض شروطه. فإذا كان عدمٌ الحكم 
يستلزم أحد هذه الأمور من غير تعيين» فلم اذَعَيْتَ أنه يستلزم عدم 

وأيضًا فقوله : )0 يمنع الوجوب في كلّ صورة من صور وجود العلة» . 


أو يقال”'' له: يمنع أن هذا هو الأصل في العلة» وأن هذا مقتضى 
كون العلَّة علد أو يمنع لزوم وقوع هذه المقارنة؟ 


)23 الأصل : «فقال»! 
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فإن قال: امتنع يذن 217 العلةَ من حيثُ هى علة توجتٌ وجود 
الحكم . 

قيل له :[ق/5١٠]‏ هذا خروج عن حدود العقل» فإنه إذا لم تكن 
حقيقتُها مقتضيةً للحكم» كان الحكم حاصلاً بغيرها وبدون وجودهاء 
وحينئذ فلا معنى لتسميتها علة . 

ثم يقال له: : هذا يُفُسد عليك القياس» لأنَا هب أنَا سلّمنا لك أن 
المشترك علة. لكن لا نمَلَم الحكم في الفرع؛ لأن العلّة لا تقتضي 

واعلم أنَّ اقتضاءً العلةٍ المعلولَ أمث فطريّ ضروريء والمنازعة فيه 
منازعةٌ في الضرورياتء كالمنازعة في اقتضاء الدليل المدلول . 

وإن قال: أسَلّم أنها توجبه وتقتضيه من حيث هي هي؛ لكن لا 
يلزم ثبوته في جميع صور وجودها؛ لجواز التخلف لمانع مختص . 

قيل له: قسن وجود المانع المختص في صور النقض» وقد تقدم 
الكلامٌ على هذا آنفا”'' . 

وإن قال: أذَّعي وجوب وجود الحكم في كلّ صورة من غير 


دلق تحتمل : «امتنع أن». 


00( (ص/ 4 في بعدها). 
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قيل له: لابدٌ من التفصيل» ثم إِنَا [إن] سلَّمنا هذه الدعوى بَطَّل 
القياس ؛ أن المَرْحَ صورة من الصورء فلا يجب وجوذ الحكم فيه 
وهذا يَبطل كلامّك . وهذا من الإلزامات المسكتة . 

وأما قوله: «لو لم يُضفْ إلى المشترك لما كان المشترك علة» . 

قوله : «فلا يد يتحقق الحكم في كلّ صورة من صُوَّر عدم كونه علة» . 

قلنا: لا نُسَلّم؛ ولم يذكر على ذلك دليلاً؛ لأنا إذا قلنا: هذا 
الشيء ليس بعلةٍ لم يكن وجوده مقتضيًا لوجود الحكم. ولا عدمهة 
مقتضيا لحدمه» فالمشترلة إذا ل يكن عله كان عدئه عدم ما ليس بعلقٍء 
كان مع وجوده قد عُِمَت عليه وعدم عِلَيَِ الوصف لا يدل على 
وجود حكم ولا على عدمه . 


نعم ) يدل على أن الحكم إذا وُجد لا يُضاف إليه» وأنه إذا عدم لا 
يجبٌ عَدمْ الحكمء وكون الحكم موجودًا في بعض صور عدم عِليته 
ليس فيه دلالة على ثبوت عليته: إن وجود الأحكام مع أوصافٍ عديمة 
العلية أكثر من وجودها مع أوصاف موجودة العِلية . وما أظٌ هذا يخفى 
على عاقلٍ» وظبي أن الجدليّ إنما قَصَّد بهذا التغليط المخض والترويج 
الصَّرْفء فنسأل الله العافية» ونعوذ بالله من تغليط الأذهان» وتخبيط 
العقولٍ والأديان, واستحسانٍ قول الهذيان» والدخولٍ في دين الله 
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بالإفك والبهتان» وأن [ق/”. ]٠‏ يُقال ما لا ي: , ينْفُقُ إلا على الساخرين"") 
المجَّان! ! 


وكذلك قوله: «الحكم ثابثٌ في صورة من صور وجود المشترك» 
أو المشترك ثابت في كلّ صورة من صور الحكم» فيضاف الحكم إلى 
المشترك». دعوى باطل وكلام ليس له حاصل . 

فيقال: لا نُسَلَّم أنَّ ثبوت الحكم في بعض صور المشترك» أو 
ثبوت المشترك في بعض صور الحكمء يدل على إضافة الحكم إلى 
المشترك» ولم يذكر عليه دليلاً» ومعلومٌ أنه خلاف إجماع العلماء 
فإن أحدًا من الناس لم يقل : إن مجرّد اقتران حكم بوصفب يدل على أنه 
علة. . نعم ذهب بعض الناس إلى أنَّ الوصف الموجود في جميع صور 
الحكم يكون علَةً له وهم أصحاب الطَّرْد وأبى ذلك أكثر المحقّقين. 

وأما اقترانّه به في صورة مع انتفائه عنه في صورة أخرى, فلا يقول 
عاقل : إنه دليلٌ على العلة» وأدنى ما في هذا الكلام أن يُعَارضَ بمثله 
كما تقدم» والمعارضة صحيحةٌ عند العقلاءء بخلاف هذه الجهالة 
الجهلاء! ! 


)١(‏ كتب بعدها في الأصل: «الأذهان»؛ ثم ضرب عليها. 
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وأما النقض [المفرد]””2؛ فهو المجرّد عن مساعدة الخصم؛ كمال 
المديون والصبي والمجنون) . 


نقضنٌ صحيح؛ وإ نقضها بحكم ثابت على مذهب المسعدك خامة 
فهو أيضًا نقضْنٌ صحيح ؛ لأنه يقول للمستدل: لو كانت عَلَيك صحيحةً 
لطرّذتها في مواضع وجودهاء فإذا لم تلتزم أنت موجَبّها في صورة 
النقضء فكيف ألتزمٌ أنا موجَبّها في الفرع؟! وهذا ظاهر. , 

وإن نقضها على مذهب نفسه خاصة؛ فهذا النقض غير مسموع 
عند جميع العلماء؛ لأن المستدلٌ يقول على" موجب الحكم في 
صورة النقض ذ في الفرع المتكأّم فيه فيجب عليك القول بموجّبها في 
الموضعَيّن كما فعلته أناء ونفْضه بحُكم انفردَ به كنقضه بالفرع نفسه. 
قالوا: ومتى ملع المستدل الحكم في صورة النقض انقطع كلام 
المعترض» وليس له أن يستدل على الحكم في صورة النقض؛ لأنه لو 
ندل ذلك لكان مبطلاً لدليل المستدك' ؛ بإثبات نقيض مذهييء وهذا من 


)١(‏ «الفصول» (ق/14). 
وانظر: «شرح المؤلف»: (ق/79أ-١8أ)5‏ و«شرح السمرقندي»: 
(ق59أ ككس و«شرح الخوارزمي»: (ق/ لاب 4لاب). 
() زيادة من «الفصول». 
(*) كذا في الأصل. وفي العبارة غموض» فلعل هناك سقطا أو تحريمًا. 
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ح- 


الناقضن [ق/4١٠]‏ يدل على نقيض مذهبه في صورة النقض» وصورة 
النقض فرع ثانٍ؛ إذ لا فرقٌ بينها وبين صورة النزاع . هذا الذي أَطبَق 
عليه المتقدّمون والمتأخّرون من أهل الأصول والفقه والجدل. وهو 
ظاهرٌ لمن فهمّه . 

وهولاء يريدون ب«النقض المفرد» القسم الأوسطء وهو النتقض 
المجرد عن مساعدة المعترض» بأن ينقض على المستدلٌ بصور تخلّفَ 
الحكمٌ عنها في مذهبه خاصّةء فهو مجرّدٌ عن مساعدة الحكم 
المعترض الناقض» وعما هو علة للحكم عنده؛ لأن ثبوت الحكم في 
صور النقض لم يكن عنده للمشترك الذي ادّعاه المشترك» مثل أن 
يقيس من يرى الزكاةً في الحلي» فيقولٌ: تجبُ الزكاة فيها قياسًا على 


المضروب بما ب* يشتركان فيه من تحصيل المصلحة الناشئة من 
الإيجاب . 


فيقول له المعترضٌ: ينتقضٌ على أصلك بمالٍ المَّدِيْنَء ومال 

50 : (بأن يقول: لو(" أضيف إلى المشترك لثبتَ الحكم ثُمَّة 
ولم يثبت لما ذكرتم؛ إلى آخر ما مر من التوجيهات) . 

هذا ظاهرء ومعناه: أن يقول المعترض: لو أضيفَ الحكم إلى 
المشترك الحاصل في جميع الصور التي تنشأ منها هذه المصالح لثبت 


)١(‏ «الفصول»: (ق/18). 
(0) «الفصول»: «يقال: الوجوب لو...»2. 
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في مال الصبيّ والمجنون والمّدِيّْن؛ ولم يثبت لما ذكرته أيها 
المستدل؛ فإنك ذكرت أنَّ الوجوب غير ثابت فيهاء ويوجهه توجيه 
سائر النقوض المتقدّمة» ولا شك(" أنَّ جسن هذا النقض نقضّ 


قوله'"2: (ثم الحكم في الفرع إما أن كان من لوازم العدم في 
النقض أو لم يكن. فإن كان فنقول: العدم ثمة لا يخلو إما أن كان ثابنًا 
أو لم يكن. فإن لم يكن ثابتا'"' فظاهرء ون كان ذكذلك ضرورة تحقّق 


هذا هو الجواب عن النقض المفرد»ء وهو على مذهب المستدلٌ 
خاصة» وذلك أن صورة النقض إما أن يكون عدمٌ الحكم فيها مستلزمًا 
للحكم في الفرع» أو لا يكونء فإن كان عدم الحكم فيها مستلزمًا 
للحكم في الفرع فيقول المستدل : عدمٌ الحكم في صورة النقض إما أن 
يكون ثابًا أو لا يكونء فإن لم د يكن ثابتًا امتنع النقض ؛ ؛ لأن العدم إذا لم 
يكن ثابثًا ثبتَ وجود الحكم فيهاء فلا يتأنّى النقض . وإن كان العدم 
ثابثًا [ق/ه ]"١‏ فيها فهو مستلزم للحكم في الفرع» فلا يفيد النقض» وهو 
معنى قوله : #فكذلك ضرورة تحقق الوجوب»؛ يعني : أنه بتقدير ثبوت 
العدم ي: يتحمق الوجوب في الفرع ‏ فدارَ الأمرُ بين عدم النقض وبين 


(؟) «الفصول»: (ق/2أ). 
فرة «ثايثًا» ليست في «الفصول». 











فصل في النقض المفرد 0 
ثبوت الحكم في الفرع» وعلى التقَدِيْرَئْن يتم" الدليل . 

واعلم أن هذا يَنْمَقُ على الطريقة الرديّة التي تقدّمتء وهو 
الملازمة بين حكمين مختلفي المأخذ بأنه لا قاكل بالمؤق . 

مثال ذلك: تقيس الوجوب في الحليَّ على الوجوب في 
المضروب» فإذا نقضت عِلَّتَه بمال الصبيّ والمجنون والمَدِيّنء فإن 
الوجوب في الحلي من لوازم عدم الوجوب على الصبيّ والمجنون؛ 
لأن الكوفيين يقولون: يجب في الحلىّ» ولا يجب على غير المكلف . 
والحجازيون يقولون: يجب في مال الصبيّ والمجنون» ولا يجب [في 
الحلي]”"'. فادعاءٌ هولاءٍ أن الحكم في الفرع - وهو الوجوب في 
الحليّ ‏ من لوازم عدم الوجوب في مال غير المكلف» وقد علمت أن 
هذا اللازم خلاف إجماع الأمة. فلا يُسْمَعِ ألبتة . 

فيقول المستدلٌ ‏ على تقدير هذا التلازم -: العدمٌ في صورة 
النقض إما أن يكون ثابثًا أو لم يكن» فإن لم يكن ثابنًا ‏ كما هو مذهب 
المعترض - لم يصح النقض بهء وإن كان ثاببًا لزم من ثبوته الوجوب في 
الفرع» لعدم القائل بالمَرْق» وإذا تحقّقَ الوجوب في الفرع ثبت 
المدّعى . 


وكذلك لو قال فى مسألة المثقّل: قَثْل عَمْد عدوان مخض" 
)١(‏ غير واضحة في الأصلء» ولعلها ما أثبت. 


() لعله بهذه الزيادة يستقيم السياق» وانظر ما تقدم (ص/ :6"). 
(9) بالأصل رسمها: «عض»! 








هه فصل في النقض المفرد_ 


فأوجب القَوّدء كالقتل بالجارح . فنقَضتَ عليه بقتل المسلم بالكافر» 
وبقتل الحرٌ بالعبدء بأن يقال: لو أضيف الحكم إلى المشترك لثبت 
وجود القَوّد فى هاتين الصورتين» وقد ذكرت أنه غير ثابت» فنقول: إن 
لم يكن الوجوب معدومًا هناك فلا نقض» وإن كان معدومًا فقد لزم 
الوجوب في القتل بالمثقل؛ لعدم القائل بالفرق . 

واعلم ‏ أصلحك الله أن هذا الكلام من أفسد الفاسد من وجوه: 

أحدها: أنه إنما يتيُ بالملازمة بين مسألتين مختلقتي المأخذ لا 
مناسبة بينهماء والملازمة بينهما خلاف إجماع المسلمين» بل وخلاف 
إجماع العقلاء» فإن الرجلَ لو قام عنده دليلٌ على صحة مذهب 
[ق/ 5705 الحجازيين فى القتل بالمثقّلء لحديث الجارية''' مثلاٌ» 
فاستدلٌ بذلك على صحة مذهبهم في جميع مسائل الخلاف» أو قال: 
يلزم من موافقتي لهم في هذه المسألة» موافقتهم في جميع مسائل 
الخلاف؛ لعدم القائل بالفرق بين”"' تلك المسائل- لكان هذا خارجًا 
عن حدّ العَقّل والدين» هازئا بآيات الله لاعبًا بدين الله ! 


الثاني : أن يُّقال: قولك: «عدم الحكم في صورة النقض إما أن 


الله عنه - ولفظه عند مسلم: «أن ريا تل جارية عل أوضاح له - أي : 
حُلي ‏ فقتلها بحجرء قال: فجيء بها إلى النبي كَكلهِ وبها رمق. فقال لها: 
«أقتلك فلانٌ»؟ فأشارت برأسها: أن لا. ثم قال لها الثانية» فأشارت برأسها: 
أن لا. ثم سألها الثالثة» فقالت: نعمء وأشازت برأسها. فقتله رسول الله عَلِنٍ 
بين حجرين؟2. 

فق تحرفت في الأصل إلى: «من». 
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يكون ثابنًا أَوْ لا»» تقسيجٌ لا حاصل له. فإن العدمّ حاصل عندك 
وثابت» ولولا ذلك لما صمح النقض. والتقسيمٌ الذي قد عَلِم انتفاء أحدٍ 
قسميه أو ثبوته غير سديد» وذلك لأنه إذا عُلِمَ ثبوثُ الشيءٍ أو انتفاؤه» 
كان”'' الترديد بينه وبين قسيمه'"؟ تضييع كلام» فإن الكلام على القسم 
المعلوم ثُبوتّه أو انتفاؤه غير حاصل . 

وإن قال : أرذث ثبوته أو انتفاءه في نفس الأمر. 

قيل له: فلو كان العدمٌ غير ثابتِ في نفس الأمر لزمٌ فساد مذهبك 
في نفس الأمرء وأ غرض لك في أن تُصَّححَ مذهبًا بفساد آخر؟! وإذا 
كان مذهبّك هذا لا يتم إلا بفساد الآخر في نفس الأمرء لم يتم 
استدلالك؛ لأنك مطالبٌ بتصحيح هذا الدليل مع سلامة بقيّة 
المذهب. ولو زعمت أن هذا الدليل لا يتم إلا بفساد ذلك المذهب» 
لكنتَ قد عَجَرْتَ عن نصرة المذهب وانقطعت» وقولَكَ غير مقبولٍ 
على صاحب المذهب ؛ لأنه قد لا يلتزم هذه الطريقة التي سلكتها . 

الثالث : أن قولّه : «إما أن يكون ثابئًا أو لا يكون ثابثًا»» إن أرادَ به 
في نفس الأمر؛ فالمختار هو الثبوت» لكن لا يلزم من ذلك عدم 
النقض ؛. لأن علته' '' تنتقض بما يعتقدٌه. وإن لم يكن مطابقًا لنفس 
الأمرء وذلك إذا قال : مذهبي ينقض دليلي هذاء أو دليلي هذا ينقض 
مذهبي» كان إقرارا منه بعدم اتّباعه لهذا الدليل» ومن أقِرَ بأن بيه غير 


)١(‏ الأصل: «وكان» والأصوب حذف الواو. 
فرع رسمها في الأصل : القسمية» . 
(9) الأصل : «عليه» ولعل الصواب ما أثبت. 
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صادقة لم يلزم خصمّه ما شهدت بهء وكأنّه هو يعتقدٌ بطلان هذا 
القياس؛ لعدم قوله بموجبه في صورة النقضء. والمعترضٌ يعتقد 
بطلانّه؛. لعدم قوله به في الفرع» والوجوب عنده في صورة النقض 
لمقتض آخر غير هذا المشترك» وإذا حصل الإجماع من الفريقين على 
انتقاض هذا القياس كان فاسذا وإن لم يتفقا على عين صورة النقض»ء 
فإذا سَلّم المعترض أنَّ العدمّ غير متحمّق في نفس الأمر لم يلزم من ذلك 
سلامته عن النقضء مع اعترافٍ المستدلَ [ق/707] بانتقاضه واعترافٍ 
المعترض بانتقاضه في موضع آخر . 

وإن أراد به الثبوت عنده فالواقع هو عدم الثبوت عنده. وحينئل 
تكونٌ عله منتقضة بإقراره كما تقدّمء فجوابه حيشاٍ أن يقال : : هواثا 


استدلالك . 


الرابع : أن قولّه : «وإن لم يكن ثابثًا فالحكمُ متحقّق في الفرع». لو 
سلم صحة اللزوم» لكن ذلك لا يمنع تَوَجّه النقض» فإِنَّ غايةَ ذلك أن 
يكون الوجوب ثابثًا في الفرع» مع أن القياسَ المذكور فاسدّ لانتقاضه» 
والكلامٌ إنما كان في إبطال الدليل الذي استدل به على الحكم» لا في 
إبطالٍ نفس الحكم» فمتى بطل الدليلٌ انقطع المستدلٌ وإن كان الحكم 
ثايمًا . 

وأيضًا فإن صحّة الحكم لا يستلزم صحة الدليلٍ المعيّن» بل صحة 
الدليل يستلزم صحة الحكم؛ لأنّ الدليلَ يجب طَرْدُه ولا يجب عكسّه. 
فوجوده ملزومٌ للحكم؛ فإذا وُجِدَ وُجِدَ الحكمٌء وإذا عَدِمَ الحكم 
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عدِم؛ أما مجرّد وجود الحكم فلا يدل على وجود الدليل المعيّن أصلاً . 

فإن قال: أحد الأمرين لازم: إما سلامة القياس على النقض» إو 
الحكم في الفرع, وعلى التقديرين فقد لم المدّعى . 

قيل له : لا يلزم المدّعى على واحد من التقديرين؛ أما على الأولى 
فلن سلامّته من النقض كانت على وجه تعتقدٌ أنتَ أنه منتقضء فلا 
ينفع سلامته في نفس الأمر عن بعض النقوضء مع إقرارك أنه باطل 
ومع إقراري أيضًا؛ لأن الخصم لو قال: هذا دليلٌ في نفس الأمر وأنا لا 
أغْتقده دليلاً لم يجب قبولٌ قوله؛ لأن أحدَّ قوليه ينقض الآخر؛ لأن 
كونه دليلاً يوجبُ الاتباع» فإن تَرَكَ اتباع الدليل إلا لمعارض كان 
فاسمّاء فلا يُقْبل قولّه : «هو ثابت فى نفس الأمر» . 

وقوله: «لا أعتقدّهُ دليلاً» ينفى قولّه: «هو دليل فى نفس الأمر»؛ 
لأنه لو كان دليلاٌ لاعتقده دليلاً ؛ لأنَّ الأصلَّ فى المسألتين الصحة. 

ثم يقول له المعترض : إن سَّلِم في نفس الأمر عن هذا النقض فهو 
منقوض بالفرع» وكل منّا يعتقدٌ انتقاضه في نفس الأمر بصورة» فقد 
أْجِمّعْنا على أنه ليس بدليل في نفس الأمر. وأما الحكم في الفرع فقد 
علمت أنه ليس بلازم على التقدير الآخرء وعلى تقدير لزومه فإن 
الدليل باطل منقوضء» والمدّعى هو ثبوثُ الحكم بذلك الدليل» فإذا 
لم يلزم نُبُوت الحكم بذلك [08/3] الدليل على كل واحد من 
التقديرين بطل المدّعى . 

واعلم أن أصل هذا الفساد: دعوى التلازم بين مسألتين لا مناسبة 








رمد فصلٌ في النقض المفرد _ 
ينهماء فاخذزه فإنه ا ا أغاليط 3 هولاء المغالطين؛ 
الشرعية من الأدلة السمعية . 


0 (وإن لم يكن فالجواب عنه بالفرق» أو بتغيير”"' المدّعى 
بأن يقال: انتفاغ”"' المجموع المركّب من العدم هناء والوجوب ثمّة 
فإنه7؟2 3 لأن الوجوب ثمة لا يخلو: إما إن كان ثابتا أو لم يكن» 
فإن لم يكن فظاهرء وإن كان فكذلك ضرورة تحقق الوجوب هنا لما بِيّنا 
من الدليل السالم عن التخلّف) . 


هذا هو الجواب على تقدير أن لا يكون كم الفرع من لوازم عدم 
الحكم في صورة النقض» ولعمري جميع التقادير هكذاء لما بيّنا من 
فساد الملازمة. 

ومثال ذلك على ما قصّده الجَدَليٌ : أن يكون قد قال قائل بقول 
إحدى الطائفتين في صورة النقض» وبقولٍ الأخرى في الفرع» مثل 
أحد قولي الشافعي وأحمدء وقول كثيرٍ من أهل العلم بوجوب الزكاة 

في الحليّ» وبالوجوب في مالٍ غير المكلف . فلو قال 0 
ابي في صورة النقض - وهي مال الصبي والمجنون ‏ رم تحقق 
الوجوب في الفرع وهو الحليّ؛ لعدم القاتل بالعدم في الموضعَيّن» أو 


)١(‏ «الفصول»: (ق/8). 

(؟) «الفصول»: «إما بالفرق أو بتعيين؟ . 
() «الفصول»: «المدعى انتفاء» . 

(5) «الفصول»: «وأنه». 
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الوجوب في الموضعيّن . 

قيل له: قد قال بالوجوب فيهما طائفةٌ من أهل العلم في المذاهب 
المتبوعة في هذا الزمان وغيرها”'" . 

وأَبْينُ من هذا المثال أن يُقال في مسألة وجوب القّوّد على 
المكره”'؟: يجبُ القَوّد قياسًا على المختارء فقال: ينتقض بقتل 
المسلم الذمّّ» وقتل الحرٌ العبدَء فلا يمكنه أن يقول: إن كان عدم 
الوجوب متحمّقًا في صورة النقض لزم الوجوب في الفرع . لعدم القائل 
بالفرق ؛ لأنَّ الشافعيّ في قولٍ له لا يوجب” '" القَوّد في الجميع ؛ وزفر 
سم وإنما كان هذا أبين؛ لأنّ المسألة الأولى لم 
أن تقال : إن كان لعدم ثاب تحيّق الوجوب [ق/ه ٠١‏ في الفرع » لعده 
القائل بعدم الوجوب في الفرع بتقدير عدّمه في صورة النقض . 

وأعلم أنَّ هذا الكلام لكونه باطلاً يَسْتَتقلُه القلبُ العاقلٌ» لكن لابدَ 
من بيان مقالة هولاء فيه» وقد علمت أنه فى الحقيقة وعند كل 
منصف”**, فإن الواقع هو هذا القسم» فيكون النقض نقضًا صحيحًا. 


)١(‏ كذا في الأصل. وعليه فيكون الضمير عائدًا على المذاهب. ولو كانت 
«وغيره» لكان أنسب» ويعود الضمير إلى الزمان. 

(؟) انظر فى مسألة القَوّد على المكره: «المهذب»: (؟//1/ا١)»‏ و«المبسوط»: 
0/7/5 . 

(9) الأصل: «يجب». ولعل الصواب ما أثبت بدليل مابعده. 

(:) كذا في الأصلء وفي الكلام نقصٌ ظاهر! . 











فصل في النقض المفرد__ 


قال : فالجواب عنه بالفرق» وهو جواب صحيح عند من يجوز 
تخصيص العلة لمانع أو مطلقّاء وأما من لا يرى تخصيصها فإنه لا 
يسمع الفرق» بل يعد المستدلٌ منقطعًا إذا توجّه النقض عليه توجيهًا 
حًا. 


وعند موا إنما يجاب ا 0 
١‏ والأول م الذي اقوا عي علط لاخر الجالي: وهو أشبه 
بمباحثات الفقهاء وأقرب إلى طريقة 
9 .ف السمااى كله 05 8 - 5 م (9) اس. 
وصورة الفرق: أن يبيّن اختصاصً صورة النقض بما”" يمتصى 


عدم الحكم فيها من وجود مانع أو فوات شرطٍ . مثل أن يقول: الصبيٌ 
والمجنونُ إنما تخلّف الوجوب عن مالهما لعدم التكليف الذي هو 
شرط وجوب العبادات» كما نبّه عليه قوله كةخ: (رذ فع القلمُ عن 
ثلاثة. .00" الحديث. وأنها أحد مباني الإسلام» فلم تحب إل على 


) 


)١(‏ غير بينة فى الأصلء ولعلها ما أثبته. 

(0) تحتمل: «مما». 

(0) أخرجه أحمد: 1١4/4١(‏ رقم 14 262 وأبو داود رقم (994")., 
والنسائي: »)١57/7(‏ وابن ماجه رقم .»25١54١1(‏ وابن حبان «الإحسان» رقم 
»)١55(‏ والحاكم: (؟/54) وغيرهم من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

قال الحاكم: «حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ولم يتعقبه 
الذهبى بشىءٍ. وصححه ابن حيان. 
ولحديث عائشة شواهد من حديث علي بن أبي طالب» وأبي قتادة - 

















فصل في النقض المفرد 


مكلّف كالحج. أو تكليفٌ من التكاليف» فلم يتعلّق بغير المكلّفين 
كسائر التكاليف . وحيئئذ فإن نازعه المستدلٌ في صحّة القَرْق» بأن يُبَيّن 
أن عدم التكليف لا أثْرَ له في سقوط الحقوق المالية» بدليل وجوب 
العشور فى أرضهء والفطرة فى ماله» ووجوب النفقات والغرامات في 
ماله» وأنَّ حقيقة التكليف يثبتُ في حقٌ الوليّء فإنه هو المخاطّب 
بالأداء من مال الصبيّ» كما يُخاطّب بإخراج عُشْره وصدقة فطره- كان 
هذا في الحقيقة من جنس الْأَفيسّة المركّبة؛ لأن المعترض لا يقول 
بعدم الموجب في صورة النقضء والمستدلٌ إنما يبغي”'' الوجوب 
لمآحَذ يدبت الوجوب في صور النقضء كما ينبت يبت في الفرع . فقد اتفق 
الفريقان على عدم النقض بهذه الصور مع اختلاف المأخذ 

والصواب في هذه النقوض: أنها إن رجعت إلى قاعدة أخرى» 
بحيثُ تكون صور النقض توجد [ق/١75]‏ مع الوصف المشترك ومنع 
عدمه - كما ذكرناه من النقض بالصبيّ والمجنون - فإنها لا تقبل» وإن 
ثبلت سُمِعٌ الجواب عنها بإبداء مانع ولم ينازع في صحة المانع؛ لأن 
ذلك خروج من مسألةٍ إلى مسألة» وخروجٌ بالكلام عن المقصود إلى 
غير رٍ 

ويمكنٌ المستدل أن يجيب بالأجوبة التي تقدّمت بأن يقول: 


رضي الله عنهما -. 
وانظر: «نصب الراية»: 2)١67/5(‏ و«التلخيص»: 2»)١95/١(‏ 
و«الإرواء»: (7-4/0 رقم /91). 
)١(‏ الأصل: «ينبغي»! ولعل الصواب ما أثبته. 











اهنةه فصلٌ في النقض المفرد__ 


القيامنٌ إنما اقتضى وجوب الزكاة المعهودة أو الشرعية» أو الزكاة 
الواجبة في المضروب» ونحو ذلك» كما تقدَّمَ في النقض المركب من 
المذهبين؛ ومال الصبيّ والمجنون عندي ليس بهذه المثابة» أَوْ لا 
أَسَلَّم أن مال الصبيّ والمجنون بهذه المثابة» فيكون قد منع اقتضاء 
القياس الوجوب المعتبر في صُوَّر النقضء وهذا منعّ لتحقُّق الوصفٍ 
المشترك في صورة النقض ببيان امتناع وجوده''" . 

وهذا جواب* محمَّقٌ في نفس الأمر. وإن كان النقض من تفاريع 
الجامع المشترك فله أن ينازع المستدل فيه» ويكونُ حاصلٌ المنازعة 
إلزامٌ المستدلٌ وبيانَ مناقضاته . 

وأما قوله: «أو بتغيير المدَّعَى. . 2١‏ إلى آخره. 

فمعناه أن يُقال: المدّعى انتفاءٌ المجموع المركّب من عدم 
الوجوب في الفرع» والوجوب في صورة النقض . يقول: أَدَّعِيٍ أنه لا 
يجتمع هذان الأمران: عدمٌ الوجوب هنا والوجوب هناك» فإِنَّ انتفاء 
هذا الاجتماع ثابت» وإذا كان هذا الاجتماع منتفيًا ثبت المدَّعى ؛ لأنه إذا 

يثبت المجموع, فإن ثبت عدمٌ الوجوب في الفرع فقد ثبت المذّعى» 
وإن ثبت الوجو ب في صُوَر النقض تَمَّ الدليلٌ وسّلِم عن النقض . 

وإنما قلنا: إِنَّ انتفاء هذا المجموع المركب ثابت؛ لأن الوجوب في 
صورة النقض إن لم يكن ثابنًا فقد انتفى أحدٌ الأمرين وهو الوجوب 
هناك» فلا يكون المجموع ثابنّاء وإن كان الوجوب ثابتا هناك» فقد 


)١(‏ الأصل: «ووجوده». 














اخصل في انق المغوه 


التخلف: لديل السالم حن التقض مما بجت العمل به 


واعلم -أرشدك الله أن هذا الكلام أَفْسّد مما قبله وأقبح من وجوه: 


أحدُها: أنَّ تغيير الدّعوى لا يُسمع؛ لأنه إذا اذَّعى الوجوب في 
الفرع بدليل ذكره» فقد لزمه تصحيح دعواه» فإذا انتقل بعد ذلك إلى 
دعوى مغايرة لها لم يُقُبل؛ لأن الانتقال إلى دليلٍ آخرَ لا يُقَبَل 
فالانتقال إلى دعوى أخرى أولى أن لا يقبل . 

ولو قال: هذه الدّعوى [3/١1١؟]‏ الثانية تَصَّحَح الدعوى الأولى . 


قيل له : إن بتقيت الدعوى الأولى على حالها لَرْم النقض المذكورء 
وإن غيّرت عن حالها فهو انتقال. 


وتحرير ذلك: أنَّ الدعوى الثانية إما أن تكون هي الأولى في المعنى 
أو لا تكون» فإن كانت هي الأولى فقد ورد عليها ما ورد على الأولى؛ 
سواء تبدَّلَ اللفظ أو لم يتبدّل» وإن لم تكن هي الأولى ؛ فإما أن يدّعي 
الأولى مع ادعاء الثانية» فالنقض وارد على الدعوى الأولى» فيفسد 
الدليل» وإن كان لا يفسد على تقدير الثانية ؛ لأن المعترض إنما يقدح في 
الأولى» وإن رجَعْتَ عن الأولى» فقد حصل المقصود وانقطعغت عن 
إقامة الدّلالة عليهاء فلا ينفعك بعد هذا صحةٌ دعوى أخرى 


الثاني: أن يقال: ما”'" تَعْنِي بانتفاء المجموع المركّب من العدم 


. غير بينة في الأصل‎ )١( 











فصل فى النقض المفرد 


هنا والوجوب هناك؛ تعني به انتفاءً كل منهاء أو انفراد المركب فقط؟ 
فإن"'' عَنّيت انتفاء العدم هنا وانتفاء الوجوب هناء فهذا أوَّل الدَّعَوى 
ورأس المسألة وترجمة المذهب. فما الدليل عليه؟ وقد ذكرت دليلاً 
يقتضي انتفاء العدم وثبوت الوجوب فيهما جميعاء فكيف الجمع بين 
دعواك ودليلك الذي يُناقضها؟ ! ثم كلامك المذكور يقتضي ثبوت 
أحدهماء فكيف يجوز ادعاء انتفاتهما؟! 


- 


وإن عَنَيْتَ انتفاء المركّب» فالمركّب ينتفي تارة لانتفاء أحدٍ 
مفردَيّه» إما هذا وإما هذاء وتارة لانتفاء كلَّ واحدٍ من المفردّيّن» وإن 
ادّعيت انتفاءه لا ينفي كلَّ واحدٍ من مفرديهء فهي الدَّعَوى الأولى 

وإن عَنَى به انتفاء المركّب لانتفاءِ أحد مفردَيه» وهو الذي دل عليه 
كلامه . 

فيقال له : إِمّا أن تدّعى انتفاءَ أحدهما وثبوت”" الآخرء أو انتفاء 
أحدهما مع قطع النظر عن الآخر . 

وإن عنيت انتفاء أحدهما وثبوت الآخرء فقد اذَّعَيْت انتفاءً العدم 
في الفرع» وذلك بتحقّق الوجوب فيه وثبوت الوجوب في صورة 
النقض » وثبوت العدم في الفرع . 

وأيُّما كان فقد ادَّعَيْت ما يخالف دعواك الأولى» ويُناقض 


)١(‏ الأصل: «وإن». 
(؟) رسمها في الأصل: «وتقرب» ولعل الصواب ماأثبت 








فصل في النقض المفرد 


مذهبّك؛ لأنك اذَعَيْتَ خلافٌ مذهيك» إما في الفرع أو في النقض» 
وهذا اعترافٌ بالعجز عن نصر المذهب . 

وإن اذَّعيتَ انتفاءَ أحدهما مع قطع النظر عن الآخرء قيل لك: إذا 
انتفى أحدّهما [3/؟1١؟]‏ فإما أن ينتفي الآخرُ معه أو لا ينتفي؛ لأن 
الحا في نفس الأمر لا يخلو عن الأمرين» فإن انتفى أحذّهما مع انتفاء 
الآخر فهو المدَّعى أَوَل المسألة؛ لأن انتفاء العدم في الفرع» وانتفاء 
الوجوب في النقض هو الحُكم بالوجوب في صورة النزاع» وبالنفي في 
صورة النقض . 


وإن انتفى أحذهما مع ثبوتٍ الآخر فهو نقيض المدّعى؛ ؛ لأنه 
يستلزمٌ حينئذ خلاف قوله» إما في الفرع أو في العلم'"» فَعْلِمَ بهذا 
التقسيم الحام صر”" أنه لا يمكنه أن يدّعي إلا ما هو مذهبه من الوجوب 

في الفرع وعدم الوجوب في النقض» © فيلزمه النقض المتقدّم» أو ما 
يخالف مذهبّه في أحدهماء فيبطلٍ كلامهء ويتبيّن أن جوابه بتغير 
المدّعى إِنّما غيّر لفظه له معئاه» وَأَوْهمّ بمجيئه بألفاظ مشتركة أنه 
خلصَّ من النقض المنقض على العبارة الأولى» وهيهات تبدّل الحقائق 

الوجه الثالث : أن يقال: اذَّعيتَ انتفاء المجموع المركّب من العدم 
هناء والوجوب تَمَّةَ. 


)١(‏ هكذا قرأتهاء ويمكن أن تكون «العدم». 
20 الأصل بالضاد المعجمة» تصحيف . 








فصل في النقض المفرد__ 


فيقال: لا نَل انتفاء المجموع. بل يجوز أن يكون المجموع 
المركّب ثابتّاء وهو العدم في الفرع والوجوب هناك, وعلى هذا التقدير 
فالوجوب في الفرع باطل» ولا يضر تَسْلِيم انتقاض الدليل على تقدير 
عدم الحكم في الفرع ؛ لأنه تسليمٌ لقياس لا دلالة لهء وأنت لم تذكر 
دليلاً على ثبوتٍ أحد الأمرَيْن كما سنبيّته . 


الوجه الرابع : أن يُقال : لا نُسَلّم انتفاءً المركّب [و] قوله : «الوجوب 
هناك لا يخلو إما أن يكون ثابنًا أو لا يكونء فإن لم يكن فظاهر» . 

قلنا: لا نُسَلّم ظهؤئره؛ وذلك لأنك اذَّعِيتَ انتفاء المركّب» فإن 
عنيت به انتفاء مفردَيّْه» أو انتفاءَ أحدهما مع كون الآخر في نفس الأمر 
منتفيّاء فقد اديت الوجوب في الفرع وعدمّه في النقض أو الوجوب 
في الفرع"'". وأيُّما كان فهو الدّعوى الأولى بعينهاء فأين التغيير 
المدّعى؟ ! 


ثم يلزمّك على معنى هذه الدعوى ما لزمّك على الأولى من النقض 
المنقض . 

وإن عنيت به انتفاء أحد مفردّيّه وثبوت الآخره أو انتفاء أحدهما 
مع أنَّ الآخر في نفس الأمر ثابت» فإذا لم يكن الوجوب في النقض ثاببًا 
لزم أن يكون عدم الوجوب في الفرع متحقًّا ثابتاء وحينئذ كيف يكون 


4 


قولك ظاه” 2 مع تضمّنه نقيض الحكم آق/ ١"‏ ؟] الذي ادَعَيْنَّه في 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعلٌ في الكلام نقصًا. 
(؟) الأصل: «ظاهر». 











فصلٌ في النقض المفرد 
بتغيير التّعوى: وتقة بأ هذه ٠‏ الدعوى هي الأولى: ٠‏ فيطل الكادم أ أو 
تعترف يخلاف قواك ترج عن و ومتى بعل قولاك على را 
واحد من التفديرئن ؛ فإن إذا لم يعم على أحدهما تمع جواز أن يكون هو 
الواقع لم يعلم صحة المدَّعىء فأَيُّ ظهور في هذا؟ ! 

الوجه الخامس : قوله: «وإن كان الوجوب ثابتًا في صورة النقض 
فكذلك» أي: هو ظاهر لتحقُّق الوجوب في الفرع» لسلامة الدليل عن 
التخلف. 

قلنا: إذا كان الوجوب؛ ثابئًا فى صورة النقض ؛ فقد بطل قولّكَ في 
صورة النقض؛ لأنك تعتقدٌ عدم الوجوب فيهاء فإذا لم يتم حكم الفرع 
إلا بتقدير الوجوب فيهاء لم يتم حكم الفرع إلا بالرجوع عن المذهب 
في صورة النقض» وهذا من أكبر الانقطاع. وهو مطلوب الخصم؛ أن 
يبيّن أنَّ صكّة هذا القول لا يتم إلا بفساد قولٍ آخر. 

وإن قال: أنا ردَدْثٌ الكلامَ فلا يضرني لزوم المحذور على أحد 
التقديْرَيْنَء بجواز أن يكون الواقع هو التقدير الآخر. 

قيل له: قد بيّنا أن | لمحذور يلزمُك على كلّ واحدٍ من التقديّْرَيُنء 
وأيضًا: فقد يبنا أنَّ غرضك لا ب يحصا على واحدٍ من التقدِيْرَين؛ لأن 
الغرضّ إنما يتخ بغبوتٍ الوجوب في الفرع وعدمه في الأصل» وهذا 
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المجموع لا يحصل على التقدير الأوّل» ولا على التقدير الثانى» فبطل 
كلامّك من كل وَحّْه. 

الوجه السادس: أنتَ أَدَعيتَ انتفاءَ المركّب من العدم هناء 
والوجوب هناك وذلك دعوى ثبوت أحدهماء أو دعوى تميهماء 
وغرضك لا يحصل إلا بثبوتهما؛ لأنه إن ثبت الوجوب هنا دون العدم 
هنا'''0 أو بالعكس لم يتم الكلامُء وإذا كان الغرضُ إنما يحصل 
شوتهماء فأنت لم تذكر على ذلك دليااٌ بل القياسٌ الذي ذكرته ينفى 
برد العام دوجوب 
والوجوب هناك منتّفٍ: ل مع وجوة جد مرك 
وهو إما العدم هنا أو الوجوب هناك بطلت الدَّعُوى أو دليلهاء فلابدَ من 
نفي مفردَيّْهء وأنتَ على [ق/14؟] أحد التقديْرَيْن نفيت أحدّ المفرديْن 
وأثبتَ الآخرء وعلى التقدير الآخر عكست . 

فحاصله : أنك لما نفيت الوجوب هناك» فقد نفيت أحدّ الأمرين. 
ولمّا أثبتّه هناء فقد أثبتَ الآخرء وإن شئت أن تقول: سلّمنا أنه لا 
يجتمع المركّب من الأمرَيْن. 


الوجه السابع: أن يُعارض بمثله. بأن يُقال: أحد الأمرين لازم 





)001 كذا في الأصلء ولعله: «هناك». 
(؟) الأصل: (إذا لا ينتفي»» ولعل الصواب ما أثبت. 
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وهو إما العدم هناء أو الوجوب هناكء وإنما كان يلزم تعيين المدَّعى؛ 
لأنه إن كان القياس صحيحًا لزم الوجوب هناك» فينتقض القياس» وإن 
كان فاسدًا لَزْم العدمٌ في الفرع بالأصل النافي"'2 السالم عن معارضة 
القياس الصحيح» ولا ريب أنَّ هذا الكلام أوْجَّه من كلامه . 


الوجه الثامن : أن يُقَابَل بمثلهء فيقال: المدّعَى انتفاء المجموع 
المركب من الوجوب في الفرع» وعدم الوجوب في صورة النقض» 
وإذا انتفى المجموع المركّب من هذين بَطَلَ الدليلُ على ما لا يخفى ؛ 
لأنه إن انتفى المجموع لانتفاء الوجوب في الفرعء فهو يطلان 
المدَّعَىء وإن انتفى لانتفاء عدم الوجوب في النقضء فقد لزم 
الوجوب فى النقضء فيتوجّه النقضّء فيبطل الدليل» فيبطل المدّعى . 

وإنما قلنا: إن المجموع منتب؛ لأنه إن ثبت عدمٌ الوجوب هناك 
فقد تَمَ النقضٌ وتوجّهء ويلزمٌ من انتقاضه بطلانُ الدليل» فيبطل 
المدَّعَى» وهو الوجوب في الفرعء فينتفي أحد الأمرين» فلا يكون 
المركب ثاببّاء وإن لم يثبت عدم الوجوب هناك فقد انتفىَ الآخرء وهو 

وإن شئت أن تقول: الوجوب في الفرع وعدمّه في النقض لا 
يجتمعان. . إلى آخره . 


وإن شئت: الوجوب هنا وعدّمُّه هناك متنافيان. . إلى آخره. 


)01 الأصل : «الثانى» وسبق نحو هذا التصحيف . 








ع فصل في النقض المفرد__ 


وبكل حال ؛ فيبطل المدّعى» ومعلوم أن هذه المعارضة أحسن 
وأجوّد. 


0 4 1 
بد تج ين 
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(فصل17) 


وإذا لم يكن المقيس [عليه]”" معنا فعلى السائل أن يعيّنَ صورة 
هي راجحة على صورة النزاع . ويقول': المقيس عليه يساوي تلك 
الصورة لاستوائهما في الحكم. أو يُعيّن صورةٌ هي راجحة على صورة 
معينة لا يترجح المقيس عليهاء إذا لم يكن المقيسُ معينا أيضًا) . 

اعلم أصلحك الله أن هذا هو القياس على أصلٍ مجهول معلوم 
الحكم. وقد اختلف فيه أرباب الجدل؛ فالذي عليه أهلُّ العراق أنه لا 
يصح» وذهب أهل الجدل [ق/0١؟]‏ المُحْدّث من الخراسانيين إلى أنه 
يصح. واحتجُوا بأن مناطً الحكم إنما هو العلة» والركنُ الأعظم في 
القياس إثبات علَّيّة المشترك» وذلك ممكن بدون تعبين الأصل» بأن 
يقال : ثبت الحكم في صورة من الصور لكذاء فيجبُ ثُبوتّه في صورة 
النزاع لوجود المشترك» وتثبت عِلَيّ المشترك بالمناسبة والدوران من 
غير تعيين الأصل» فتثبثُ إضافةٌ الحكم إلى المشترك» فيلزم ثبوته في 
الفرع . 


2000 «الفصول»: (ق/ىب). 
وانظر: "شرح المؤلّف»: (ق/١181-‏ امب واشرح السمرقندي»: (ق 
“ب - ١لاب)ء‏ و«شرح الخوارزمي»: (ق/ 74 آلاب). 
(؟) زيادة من «الفصول». 
إ[فو4 «الفصول»: «وقال». 
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ولهذا لو سمعنا أن السلطانَ أعطى رجلا عالمًا غلب على ظبّنا أنه 
إنما أعطاه لعلمه» وإن لم نَعْرف عَيّنه وكذلك لو علمنا أنَّ رجلاً شرب 
دواءً فأعقبه إسهالاً غلب على ظّنا أن ذلك الدواء كان سبب الإسهال» 
وإن لم تَعْلَم عينَ الرجل . 
وحبجَةُ الأرّلين: أن شرط القياس ثبوت العلة في الأصل. وثبوت 
كونها علة» ولهذا يتوجّه المنع على وجودها في الأصل» وعلى 
عليتهاء ٠‏ فإذا لم يكن الأصلّ معلومًا امتنم العلمُ بحصول العلّة فيه؛ لأن 
العلم بالصّمَة فرع العلم بالموصوف» وإذا لم يعلم بحصول العلة فيه لم 
يصح القياس؛ لانتفاء شرطه. وامتنع أيضًا العلم بعلّية الوصف المدّعَى 
كونه علة؛ لأن عِليته لا تثبثُ إلا في محلٌ» فإذا لم يُعْلَم محلّها20 لم 
بعلم ثبوتهاء وذلك لأن عِلْيَه لو ثبتت بدون أصلٍ تقوم به لكانت 
مناسبةً مطلقةً ومصلحة مرسلةً» وذلك ليس من القياس الذي يُقاس فيه 
فرع على”'' أصلء فإنه حينئذٍ ليس هناك مقيس عليهء لا معلومًا ولا 
مجهو 
وهذا القولٌ هو الصواب. وعليه أهلٌ الفقه والأصول. لكن لا 
يجبٌ العلم بصفات الأصل التي لا تأثير لها في الحكم. وهذا هو فصّل 
الخطاب في المسألة» فإن الأصل على ثلاثة أقسام : 


أحدها : أن لا يُعْلّم شيءٌ من صفاته» فهنا يستحيل القياس عليه 


مي 


)١(‏ الأصل: «محلاً لها» ولعل الصواب ما أثبت. 
(؟) الأصل: «على فرع» ولعل الصواب ما أثبت. 
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الثاني : أن يُعْلّم بعينه» فهذا يصح القياس عليه قطعًا . 

الثالث : أن يُْلّم بعضٌ صفاتِه دون بعضء مثل أن تُعْلمٍ صفاته 
العامة دون الخاصة» » أو يُعْلّم نوعُه ولا يُعْلم شخصهء أو جنْسّه ولا 
يُعْلّم نوعٌه» فهذا قسمان: 

أحدهما: : أن يُعلمٍ أن المجهول من صفاته لا تأثير له في الحكم؛ 
مثل أن يُعلم أن رجلا وقع على امرأته في رمضان فأمره النبئئٌ ئة 
بالكفارة , فليس - علينا نا أن نعلم عيئه باسييه ونسيه ؛ وقول طويلا أو 
تأثير هذه الصفات. وعلينا أن تعلمَ هل هو مسلم أو كافر؛ مقي أو 
مسافر؛ لاختلاف الحكم باختلاف هذه الصفات. 0 

والثاني : أن يكون المجهولٌ من صفاته يجوز أن يكون موق وَتَّمَا 
ويجوز أن لا يكون مؤتّرَاء هنا إن قام دليٌ من نص أ أجماع”"؟ على 
عِلْيّهَ الوصف المعلوم» فلا شك أنه حجةء وإن لم يقم دليلٌ فهذا 
مو ضع الخلااف؟؛ أن الدوران والمناسبة قد انتظما الصفات المعلومة 


والمجهولة انتظامًا واحدّاء فلا يمكن إضافة الحكم إلى ما عَلمّ من 
صفاته دون ما جهل . ْ 


وقولهم : إن إثبات عِلَّية المشترك ممكن”" بد ون التعيين. 


.)5٠ 4 كلمة غير واضحةء ولعلها ما أثبت» وانظر: (ص/‎ )١( 
تحتمل: «يمكن)2.‎ )*0( 
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قلنا: أما التعيين الشخصيٌ فليس مشروطا بالاتفاق» وإنما 
المشروط التعيينٌ النوعيئٌ» وهو مالا تختلف آحادًه بالنسبة إلى ذلك 
الحكم إلا في العدد فقط . وما ذكروه من صور الاستشهادء فإِنّا قد 
علمنا أنَّ الشارب للدواء إنسانٌ» والعلم بهذا كافي» وقد علمنا أنَّ 
المُعْطَى رجلٌ عالم وذلك عِلْمٍ بنوعه» حتى لو فرضنا أن ذلك الرجل 
يجوز أن يكون فيه صفات مَؤثَرَةٌ من النسب والفقر والصداقة غير العلم 
لم يُضف الإعطاء إلى العلم . 


واعلم ‏ أصلحك الله أن التعيين في باب القياس الشرعي لا يُرَاد 
به التعيين الشخصي أصلاً» اللهم إلا في صورة نادرة» وعند المحقّقين 
ليس ذلك بقياس؛ لأن حُكُم الله لا يختلف باختلاف أشخاص الأفعال» 
وأشخاص الفاعلين» وأشخاص مواذ ضع العلل» ومواخض ضع الحكم ٠‏ مثل 
هذا البُرَّء وهذا الخمرء وهذا الحلي» وهذا الصبيّ» وإنما يراد بالتعيين 
التعيين النوعي» مثل أن يقيس على بعض صور وجوب الزكاة. ولا 
شك أنها تجب في الماشية وفي النقدين وفي الحرث. ولكل واحدٍ من 
ذلك أحكامٌ تخصّه . ْ ْ 


إذا علمت فلا يبل من القائس إلا قياسٌ على أصل معلوم التو 
بأخصّ صفاتهء أو على أصل قد عُلِمَت عِلية المشترك بين وبين الفرع 
بنصّ أو إجماع أو تنبيه» كما عليه أهلُ العراق» ولكن نحرٌ نذكث ما 
اصطلح عليه هولاء الخراسانيون. 


مئال ذلك أن يقول: الزكاة واجبة في صورة من الصورء فيجب في 
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[ق/177] الإيجاب» وتثبت علَّية المشترك بالمناسبة والدوران كما 
تقدّم . 


واعلم أن هذا القياس فاسدٌ من وجوه كثيرة قد تقد ذكدُ بعضهاا'. 
فإنه مجهول الأصل. مجهول الجامع . والمناسبةٌ أو الدورانٌ؛ لا 
يدل على علية مشترك» لايُدْرى ماهوء ولا يُدْرى أين هو! لأنه لابدَ أن 
يقول: المشترك مناسبٌ للحكمء أو مدار الحكم معه وجودًا وعدمًا. 


فيقال له: لا ُسَلَّمِ أن المشترك مناسبٌ» أو أنه مدار؛ لأن الحكم 
على الشيء فرع تصوّره. ونحن لا نعلم المشترك؛ لأن العلم بالمشترك 
بين الشيئين فرعٌ العلم بالمشتركين» فمن لم يعلم المشتركين كيف يعلم 
المشترك بينهما؟ ! 

أكثدُ ما علمنا أنَّ الوجوب موجودٌ في بعض الصورهء وأنَّ له علة 
موجودةً في تلك الصورء ا أن تلك العلة هي المشترك بِينّهِ وبينَ محل 
التّراع فهذا لم تَعْلَمْه » فلابدَ أن ن يضطرٌ إلى بيان وصفب يعلم أنه مشترك , 
مثل أن يقول: كونه مالكًا لمال ونحو ذلك» وحيئئذ تنهال الأسولة 
القادحة على هذا المشترك؟ لأن الوصفٌ المذكور قد دار معه أوصافٌ 
كثيرة» وهو منقوضٌ بصور كثيرة ومناسبة غير صحيحة؛ لانخرامها بما 
هو أقوى منها؛ ولأن إضافة الحكم إليه موجبٌ انتقاضها . 


وإن كان أكثر الأصوليين يقولون: لا ينخرم بالمعارضة» فمعناه 


)١(‏ في أول الفصل. 
(؟) الأصل: «و» ولعل الصواب ما أثبت. 
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عندهم: أن الحكم إذا ثبت أنَّ فيه مصلحة وجب إضافته إليها وإن كان 
فيه مفسدة؛ لأن الشارع قد حَكَم به» فلابد أن يكون جانبٌ المصلحة 


أمّا إذا كانت المفسدة ناشئة من إضافة الحكم إلى المشترك» لا من 
مجرّد الحكم» أو كانت ناشئة من الحكم على تقدير إضافته إلى وصفب 
دون إضافته إلى وصفب أحسن, فلا ريب أنَّ هذا يُفُسد قياس القائس» 
ويُبطل ما ادّعاه من المناسبة. 

وبالجملة؛ فمن قَبِلَ هذا النوع من القياس ولم يُحَاقٌ”'' صاحبه - 
كما ذكرناه ‏ فلابدٌ من أن يكون عنده ما يعترض به عليه» للا يلزم تَقَاق 
الأقيسة الفاسدة. 

قال المصنف"'"': الاعتراض عليه أنَّ يُمَيّن السائل صورةً هي 
راجحة على صورة النزاع» ويقولون'': المقيس عليه يساوي تلك 
الصورة. لاستوائهما في الحكم . 

مثاله : إذا قاس الوجوب في الحليّ على صورة من [18/3؟] صور 
الوجوب. قيل له: الوجوب ثابثٌُ في الماشية» وهي راجحة على 
الحلي؛ لأنها مال نام بنفسهء لا مؤونةً على صاحبه. ولا هو مُعَةٌ 
للانتفاع بعينه على وجه تنقصٌ الزكاء منفعته » وهذه الصورة راجحة 





)١(‏ أي: ولم يخاصم ويعترض عليه. 
(؟) المصنف هنا هو: شيخ الإسلام» وليس صاحب «الفصول». 
(*) كذا في الأصلء. ولعلها: «ويقول إن». 
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على صورة النزاع » فإن الخليّ ليس بنام بنفسه » وهو مُعَدٌٌ لمنفعة 
مباحة » متى أخرجت منه زكاة نقصت منفعثه» والأصل المقيس عليه 
مساو 0 ا المذكورة لاستوائهم في 0 وهو الوجوب؛ 
الصورة راجحة على الأصل: فإما أن يكون ذلك الرجحان معتيرًا أو 
غير معتبر» فإن لم يُعتبر لزم إلغاءً المصالح وإهدارهاء والشارعٌ حكيم 
لا يهتك المصالح» وإن كان معتبرًا فإما أن يفيد ذلك الحكم بعينه أو 
أَزْيَدَ منه» فإن كان الأول لزم تعليل الحكم الواحد بالعين بعلتين» 
غير جائز . وإن أفاد أَرْيّد منه لزم الاختلاف في الحكم. ونحن نتكلم 
على تقدير الاستواء في الحكم». ولآن الحكم الموجود في صور كثيرة 
مشتركة فى معنّى مناسب يُضاف إلى ذلك المعنى الخاص» دون ما 
تختصنٌ به كل صورة . 


كما يقال: كل حكم ثبت للاعم فالأعم عدم 0 لأن 
المعنى العام قد لصت أت اساي بالحكم امع تلك 
المشترك» وهو على خلاف الأصل . وإذا كان الاستواك: في الحكم دليل 
الاستواء في المصلحة» وقل استوى الأصل المقيسنٌ عليه » والصورة 
التي أبداها المعترضّ في الحكم» فقد استويا في المصلحة مع رجحان 
أحدهما على صورة النزاع» فقد ترجّحَ الآصل على صورة النزاع» 
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فيمتنع القيامنُ لوجود الفارق . 

وحاصل هذا: أنَّ المستدكٌ نت رجحان الأصل المجهول 
بمساواته للصورة المعيّنة الراجحة في الحكم . 

وقوله: «أو يعين صورةً هي0) راجحة على صورة معينة» لا 
يترجّح المقيس عليها [14/3؟] إذا لم يكن المقيسسٌ معيًّا أيضًا . 

هذا إذا لم يكن المقيسُ معيّنّاء بأن يقول: الحكمٌُ ثابت في محل 
الإجماع. فثبت في محل النزاع بالقياس عليه. أو ثابت في صورة من 
الصّوّر فيثبت في صورة النزاع قياسًا عليه بالجامع المشترك» ولا يُعَيّن 
صورة النزاع ولا يذكرهاء لئلا يتمكن المعترض من الكلام . 

واغلم أن المغالبة في أنواع اللعب من الصراع والسّباق”"' والقمار 
أحسن من المغالبة بمثل هذا الكلام. فهل سمم السامعون بأقبحَ مما 
يقال: فلانٌ يخالفك في مسألةٍ لا يدري ماهي» ولا يدري من أيِّ نوع 
أو الشرعية» أو من الطهارات أو من الجنايات؟ ! 

فيقول: الحكم ثابتٌ في صورة من الصور فيثبثُ في صورة 
النزاع, أو في صورة من صور النزاع قياسًا عليه؛ لآن الحكم ثمة إنما 
ثبت لأجل المشترك» بدليل المناسبة والدوران» والمشترك متحمَّقٌ في 


)١(‏ الأصل: لهي صورة» والمثبت من «الفصول»» وقد تقدم نقله على الصواب 
(ص/ .):١ ١‏ 
رفع الأصل : «السفاق». 








فصل في القياس على أصل مجهول معلوم الحكم 


صورة النزاع» فيثبت المدّعى» أو متحقّق في صورة من صور النزاع » 
فيثبت الحكم في جميع صور النزاع ؛ ؛ لأنه لا قائل بالفرق! 


وما حي من يتكلّم بمثل هذا الهذيان أن يُقَابل إلا بالتبكيت 
والتّسكيت ٠»‏ بل بالتعزير والتتكيل» وإن سُؤْمح قيل له: : لا نْسَلمِ أن بين 
الصورتين مشتركًا صالحًا للإضافة بالكلية» ولا نسلم - بتقدير وجود 
المشترك ‏ إمكان كونه مناسبًا أو مداراء ولا نسلم تحقّق المناسبة أو 
الدوران بتقدير إمكان كونه مناسبًا أو مدارًا؛ فإن شيئًا من هذه الأشياء 
و يُثنتا» إنما اذّعاه دعوى 


فالواجتٌ في مثل هذا الكلام أن يقابل بالمئوع الصحيحة التي 
يتمكن معها من إثبات ما يدعي أو يُقابل بالمعارضات من جنس 
كلامه. بأن يقال: الحكم منتف في ؛ بعض الصورء فينتمي في صورة 
النزاع قياسًا عليه بالجامع المشترك. . . إلى آخره . 


هذا إن سُمِعَ كلامّه وإلا فالواجبُ إغلاقٌ باب هذا الهذيان» وأن 
لا يْعَدَ صاحبّه من نوع الإنسان فضلاً عن أهل العلم والبيان. 

وأمّا ما ذكره المصئّف من الردّ فهو أن يقال: الوجوب في المناسبة 
أو في المضروب راجح على الوجوب في الثياب والعبيد 35 
الوجوب في أحدهما وعدمه في الآخرء والافترافٌ في الحُكم دليل 
الافتراق في المصلحة. وهذا ظاهر. والمقيسنٌُ الذي هو صورة النزاع 
ليس براجح على الثياب والعبيد» وإذا لم يكن راجحًا يلزم تساويهما 
في عدم الوجوبء أو يقول: المقيسنٌُ ليس براجح على ثياب البذّلة 








»> فصل في القياس على أصل مجهول معلوم الحكم _ 
وعبيدٍ الخدمة» وثياب البذّلّة [/ ]5٠١‏ وعبيدٌ الخدمة مرجوحٌ بالنسبة 
إلى الماشية والمضروب. بدليل افتراق الحكم فيهماء وإذا كانت بعض 
الصور راجحة على مالم يترجّح عليه الأصل لزم تساوي الصور في هذا 
الرجحان» لاستوائهما فى الحكمء وإذا كانت جميع صور الإجماع 
راجحةً على ماهو المقيس مساو له أو ناقصٌ عنه- لَرْم أن يكون المقيس 
مرجوحًا بالنسبة إلى جميع صور الإجماع» فيمتنع القياس مع الرجحان . 


واعلم أن ما لم يمكنه الاكتفاء بقياس محل النزاع المجهول على 
بعض صور عدم الوجوب؛ لأنه يكون معارضة دليلٍ تام بدليل تامء 
بخلاف ما إذا استلزم من ذلك رجحان صور الأصل على محل النزاع» 
فإنه يبطل القياس. لكن الشأن في بيان عدم رجحان محل النزاع 
المقيس على الصورة المرجوحة عن بعض صور الأصل . 


2304 : : (ولئن منع عدم المُجحان فنقول'"' : المقيس إما قاصر 
أو مسار؛ لأن الحكم فيه' '' لا يخلو إما أن كان ثابثًا أو لم يكن. ٠‏ فإن لم 
ان فظاهر. وإن كان ثابنًا فكذلك ضرورة تحقّق الدليل على 
أحدهماء وهو المساواة حينئذٍء فإنَّ الحكم إذا كان" ثابنًا في 


)١(‏ "«الفصول» (ق/8/ب). 
(؟) «الفصول»: «فيقال». 
زفرة ليست فى «الفصول». 
:2 «الفصول»: يكن ثابنًا» . 
ره( «الفصول»: «لو كان». 











' فصل في القياس على أصل مجهول معلوم الحكم 4 


المقيس » وجب أن يثبت فيما ذكرنا من الصور 0 200 بالضرورة أو 
بالنص أو بالقياس ١‏ وحينئل ند تتحقّق المساواةٌ بينهما) . 


حاصل هذا أن يقول: المقيس إما أن يكون قاصرًا عن الصورة 
المرجوحة بالنسبة إلى بعض صور الآصل أو مساويًا لهاء وعلى 
التقديْرَيّن فقد ثبت عدم رجحانها على المرجوحء فيلزم مساواتها 
للمرجوح.» فيثبت بها مرجوحه. وإنّما قلنا ذلك؛ لأن الحكم في الفرع 
المقيس إن لم يكن ثابنًا فظاهر؛ لبطلان القياس حيئئذ والدعوى أيضا. 
1 كان ثابًا فظاهر أيضًاءٍ لأنه إذا كان الحكم ثابنًا في الفرع المقيس 

تحقّة تحقّق الدليلٌ على أحد الأمرين» وهو مساواة الفرع المقيس لتلك 
الصورة الي الأعى عدم بجحان عله لأن الحكم إذا ثبت في الفرع 
المقيس وجب أن بيثم يثبت في تلك الصورة إما بالضرورة - إن أمكن -أو 
بالنص أو بالقياس» كما فى الصورة المُمَثّل بها فإنه يقال: لو ثبت 
الوجوب في شيء من صور النزاع في عَبيد الخْدّْمة وثياب البذّلة بجامع 
ما يشتركان فيه من تحصيل المصلحة الناشئة من الريجاب . ٠‏ إلى 
آخره . وإذا ثبت الوجوب في تلك الصور ثب ثبتت أيضًا مساوية للمرع 
المقيسء فتبت أحدُ الأمرين؛ وهو المساواة» فص قوثنا : إن المقيس 
إما أن يكون قاصرًا عن تلك الصورة المرجوحة أو مساويًا لها. 

واعلم ‏ أصلحك الله أن هذا الكلام مقابلة دعوى مجملة» وهو 
من باب مقابلة الباطل [3/١5؟]‏ بالباطل؛ لأن القائس في فرع مجهول 


() ليست في «الفصول». 








هلق فصل في القياس على أصل مجهول معلوم الحكم_ 
عكس عليه الأمرء بآن جعل ذلك الفرع الذي اذّعاه أصلاً لصورة 
مرجوحة عن أصله المجهول بعد تعيين شيءِ من صوره . 

فإن قيل: كيف يتمكّن المعترضُ من أن يدّعي أنه إذا ثبت الحكم 


في المقيس ثبت في تلك الصورة المرجوحة بالدليل أو بالنّصّ مع أن 
المسألة خلافية؟ 


قيل : هذا ية يتفق إذا كان القياس في فرع مجهولاً فاسدًا بالضرورة؛ 
وقد ركه هذا التركيب» بأن يقول مثلاً -: الزكاة واجبةٌ في بعض 
صور النزاع التي في الزكاة ‏ مثلاً ‏ من الوجوب [في] مال الصبي ومال 
المدين» وحلي المرأة»' والمال الضائعء» ونحو ذلك» قياسًا على 
الوجوب في بعض صور الإجماع بالجامع المشترك . 


فيقال له: الوجوب في الماشية راجح على الوجوب في الحُلي. 
بدليل قوله عله : اعفوث لكم عن صَدَقَةٍ قةِ الكَيّل والوّقيق»”'' مع لسرن 
الزكاة في الماشية. والافتراقٌ في الحكم دليل الشجحات وبعض 
الصور المقيسة لا يترجح عن الخيل» فيلزم كونها مرجوحة عن جميع 
صُور الوجوب للاستواءٍ في الحكم. وإنما قلنا: لا يترجح عن الخيل ؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد: ١١8/١(‏ رقم 2.09١١‏ وأبو داود رقم .4)١515(‏ والترمذي 
رقم (520)., والنسائى: (7107/7/5), وابن ماجه رقم )1١0/64(‏ وغيرهم من 
حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه . 

ونقل الترمذي عن البخاري أنه صحح هذا الحديث. ويشهد له حديث 
أبي هريرة في «الصحيحين؟ : : «ليس على المسلم في عبْده ولا فرسه صدقة». 


(؟) كلمة غير واضحةء ولعلها: «تحقق». 











فصل في القياس على أصل مجهول معلوم الحكم ملك 


لأن الصور المقيسة إما قاصرة عن الخيل أو مساوية؛ لأن الحكم في 
بقيّة الصور المقيسة إن لم يكن ثابمًا فظاهرء وإن كان ثابتا لزم الوجوب 
في الخيل بالضرورة؛ لأن الوجوب إذا ثبتَ في جميع صور النزاع من 


المسائل المذكورة. 








4209 المعارضة بالقياس المجهول 
(فصا7”) 


وإن''' عارض بالقياس المجهول؛ فذلك”" معارّضٌ بمثله. ولئن 
. ثار *و.. تك ْ 0 م 4< 525 
منع المغايرة فنعيّن”'' به غير الأول أو نعَيّن صورةٌ من صور النقوض 
ابتداء» ونبيّن الفرق بينها وبين صورة النزاع» كما إذا قال: لا يجب في 
لحلي بالقباس على صورة من ور العدم . 

فنقول: المقيس عليه لم يَقَضّر عن ثياب البدّلة والمهنة» بدليل 
الاستواء في الحكم. والفرق بِيّن 0 بينه © وبين المقيس لكونها 
مشغولة بالحاجة الأصلية: وهي دقم نازلة الحر واليردا. 


حاصل هذا: أن المعترض إذا عارض بقياس مجهول» بأن يقيس 
صورة النزاع على صورة من صور عدم الوجوب» عارضّه المستدلٌ 
بقياس آخر مجهول ليتعارض القياسان» ويسلم الأول عن المعارضة . 


)١(‏ «الفصول»: (ق86/3ب). 
وانظر: «#شرح المؤلف»: (ق4817ب- 66أ) و«شرح السمرقندي»: 

(ق/٠0٠/٠ب‏ - ١7أ0.‏ و«شرح الخوارزمي»: (ق/ "لاب -0178. 

فم «الفصول»: «ولئن». 

(9) «الفصول»: «فكذلك). 

(4) غير واضحة فى الأصلء والمثبت من «الفصول». 

(0) سقطت من الأصل» واستدركناها من «الفصول»» وانظر «شرح المؤلف». 

() كذا في الأصلء وفي «الفصول»: «بينه»» وفي لشرح المؤلف»: "بينهما» 
وشَّرَّحَ الناسحٌ (أعني: ناسخ الشرح) تحتها بين السطور بقوله: «البذلة 
والمهنة». 











المعارضة بالقياس المجهولٍ 
فإذا قال المستدل: لا أَسَلَّم أنَّ هذا الثاني غير الأول» ففيه 


1 


أحدها: أن يقول: عبنت في القياس الثاني أصلاً غير الذي عينته 
في الأول. لكن للمعترض - أيضا ‏ أن يعارضه بقياس مجهول. 
ويدّعي تغاير القياسين» وحينئذ يكون القَلج لمن كانت صور الحكم في 
قياسه [ق/ ؟١؟١]‏ أكثر . 


الثاني: أن يعيّن المستدلٌ صورة من صور التفويض» وهو صور 
عدم الحكم التي قاس عليها المعترض» ويبيّن الفرقٌ بينها وبين صور 
النزاع» كالمثال الذي مثل به”'"'» فإنه إذا قاس المعترضٌ على صورة 
من صور عدم الزكاة» قال له المستدل: الفرقٌ بين الحُلي وبين بعض 
الصور ثابت» وهو الثياب؛ لأنَّ الثياب مشغولة بالحوائج الأصليّة: 
وهي دفع ضرر الحر والبرد» وَسَّثْر العورة حقيقة أو مَظِنَّة» فإذا ثبت 
الفرقٌ بين الفرع الذي هو صورة النزاع وبين هذه الصورة ثبت الفرقٌ 
بينها وبين سائر الصورء. بدليل استوائها في عدم الحكم» والاستواء في 
الحكم دليلٌ الاستواء في المصلحة» فيثبتُ الفرقٌ بين الفرع وبين صور 
النقض التي قاس عليها المعترض . 

وإن شاء قال: الصورة التي قسْت عليها لا تنقص عن ثياب البذّلة» 
أو ثيابة البذّلة لا تزيد عليه» بدليل الاستواء في الحكم» وإذا لم تتقص 
عنهاء وقد ثبت الفرقٌ بين الفرع وبين ثياب البذّلة» ثبت بين الفرع وبين 


' كلمتان غير بينتين في الأصل» وهكذا استظهرتهما.‎ )١( 








مدد» المعارضة بالقياس المجهول 
الأصل الذي قِسْتَ عليه. 


واعلم أنَّ هذا الكلام مُعَارَضٌ بمثله» بأن يُعَيّن المعترضٌ صورة 
من صور الأصل» ويبيّنَ الفرقٌ بينها وبين الفرع"'2 المقيس» فيثبت 
الفرق بيه وبين الجميع لاستوائهما في الحكمء مثل أن يقول : الصورة 
المقيسنُ عليها لا تزيد على المضروب»ء بدليل الاستواء في الحكمء 
والفرقٌ بين المضروب وبين الحُليّء أن الحليّ غير معدولٍ لاستعمالٍ 
مباح» فيثبتُ الفرقٌ بين الفرع وبينَ جميع صور المدّعى» وهذا كما 
تقدم في الفصل الذي قبل هذا(" . فإذا كان المستدلٌ يعترض على 
قياس المعترض بمثل ما يعترض به المعترضٌ على قياس المستدل 
تكافآء وعلم أن القياسَ المجهول باطلٌ» وسيأتي الكلام على هذا . 


قوله”": (أو نقول: العدمٌ غير ثابتٍ في الفرع» وإلا يلزم الاستواءً 
بينهما في الحكم مع الافتراق في الحكمة. وأنه غير واقع. وإلا يلزم 
الترك بالمقتضي لإضافة الحكم إلى العلة أو الفارق) . 


هذا صورة أخرى للجواب عن المعارضة بالقياس المجهول» وهو 
أن يقول: عدمٌ الوجوب غير ثابتٍ في الفرع. وهو الحُلىَ؛ لأنه إن كان 
ابا للزم التسوية بين الفرع وبين ثياب البذّلة في الحكم ‏ وهو عدم 
الوجوب - مع الافتراق في الحكمة [وهو] غير واقع؛ لأنه يستلزم ترك 


)١(‏ الأصل: «الفرق»» تحريف. 
(0) انظر (ص/١50).‏ 
(0) «الفصول»: (ق/2ب). 














المعارضة بالقياس المجهول © 


العمل بالمقتضي لإضافة الحكم إلى جميع العلة المناسبة» ويستلزم 
ترك العمل بالفارق» وقد تقدم الكلام على هذا”'" . 


قوله”"“: (ولئن قاس ثانيًا وقال: نعني”" به غير الأوّل» فنقول: ما 
ذكرتم غير ثابتٍ وإلا [ق/؟؟] لكان العدم فيما ذكرنا من الصور”؟» 
مضافًا إلى المشترك وليس كذلك لما بيّنا) . 


حاصله: أنَّ المستدلَ إن عارض بقياس ثانِ مجهول واذَّعَى 
المغايرة بين الأصل فيه والأصل في الأولء قيل له: عدمٌ الحكم في 
صورة النزاع غير ثابت؛ لأنه لو كان ثابتًا لزم أن يكون عدمٌ الحكم في 
الصورة التي ذكرتها - وهي ثياب البذلة - مضافا إلى المشترك بينها وبين 
محل النزاع ؛ لأن الاستواء في ي الحكم دليلٌ الاستواء في المصلحة» ولا 
يجوز أن يكون المشترك هو العلّة» لثلا يلزم الاستواءٌ : في الحكم مع 
الافتراق في الحكمة» ؛ لما ذكرنا من الفرق بين تلك الصورة وبين محل 
النزاع . 


قوله0* : (ولئن قاس ثالث وأثبت التغاير بيله وبين الأَوَليْنَء 
فنقول: لم به 520 ماذكرتم » وإلا لتحقّق أحدهما). 


. فى الفصل السابق‎ )١( 

(0) «الفصول»: (ق/8/ب-9أ). 
(9) «الفصول»: (أعنى» . 

(:) «الفصول): «الصورة». 
(5) (ق/وأ). 








حاصله: إن عارض بقياس يبيّنُ فيه التغاير» ولم يكتف بغايته'"' . 
قيل: لا يتحمَّقٌ مُدّعاك؛ لأنه لو تحقّق لزم استواء الصورة 
المذكورة والفرع في الحكم مع الافتراق في الحكمة» وهو مستلزم 
لترك العمل بالمقتضي للإضافة أو الفارق . 
قوله'”': (ولئن قاس رابعًا فنعيّن صورةٌ أخرى” ''. فنقول بمثل ما 
قلنا مر بعد أخرى, إلى أن قامس سابعًا فصاعدًا) . 
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00 رسمها: «بغناتبه»» ولم يظهر لي معناهاء ولعلها ماأثبت» وقد تكون: ابغابيّته؟. 
(0) (ق/و). 
(9) الأصل: «الأخرى» والمثبت من «الفصول». 








فصلٌ في التنافي بين الْحَُكمَين 


(فصلٌ فى التنافى بين الحُكْمَمد )207 
اعلم أنَّ التنافي عكس التلازم؛ لأنه عبارة عن كون الشيئين بحيث 


كل منهما ينفى الآخر ويمنعه ولا يجامعه» وهو التضاد والتنافي 
والتعاند والترديد والتقسيم والشرطيّ المنفصل”" . 


0 


ف 


هذا. الفصل مكانه في «الفصول»: (ق/ ")2 وفي جميع شروحه: في أول 
الكتاب بعد (فصل التلازم)» وهو المناسب من جهة المعنى إذ التنافي عكس 
التلازم. والذي وقع هنا في شرح شيخ الإسلام ذكر هذا الفصل بعد فصل 
المعارضة بالقياس المجهولء وقبل فصل التمسّك بالنص. 

ولم نجد للشيخ أيّ إشارة إلى هذا الأمر؛ هل وقع باجتهاد منه لمناسبة 
يراهاء أو وقع له هكذا في نسخته التي نقل منها «الفصول» أو غير ذلك؟ 

وعليه فقد أبقينا هذا الموضع على النحو الذي وصل إليناء ولم نتتصرف 
فيه بتقديم أو تاخير. 

وانظر: «شرح المؤلف»: (ق/١15أ-55أ)2:‏ و«شرح السمرقندي»: 
(ق/ 155 :دس واشرح الخوارزمي»: (ن/ *7ْ_ماب). ووقع في شرح 
المؤلف والخوارزمي: «بين الشيئين؟2 . 
قال شيخ الإسلام في «الرد على المنطقيين»: (ص/ 5 :)3١‏ «وأما الشرطي 
المنفصل. وهو الذي يسميه الأصوليون «السبر والتقسيم»» وقد يسميه أيضا 
الجدليون «التقسيم والترديد» فمضمونه الاستدلال بثبوت أحد النقيضين على 
انتفاء الآخرء وبانتفائه على ثبوته. أو الاستدلال بثبوت أحد الضدين على 
انتفاء.الآخر..»اه وانظر أيضًا: (ص/ 7750796), و«درء التعارض» 
/ نم ؟). 1 

وفي تعريف التقسيم انظر أيضًا: «العدة»: »)١510/54(‏ و«الواضح»: 
/١(‏ ؟”لاغو09/5) لابن عقيل» و«كتاب الجدل»: (صض/:١5)‏ لىى و(إحكام 
الإحكام»: (559/4) للامدي. 








هه فصل في التنافي بين الحُكْمّين__ 

وأصلٌ اللفظ: أن يكون كل منهما ينفي الآخر كالضدين؛ لأن 
التنافي تفاعلٌ من النفي» فأصله أن يكون كل منهما يفعل مع الآخر مثل 
ما يفعل الآخرُ معّهء فيكون معناه عدم اجتماعهما قطء فعلى هذا؛ أي 
المتنافيين تحمَّقَ انتفى الآخرء ولا يجوز أن يكون النفي من أحد 
الجانبين دون الآخر؛ لأن أحد الشيئين متى تُفِيَ الآخر لم يجتمع معهء 
فلو فرّضنا تحقٌّقَ المنفيٌ امتنع تحشَّقُ النافي» وإلا لاجتمع مع المنفيّ» 
وهو خلاف المفروض”'"''2. وكذلك لو تحقّق النافي امتنع تحقق 
المنفي”"'. بخلاف اللزوم فإنه قد يتحقّق اللازم بدون ملزومه؛ لأن 
مقتضى اللزوم إنما هو وجوده مَعَه فيجوز وجوده بدونه؟؛ لأن ذلك لا 
ينافى وجوده معه» وأما النّفي فمقتضاه عدم الاجتماع» فيمتنع اجتماع 
الوجودين. 

ثم التنافي على ثلاثة أقسام؛ لأن المُنَافِي إما أن ينافي الآخر وجودًا 
فقط. أو عدمًا فقطء أو وجودا وعدما. فإن تنافيا وجودًا وعدمًا فهو 
الذي يُقال له: الشَّرْطِينٌ المنفصلٌ الحقيقيئٌ الانفصال [ق/4؟؟] إذا صيغ 
التنافي بصيغة الشرطء ويقال فيه: استثناء عين كلّ واحد من الأقسام 
ينتج نقيض الآخرء واستثناء نقيضه يُنْتِج عيئه» فله في الأصل أربعة 
استثناءات” "» وهو الذي يقال له: مانع الجمع والخلوٌء أي يمنع 
اجتماع القَسَمَين» » ويمنع خلوَهماء وربّما عَّر عنه بالمتناقضيْن» وإن 


)١(‏ في الأصل: «العروض». 
(؟) في الأصل: «النافي» ولعل الصواب ما أثبت. 
(9) الأصل: «أربع». وانظر: «الرد على المنطقيين»: (ص/ .)505-5١6‏ 
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كان التناقض في الأصل عبارة عن الإثبات والنفي؛ لأنه متى انحصر 
الأمرُ في قسمين فلابدَ من إثبات أحدهما ونفي الآخرء كما يُقال: 
العدد إما شفع وإما وترء والماء إِمّا طاهر وَإمًا نجس» والعباداث 
والعقودٌ إمّا صحيحة وإما فاسدة أو باطلة» وهذا الفعل إِمّا حلالَ وإمًا 
حرام»ء والخبر إمّا صدق وإما كذب» وهذا إمّا موجودٌ أو معدوم. 
وأمثلته كثيرة . 


فنقول: لكنّه طاهر فليس بنجسء أو لكنه نجس فليس بطاهرء أو 
لكنه ليس بطاهر فهو نجسء أو لكنه ليس بنجس فهو طاهر. 

وإن صُعْبّهِ بصيغة الحمل والإخبار . . 2١.‏ قلت : الطهارة والنجاسة 
لا ترتفعان ولا تجتمعان» أو تقول: الطهارةٌ والنجاسةٌ حاصران أو 
لازمان متنافيان» ونحو ذلك من العبارات . 

وإن تنافيا وجودًا فقط أو عَدَماء فهو الذي يقال له: الشَرْطيٌ 
المنفصلٌ الذي ليس بحقيقيّ الانفصال”" . ١‏ 

تم ما تنافى وجودُّهما فهو الذي يقال له: مانع الجمع. ويُعَبّر عنه 
في المعنى بالضدَّيْنء واستثناء عين أحدهما يُنتج نقيض الآخرء فأما 
استثناء نقيضه فعقيمٌ من هذه الجهة» فإن وجود أحدهما مستلزمٌ لعدم 
الآخرء وهذا إِنّما يُستعمل في موضع يكون المقصود نفي اجتماع 
الشيئين والاستدلال بوجود أحدهما على عدم الآخرء وكلامٌ المصنّف 


)١(‏ كلمة لم تتبين» وكأن رسمها: «الصحاح». 
() انظر «الرد على المنطقيين»: (ص/ .)5١80‏ 











ص نل في تاي ين تين _ 
في النافي يدل في هذا القسمء فإنه مفهوم التنافي في أصلٍ اللغةء 
وهذا يكونُ في الأضدادء مثلٌ قولنا : إما أن يكون أسود أو أبيضء وإما 
أن يكون واجبًا أوحرامّاء وإما أن تكون الصلاة صحيحة أو الطهارة 
فاسدة» وإما أن تكونّ العلةٌ موجودةً» أو الحكمٌُ منتفيًا . 

وإن شعت شعت عبرت به بأن كذا وكذا مما لا يجتمعانء» أو بأنّهما 
متنافيان . 


1 


8 


وإن تنافيا عَدَمَا فقط فهو الذي يُقال له: مانع الخلو”''» أي يمنع 
خلوّهما جميعًاء أي عدمهما جميعًاء فأيهما عَدِم دل على وجود 
الآخرء ولهذا يقال: استثناء تقيض أحدهما يُنتجّ عينَ الآخرء وأما 
استثناء عينه فعقيم .. 


وهذا إنما يُستعمل في الموضع الذي يكون المقصود بيان وجود 
احدٍ الأمرين أو كلاهم'”. وبيانٌ الحصر في شيكئين أو أشياء» ٠‏ 
والاستدلال بعدم أحدهما على وجود الآخرء أو بأنّه إذا عدم وُجدَ 
الآخر ردًا على من زعم عدمّهما جميعًا . كما أنَّ الذي قبله رد على من 
زعم اجتماعهماء كما يقال: الاستنجاء إما أن يكون بالماء أو بالجامد. 
وطهارة الحدث”” إِمّا بالماءِ أو بالتراب» والأدلة الشرعية إما الكتاب 
أو السنة أو الإجماع [5/3؟؟] أو القياس» أو الاستصحاب . 


.)3١57/ص( انظر: «الرد على المنطقيين»:‎ )١( 
(؟) كذاء والصواب: «كليهما».‎ 
كلمة غير واضحة» ولعلها ما أثبت.‎ )9( 
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والغالبٌ أن يُستعمل في هذا القسم : «لا يخلو»» كما يُستعمل في 
الذي قبله: «إما أن يكون»ء كما يقال: العلهٌ لا تخلو إما أن تكون 
منصوصة أو مستنبطة . أو يقال: الموجبُ للغسل إما الجنابة أو الحيض 
أو النفاس"'©. أو الإسلام» أو الموت. وموجبٌ العمد إما القّود وإما 
الدَّيّة . ا بالبيّنة» أو بالإقرار» د اليمين ار أو بالنكول. 
أحهما مسارم للخو أو أحدهما مغاير لللآخر لفظًا فقط بلا معنى؛ 
لأن المقصود بِيانٌ وجود أحدهما على التقدِيْرَيْنَء أو بيان وجود 
مقصود تحصيل أحدهما. وأما في القسْمَيْن الأَوَّلَيْنَ فلا يجوز ذلك؛ 
لأن قسيم الشيء ء ليس قسمًا منه» والمتلازمان لا يتنافيان. وكثيرًا ما 
لك الجدليون هذا المسلك ا ارو : نقيض 
الأخمة اللازم ("2. كما يقال: 7 إِمَا أن 0 ممكنًا الإمكان 
العام» أو الإمكان الخاصء» فإن لم يكن ممكنًا الإمكان الخاصّ فهو 
ممكن الإمكان العام» ولا يصحٌ العكس . 
والسرٌ فى ذلك : أن الترديد فى المعنى بين الخاص منفردًا وبين 
العام مع الخاصء فكأنه قيل: إما أن يكون الإمكان الخاص فقطء أو 
الخاص والعام. ومعلوم أنه لو قيل كذلك ظهر المقصود. فافهم الفرفٌ 
بين هذه الأقسام وموادّها وصورها فإنه نافع في العلوم جميعًا . 


)١(‏ الأصل : «القياس»! 
)١(‏ الأصل : «الالزام»؛ ولعل الصواب ما أثبت. 
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واعلم أن التنافي كما يكون بين الأحكام» فإنه يكون بينها وبين 
الدلائل والعلل» كما يُّقال: القولٌ بموجب هذا الدليل وعدمٌ الحكم 
الفلاني لا يجتمعان» أو كون الوصف الفلاني علة وعدم الحكم الفلاني 
لا يجتمعان» وذلك لا يخفى على مُحَصّل . 

قال المصئّف”': (وهو امتناع الاجتماع بينهما في محل واحد في 

وهو كما قال؛ لأنه يعنى بالمتنافيين المتضادَّيْن» وهما مالا يجوز 
اجتماعهما مكانًا وزمانًاء فإذا اجتمعا في محل واحد في زمانٍ واحد 
فليسا متنافيين ١‏ واد لم يجتمما في المبحل الواحه لا في زصانين» ار 
يجتمعا في الزمان الواحد إلا في محلَيْنَ فهما متنافيان. وإن لم يمكن 
اجتماعهما لا في محل واحد ولا محلين» ولا زمان واحد ولا زمائيِن 
فهما أشد تنافيًا . 

واعلم أنهما قد يتنافيان'") مطلقّاء وقد يتنافيان [ق/1؟7] على 

نقص الوجوه؛ وكثيرًا ما يقع الغلطٌ في هذا فيوجد المطلق موضع 

والقيضان نوعاذ من التافين» وقد ل أنه لايك في الماققية 
من اتحادهما”" في النسبة التي تناقضا فيهاء حتى يلزم من عدم أحدهما 


)١(‏ «الفصول» (ق/"أ). 
ع6 بالأصل «يتنافيا»! 
() رسمها في الأصل: «ايمادهما»» ولعل الصواب ما أثبت. 








فصل في التنافي بين الحُكمّين 


وجود الآخرء وبالعكسء وقد فصّلها بعضٌ الناس وعدٌوها ثمانية» 
ومنهم من زعم أنَّ الأقسامً متداخلة إلى ثلاثة» وقيل: إلى اثنين» 
وقيل: إلى واحدء وهو الصواب. فالمعتبر أن يكون المثبت هو 
المنفي» وكل ما اقتضى تغايرهما لم يتحقّق معه التناقض . 

وأما المتنافيان فأعم من ذلكء» فلا يشترط إلا أن يكون أحدهما 
بحيث يلزم من وجوده عدم الآخرء سواء كان نقيضه أو ضده. 

واعلم أن التنافي إذا صم بطري شرعيٌ فإنه طريق من الطرق 
الصحيحة كالتلازم. وتحقيقّه إنما يكونٌ بالمناهج العلمية أو المعاني 
الفقهية» وهولاء المموّهون يدَّعونه ويحتجُون عليه بما لا دليل فيه 
والله المستعان. 

قوله'': (كما إذا قال: الوجوب على المديون مع عدم الوجوب 
على من ملك مالاً دون النصاب مما لا يجتمعان» والثانى ثابت إجماعًا 
فيلزم انتفاء الأوّل) . ْ 

اعلم أن المتنافيين قد يكونان وجوديّيْنء وقد يكونان عدّميّيْن 
وقد يكون الأول وجودًا والثاني عدمًا وبالعكسء كما في التلازم. فإذا 
اذَّعَى أن الوجوب هناء وعدم الوجوب هنا لا يجتمعان» فهو معنى 
دعوى التلازم بين الوجوديّيّن» وقوله: «والثاني ثابت». مثل قوله: 
«والملزوم منتفب»» لكن الكلام في هذه الصورة له طريق يختصنٌ بها. 

فإن قيل: إذا قيل: إن المتنافيين إنما"'' يمتنع اجتماعهما في محلّ 


)١(‏ «الفصول»: (ق/"أ). 
)٠(‏ الأصل: ١ما»‏ ولعل الصواب ما أثبت. 











مه فصل في التنافي بين الحُكمَين 
واحد وزمانٍ واخدء فالوجوب على المَديّن وعدمه على مالك ما دون 
النصاب لا يكونان في محل واحد حتى يقال: اجتمعا فيه أو لم 
يجتمعا. مرادهم : أنهما لا يجتمعان في حكم الشارع» وجعلوا الحكم 
الشرعي محادٌ”'' لما هو أخص منه من الأحكام؛ كالوجوب هناء 
والوجوب كما يجعل الأمور العامة أوعية”؟ ومحالاً لأقسامها 
الخاصة؛ لأنها جَمَعَتْها ووَعَنْها " كالظرف والوعاء» فيقال: الجسم 
يجمع النامي والجامد والحيوان والجامد والبهيم والناطق. ويقال: 
الحكم الشرعي يدخل فيه الوجوب والندب”* والإباحة والكراهة 
والحظر» وهو كثير. 


واعلم أن الطرق الصحيحة في تقرير التنافي أن يبين أن ثبوت 
أحدهما ينفي الاخر»ء إما بنصنّ إن اتفق ذلك» فإن النصوص لا تكاد 
تدل على مثل ذلك [777/3] صريحًا إلا بطريق الاستلزام 6 
نحو ذلك» وذلك أن يسوتي الشارع بينهما أو يفرّق . 

فيقال: إثبات أحدهما مع عدم الآخر مما لا يجتمعان» أو إثباتهما 
جميعًا مما لا يجتمعان» وهذا كما يقال في حديث التوضو بالنبيذ؟"" : 


)١(‏ الأصل: «محالاً». 

(؟١)‏ كلمة غير واضحةء ولعلها ما أثبتٌ. 

(”) كلمتان هكذا استظهرتهما. 

(8) الأصل: «التلف»! والصواب ما أثبت. 

(5) كلمتان لم أتبينهماء والذي ظهر منهما: «الا.. والنصبة»!. ويحتمل أن 
يكون الصواب: «وإيماء النص». 

(5) ولفظه قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه-: لما كانت ليلة الجن تخلّف منهم - 
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إن الاستدلال على تجويز التوضؤ بالنبيد ٠‏ المطبوخ مع القول بعدم 
الجواز بالئّيء لا يجتمعان؛ لأن الحديث إنما هو في اليد النّيءء فإن 
كان دليلاًٌ معتمدًا جاز الوضوء بالنّيء» فلا يكون عدمه متحقَّفاء وإن لم 
يكن دليلاً معتمدًا امتنع الاستدلالٌ به على جواز التوضوء بالمطبوخ. 
فعُلِمٌ أن الاستدلال به على الجواز في المطبوخ دون النّيء غير ممكن؛ 
فيكون الجوانٌ هنا وعدمه هناك متنافيين . 


وأما بقياس صحيح» أو تلازم صحيح» مثل أن يبه ين أن المقتضي 
للجواز في إحدى الصورتين موجود في الأخرى» أو المانع في في 
إحداهما موجود في الأخرىء أو أنَّ إحداهما مستلزم للحكم في 
الأخرى» فيتنافى الجواز''' وعدمه في إحدى الصورتين ونقيضه في 
الأخرى. أو ب ين أن بتقدير الحُكم في إحدى الصورتَيْن يقوم مانع في 
الأخرى. أو بتقدير عدم المانع في إحداهما يُسَلّم المقتضي في الأخرى 


رجلان» وقالا: نشهد الفجر معك يارسول الله. فقال لى النبى هِ: «أمعك 
ماء»؟ قلت: ليس معى ماءء ولكن معى إداوة فيها نبيذ» فقال النبى عل : 
#تمرة طيبة» وماءٌ طهورا فتوضاً. 1 1 
أخرجه أحمد (7/ 775 رقم 5 واللفظ له وأبو داود رقم (85)» 
والترمذي رقم (88) وابن ماجه رقم (815”) وغيرهم من حديث ابن مسعود- 
رضي الله عنه ‏ قال الترمذي عقبه: «وإنما روي هذا الحديث عن أبي زيد عن 
عبدالله عن النبي تَلّْ. وأبو زيد رجلّ مجهول عند أهل الحديث؛ لا يُعْرف له 
رواية غير هذا الحديث»اه وقد اتفق العلماء على ضعف هذا الحديث» انظر 
«العلل»: 5١7/١١‏ الرشد) لابن أبي حاتمء و«نصب الراية»: -١117/1١(‏ 
.)١4‏ 
)١(‏ كتب الناسخ أولاً: «فيتنافيان» ثم جودها بما هو مثبت. 








400 فصل فى التنافى , بين الحُكُمّين _ 
عن المانع» فيتنافى الحُكمان فيهما وجودًا وعدم . 


مثل أن يُقال: إيجاب الزكاة م مال الصبيّ»ء وعدم الإيجاب في 
مال المجنون لا يجتمعانء أو يقال: إجبار”''الصغيرة الثيب» والبكر 
البالغة يتنافيان أو لا يجتمعان». أو 0 إيجاب العبادة وقضاوؤها 
يتنافيان» أو عدم إيجاب الوضوء وعدم إيجاب التيمم يتنافيان» أو 
يقال: إيجاب قتل الجماعة بالواحد ومنع ..0.0.00”"'لايجتمعان. 


ويُسْتدل على التنافي بالآدلة المعلومة في كل مسألة من هذه 
المسائل» سواء كانت إجماعيّة أو خلافية» ومثاله أن يقول في المال 
الذي" '' ذكره؛ لأن عدم الوجوب على من له دون النصاب إنما كان 
لنفي الضرر الحاصل بالإيجاب» فإن المال التليل يحتمل المواساة؛ 
إن ثبت فإنما يكون رعاية لجانب السبب الموجبء. وهو المال 
الموجودء وترك النظر إلى كونه مشغولاً بمصالح المالك» وهذا 
المعنى موجود في قليل المال» فيجب ثبوت الوجوب فيه » وليس 
الغرضٌ تقريرَ صكّة هذا التنافي على الخصوص» فإن مادّة الكلام في 
هذا المثال قد تقدّم في التلازم. وعامة””*' المُمَوّهِين يثبتون التنافي 


)2000 رسمها في الأصل : «احار»! . 

200 ثلاث كلمات لم تتبين. 

() غير بينة في الأصل» وهذا الذي استظهرته» ويبقى في العبارة شيء. 
(4:) غير واضحة ولعلها ما أثبت. 








فصل في التنافي بين الحُكمَين 
بنحو مما يثبتون [18/3؟] به التلازم . 

قال المصّف"'' : (والدليل على عدم الاجتماع متعدّد» فإنه يمكن 
أن يتمسّك بالنص والقياس والتلازم وغيرهاء لكن نفي الاجتماع بنفي 
أحدهما في مثل ماذكرنا من المثال لا""' يتم لوجهين : 

أحدهما: أنه دعوى أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاءء 
وهذا باطل يُعْرف” " من بعد. 

والثانى : أنه معارّض بمثله. فإن الخصم يقول: العدم هنا مع العدم 
ثَمَةَ مما لا يجتمعان بعين ما ذكرثّم) . 

وهو كما قال. فإنهم تارة يثبتون نمي اجتماع العدم والوجوب 
بالنص الدال على الوجوب مثلاً في صورة العدم» كما تقدَّم من أدلتهم 
على الوجوب على الفقير في التلازمء كقوله: # وان ركه © [النور/ 
5 أو: لخد مِنْ أَموِمَ صَدَمَ * [التوبة/ 6٠١‏ والدال على الوجوب في 
تلك الصورة دالٌ على أن العدم فيها والوجوب في الأخرى لا 
يجتمعان؛ إذ لو اجتمعا لثبت العدمٌ فيهما'؟'» وهو خلاف مدلول 
الدليل. 

أو بالنصّ الدالٌ على العدم في صورة الوجوب المختلف فيهاء 


)١(‏ «الفصول»: (ق/"ا). 

(؟) الأصل: «مالا» والمثبت من «الفصول». 
(9') «الفصول): «سَيُعرف». 

(5) الأصل: «فيها». 








> فصل في التنافي بين الحُكُمَين | 
كقوله: ١لا‏ صَدَقَةَ إلا عن ظهْر غبّى)2"0: و«ابدأ بنفيِكَ)0"©, ونحو 


ذلك. ومتى ثبت العدمٌ فيها ثبتَ أن الوجوب فيها والعدمً في الأخرى 


1] 


وتارة يسبتونه بالقياس». سواع كان وجودبًا أو عدمئاء مثل : أن 
يقيس الوجوب على الفقير على الوجوب على المَدِيْنَء أو عدم 
الوجوب على المَّدِيْن على عدم الوجوب على الفقير بالأقيسَة المعروفة 
من طريقتهم مما سيأتي . 


وتارة يثبتونه بالتلازم المذكور في بيان الوجوب على الفقير على 
تقدير الوجوب على المَدِيْن كما تقدم ذكرّه. مثل أن يقال: لو وجِبَت 
هنا لوجبت هناك؛ أو: لولم يجب هناك لما وجبّث هُناء أويقال: عدم 
اجتماعهما من لوازم اللزوم . كما تقدم ذكره في التلازم. 

وقد اعترفوا أن هذا لا يتم؛ أي لا يتم للمستدلء إما لإمكان إبطاله 
في نفسهء أو لإمكان معارض صته ر بمثلهى وكلّ صورة من صور 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد: (59/10 رقم 207100 والنسائي في «الكبرى» 

كما في «تحفة الأشراف» .)515/٠١(‏ وذكر الحافظ في "التغليق»: 

)47١ /(‏ أنه لم يقف عليه بهذا اللفظ لا في «المجتبى» ولا في «الكبرى». 

وعلّقه البخاري في كتاب الوصايا «الفتح»: (547/0) مجزومًا به من حديث 

أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

وفي سنده عبدالملك بن أبي سليمان العرْزّمي. فيه كلام من جهة حفظه. 

وباقي رجاله ثقات. وقد أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رقم )١577(‏ 

بلفظ : «خير الضدقة ماكان عن غنّى. ..2. 
زفة أخرجه مسلم رقم (491) من حديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما -. 














فصل في التنافي بين الحُكمّين 2 


التكث”'" أمكن فيها أحد هذين لم تتم بل ينقطع المستدلٌ بها دون 
إتمامها؛ لأن تمامها إنما يكون بالدلالة على المطلوبء والسلامة عن 
المعارض» وبيانٌ ذلك من وجهين : 

أحدهما: أنه دعوى أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاءء 
وذلك لا يصحٌء كما يذكر في الاستدلال بالنصّء وذلك لأنه إذا قال: 
الوجوب هنا والعدم هناك لا يجتمعان» فلابدَ أن يقول: وأحذهما 
ثابت» فينتفي الآخر» مثل أن يقول : والعدم هناك ثابت إجماعا فينتفي 
الوجوب هنك ومتى احتاج أن ينفي ثبوت'"' أحدهما فقد اذَّعَى أحد 
الأمرين اللذين [ق/4؟؟] أحدهما لازم الانتفاء؛ لأنه يقول: لابدَ من 
أحد الأمرين؛ إمّا العدم هناء وإمًا الوجوب هناك وإذا ادَعَى أحد 
أمرَيُْن» وأحدهما معلوم الانتفاء فى نفس الأمر لم جر ذلك» 

0ه 30 22 . ١‏ وه و ملاس اكء 
واللازم 0 الانتفاء هو المذعى؛ لآنه دعوى ما يعلم عدمه. فيتعيّن أن 
يكون المدَّعى هو الأمر الآخر» وإذا كان المدّعى هو الأمر الآخر ‏ وهو 
دعوى العدم هنا مثلاً - فهو دعوى محل النزاع بعيله » فلا فائدة في 

وأيضًا: فإنه لم يمكنه إقامة الدليل على انتفاء الأمر الآخر الذي 
ينافي ثبوت اللازم الانتفاء» فقد أقامٌ الدليل على المدَّعَى» فلا فائدة في 
التنافي» وإن لم يمكنه إقامةٌ الدليل على انتفائه جازٌ أن يكون موجودّاء 


)١(‏ غير منقوطة في الأصل» ولعلها ما أثبت. 
(؟) هكذا قرأت هذه الجملة. 
() غير واضحة في الأصل» ولعلها ما أثبت. 











م فصل في التنافي بين الحُكمّين _ 
وجاز أن يكون معدومّاء وحينئذ فلا تتحمَّقُ منافائه لثبوت ما عُلم 
انتفاؤه . 

وأيضا: فإنه إذا اذّعى أحدّ الأمرين اللذين قد عُلِم انتفاء أحدهماء 
فَإِمَا'' أن يُقيم الدليلَ على أحدهما مبهمًا أو معيًّا لم يجز أن يقيم 
الدليل على ثبوت ما يجوز ثبوته» دون ما عَُلِم انتفاؤه» وأمًا إقامة 
الدليل على كلّ منهما فلا سبيل إليه» فَعْلِمَ أنه على كل تقدير لا يمكنه 
إقامة الدليل إلا على ثبوت ما يجوز ثبوته» وأنه إن أقامّه على ما علم 
انتفاؤه كان قد علم أنه باطل فلا يفيد. 

وهذا مثل إقامة الدليل في المثال المذكور على الوجوب على من 
مَلك دون النصاب» فإنه إقامة دليل على ما يُعْلَم انتفاؤه. فلا يكون 
مسموعا. 

وأيضًا: فإنه إذا قام الدليل على ثبوتٍ ماهو لازم الانتفاء» وهو 
الوجوب على من ملك دون النصاب - مثلاً - فإنه لازم الانتفاء فإذا 
أقامّ الدليل على ثبوته لم يمكنه أن يقول بعد ذلك: «والعدمٌ ثابت 
فينتفي الأول». ولابدٌَ له من هذه المقدمة الثابتة”"". فإذا أقام الدليل 
على الوجوب لم يصح أن يقول: «وعدم الوجوب ثابت»؛ لأنه جَمْع 
بين النقيضيّن . 

وأيضا: فإنه إذا أدّعى أحدّ الأمرين وأقامَ الدليلَ على كلّ منهما 


)١(‏ كذا في الأصلء فلعلها: «فأراد» أو في الكلام نقص. 
(؟) كذاء ولعلها: «الثانية». 














.فصل في التنافي بين الحُكمّين كل 
أمكنّ المعترض أن ينفي الأمرَيّن بالأدلة النافية لكل منهما . 

مثالٌ ذلك : إذا قال هنا: لا يخلو إما أن لا يجب أو يجب هناك 
بالأدلة الدالّة على عدم الوجوب هناء والأدلةٍ الدالة على الوجوب 
هناك» لكن الثاني منتفف بالإجماع» فيتعيّن الأول. 

قيل له: لا يثبتُ واحد منهما؛ لأنه لا يخلو إما أن يجب هناء أو 
يجب هناك بالأدلة الدالة على الوجوب هنا وهناك» والوجوب هناك 
منتفب» فيتعيّن الوجوب هنا . 

فإن قيل: إنما يدعي أحدّ الأمرَيْن [ق/ 50] اللذين أحدّهما لازم 
الانتفاء» ويقيم الدليل على ثبوتٍ أحدهما بتقدير عدم الآخر كما في 
التلازم. مثاله: أن يقيم الدليل على الوجوب على الفقير بتقدير 
الوجوب على المَّدِيْن» فلا فرق بين هذا وبين التلازم في المعنى . 

قيل: هو في باب التلازم يدّعي الوجوب على التقدير» وهذا أيضًا 
ممكن» ويقيم الدليل عليه في الجملة» فيكون قد أقام الدليل على 
ممكن» وكذلك لم يمكن المعترض معارضته بنفس كلامهء وهنا إذا 
اذَّعَى أحدّ أمرين فهو يُقِيم الدليل على كلَّ منهما بانفراده» وهذا غير 
ممكن فيما غلم انتفاؤه» وإذا أمكن في(" الجانب الآخر فهو مستقل 
بالإفادة. 

واعلم أن هذا الذي قالوه جيّد إذا كان الاستدلال على أحد 
الأمرين بأدلة عامة» من جنس الأدلة التي يثبتون [بها] التلازم والدوران 


)١(‏ كلمة مطموسةء ولعلها ما أثبت. 








52 فصل فى التنافى بين الحُكُمَين 
والقياس والنقض ونحو ذلكء» أما إذا ادَّعى أحد أمرين» وأقامَ دلبااٌ 
صحيحًا على ثبوتٍ أحدهما لا محالة» وكان قد عَلِمَ انتفاءً أحدهماء 
فهو دليلٌ على ثبوتٍ الآخرء وهذا يكون كثيرًا في مواضع يكون الدليل 
الواحذٌ غير دالٌ على عين المدَّعَى» مثل أن يقول: المقتضي لتحريم 
الخمر إمّا السّكر أو الرائحة؛ لأن التحريم دار معهما وجودًا وعدمّاء 
والرائحة غير مقتضية بالإجماع» فتعيّن أن يكون الشُكر مقتضيًا. 

أو يقول: صيغة «افعل» إِما أن يكون مقتضاها فى الأصل الطلب» 
أو ما يستلزمٌ عدم الطلب؛ لأنَّ الحال لا يخلو عن أحدهماء والثاني 
منتفب» فيتعيّن الأول» وهذا كثير في كلامهم . 

واعلم أن هذه الأدلة العامة لا تدلٌ على شيءء لا في التنافي» ولا 
في غيره» لكن في غيره قد لا يمكن الخصمّ المقابلة بمثل ذلك الدليل» 
وفيه قد أمكنه ذلك» فلذلك يقولون: «قد لا يّتمّ؛» فالمقصود بتمام 
الدليل وعدمه عندهم: إمكان الاستدلال عليه بجنس أدلتهم من غير 
مُعَارضة بمثل ذلك الدليل . 

الثاني : أنه وإن لم يظهر بطلانه في نفسهء فإنه يمكن معارضئه 
بمثله بأن يُقال: ما ذكرت من الدليل وإن دل على عدم الاجتماع فعندنا 
ما ينفي هذا العدم» وهو ما يثبت الاجتماعء وذلك لأن عدم الوجوب 
في فصل المدين وعدمّه في فصل الفقير الذي يملك دون النصاب لا 
يجتمعان بعين ما ذكرتم» وهو النص الدالٌ على الوجوب في صورة 
العدم» ونحوه مما يقال في دعوى أحد الآمرين اللذين أحدهما لازم 
الانتفاء» كما يقال: إمّا أن يجب هناء أو يجب هناك» ولا يجب هناك 








فصلٌ في التنافي بين الْحُكمَين 


بالإجماع, فيجب زق/١"؟]‏ هناء وحينئك يلزم الاجتماع هنا» وعدم 
الوجوب هناك» وهو نقيض ما ادعاه المستدل . 


ا 


واعلم أنَّ الاستدلال على التنافي على الوجه الذي تقدّم باطل من 
وجوه أخرى كثيرة» قد تقدم التنبيه على كثير منها في التلازم» فإن ماذة 
الكلام واحدة» فلذلك”'' كرهنا إعادتها. ويختص هذا الموضع بأنه قد 
انعقد الإجماع على عدم دلالة النصوص أو الأقيسة أو التلازمات على 
الوجوب هناك» وإذا لم تكن دالةَ على الوجوب لم تكن دالة على عدم 
اجتماعهماء ولا يمكنه أن يقول: هي دالة على الوجوب على تقدير 
اجتماع الوجوبَيّن» كما قال في التلازم: هي دالة على الوجوب على 
تقدير الوجوب؛ لأنّه لا يريد أن يثبت دلالتها على عدم الاجتماع 
بدلالتها على الوجوب, فلو قال: هي دالة على الوجوب على تقدير 
اجتماع الوجوبيّن» فتكون دالَّة على عدم اجتماع الوجوب هناء والعدم 
هناك- لكان معنى الكلام: هي دالّة على الوجوب على عدم اجتماع 
الوجوب هنا وعدمه هناك على تقدير اجتماع الوجوبَيّْن» ومعلومٌ أنه 
بتقدير الوجوبَيْن لا يكون أحذّهما معدوماء فلا يجتمع الوجوب في 
أحدهماء والعدم في الاخرء فنكون قد قلنا: هي دالة على عدم اجتماع 
الوجوب والعدم بتقدير عدم اجتماع الوجوب والعدم. وهذا كلامٌ لا 


وكذلك لو قال: هي دالَّةٌ على الوجوب هناك على تقدير الوجوب 


)١(‏ الأصل: «فكذلك»1 














مص فصلٌ في التنافي بين الحُكُمّين_ 
هناء فتكونٌ دالّة على عدم اجتماع الوجوب هناء والعدم هناك . 


قيل له: إذا دلت على تقدير الوجوب بتقدير الوجوب فقد دلت 
على امتناع اجتماع الوجوب في أحدهما والعدم في الآخرء فتكون 
دلالتها على امتناع هذا الاجتماع مشروطة"'' بما يمنع هذا الاجتماع. 
وهذا أيضا لا يفيدء فإن الدليلَ إذا لم يدل إلا بتقدير وجود المدلول 
عليه بدونه لم يكن دليلاً لعدم تأثيره في المدلول وجودًا وعدمًا . 

هذا هو الس" في ردَّهم دعوى أحد الأمرين الذين أحدهما معلوم 
الانتفاء. وأيضا فإنه إن استدلٌ على عدم اجتماع الوجوب هنا والعدم 
هناك بما ينفي الوجوب هنا كان ذلك وحده دليلً على عدم الوجوب 
هناء وهو المطلوب. فلا يجوز جَعْل عدم الاجتماع مقدمةً في الدليل» 
وهى لا تثبث إلا بثبوت المطلوبء. فيكون ذلك مصادرة على 
المطلوب . وأيضًا فإنه هب أنه أمكنه الدلالة على عدم الوجوب هناء أو 
على ثبوته هناك. لكن ليس هنا ما يدل على التنافىء فإن مجرّد 
[ق/ 1"7] الدلالة على ثبوت الشىءٍ أو نفيه لا يدل على نفى غيره أو 
ثبوته إلا بواسطةٍ أخرى . ١‏ 1 

فإن قال: الواسطةٌ هي الدليل الآخر في الجانب الآخر . 


قيل له: وذلك - أيضًا ‏ لا يدل على عدم الاجتماع» لا بنفسه ولا 
بواسطة. وإيضاح ذلك: أنه إذا استدلٌ على الوجوب هناك ثم قال : 


0010 الأصل : «مشروط). 
(؟) هكذا استظهرتها. 
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قيل له: لا نُسَلّم» فإنه بتقدير أن يكون الوجوبٌ هناك ثابًا جاز أن 
يكون العدمٌ هنا ثابتاء وهذا وإن كان خلاف الإجماع» لكن الوجوب 
هناك خلاف الإجماع. فلا يضر أن يلزم من خلافٍ الإجماع خلافٌ 
الإجماع. 1 

وكذلك قوله: «ما يدل على عدم الوجوب هناك يدل على عدم 
الاجتماع» غيرٌ صحيح» بل الأدلّة على ذلك بالنفي'' والإثبات. 

وإن استدلَ على عدم الوجوب هناء ثم قال: «وإذا ثبت العدمٌ 
فالوجوب هنا والعدم هنا لا يجتمعان» . 


قيل له: لا يُسَلّمه فإن الدالَ على العدم هنا يدل على العدم هناء 
أمّا دلالته على الحكم هنا بنفي أو إيجاب فلاء وذلك أنه يجوز أن يكون 
العدمٌ هنا ثابنّاء والوجوب هنا والعدمٌ هناك يجتمعان» ويجوز أن يكون 
الدانٌ على العدم هنا دالاً على الوجوب هناك؛ لأنَّ المعترض يُمكنّه 


و 


منع عدم الوجوب هناك بتقدير الوجوب هنا . 

قوله”"2: (وأما إذا ردَّد الكلام في أمرٍ ونَّى الاجتماعً على كل 
واحدٍ من التقديرَيُن بما هو المختص بذلك التقديرء كما إذا قال: 
المشترك بينهما لا يخلو إِنّا أن يكون'' موجبا لوجوب الزكاة أو لم 


)١(‏ الأصل: «تنفي»» ولعل الصواب ما أثبت. 
(0) «الفصول»: (ق/ 5 “اب). 
ع2 «الفصول»: «كان)2). 
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يكن» فإن كان موجبا تجبْ الزكاة ثمّة عملاً بالموجب. وإن لم يكن لا 
تحب الزكاة2"7 هنا”") بالنافي السّالم عن معارضة كونه موجياء فإنه 
يتم ؛ لأنه لا يمكن له أن يقول بمثل ماقلناء سواء كان ذلك الأمر- وهو 
الذي ضم إليه ضد المدَعَى- من صُوّر الإجماع كما مرء أو من صور 
الخلاف نحو المركّب مثلاً» أو كان فيه روايتان عن مجتهدء والترديد 
لازم بعد اللزوم فيها©©) . 


واعلم أن التنافي على هذا الوجه مقيّد في الجملة» وهو مما يمكنٌ 
تمامه.» وذلك لأنه إذا ردَّدَ الكلام , بين أمرين» وبِيّن أن الاجتماع منتف 
على كل واحد من التقديرين بدليلٍ يختصصٌ ذلك التقدير» كان بمنزلة أن 
يقيمّ دليلاً يدل بنفسه على امتناع الاجتماع ؛ بأن يُبَيّن أن ثبوت أحدهما 
بنفي نبوت الآخر» فإن ذلك قد يمكن في مواضع كثيرة ؛ لأنه لا فرق أن 
يُبَيّن تنافيهما وامتناع اجتماعهما بدليل يدل على ذلك» أو يُبيّنَ انحصار 
الأقسام في أمورء بين تنافيها على تقدير كل قسم من الأقسام . 

وكذلك أيضًا لا فرق بين إثبات التلازم بما يدل [ق/ *77] بنفسه 
على ذلكء» أو ترديد الحال في أمورء وبيان اللزوم على تقدير كل 
قسمء وهذا ظاهرء بخلاف ما إذا ب بين التنافي بدليل يث يثبت أحدذهماء 


2000 ليست في «الفصول». 

(؟) في هامش «الفصول» تعليق في هذا الموضعء وهو زيادة من إحدى النسخ 
فيكون الكلام هكذا: «هنا وإلا لكان موجبّاء أو يقال: لا تجب بالنافي 
السالم. . ( 

(؟) «الفصول»: «فيهما». 








وبدليل آخر ينفي الآخرء وليس لدليلٍ ثبوتٍ أحدهما إشعارٌ بانتفاء 
الآخرء ولا لدليل الانتفاء إشعارٌ بثبوتٍ الآخرء بل يجوز أن يستدل 
بدليلٍ ثبوتٍ أحدهما على ثبوتٍ الآخرء كما يستدلٌ على انتفائه» 
ويجوز أن يمنع الحكم هناك على تقدير خلاف المدّعَى ؛ هناك وفَرّضنا 
ثبوت موجب الدليلين - لكان ذلك أمرًا اتفاقيًا لا لزوميّاء والأمرُ 
الاتفاقى لا يدل على التنافى؛ لجواز تغيّر الحال الاتفاقية» ولأنه لا 
مناسبة بينه وبين ما استدلّ به عليهء ولابدَ أن يكون بين الدليل 
والمدلول نوعٌ علاقة ورباط؛ ولأنَّ التنافي هو كون أحدهما ينفي الآخر 
بنفسهء أو بلازمه من حيث هو لازِمّهء لا كون هذا اتفقّ انتفاؤه عند 
وجود هذاء لا سيما إذا اتفق انتفاؤه عند وجوده وعند عدمه. 


لكن إِنَّما أثبتوه بجنس أدلَيِهِم في الجملة» وذلك له صور متعدّدة؛ 
لأن انتفاء الاجتماع ‏ على كلّ تقدير ‏ له أسباب متعدّدة» منها ما ذكره 
وهو القياس بأن يقال: المشترك بين الصورتين لا يخلو إما أن يكون 
مقتضيًا وجوب الزكاة» أو لا يكون» ويعني بالمشترك بينهما: حصول 
المصالح المتعلّقة بالوجوب منهماء أو كون الوجوب طريقًا إلى 
تحصيلهاء فإن ما يشتركان فيه من ذلك إما أن [يكون]”'' موجبًا 
لوجوب الزكاة أم لاء فإن كان مقتضيًا وجبت الزكاة هناك عملا 
بالموجب,ء وحيئئذٍ فلا يجتمع الوجوب هنا والعدم هناك» وإن لم يكن 
المشترك مقتضيًا للوجوب لم تجب الزكاة هنا عملا بالنافي لوجوب 
الزكاة» السالم عن معارضة موجبه المشترك» وحينئذ لا يجتمع 


(1) زيادة يستقيم بها السياق. 
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الوجوب وعدمه. 

فحاصله: أنه أثبت الوجوب على تقدير بدليلٍ ينشأ من ذلك 
التقدير» وأنبَت عدمها عند عدم ذلك التقدير بدليلٍ ينشأً من عدم ذلك 
التقدير. وهذا في الجملة له توهيم وتمويه. 


فإن قيل: ألا”'' تجبُ الزكاة هناك على تقدير كون المشترك موجيًا 
بالمانع من الوجوب؟ 

قيل له: يعني بالموجب هو: ما يقتضي الزكاة على تقدير وجود 
المانع وعدمهء بأن يكون راجحًا على ما يعارضّه وينافيه: وحيتذ فإذا 
كان المشترك موجبًا بهذا التفسير لزمت الزكاة هناك قطعّاء وإن لم يكن 
موجبًا فقد سلم ما هنا عن المعارض القطعي». وهو الموجب بكلّ 
حال. فيكون الموجب متتفيًا بالنافي السالم عن”"' هذا المعارض . 

واعلم أن اختصاص السالم النافي بتقدير عدم موجبيّة المشترك 
أظهر من (ق/4؟"] اختصاص الموجب بتقدير موجبيّته ؛ لأن الوجوب 
يمكنْ حصوله بغير المشترك. كما يمكن حصوله بهء وغير المشترك 
متعدّد أمّا نفي الوجوب فلا يحصل إلا بالنافي السالم عن المعارض» 
والمعارضٌ إما قطعينٌ أو ظَنيٌء فقد ذكر أحدّ قِسْمّي عدم الوجوب. 
فعْلم أنَّ النافي لا يحصل إلا على هذا التقديرء أو تقدير آخرء 
والموجب يحصل على هذا التقديرء وعدَّة تقديرات» فكان الأوّل 


)١(‏ تحتمل: «ل9ا4. 
(؟) الأصل: «غير» والصواب ما أثبت. 
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أخص . 

وإنما لم يمكن المعترض أن يقابل المستدل بمثل كلامه؛ لأنه إذا 
قال: العدم''' هنا مع العدم هناك لا يجتمعان؛ لأن المشترك بين 
الصورتين إما أن يكون مقتضيًا للوجوب أولا يكونء» فإن كان مقتضيًا 
الوجوب وجبت الزكاةً هناك عملا بالموجب؛ أو وجبت الزكاة ممايا' 
مقتضيًا للوجوب» حت لكان باستضي لجرب لل بدي 
العدمان. 


قيل له: لا تُسَلَّم أنه إذا لم يكن مقتضيًا تجب الزكاة هنا؛ لأن عدم 
المقتضي الخاص لا إشعار له بالوجوب» بل هو إلى الإشعار بالعدم 
أقرب . 

ومَنْعْ المستدلٌ هنا ظاهر؛ لأن الوجوب عنده غير ثابت» فإن أنشأ 
المعترضٌ الوجوب هنا بدليلٍ لم يَحْسّن لوجهين : 

أحدهما: أن ذلك الدليل لا ينشأ من هذا التقدير» والأدلّةُ العامة 
قد تقدّم الكلامُ على تهافتها وتهاترها'" . 

والثانى: أن إثبات الوجوب هنا إثبات الحكم المتنازع فيهء فإذا 
أبطل به مقدمة المستدل» وهو قوله: «الوجوب هنا والعدم هناك لا 
يجتمعان») - قد قال: الوجوب والعدم يجتمعان ؛ لشبوت الوجوب 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعلها: «الوجوب». وانظر الصفحة الآتية. 
زفم أي بطلانها. 
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المتنازع فيه بِكيْتَ وكيّت» وهذا عَصْبٍ لمنصب الاستدلال» فلا 
يُسْمّع . هذا تقرير كلام هؤلاء. 

والتحقيقٌ أنَّ مثل هذا الكلام لا يُقُبل من المستدلٌ أيضًا لوجوه: 


أحدها: قوله: «وإن لم يكن المشترك موجبًا لم تجب الزكاة هنا 
بالنافي السالم عن معارضة القطعى)”' . 


قلنا: إما أن تكون سلامة النافى عن المعارض القطعى كافيةً فى 
العمل بموجبه» أو غير كافية» فإن كانت السلامة عن المعارض القطعي 
كافيةٌ في العمل بموجبهء وجب العمل بكلّ نافٍ لم يعارضه قطعي . 
وحينئذ فلا يجوز إثبات الوجوب بدليل ظَنَي ؛ لأن نافي الوجوب حيتئذ 
يكون سالمًا عن المعارض القطعي» وهذا خلاف إجماع الأمة» بل 
خلاف إجماع العقلاء» فإِنَ الأصل النافي أضعف الأدلة» فأدنى دليل 
موجب”") يطل العمل به» ولهذا يترك استصحاب"" الحال النافي 
للوجوب بالظواهر والتلازمات والأقيسة» وغير ذلك» ولهذا [ق/7"0] 
:0 : 5 2 15ل جااسه| 5. 3 
تشغل الذمم بالأمارات”*' التي ليست قطعية» وتقبل أخبار الآحاد» بل 
[تقبل] الأمارات الظنية في دفع موجب الأدلة النافية من الاستصحاب 
ونحوه» ومن تأمّل الشريعة تأصيلاً وتفصيلاً وجد الغالب عليها تقديم 


)١(‏ المصنّف ينقل كلام صاحب «الفصول» بالمعنى» وانظر نصّه فيما سبق 
(ص/137307). 

إفهة6 تحتمل : «يوجب)2. 

(9) كلمة غير واضحة ولعلها ما أثبت. 

(5) هكذا استظهرتها. 
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الظواهر على النوافي. 


وإن قال: أعني بالنافي ما ينفي الوجوب من الاستصحاب والدور 
المنفي شرعاء والنصوص النافية للوجوب . 

قيل: هذا لو صم لم يَجْز العمل به إذا عارضه ما يكافئه أو يفوقه 
من الظنَّيّات وإن كان سالمًا عن معارضة القطعيء, فَعَلمَ أن ذلك وحدّه 
ليس كافيًا . 

وإن لم تكن السلامة عن معارضة القاطع كافيةً في" العمل 
بالنافي» كان معنى كلامه: لم تجب الزكاة هنا بالدليل الموصوف صفةً 


قد لا تكفي في العمل بهء ومعلومٌ أنَّ الدليل لا يجورٌ اتّباعه حتى 
ينّصف بالصفات التى يجب العمل به عند وجودها. 


التعؤض لنفى المعارضات؛ إذ المعارضات لا تنحصر » بل على 
المستدل إبداء”"' المعارض؛ لكن له أن يتعكض لنفي ما يشاء من 
المعارضاتء» فإنه ليس ممنوعا من ذلك» وقد تعين ما نَصَّبّه منهاء 
لكونه قد خطر بباله» أو ببال المناظر له؛ لكونه هو الذي خشيى أن 
يعارض بهء أو هو الذي اشتهرت المعارضةٌ بهء أو لأنه لا يعرف 
معارضا غيره» ونحو ذلك . وحيتئذ فنفيّه للمعارض القطعي تبرُع بزيادة 


)١(‏ غير واضحة ولعلها ما أثبت. 
(0) لم تتبيّن في الأصل» ولعلها ما أثبت. 
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في الدليل» لا شرط”' في الاستدلال بالنافي. نعم» الشرط على 
الناظر أن لا يجد دليلاً أقوى من النافي أو مساويًا له» وعليه فيما بينه وبين 
الله أن يبين رُجَحان النافى على ما يجده من المعارضات بعد البحث . 


أما المُناظر فلا يُكَلّف ذلك كما تقدم ...0" هذا تمسّكُ 
باستصحاب الحال النافي» وعند أكثر هؤلاء الجدليين وأكثر سلفهم 
المؤصّلين”" إنما يصلح للدفع وإبقاء ما كان على ماكان» وحيئئدٍ فلا 
يجوز الاستدلال به فى تنافى الحكمين؛ لأن ذلك قدر زائد على 
الدفع والإبقاء . 0 


وأما عندنا وعند أكثر الناس ؛ فإنه حجة فى الجملة» لكن نقول : 
إن كان دليله لا يتم إلا بالاستدلال بالنافي على إحدى مقدماته فلا 
حاجة إلى هذا التطويلء فإنَّ النافى وحدّه كاف بأن يقول أولا”*2: لا 
تجب الزكاة على المدين بالنافي» وعلى المعترض أن يبيّن ما يوجب 
الزكاة. أو يقول: تجب الزكاة عليه بالنافي السالم عن" معارضة 
القطعي» وإذا كان ما يدل على بعض المقدمات ‏ على بعض التقادير - 


)200 الأصل : «شرطًا». 

(؟) كلمة غير بينة فى الأصل . 

(0) ثلاث كلمات هكذا قرأتها. 

(:) طمس لمكان كلمتين» وما بقى من أثرها يمكن أن يكون كما أثبت» أو 
«الاستناد إليه» . ١‏ 

(0) كلمتان هكذا قرأتهما. 

03 الأصل : «على» والصواب ما أثبت. 
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يدل بعضه على الحكم المتنازع كان بقية(2 المقدمات والتقديرات 
خارجة عن الدليل وزيادة فيه» ولا يجوز أن [ق/5*؟] يُزاد فى الدليل ما 
ليس من الدليل؛ لأنّه ضم ما لا يفيد إلى ما يفيد» مثل التكلّم بالمهمل 
والمستعمل» والاستدلال على الحكم الشرعي بالأدلة الشرعية بعد 
تقديم مقدمات حسابية وظنية لا يتوقف الاستدلالٌ عليهاء وهذا ظاهر 
لا خفاء بهء فإنه إذا قال: الوجوب هنا والعدمٌ يتنافيان» وإذا تنافيا وقد 
ثبت العدم انتفى الوجوبء فهاتان مقدمتان. 


ثم يقول: والدليل على الأولى أن المشترك إن كان موجبًا فقد ثبت 
الوجوب فيهماء وإن لم يكن موجبًا انتفى الوجوب عنهما بالنافي 
للوجوب السالم» وكان قوله في الأول الأمر: «لا يجب هنا بالنافي 
السالم». وإلاكانت تلك المقدمات والتقديرات حشوًا ليس من الدليل . 

واعلم ‏ أصلحك الله أن نكت هولاء المموهين إذا صح بعضها 
وكان مبنيًا على أصول الفقهء فإنه لابد من حشو وإطالة» وذكر مالا 
يفيد» ووقف الاستدلال على مالا يتوقفء. وإدخال”" ما ليس من 
مقدمات الدليل في المقدمات» فهي دائرة بين تغليط وتضييع» وبين 
الإحالة والإطالة» وبين الباطل الصريح والحشو القبيح . 

فإن قلتَ: خسن الكلام ليس محصورا في الإيجاز؛ بل المتكلم له 
أن يوجز تارة ويُسْهبٍ أخرىء فإنهما طريقان من طرق الكلامء كما 


)١(‏ هكذا استظهرتها. 
(؟) الأصل: «وإذا حال»! 





م فصل في التنافي بين الحُكمّين _ 
قيل : 
ويُشهب لكن هلايُهلٌ ويوجز كن هلاب فل" 


قلتُ: هم قد سلَّموا لنا أن ما لا يتوقف الاستدلالٌ عليه لا يجورٌ 
إذخاله فى الدليل» وما ذكرناه كذلك . 


ثم نقول: الإسهاب والإطناب حَسَنٌ بليغ إذا أفاد الإيضاح والبيان 
حتى يصيرَ الخبرُ كالعيان» ولهذا قال الخليلٌ بن أحمد: الكلامٌ يوجر 
لِيُحْفَظء ويُبْسَط لبهم" . إذا(" كانت معانيه تكثر بكثرة ألفاظه. أما 
إذا كان بالإطالة يزداد خفاءً وبُعدّاء وما يُرَادُ فيه لا حاجة إليه أَلْبتة - لم 
يجز استعماله باتفاق أهل البيان وأهل النّظرء فإنه مذموم شرعاء قبيح 
عقلاً وطبعًا. 


الوجه الثاني”*' : أن قوله بالنافي السالم إما أن يعني به براءة الذمم 
من الوجوب المعلومة بالعقل المُسْتَصّحَبة إلى أن يرد الناقل» أو يعني 


)١(‏ البيت لأبي الفتح علي بن محمد البستي الكاتب» نسبه له الثعالبي في «يتيمة 
الدهر»: (5/ 06”) ضمن ثلاثة أبيات قالها فى أبى نصر بن أبى زيد وهى: 
له قلي غَربه لا يكل إذا كان حهٌ حسام يكن 00 
فيوجز لكنه لا بخن ويُطنب لكنهلا يمل 
وكيف يُمل وتوفيقٌ من أفاةً العلومّ عليه يُهِل 

(؟) أخرجه الدينوري في «المجالسة»: (8-771//15*”). وعلقه البخاري في 
«خلق أفعال العباد» : (ص// .)9١‏ وهو فى «التذكرة الحمدونية»: .)١55/9(‏ 

(9) الأصل: «وإذا» ولعل الصواب ما أثبت. 1 

(5) تقدم الوجه الأول (ص/١55).‏ 














فصلٌ في التنافي بين الْحُكمَين 10> 


به أدلّةَ معينةً تنفي الوجوب». أو يعني القَدر المشترك» أو يعني شيئًا 
رابعًا. 


فإن عَنَى الأول كان مستدلاً على نفي وجوب الزكاة عن رجل قد 
ملك نصابًا لأجل دين عليه بالبراءة الأصلية. وهذا قد انعقد سببٌُ 
الوجوب فى حقّهء وإنما التردّدُ فى كون الدين مانعًا من الوجوب» 
ومعلومٌ أن زما] هذا سبيله لا يجوز الاستدلال [7707/3] على عدم 
الوجوب فيه بالأصل النافي لوجوه: 

أحدها: أنَّ الأصل النافي بطل حكمُّه بقيام السبب الموجبء. فإن 
الأسباب التي جعلها الشرعٌ موجبةً رافعةٌ للعدم اللأصلي . 

الثاني: أن الأصل النافي كما ينفي الإيجاب ينفي المانع من 
الوجوب» فيكون دلياا على عدم الوجوب وثبوتهء» فلا يصح 
الاستدلال به على عدمه. 

الثالث: أنَّ سببَ الوجوب إذا انعقد وقد وقع الشك في حصولٍ 
مانع من الوجوب». فالاستدلال بالأصل النافي على عدم المانع أولى 
من الاستدلال به على عدم الوجوب؛ لأنَّ الأصل الأول قد وقع الخلل 
فيه بتخلّف الحكم عنه كثيرّاء وبقيام السبب الموجب. والثاني - وهو 
عدم كون الدَّيّْن مانعًا - محفوظٌ عن الخللء فيتعيّنُ أن يكون الأَوَّلْ 
أولى. 

الرابع : أنَّ ما ينفي الوجوب قد عارضه السببٌ الموجبُ الذي 
انعقد الإجماغٌ على كونه سببًا للوجوب» أما النافي للمانع من الوجوب 














8 فصل فى التنافى بين الحُكمَين 
فلا معارضّ لهء فيكون العمل به أولى . 

الخامس : أن النافي للوجوب دليلٌ عَقَلىَ 2 عفليّ؛ والمقتضي للوجوب 
أدلة سمعية كثيرة ة اعتضد بها العقلي النافي للمانع؛ ٠‏ فيكون أوئق20 من 
حيث إن الحكم الشرعي يرجح فيه ما اقتضته الأدلة السمعية على 
مااقتضاه مجرّد الدليل العقلي لو لم يكن معارضاء فكيف إذا تعارض؟ ! 


السادس: أنه إذا قال: العقلٌ ينفي الوجوب» فأنا أسْتصحبه ما لم 
يجيىء دليلٌ التغيير . 

قيل: بذلك”" قد جاءت الأدلة النافية”", وهي كل آية وحديث 
دخل فيه صورة النزاع» وهي مثل”*' قوله يَكِهِ: «في كل أربعين بنت 
لبون» وفي كل خمسين حقة. وفي الرَّقَةِ ريع _ نع العُشر»”*2: و(ما من 
صاحب ذهب ولا وَرقٍ لا يؤدَّي زكاتها إلا جْعِلَتْ له صَفائحٌ من نار 


ُكُوَى بها جَِيُ وجَدبه وظهزه في يوم كان مقداره حَمْسِين ألف سنة: 
فيرى سبيّله إما إلى الجنة ولا إلى النار)"' . 


قيل له: لا نُسَلْمء فإن الأصل عدم مازعيّته . 


. تحتمل: «أليق»‎ )١( 

(0) الأصل: «ذلك». 

() كذاء ولعل صوابها: «الناقلة» أو نحوها. 
(5:) الأصل: «لا مثل»!. 

(5) تقدم تخريجه (ص/319). 

() تقدم تخريجه (ص/7١7).‏ 








فصل في التنافي ؛ بين الحُكمَين 


السابع : أنَّ الذين يُجيّْزون التمشّك بالأصل النافي يشترطون فيه 
عدم الناقل؛ لإجماعهم على أنه لا يجوز الاستدلالٌَ به قبل البحث التام 
عن النواقل الشرعية» والذين يمنعون الاستدلال به إما مطلقًا أو في غير 
الدفع والإنفاق ونحو ذلك ينصون”'" على فساد هذا الاستدلال. أما 
الآخرون [158/3] فظاهر. وأما الأولون فلأنََ شرط الاستدلال عدم 
النواقل» والنواقل هنا موجودة. وهولاء يوجبون على المُناظر إذا 
استدلٌ به إبداء عدم الناقل حسب الطاقة ‏ وإن كانوا لا يوجبون ذلك في 
الأدلة الشرعية ؛ أن الأدلّة الشرعية تدل بنصّها على على الحكم الشرعي » 
وإنما يُخافٌ حصولٌ معارضء والأصلّ عدمّهء أما هذا فَإِنَّما يدل على 
حكم عقليّ كان قبل مجي ء الشرعيّ ‏ وذلك لا يجوز اعتقاد بقائه حتى 
يُعلم أنَّ الشرعٌ أبقا أو أنه قكره وذلك يحتاج إلى دليلٍ شرعيّ يدل 
على التقرير» أو عدم التغيير» والمستدلٌ لم يتعرّض لهذا. 


وأما إن عَنَى بالنافي أدلة سمعية تنفي الوجوب في صورة النزاع » 
فلا نسلّم وجودها ألبتة؛ وعلى المستدل إبداؤه» وهو لم يتعرض له 
وهو كالمتعذر عليه أن. ..”' يستدلٌ بقياس أو بعموم يحتاج إلى نوع 
تأويل» أو يحتج بحديث عثمان ونحوه'" وحينئذ فلا ريب أن ذلك 
دليل في الجملة» لكن لا تُقبل دعوى وجوده حتى يبديه؛ إذ المعترض 


)١(‏ هكذا استظهرت هذه الكلمات. 

(؟) كلمة مطموسة لعلها: «يصوره». 

(9) هكذا قرأت هاتين الكلمتين. وحديث عثمان تقدمت إشارة المصنف إليهء 
وتخريجه (ص/771). 








فصلٌ في التنافي بين الحُكْمّين _ 


يعتقد أن ليس على نفي الوجوب دليلٌ سمععيٌ» وإن اعتمد على طريقة 
نفي الضرر ونحوهاء فسيأتي بيانُ فسادها. فيثبتُ بهذا التحرير الواضح 
أنه لم يثبت نافيًا للوجوب فضلاً عن كونه سالمًا. 

وإن عَنَى القدر المشترك. أو مطلق النافى» قيل: هو فى نفس 
الأمر إمَا أن يكون عقلبًا أو سمعبّاء ويُعاد الكلام . وإن اذّعى نافيا 
خارجًا عن الأدلة العقلية والسمعية فعليه بيانّه» ولا سبيل إليه. 


ع 


الوجه الثالث”'' : أن يُقال: النافى للوجوب إما أن يكون متحمّمًا 
في نفس الأمر أو لا يكونء فإن لم يكن متحقّنًا بطل الاستدلال» وإن 
كان متحمَّقّاء فإما أن يجب العمل به مطلقاء أو عند عدم مطلقٍ 
المعارض» أو عند عدم معارض مخصوص.ء والأوّل والثاني خلاف 
الإجماع» بل خلاف ما تقتضيه ضرورة العقل . 

وأما الثالث فنقول: ذلك المعارض المقتضى للوجوب لابدَّ أن 
يكون راجحًا على (النافي): ولا يُشترط فيه غير ذلك بالاتفاق . 

فيقول: أنت لم تعلم سلامته إلا عن معارضة موجبية المشترك بين 
الصورتين» وهو لم يسلم عن معارضة موجبيّة المختص بصورة النزاع , 
ولا عن معارضة موجبية المشترك بين صورة النزاع وسائر صور 
الوجوب2» ولا عن معارضة المركّب بينها وبين سائر صور عدم 
الوجوبء. وهى معارضات كثيرة لا تكاد تنضبط . وقد عَلِمْنا أن بعضها 
يقد على النافي بالإجماعء وبعضها يُقَدم النافي عليه [ق/4؟1] 


)١(‏ انظر الوجه الثاني (ص/7::). 











أفصل في التنافي , بين الحُكمّين 


بالإجماع. وبعضها مختلف فيه» ولابدٌ من فصل بين ما تقدّم على 
النافي. وما تقدم النافي عليه ظلِمَ قلت : إن مجرّد موجبيّة المشترك 
التخصيص لابذٌ له من مخصص» قيس فى ذلك هلمعي عد 
موجب واحد أو نوع واحد من أنواع الموجبات» فامتيازٌ هذا عن غيره 
لابْدَ له من سبب» وليس معه أكثر من أنَّ موجبيّة المشترك تقتضي 
الوجوب فيه . 

قيل له: وأ موجبية قامت فيه من جنس موجبيّة المشترك» فإنها 
تقنضي ذلكء فما الموجب لتخصيص هذه الموجيّة؟ 

فإن قال: لأنَّ موجبيّة المشترك تق تقتضي الوجوب في الصورتين» 
فيحصل التنافى المدّعى . 

قيل له: حصول المقصود بالآدلة تاب لصحّة الأدلة في نفسهاء 
فإن الدليل يُتْبَع ولا يَتْبّع؛ فيجب أن تكون الدعوى على مطابقته» ولا 
يجوز أن يُجَعَل هو على مطابقة الدعوى؛ لأن الأدلة أعلامٌ الله التي 
نصبها أسبابًا'' موصلات إلى العلم بأحكامه» والدعاوى أقوال العباد 
واعتقاداتهم» والعباد مأمورون بِاتَبَاع ما أنزل الله وشرَّعٌ ونَصَّبٍء فلا 
يجوز أن يجعلوا ما شرع الله ونصب تبعًا لهم . 


والمستدلٌ إنما خصّ موجبيّة المشترك بالاحتراز عنها دون غيرها 


)١(‏ الأصل: «سلامه». 
(؟) الأصل: «أسباب». 
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بمعنّى فيها يقتضي ذلك - إنما خصّها لأن دعواه تتم بها دون غيرهاء 
وتمام دعواه بها ليس لخاصة فيهاء بل لنفس الدعوى. فكأنه اعتقد 
صحة الدعوى . ثم طلب ما يدل عليهاء وهذا غير جائز. 


والذي يوضّح ذلك: أن كون المشترك بين صورة المدين والفقير 
موجبًا للزكاة أمر لم يعتقده ه أحدّ من الأمّة» ولا يجوز أن يعتقده. وكون 
المشترك بين المَدِيْن وبين الغني الجلي''2 موجبًا أقرب بالنافي 
للوجوب على المدين» لا يمكن أن يُعْمَل به حتى يُعتقد عدم موجبيّة 
المشترك بين المَدِيْن والبريء من الديون. 

أنَا عدم موجبيّة المشترك بينه وبين الفقير بالذكر تخصيص من غير 
مخصّص يقتضي ذلك في حقيقة الأمرء بل تخصيص بِمَحْضٍ التحكم 
وصرّف التشهّي» بل تخصيصٌ لِمَا يصحّح الدّعوى» وتخصيطه بالذكر 
موقوفٌ على صحّة الدعوى . وإذا كان كذلك لم يكن في ذلك ما يدل 
على خصوص الدعوى» بل يكون كسائر الآدلة العامة التى اعترضوا 
بأنه [لا دلالة]”'' فيها؛ إذ لا فرق بين قول القائل: ايجب العمل 
بالنافي على تقدير عدم هذا المعارض وإن لم يكن لتخصيصه 
موجب»» وبين قوله: «يجبٌُ على هذا التقدير وإن لم [يكن] دليل 
[ق/ ١1؟]‏ الوجوب مختضًا بالتقدير»» فَإِنَّ التحكم بتقدير لقيام مقتض 
لا يختصيٌ ذلك التقدير» كالتحكُم بتقدير يقومٌ منه مان لا يختصيٌ بذلك 
التقدير» فَإِنَّ قيام المقتنضي إذا لم يكن ناشنًا من التقدير ولوازمه. 


)١(‏ كذا في الأصلء» ولعلها: «الملي» أو «الخلي». 
(6) الأصل: «الأدلة»! 








فصل في التنافي بين الحُكمّين لك 


والمانع إذا لم يكن ناشئًا من التقدير ولوازمه - لم يكن فرق بينّه ‏ على 
ذلك التقدير - وبينه على غير ذلك التقدير» ومعلومٌ أن هذا لا يجوز 
التعويلٌ عليه» فافهم هذا فإنه سرُ عدم دلالة هذا النظر مع أنه في ظاهره 
قد يختل . 

الرابع : أنَّ الدليل ما كان النظرُ فيه مُفْضيًا إلى علم أو ظنَّ غالب» 
ومن علم أن الأصل ينفي وجوب الزكاة مطلقّاء وإنما خولفت في 
مواضع لقيام أسباب موجبيّته» ثم عرضت عليه صورة قد علم أن أمرًا 
من الأمور لا يوجب الزكاة فيها ولا في غيرها منتف عنهاء ولم ينظر 
هل فيها أسباب غيره توجب الزكاة أم لاء ثم قيل له: هل يكون علمك 
بالأصل النافي مع علمك بعدم هذا الأمر الذي لا يوجب الزكاة قط عنها 
محصّلاٌ لظنك عدم الوجوب؟ لُعَلِم بالاضطرار أن مجرّد هذا لا يفيد 
ظنا بجواز أن تكون الصورة من صور الوجوبء أو من صور عدم 
الوجوبء. وأن الذي علمنا انتفاءه عنها ليس مما يوهم الوجوب. وهذا 
ظاهر. 

الخامس : النافي لوجوب الزكاة هو تخُلّفَه عن”2 مقتضاه في 
مواضع لا تتحصى» ونحن نعلم أن تلك المواضع امتازت عن غيرها 
بأسباب موجبة» والمستدلٌ لم يذكر انتفاء سبب من الأسباب الموجبة 
عن صورة النزاع» فإن المشترك بينه وبين الفقير ليس موجبًا إجماعاء 
وإذا لم يكن موجبًا في نفس الأمر لم يكن مانعًا من العمل بالنافي. 


. الآصلى: «تخاف عنه)‎ )١( 
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فيكونٌ قد استدلّ بمجرد النافي الذي لم يظن سلامته عن شيءٍ من 
المعارضات» وهذا لا يجوز إجماعا. 

السادس : أنَّ المشترك لا يكون معارضًا للنافى إلا بتقدير الوجوب 
فيهماء وهذا التقدير غير ثابتٍ إجماعًاء فلا يكون مُعَارضًا أصلاً. 
فقوله بعد هذا : «بالنافى السالم عن معارضة القطعي» غير مُسَلَم ؛ لأنه 
لا يَسْلَم عن معارضة شيءٍ له حقيقة» وإنما يتعارض لنفي المعارض إذا 
كان له فى الجملة ‏ حقيقة» ولو على بعض التقادير الواقعة» فأمّا مالم 
يوجد ولا يجوز أن يوجدء فلا يجوز أن يتوهّم معارضته ليحترز عنهاء 
وحينئذ يكون استدلالاً بمجرّد النافي للوجوب» وهو غير صحيح . 

السابع: ماذكرته من النافي وإن دل على عدم الوجوب» لكن 
الأمور الموجبة من النصوص العامة والأقيسة وغيرها دالّة على 
الوجوب» فإن تعارضا وَقَفَ الاستد لال [ق/١4؟]‏ ثم الترجيح معنا(" ؛ 
لأنه إذا اجتمع النافي للزكاة والموجب لها قُدّم الموجب؛ لأن عامة 
صور الوجوب قد قُدَّم فيها المقتضي على النافي» وتقديمٌ مدلولٍ أحدٍ 
الدليلين عند التعارض دليلٌ على رجحانه . 

. وليس له أن يقول: وقد قدم النافي على الموجب في صورة عدم 
الوجوب . 

لآنَا نقول: العدم هناك إنما كان لعدم الموجبء لا لقيام المانع» 


)١(‏ تحتمل: لمعًا). 
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جوابان: 

أحدهما: أنا نقول بموجب”'' النصوص الشاملة لصورة النزاع» 
ويدعى عدم إرادة صور العدم فيها فإنه معلومٌ قطعاء والمقتضى لإرادة 

م ]اه 8 و 0 5 افق م 
صورة النزاع - وهو شمول اللفظ لصوره ولم يقم''' دليلٌ أرجح من 
العموم على عدم إرادتها ‏ قائم» فإن ادَّعى الدليل المانع من الإرادة 
قيل: الأصل عدمه. فعليك بيانه . 

الثاني : أنه يمنع قيام المقتضي للوجوب - أيضًا ‏ على تقدير ملك 
النصاب المعتبرء إذ لا فرق بين [الأمرين]”” . 

فإن قال: الموجب لا يختص هذا التقدير. 

فعنه جوابان : 

أحدهما: أني أنْبت بهذا الدليل الوجوب مطلقًاء وهو المقصودء 
فإنّه إذا صمّ بطل الدليل . 

الثاني: أنه إذا"*» لم يختص التقدير فدليل النافي لا يختص أيضًا 
صورة النزاع على تقدير عدم الوجوب في صورة الفقير» وعدم كون 
المشترك بينها وبين صورة المَدِيْن موجبّاء وبين قيام ما به من 


)١(‏ مقدار كلمتين مطموسة» ولعلها ما أثبت. 
(؟) كذا قرأتها. 

(») مطموسة فى الأصل وهكذا قدّرتها. 
2 تحتمل : «إن». 
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الوجوب» على تقفدير عدم الوجوب هناك وعدم كون المشترك 
موجباء فإنَ ما يدل على الوجوب في هذه الصورة أو العدم فيها من 
الأدلة العامة لا أختصاصّ له بتلك الصورة وجودًا ولا عدمًا. 

وإن قال: إثبات الوجوب عضب . 

فعله جوايان : 

أحدهما: أن إثباته بعد فراغ المستدلَ ليس غصبّاء وهذا على 
تقدير أن لا أمنع المقدمة بإثباته . 

الثاني : أنه وإن كان غصبًا فنفي الوجوب مصادرة على المطلوب» 
وكلاهما سواء»ء بل المصادرة أقبح؛ لآن ماذكره المستدل من التنافي لا 
يتم إلا بما ينفي الوجوب في صورة النزاع» وماذكره المعترض لا يتم 
إلا بما يبت الوجوب في صورة النزاع» بل فِعْل المعترض أجمل 
لأوجه: 

أحدها: أنه مفعول على سبيل المقابلة» فلا يكون قبيحًا. 

الثانى : أنه جائز عند بعض الناس فى الجملة . 

الثالثك: أنه يذكره على وجه المعارضة المستقلة» أو على وجه 
المعارضة فى المقدمة» والأول [ق/؟14] جائز بالاتفاق . 

أما المصادرة على المطلوبء أو الاستدلال على المقدمة بنفس ما 
يدل على المدّعى - فقبيحٌ بالاتفاق» وإن كان الأول قبيحًا غير مقبول 
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واعلم أنَّ هذا الوجه يتضمنٌ وجهين : 
أحدهما : معارضةٌ مستقلّة . 


والثاني: معارضته بجنس دليلهء وهو السؤال الذي زعم أنَّ 
المعترض لا يمكنٌ أن يقوله. وقد قرَّزناه لهمء فقد بيّنا أنه يمكن 
المعارضة بهء وأن إثبات النافي بهذا الجنس كإثباته بالجنس الذي 
سلَّموا فساده سوا وأجبنا(”) عما كنا ذكرناه لهم من جواب 
المعترض» وهو ظاهر بِّن لمن أَنْصف . هذا إذا كان الحكم الذي ضمّ 
إليه ضد المدّعى إجماعِيّاء وهو عدم الوجوب على الفقير» فإنه ضم 
ضد المدّععى ‏ وهو الوجوب على المَدِيْن - إلى ٠‏ هذا العدم المتمق 
عليه» وادَّعى تنافيهماء وأحدّهما ثابت قطعًا. فيتعيّن أنهما ضدٌ 
المدّعى الساوي قيض أو غير قشف 0 

وأما إن كان من صورالخلاف» مثل النصاب المركب من الذهب 
والفضةء إن العلماء اختلفوا في ضمٌ أحدٍ النقدين إلى الآخر في 
تكميل النصاب» فذهب أكثرهم مثل : أبى حنيفة ومالك وأحمد فى 
إحدى روايتيّه إلى الضمء وذهب الشافعينٌ وأحمد- في الرواية 
الأخرى ‏ إلى عدمه”"“». والذين قالوا بالضمٌ منهم من قال: يضم 
بالأجزاء» ومنهم من قال: يُضَم بالأحَظ للمساكين من القيمة أو 


)١(‏ هكذا استظهرت هاتين الكلمتين. 
(0) انظر للمسألة: «المغني»: (4/4 422508-1١‏ و«الانصاف»: )١5/8(‏ 
و«الوسيط»: (57/7/5)» و«روضة الطالبين»: (5؟/ لا786). 
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الوزن» ومنهم من قال: يُضم بالقيمة . 

وسواء كان الخلاف بين العلماء» أو عن بعض العلماء المجتهدين 
كالروايات والأقوال المأثورة عن الأئمة المتبوعين» وكالوجوه والطرق 
الموجودة في مذاهبهم- - فإِنَّ ذلك كلّه خلاف مقيد”''» فإذا كان المستدلٌ 
يعتقد عدم الوجوب على المَدِيْنَ مثلاً» والوجوب في المركب, أو في 
الحليء أو في مال الصبي, أو في المال الضائع» ونحو ذلك . 

- قال: الوجوب على المَّدِيْن مع العدم في النصاب المركّب لا 
يجتمعان. أمكنه ‏ عند هولاء ‏ أن يثبت التنافى بما شاء من الأدلة: 
كالنصوص والأفيسّة والتلازمات الدَالَّهَ على الوجوبء أو على عدمه. 
بخلاف ما إذا كان المضموم إليه مُجْمَعًا عليه فإنَّه يكون قد ادّعى أحدَ 
أمرين : 

أحدهما: لازمٌ الانتفاء» وهنا ادعى”" أحدَ أمرين» ليس أحدهما 
لازم الانتفاء ؛ لأنه إذا قال: إما أن يَجبٍ هنا أو لا يجب هناك» أو لابدَّ 

من الوجوب هناء أو عدمه هناك فليس الوجوب ب [هنا] ولا العدم هناك 
معلوم الانتفاء» لوقوع الخلاف فيه ولا يمكن الخصم أن [ق/"؛؟] 
يعارضه بمثله في جميع الصور . 

فإذا قال: العدم هنا والعدم هناك لا يجتمعان» فلابدٌ أن يقول: إما 
أن يجب عيئّاء أو يجب هنا(" ٠‏ ولا يجب هناك» لم يجب أن يستدكٌ 


)١(‏ كذاء ويحتمل: «معتدل» أو «مفيد». 
(9) الأصل : «هناك». 
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بعين ما استدلٌ به المستدل؛ إذ لا إجماع هنا على العدم هناك . ويمكن 
أيضًا أن يُسْتَدل على التنافي بما تقدّم من الترديدء وهو أن يقول: 
الوجوب على المَّدِيْن مع عدمه في المركّب لا يجتمعان؛ لأنَّ المشترك 
بينهما لا يخلو؛ إما أن يكون موجبًا أو لا يكونء فإن كان موجبًا لزم 
الوجوب. وإن لم يكن موجبًا لزم عدمّه بالنافي السالم» وعلى 
التقَدِيْرَيْن فقد لزم التنافي» ويلزم من تنافيهما وعدم اجتماعهما عدم 
الوجوب على المَّدَيْن؛ لأن الوجوب في المرئب إما أن يكون ناب أر 
لا يكونء فإن لم يكن ثابتاء فإنه لا يجب هنا؛ لما تقدم من 
الوب هنا العام رك لا جتعمان» وإ كان نايع فاه لا بجي أي 
هنا؛ لأن الوجوب لا يشمل الصورتين بالاتفاق . 

أمَا عند العراقي ومن يوافقه في فصل المَّدِيْن فلانتفاء الوجوب في 
فصل المَدِيْنَء وأما عند المخالف له إن كان شافعيًا ‏ فلانتفاء 
الوجوب في فصل المركب» وهذا معنى قوله: «والترديد لازم بعد 
اللزوم فيهما» أي بعد أن يلزم الوجوب في إحداهما والعدم في 
الأخرى. أو بعد أن يلزم عدم الاجتماع في ما كان من صور الخلاف» 
أو كان فيه روايتان عن مجتهد يلزم الترديد بأن يقول: الوجوب هناك 
إما أن يكون ثابثًا أو لا يكون. فإن لم يكن ثابثًا لم يجب هناء لتنافي 
الوجوب هنا والعدم هناكء وإن كان ثابًا فإنه لا يجبُ هنا؛ لآن 
الوجوب لا يجتمع في الصورتين بالاتفاق . 

واعلم أنَّ الاتفاق قد يُحْتَى به اتفاق الأمة» وقد يُعنى اتفاق مذهب 
المتناظرَيْن» أمَا الأول فإن أمْكن فهو أجوّد» إلا أنه لا تكاد تتأنّى 
الإحاطةٌ به في مسألتين مُْتلِفّتي المأخذ» وأما الثاني فهو الغالب على 
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كلام الجدليين. 

ثم العدم في المدّعَى والوجوب فيما ضمٌ إليه إما أن يكون متمّقا 
عليه في مذهب المستدلء» أو على الأول دون الثاني» أو الثاني دون 
الآأولء أو مختلفًا فيهماء وعلى التقديرات الأربع فإما أن يكون 
الوجوب في محل النزاع» والعدمٌ في الصورة التي صم إليها متفقًا عليه 
في مذهب المعترض أو مختلمًا في الأول فقطء أو في الثاني [ق/44؟] 
فقط. أو فيهماء فهذه ستة عشر تقديرًاء لكنها تتداخل إلى سبعة : 

الأول: أن يكون المذهبان متفقَّيّن على التناقض فى الحكمين» 
مثل أن يقول المالكي والشافعي أو الحنبلي بوجوب صدقة الكافرء أو 
وجوب [إزكاة] الغنّم فيما زاد على عشرين ومائة» مع عدمه في 
المغشوش الغالب عليه الغش» أو مع عدم وجوب صدقة الفطر في 
عبيد التجارة» أو عدم وجوب بنتي لبون وحقّة في ثلاثين ومائة من 
الإبل لا يجتمعان؛ لأن المشترك إن كان مقتضيًا للوجوب ثبت 
الوجوب فيهماء وإن لم يكن مقتضيًا انتفى الوجوب بالنافي السالم . 

أو يقول: تجبُ فى مال الصبى والمجنون بالنص والأفيسة 
الموجبة» ولا يجب في صورة العدم بالأدلة النافية» فثبّتَ أنَّ الوجوب 
والعدم لا يجتمعان» وعلى التقديرَيْن يلزم عدم اجتماعهماء ويلزم من 
ذلك عدم الوجوب هنا؛ لأن الوجوب في فطرة العبد الكافر» وفي 
الغنم في ما زاد على العشرين وماتة من الإبل» إما أن يكون ثابتاء أو لا 
يكون» فإن لم يكن ثابثًا؛ لزم عدمٌ ثبوته في صدقة فطر عبيد التجارة» 
وبنتي لبون وحقة في ثلاثين ومائة من الإبل؛ لأن العدمّ هناك 
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والوجوب هنا لا يجتمعان» وإن كان ثابتًا هناك لزم عدم الثبوت هنا؛ 
لأن الوجوب لا يشمل الصور بالاتفاق» وهذا مُعارض بمثله سواءء 
مثل أن يقول الحنفيئٌ: عدمٌ الوجوب هنا مع الوجوب هناك لا 
يجتمعان؛ لأن المشترك إما موجب فيثبت الوجوب فيهماء أو غير 
موجب فلا يثبت الوجوب بالنافي السالمء وعلى التقديرَيْن فلا 
يجتمعان» ويلزم من ذلك عدم الوجوب فيهما؛ لأن الوجوب هناك إِمّا 
ثابت أو غير ثابت» فإن كان ثابتًا لزم الوجوب هناء لعدم اجتماع العدم 

هنا والوجوب هناك» وإن لم يكن ثابنًا لزمّ الوجوب هنا؛ لأن شمول 
العدم لهما يخالف الإجماع» وإذا كان كذلك لم يتم . سلّه0" هولاء 
الجدليون ذلك . 


ف 


الثاني : أن يكون قد اخدُّلف في الوجوب هنا في مذهب المستدل» 
سواء اتفق على الحكمين في مذهب المعترض» أو اختلف في الأوّل» 
أو الثاني مثل مال المَدِيْن عند الشافعيٌ وأحمدء فإنه مُخْتَلفتَ عنهما 
فيه فى الجملة(": أي في الأموال الظاهرة''. وكذلك الحُلي 
عندهماء فإذا قال من يستدكُ به لعدم الوجوب في الحلي : «الوجوبة فيه 
مع العدم في مالٍ زق/ ه:؟] الصبيّ والمجنون لا يجتمعان. . .» وساق 


)١(‏ لعله سقط شيء من الكلام هنا 

(6) انظر «المغنى»: (5560-555/5). 

() هى: السائمة والحبوب والثمارء عند الحنابلة» كما في «المغني»: (515/4)» 
وانظر ما سبق فى كتابنا هذا (ص/8-1). على خلافٍ عند الحنفية والشافعية» 
انظر: «القاموس الفقهي»: (ص/ 54”) لسعدي أبو جيب. 
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الكلامٌ إلى آخرهء وإذا لم يجتمعا لزم الوجوب في الحلي؛ لأن 
الوجوب في مال الصبيّ إن لم يكن ثابتًا لزم عدمٌ الوجوب في الحليّ» 
لامتناع الوجوب هنا والعدم هناك» وإن كان ثابًا لزم عدم الوجوب في 
الحليّ ؛ لأنَّ الوجوب> لا يعهٌ الصورتين بالاتفاقء فهذا لاايتم؛ لأن 
فيهما قولاً بالوجوب فيهماء لكن كلام المعترض هُنا يتم إن لم يكن قد 
الف عنده في العدم هناك . 

الثالث: أن يكون قد اختلفَ في الوجوب هناء أو العدم هناكء 
كما لو استدلٌ الشافعيئٌ أو الحنبلئٌ فى مسألة صدقة الفطر عن العبد 
والكافر» أو إيجاب الغنم بعد إيجاب الإبل- بأنَّ عدم الوجوب هنا مع 
الوجوب في مال العبد عند أحمدء أو مال المَدِيْن عند الشافعي . 

أو يقال: العدمم في مالٍ الصبيّ مع الوجوب في الحليٌ لا 
يجتمعان؛ بأنَّ الوجوب هنا والعدمّ في مال المَدِيْن لا يجتمعان» فهذا 
يتم ؛ لأنه يمكنه أن يقول في آخره: لآن الوجوب لا يشمل الصورتين 
بالاتفاق» ولا يتمكنُ”" المعترضٌ أن يقول: لأن العدم لا يشمل 
الصورتين بالاتفاق؛ لأنَّ الشافعيّ والحنبليّ يمن ذلك . 

وكذلك مسألة النصاب إذا استدل الحنفيٌ في مسألة الدَيْنء وضمً 


إليه النصاب المركب أمكنه أن يقول: الوجوب لا يشمل الصورتين 
بالاتفاق لوجهين : 


أحدهما: أنَّ له في الدَّيْن قولاً بالعدم» فعلى هذا يكون العدم شاملا . 


. كذ ولعلها: «ولا يمكن)‎ )١( 
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كان الكلامٌ مع حبليٌ لم يُسَلّم عدم : شمول ابجوب ولم يمكه أذ 
يدعي عدم شمول العدم بالاتفاق ؛ لأن في المسألتين عنده خلافاء 

الرابع'": أن يكون قد 5-5 في الموضعين في مذهبهء سواء 
اتفىّ مذهبٌ المستدلَ فيهماء أو اختلف في الأول أو الثاني منه» كما لو 
استدلٌ الحنبلي على عدم الوجوب ف في الحليٌ : بأن الوجوب فيه والعدم 
على المَّدِيْنَ لايجتمعان» فهذا ‏ أيضًا - لاايتم؛ لأنه لا يمكنه أن يقول: 
الوجو ب نَم شاملٌ بالاتفاق» ولا يمكن المعترض أن يقول : العدمٌ غير 
شامل الاتفاق. 


1 


الخامس : أن يكون مذهبه غير مختلف في العدم هنا والوجوب 7 


هناك [145/3] لكن مذهب المعترض مُحْتَلف فى الوجوب هنا دون 
العدم هناك» فهذا يتم أيضًا؛ لأنه يمكنه أن يقول: الوجوب ليس شاملا 
لهما بالاتفاق. 

هذا كما لو قال المالكيئٌ أو الشافعينٌ أو الحنبليٌ في الخضروات 
وما دون النصاب من المُعَشَّرات: الوجوب هنا والعدم في مال الصبي 
والمجنون مما لا يجتمعان» فهذا يتم ما يقولونه؛ لأنه يمكنه أن يقول: 


)١(‏ انظر «المبسوط»: )١1١-7١/(‏ للسرخسىء و«مختصر اختلاف العلماء؟»: 
(0/1")) للجصاص . 
(9) من التقديرات انظر الثالث في الصفحة السابقة. 








> فصل في التنافي بين الحُكمَين 
لأن الوجوب غيرٌ شامل لهما بالاتفاق؛ لأن صاحبَئ أبي حنيفة يقولان 
بشمول العدم . 

السادس: أن يكون مذهبه متفقًا هنا وهناك» ومذهب المعترض 
مختلمًا في السالم؛ فهذا معترض عليه بمثله؛ لأنه إذا قال: الوجوب 
ليس شاملا بالاتفاق» قال المعترض: العدمٌ غير شامل بالاتفاق؛ لأنه 
قل اختلفَ عنده في العدم. ولم يختلف عنده في الوجوب هناء فلم 
يقل أحدٌ بالعدم في الموضعَيّن. 

السابع : أن يكون مذهبّه متفقًا فيهما ومذهبُ المعترض مُخْتَلًا 
فيهماء فهذا لا يتم له ولا للمعترض؛ لأنه قد قيل في مذهب المعترض 
بالوجوب فيهما والعدم فيهما. 

ومثالٌ هذا والذي قبله أن يقال: وجوب الفطرة عن العبد الكافر 
مع عدم وجوب الزكاة على الفور لا يجتمعان» فهذا لا يتم للمستدل؛ 
لأنه لا يمكنه أن يقول: والوجوب غير شامل لهما إجماعًا؛ لأنَّ أبا 
يوسف يقول بالوجوب في الموضعَيْن”'' لكن يتم هذا للمعترض . 

أو يقول الشافعي للحنبلي : وجوب الزكاة في مالٍ العبدٍ مع عدم 
وجوبها في الصغار منفردة عن الكبار لا يجتمعان» فهذا لا يتم من 
الطرفين؛ لأنه لا يمكن أن يقال: الوجوب غير شامل فيهما بالإجماع. 


() الذي نقله السرخسي في «المبسوط»: )١179/1(‏ عن أبي يوسف في مسألة 
وجوب الزكاة على الفور: أنه يسع تأخيرها؛ لأن الأمر بها مطلق. وهو قول 
أبي حنيفة ومحمدء وانظر فى مسألة وجوب الفطرة على العبد الكافر 
(المبسوط؛»: (8/ 2)١١7‏ واالمثتي»: (5/ 78 -586). 
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ولا شامل فيهما بالإجماع. 

واعلم - أصلحك الله أن كلّ م2 ذكرناه من الأدلّة على فساد 
القول بالدليل المذكور في التنافي إذا كانت إحدى الصورتين إجماعيّة 
فهو موجودٌ هناء ويزيدٌ هذا النوع بوجوه ظاهرة في فساده . 

أما الكلامٌ في بطلان التنافي» فقد تقدّمَ نفيُ الكلام هنا في لزوم 
المدّعى على تقدَّم التنافي والفساد في قوله : : «وإن كان الوجوب - يعني 
في الصورة المنافية لنقيض المدَّعَى ‏ غير ثابت لزم عدمٌ الوجوب على 
المَدِيْن ضرورة تنافي الوجوب هنا والعدم ثم وإن كان الوجوب ثابثًا 
هناك » لزم عدمٌ الوجوب هنا أيضًا لأن الوجوب لا يشمل الصورتين 
بالاتفاق؛ لأن البعضّ يقول بالوجوب هن'"؟ والعدم هناك» والبعض 
يقول بعكس ذلك)»2. 

فنقول : الكلام عليه من وجوه: 

أحذها: أن التنافي إما أن ب كبته بما يدل [3/ 47 ؟] على ثبوته ثبوثُ 
الوجوب مطلقّاء أو على انتفائه مطلقًاء أو بما يدك على ثبوته على 
تقدير كون المشترك موجبّاء وعلى انتفائه على تقدير كونه غير موجب . 
فهذه الأدلة إما أن تكون صحيحةً أو فاسدة» فإن كانت فاسدة بطل 
النافى فبطل الدليل» وإن كانت صحيحةً فهي دالّة على الوجوب 
مطلقّاء أو على انتفائه مطلقّاء فإثباتُ الوجوب على تقدير» وعدمه 


)١(‏ الأصل: «كما». 
(١‏ الأصل : «هناك)» . 
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على تقدير آخر تحكُم(' لم يدل عليه الدليل» فيكون باطلاً. 

الثانئي: أن أقوى أدلة التنافي إثباته بتقدير إيجاب المشترك, 
وبتفدير عدم إيجابه . 

فنقول: إن كان المشترك موجبًا لزم الوجوب فيهما معّاء وإن لم 
يكن موجبًا لزم العدمٌ فيهما معّاء فقولهم بعد هذا: إن كان الوجوبٌ 
ابا هناك لزم عدم الوجوب هنا إثباثُ الوجوب في أحدهماء والعدم 
في الآخرء وذلك خلاف مدلول الدليل المذكور» فإن كان دليل التنافي 
صحيحًا بطلت المقدّمة الثانية”""» وإن كان باطلً بطل الدليلٌ كلّه . 


0! 


أو يقول: إن كانت المقدّمةٌ ثابتة صحيحة وهو لا ينازع اجتماع 
وجوب أحدهما وعدم الآخر بطل التنافي؛ لأن التنافي امتناع الوجوب 
في صورة والعدم في أخرى» وإذا بطل التنافي بطلت المقدمة؛ لأن 
صحتها مَبْنِية عليه» وإن لم تكن صحيحة بطل الاستدلال بها. 

وبالجملة؛ فإن”"' كونهما متلازمين وجودًا وعدمّاء وكون أحدها 
ملزومًا لعدم الآخر تناقضٌ ظاهر»ء ولا يجوز تأليف الدليل من مقدّمتين 

الثالث : قوله: «الوجوب لا يشمل الصورتين» . 

قلنا: لا نْمَلَّم ذلك» وقوله «بالاتفاق»» دعوى غير صحيحة؛ لأن 
العلماء لم يجمعوا أن المسألتين مستويتان في الوجوب أو في انتفائه» 





. الأصل: البحكم)‎ )١( 
تحتمل: «الثابتة».‎ )6( 
تحتمل: «وإن».‎ )0 
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واحدٍ منهما على حدّة: القول بالوجرب في صورة وعدمه في أخرى - 
موافقة هولاءِ في مسألةٍ وموافقة هولاء في مسألةٍ أخرى» وهذا جائز 
وكذلك لو وافقه في عدم الوجوب. وهذا مما أجمع عليه المسلمون 
إجماعًا ضروريّاء فإنَّ أحدًا لم يخالف في أنَّ من وافقّ بعض العلماء في 
حكم حادثة لا يجبُ أنْ يوافقه في حكم حادثةٍ أخرى ليست متعلقة بها. 


وقولهم: "لا قائل بالفرق» إنما يصحٌ إذا كان مأَحَدُ المسألتين 
واحدّاء مع أن الأكثرين [ق/148] على جواز التفريق ما لم يصرحوا 
بالتسوية» وهذا نكتة الدليل» وهو أحد قولي هولاء المموّهيّن» وهو 
من القواعد التي حكى غيرٌ واحدٍ إجماعٌ المسلمين على فسادهاء 
وسيأتي إن شاء الله كلام في ذلك أطول من هذا”"' . 

الرابع: قوله: «الوجوب لا يشمل الصورتين بالاتفاق”"'2 يعني 
به: أن شموله لهما ليس متفقًا عليه أو يعني به: أن نفي شموله لهما 
متفق عليه وذلك أن «الباء» يجوز أن تكون متعلّقة بالفعل؛ ويجوز أن 
تكون متعلّقة بنفي الفعل» ٠‏ فإذا علّقها بالفعل كان التقديرٌ: أن شموله 
لهما بالاتفاق ليس بواقع» وإن علّقها بالنفي كان التقديرٌ: أن انتفاء 
الشمول متفقٌ عليه. فإن عنيت هذا المعنى الثاني فهو غير مُسَلم ولا 


.)5916 تقدم الكلام فيها تفصيلاً (ص/58- 2.474 وسيأتي‎ )١( 
(؟) الأصل: «والاتفاق» تحريف.‎ 
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صحيح ) فإنَّ أهلّ الإجماع لم يتكلَّموا : في الشمول بنفي ولا إثبات» فلا 
يجوز إضافة نفيه أو إثباته إليهم . وإن عََيْتَ الأول فهو مُسَلّم؛ ٠»‏ لكن 
عدم الإجماع على الحكم ليس دليلاً على بطلانه وأنا أَسَلْم أنهم لم 
يُجمعوا على شمول الوجوب للصورتين» لكن الفرق بين عدم الإجماع 
على الشمول» والإجماع على عدم الشمول ظاهر. 

الخامس : أنهم إن لم يُجْمِعوا على عدم شمول الوجوب للصورتين 
جاز إثبات الشمول» وبطلت هذه المقدمة» وإن أجمعوا على عدم 
شمول الوجوب للصورتين فقد أجمعوا على الوجوب في إحدى 

8 1 . د : كء عت 
الصورتين» أو العدم في الأخرى» وحينئذ لا يجوز أن يُقدّم دليل على 
الوجوب فيهما؛ ولا على العدم فيهما؛ لآنَّ ذلك يخالف الإجماع. 
فيكون باطلاً . 

٠‏ السادمسة لي أجمعوا على الوجوب في إحداهما ١‏ والعدم في 
فبكوة التنافي با 

فإن قيل: التنافي دلَّ على أنَّ الوجوب هنا والعدمً هناك لا 
يجتمعان » والإجماع لم يُعَيّن هذه الصورة. 

قلنا: دليل التنافي عاءٌ مُطلق ليس فيه تخصيص» والإجماع 

المدّعى عام مطلق ليس فيه تخصيص؛ ٠‏ فتخصيص التنافي من هذه 
الأدلّة يفتقر إلى دليل على صحته» ولا دليلَ على صكّته إلا الذي يدل 
على بطلانه» فتعدَّرَ تصحيحه إِذَاء والله أعلم وأحكم . 


عد واد واه 
2 وان 
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1 


(فصلٌ فى التمسّكِ بالنص, وهو الكتابُ والسنة)"") 

اعلم أنه كان ينبغي تقديم النصّ على سائر الأدلة» كما هو 
الواجب» وكما هو عادة [ق/149] أهل العلم . 

والنصنٌ له معنيان” : 

أحدهما: القولٌ الدَّالٌّ على معناه على وجه لا ترد فيه»ء وهو 
خلاف الظاهر والمجمل . 

والثاني : هو مُطلق دلالة القول» سواء كانت قطعية أو ظنية» 
فيدخل فيه القاطع والظاهرء وهو مراد هولاءء وهو المشهور في ألْسبّة 
السَّلف . 

قوله”" : (واعلم أوّلاً بأنه لا يُراد بن اللفظ معتى إلا وأن يكون 
جائرٌ الإرادة» والمعنى من جواز الإرادة أنه لو ذكَرَ وأرادَ ما أرادَ لا بُخَطَأ 
لغد» ويُّقال فى الخلافيات : جواز الإرادة مما”*' يوجب الإرادة؛ لدوران 
ظن الإرادة معه جوارًا وعدمًا. 





)١(‏ «الفصول»: (ق/9أ). 
وانظر: اشرح المؤلف»: (ق/855-185أ),» و«شرح السمرقندي»: 
(ق/ الاب الاب)» واشرح الخوارزمي»: (ق/ 1179- ١4/ب).‏ 
(؟) وزاد القرافي معتى ثالثاء في «شرح التنقيح». وانظر «البحر المحيط»: 
(47/5). ولشرح الكوكب»: (59/4/79). 
(ق/وأ). 
(غ:) الأصل : «كما»» والتصويب من «الفصول». 
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ويقال: إن" كان جائٌلإرادة يكون مراة؛ أنه لولم يكن مراقا:. 
فلا يخلو إما أن يكون”” ' غيره مرادّاء [أو لم يكن. فإن لم يكن مرادًا 
يلزم تعطيل النص. وإن كان مرادًا]”" فلا يخلو إما أن كان جائدٌ 
الإرادة. أو لم يكن. فإن لم يكن يلزم إرادة ما لا يحوز إرادته. وَإِنّه 
قبيحٌ جدّاء وإن كان جائرٌ الإرادة يلزم اختلال الفهم. وخرج الانقسام 
عت كر را ديت عا و 

- أصلحك الله أن دلالات الألفاظ على المعاني ووجوهها 
هي 0 الأحكام الشرعية وجماع الأدلة السمعية» وقد قَسَّم الناسُ 
فيها وذكروا من وجوهها ما يكثر تدواره*) في الفقه وفي الأآصول من 
دلالة منطوق ومفهوم. وعموم وخصوصء. وإطلاق وتقييد» وحقيقة 
ومجاز» ومشترك ومتواطىء» ومفرد ومرادف» وغير ذلك من أنواع 
الدلالات» فعليكٌ بفهم وجوه القرآن» كما قال أبوالدرداء: «لا يفقه 


)١(‏ «الفصول»: (إذا)» وسيعيده المؤلف (ص/118) كما هو في «الفصول». 

(0) «الفصول»: «كان». وانظر ص/ 478 . 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل» واستدركناه من «الفصول» وانظر ما 
سيأتي (ص/1128) فسيعيد المؤلف النص مرة أخرى وفيه هذا الاستدراك. 

00( الأصل : «تنوع»! ولعل الصواب ما أثبت وتقدم ص/ ٠١5‏ التعبير نفسه. 
ويؤيده ما قاله المؤلف في «الفتاوى ‏ رفع الملام»: )155/5١(‏ عند كلامه 
على دلالات الألفاظ قال: «فإن شطر أصول الفقه تدخل مسائلٌ الخلاف منه 
في هذا القسم. .»اه وانظر: 61١5 /9١(‏ 9*8/ 1/ا١)‏ 

(5) كذا في الأصلء وقد استعمله بهذا البناء والمعنى الجويني في "البرهان؟ : 
(0/ظلالا). 
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الَجُل كلَّ الفقه حتى يرى للقرآن وجومًا كثيرة)”''. 

واعلم أن المعنى المرادً من اللفظ لابدّ أن يكون جائرٌ الإرادة؛ لأنه 
لو [لم] يكن جائرٌ الإرادة لكان ممتنع الإرادة» والممتنع غيرٌ واقع» فلا 
يكون مرادّاء» وهذا ظاهر كما ذكره. 

لكن لفظ (إلاَ وأن يكون» ليس بلفظ جَيّدء وكان حقّه أن يقول: 
«إلآّ ويكون»» أو : «إلا أن يكون». كما يعرفه أهلّ العربيّة . 

وقوله: «والمعنى من جواز الإرادة أنه لو ذكر وأراد ما أراد لا 
مخَطَّأْ لغدً) . 

وهذا في كلام الله؛ وكلام رسوله كله وكلام أهل العلم الذين 
ينْتَحونَ في كلامهم نحو اللغة العربية» وإلاً فكلامٌ العامة في العقود 
والأيُمان ونحو ذلك يكون المعنى جائز الإرادة منه مع تَخْطئتهم لغة. 

اواعلم أنَّ هذا التفسير قد يتوجّهء وقد يُنافّش صاحبّه بأن يقال: 
دلالة اللفظ على المعنى يكون باعتبار الحقائق الثلاث: اللغوية 
والشرعية والعرفية» فلو ذكر اللفظ وأراد قا .*؟! ما يدل عليه بطري 
الحقيقة الشرعية أو العرة فية'"" لحطىء لغدّ إلا أنه قد يقول: ا 
الشرعية والعرفية لغةٌ أيضًا. ويَردُ عليه أيضًا أن المعاني 1 
تستحيل من الشارع أن يريدها بكلامه مع صلاح اللفظ لها معاني لو ذكر 


: وأحمد في «الزهد»‎ .)١57/5( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»:‎ )١( 
(ص/ :2)175 وابن سعد في «الطبقات»: (؟/رلاه؟).‎ 
. زع الأصل : «العربية»!‎ 
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اللفظ وإن بدت منه لم يُخَطَّأْ المريد لغدَّ» وهو”'؟ مخطىء الإرادة إما 
عقلاً أو شرعًا. 

وجميع وجوه الخطأ منفية عن الشارع» فلا يكون جائز الإرادة 
وهذا كما لو قال الرجل: بيع الكعبة جائزء من قوله: 9 وَآحَنَّ اله 
لْبَيْعَ # [البقرة/ 4]52؛ لأنه لو ذكر اللفظ وأراد هذا المعنى لم بُخَطَّا 
لغةء وكذلك نَهْيْهِ بلِ أن يَسْقي الرجلٌ ماءه رَرعَّ غير" و7"“أرادٌ به 
الزرع الذي في التراب- لم يُخَطَأ لغةّ وإرادَثُه من الشارع محالٌ قطعًا. 


واعلم ‏ أصلحك الله أن وجوه الآدلة السمعية معروفة قد ذكرها 
الناسٌ قديمًا وحديثاء وقد يتفوّد هولاء ‏ أهلٌ الجدلٍ المُمَرّه من 
الخراسانيين ‏ بقولهم: «جواز الإرادة يقتضي الإرادة»» وخرجوا في 
ذلك عما عليه أهل الأصول والفقه» وأهلٌّ الجدل المتقدّمون منهم ومن 


غيرهم» والمتأخّرون من العراقيين وغيرهم» وما عليه أهلّ الخلاف في 


)١(‏ الأصل: «وهى»!. 
(؟) الأصل: (ما زوع غيرُه»!» ولفظ الحديث: «لايحل لامرىءٍ يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يَسْقي ماءَه رَرْعَ غيره. 2١.‏ أخرجه أحمد: ١١9/58(‏ رقم5990١‏ 
و/ا7991١)»2‏ وأبو داود رقم »)5١04(‏ والترمذي رقم »)١١7١(‏ وابن حبان 
«الإحسان» رقم (44860). والبيهقي: 7/0 555) وغيرهم من حديث رويفع 
الأنصاري ‏ رضي الله عله -. 
قال الترمذي: «حديث حسن»). وصححه ابن حبان. 
ويشهد له حديث ابن عباس عند أحمد رقم (518). والحاكم: 
(؟/17١)‏ وصكّحه. 
(0) الأصل: «أو». والمثبت الصواب. 
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: عله مير يل 

وقول المصنف: «يقال فى الخلافيات: جوارٌ الإرادة مم'") 
يوجب الإرادة». 

يعنى به: خلافيات أهل الجدل المُمّوهء وإلا فالخلافيات 
المشهورة عند كل الطوائف لا يلتفتون فيها إلى هذا الكلام . 

ونحن نذكث ما احتجُوا به على هذه القاعدة ونْبِيّنُ تزييقه» ثم ندل 
على فسادها. وقد احتجّ لها هذا المصنّف بشيئين : 

أحدهما أنه دار ظنٌّ الإرادة مع جواز الإرادة وجودًا وعدماء أما 
وجودًا ففي المواضع التي أريدت في ظنّنا إرادتهاء وهي جائزة الإرادة 
مما لا تنحصر كثرة» وأما عدمًا ففى المواخ ضع التي لم ترد ولم يُظن 
إرادتهاء وهى غير جائزة الإرادة. ولك أبضا مما لا بحصي ودوران 
الأمر مع الشيء وجودًا وعدمًا يدل على أنَّ المدار عليه الدائر. 

وهذا المسلك ليس بشيء؛ لأنّا لا نُسَلّم دوران ظنّ الإرادة مع 
جواز الإرادة وجودًا وعدمًا؛ لأن معنى الدوران: أن يوجد الدائر في 
كلّ صورة من صُوَّر وجود المدار [3ق/١6؟]2‏ أو في كلّ صورة تحمَّمنا 


. 159 الأصل: (ما»» وسبق تصويبها ص/‎ )١( 
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وجود المدار فيهاء وفي صور متعدّدة» مع عدم تخلّف الدائر في 
مواضع لم يكن قد دار معه وجودً7') 

ومعلومٌ أنَّ الصور التى تخلّف”" فيها ظرّ الإرادة عن جواز الإرادة 
أضعاف أضعاف الصور التي اقترنّ فيها ضُ الإرادة بجواز الإرادة. 
وذلك لأن كلّ لفظ فإنه يجوز |أن يُرادَ به كل واحدٍ من مّجازاته» بمعنى 
أنه لو أَريْدَ منه لم يكن خطأً. ومعلومٌ أن مجازات الألفاظ أضعاف 
الحقائة تى20 فإنَّ الاستعارة والتشبيه والتعريض والكناية والإضمار 
والتقديم والتأخير لا يكاد يُحصى» وإنما يُرَاد فى الغالب إما الحقيقة أو 
واحدٌ من مجازاتهاء فَعُْلمَ أنَّ المعاني التي تجوز إرادتها ولم ترد أكثر 
من المعاني التي أَرِيْدت . 

وكذلك الألفاظ المشتركة والمنقولة والمغيّرة'" شرعًا نقلاً 
وتغييرًا شرعيَّين أو عَرْفيين إنما يديل بها المتكلّم, في الغاب أحد 
المعنيين» ٠‏ مع أن المعاني الأخَر جائزة” “» الإرادة ولم ترّد. 

وكذلك أسماء الأجناس التي هي الغالبة على اللغات كثيرًا ما يراد 
بها تعريف المفرد”*' فتكون سائرٌ الصور جائزة الإرادة ولم تَرَدْ . 

وكذلك كل عام مخصوص ومطلق قد قُيّده فإن المواضع التي لم 


)١(‏ لعل في الكلام نقضًا (ص). 

(0) الأصل: «تختلف». ولعل الصواب ما أثبت. 

() غير واضحة في الأصلء ولعلها ما أثبت. 

(5) الأصل: «جائرا». 

(5) كلمة غير مقروءةء ولعلها ما أثبت. وقرأها (ص): «ماهيتها». 
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ترد منه جائزة الإرادة ولم ترد . 

وكذلك - أيضًا ‏ الألفاظ الكلية يجوز أن يُراد بها فى الإثبات خخبرًا 
وطلبًا كل فرد من أفرادهاء ومعلومٌ أن تلك الأفراد ُرَدْ منها إلا واحدء 
أو لم يُرَدْ منها شيء؛ بل''' أريدت الحقيقة”'' من حيث هي هي . 

وهذا بابه واسع فمن تأمّل كل لفظ في كلام متكلّم رأى أنه يجوز 


أن يُراد به من المعاني ما شاء الله والمتكلّم لم برد إلا واحدًا من تلك 
المعانى» فكيف يقال : «دارَ ظَرٌ الإرادة مع جواز الإرادة وجودًا»). 


وتخلّف الظنّ عن هذا الجواز أكثرٌ من وجوده معه؟! 

ن ع 

فإن قال: إنما أريد بالدوران وجوده معه فى عدة صور . 

قلنا: لا نُسَلّم أن الدوران بهذا التفسير فقط يفيد شيئّاء وإنما يفيده 
التفسير الذي تقدّم . 

وقد يقال أيضًا : لم ير دا" عدم ظن الإرادة مع عدم جواز الإرادة 
عدم ؟ لأن كثيرًا من الناس يظنون إرادة ما لاتجوز إرادته» لعدم علمهم 
مغلوب بالنسبة إلى نقيضه . 


الوجه الثاني”؟: لا نُسَلَّم أنه دار ظن الإرادة مع جواز [ق/ 57؟] 


)١(‏ الأصل: «بلى». 
(0) تحتمل: «حقيقة». 
(9) الأصل: «يدرا. 


(4) من الرد على صاحب «الفصول»», والوجه الأول هو المذكور (ص/47) من - 
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الإرادة فى شىءٍ من الصور؛ لأنَّ دوران الظن معه. 

أمَا إذا رأينا الشىء جاتئز الإرادة ظئَّنا أنه مراد» أو حصل ظيُّنا بأنه 
مرادء وإذا رأينا غير جائز الإرادة انتفى ظنّنا بإرادته» والمرجع في هذا 
إلى ما يجده الناس» ونحنٌ إذا اعتقدنا أنَّ هذا الشيء جائز الإرادة فقط» 
من غير ضميمة أخرى؛ لم يَبْن ذلك لنا ظنَّاء ولم يَقْئَض لنا رأيّاء ولا 
يوجب لنا اعتقاذًا . 

ومن ادَّعى أنَّ ظلّهِ بوقوع الإرادة يحصل عنه اعتقاده» لأن الشيءَ 
جائرُ الإرادة- فقد ادَّعى على العقول خلاف ما جَبّلها الله عليه» على أنَا لا 
نجد ذلك» ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 

ولو ثبت له حصولٌ الإرادة [لحصول](7) الظن عند جواز الإرادة 
لاستغنى عن إثباته بالدوران» ولو أنه قال: حصول الإرادة دار مع جواز 
الإرادة لكان أجود . 


وإن قال: إنما أريّد الظن حَصّل مقارنًا لجواز الإرادة فى كثير من 
هو دليله ومقتضيه؛ لأن الاعتقادات الحاصلة فى النفس عن أدلةٍ إنما 
تحصل بعد شعور النفس بتلك الأدلة» والظن الحاصل”" بالإرادة 


- قوله: «وهذا المسلك ليس بشىء. ..24. 
)١(‏ زيادة يستقيم بها السياق. أو تقدّر بكلمة نحوها. 
(؟) الأصل : «الحاصلة». 
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حاصل مع أن الشعور بجواز الإرادة وحده غير حاصل . 

الثالث: أن يقال: الدوران إنما يفيد العليّة إذا لم يزاحم المدار 
مدارا آخرء وهنا قد زاحمه مدارات أخرء فإنَّ ظن الإرادة قد دار مع 
كونه معنى اللفظ» أي هو الذي ينبغي للمتكلم أن يُعَيّنهِ بلفظه» ودار مع 
كونه حقيقة اللفظ. ودار مع كونه دك الدليل على إرادته» ودار مع كونه 
يجب إرادته» ودار مع كون اللفظ دالا عليه» فإنه ما من معنّى من هذه 
المعاني إلا وُجِدَ الظنّ معها في صور كثيرة» وانتفى في صور كثيرة» 
فلماذا يجب أن يقال: المقتضى للظنئٌّ هو جواز الإرادة دون سائر هذه 
المعاني» ودون غيرها؟! 00 


بل إذا أنصف العاقلٌ وجدّ الظنَّ بالإرادة في كلّ موضع له سبب 
وموجب غير السبب الذي له في الموضع الآخر من غير أن يخطر بباله 
أن جواز الإرادة هو السبب» وكلٌّ سبب من تلك الأسباب يدور الظرٌُ 


معه وجودا وعدمًا. 


الرابع : أنَّ الظن الحاصل بإرادة معنى كلّ كلمةٍ يدورٌ مع أسباب 
خاصة بتلك الكلمة» فالظنٌ الحاصل بإرادة الآمر [ق07/3؟] دار مع 
صيغة «افْعَل) المجرّدة» أو ما يقوم مقامها وجودًا وعدمّاء والظنٌ 
والبر والبحر والسماء والأرضء دار مع الصّبَعْ المخصوصة 
الموضوعة لهذه المعاني على وجه يَطَرِدُ في كلّ موارده. وينعكس في 


غير موارده. 
فإن قيل: القَدْر المشترك ‏ وهو ظرٌُ الإرادة - دار مع القدر 
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المشترك - وهو جواز الإرادة ‏ فيكون مطلق الظنٌ ناشئًا عن مطلق 


قلت : هذا ممنوع - - كما تقدّم بياله - بل ظنٌ إرادة كلّ معنى 
دارت”١‏ ' مع أسباب خاصةٍ به من وضع اللفظ ومعرفة' "© دلالتهء وتلك 
الأسباب تستلزمٌ كونَ المعنى جائز الإرادة» كما أن كّ واحد من شيع 
ازيدا ب 0 
كان غلطاء وإنما القدر ال الأكل المُشبع؛ أو أكل الكفاية» 
وذلك يختلف باختللاف الأشخاص» وذلك يستلزم حركة فَكه عند 
الأكل» أو حصول الطعام في معدته. وإن لم يكن ذلك وحده كافيًا في 
حصول الشبعء لكن هو لازمٌ من لوازم الشبع . 

المسلك الثاني”*': قولهم: «إذا كان جائز الإرادة يكون مرادّاء 
لأنه لو لم يكن مرادًا فلا يخلو إما أن كان””' غيره مرادّاء أو لم يكن 
مرادّاء فإن لم يكن مرادًا يلزم تعطيلٌ النصّء وإن كان مرادًا ولم يكن 
جائز الإرادة لزم إرادة ما لا يجوز إرادته» وإن كان غيره مرادًا وهو جائز 
الإرادة يلزم اختلال الفهم» فقد خرج الانقسام بين كونه مرادًا وبين عدم 


)١(‏ كذا ولعل الصواب: «دار». 

(؟) الأصل: «ومعرفته». 

() سقطت من النسخة . 

(4) المسلك الأول مضى (ص/559). 

(5) كذاء ومثله في «الفصول». وتقدم هناك (ص/ )87١‏ بلفظ «يكون». 
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كونه مرادًا» . 

والاعتراضٌ عليه أن يقال: لا نُمَلّم أنَّ غيره إذا كان مرادًا - وهو 
جائز الإرادة ‏ يلزم اختلال الفهم. ولم يذكر على ذلك دليلاً» ولاشكٌ 
أن هذا باطل؛ لأن الاختلال إنما يلزم إذا لم يكن لكلّ لفظ صيغةٌ 
مخصوصةٌ تدلٌ على المراد الأصليّ من غيره. 

فإن أكثر ما يقول: إن المعنيين إذا كان كل منهما جائز الإرادة وقد 
ريد أحدُهما دون الآخر لزم اختلال الفهم بفهم المعنى الذي ليس 
بمراد» فوجب أن لا يكون جائز الإرادة إلا مرادًا. 

قلنا: إنما يلزم اختلال الفهم من اعتقد أن مجرّد جواز الإرادة 
يقتضي الإرادة بالمفسدة الناشئة من اعتقاد هذا الاعتقاد. مع كونه غير 
مطابق يلزم”'' إثبات أيّ حقيقة شاء الإنسان بالمفسدة [ق/ 54؟] الناشئة 
من اعتقادها بتقدير عدمها. وحينئذ فتكون الحقائق تابعة للعقائد حتى 
يُحكم بثبوت كلّ مُعْتَقد خشية فساد الاعتقاد» وهذا أحد أنواع 
الْسَفْسَطة . 

الثاني'"': نقول: إذا كان غيره مرادًا فلابدَ أن يدل دليلٌ على 
إرادته» إما كونه حقيقة اللفظ وقد تجرد عن القرائن» أو كونه مجاز 
اللفظ الذي اقترنَ به ما يقتضي إرادة مجازهء أو كونه فردًا من أفراد 
حقيقته» أو كونه أحد معتَيّي اللفظ المشترك الذي دل دليل على أنه هو 


.»مزلل«١ تحتمل:‎ )١( 
في الرد على صاحب «الفصول» في م لكه الثاني (ص/178) وتقدم الوجه‎ 000 
.2. . الأول هناك بقوله: «والاعتراض عليه أن يقال.‎ 








رم» فصلٌ في التمسّك بالئص _ 


المراد» أو على أن الآخر ليس بمراد. واستقراءٌ اللغات يدل على أنَّ 
كل متكلم قَصَّدَ الإفهام إِنّما يُعْلم مراده بأمر زائد على مجرّد جواز 
الإرادة» وعلى التقدير فلا اختلال للفهم . 

الثالث : تدَّعِي أنَّ كل ما جاز إرادته فإنه لابدّ أن يكون مرادّاء أو 
تدعي أن الأصل فيه أن يكون مرادّاء فإن ادّعيت الأول ففساده معلوم 
بالاضطرارء وإن اذّعيت الثانى فقد سلمُت تخلف الإرادة عن جواز 
الإرادة في مواضع . ْ 


فنقول: تلك المواضع التي كان المعنى [فيها] جائرٌ الإرادة ولم 
يُرّد لابد أن يكون قد اقترن بالمعنى الآخر المراد مادلٌ على أنه هو 
المرادء ونحن. . .27 كلَّ الألفاظ من هذا القسم فيُعْلَمِ المراد بما هو 
دليلٌ عليه في كلّ موضع بحسبه . 

الرابع : إذا كان جائز الإرادة» فإن دل دليل على أنه مراد فلا كلام 
فيه» وإن لم يدل دليلٌ سوى كونه جائز الإرادة» فإنه يجوز أن يكون 
مرادّاء ويجوز أن لا يكون مراداء وإلآ لوجّبَ التلازم بين جواز الإرادة 
ووجودها في جميع المواضع. وهو خلافٌ إجماع العقلاء. فتنقول 
حينئذ: هذا المعنى جائز عدم الإرادة» فلا يخلو إما أن يكون مرادًاء أو 
لا يكونء فإن لم يكن مرادًا بطل الاستدلال» وإن كان مرادًا لزم إرادة 
ما يجوز أن يكون مرادّاء ويجوز أن لا يكون مرادًا من غير دليل يُبَيّن 
مجحان أحدهماء وذلك تكلَّدٌ بما لا يُفهم» وتكليفٌ لما لا يُطاق» 


)١(‏ كلمة لم أتبينهاء لعلها: «ثبوت» أو نحوها. 
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ونَضُب دليل لا دلالة فيه . 


وإن قالوا: إرادة المعنى راجحة . 

قلنا: عدم إرادته راجحة”'' لإعضادها بالأصل» بل نقول: إذا 
جاز أن يكون مرادًا وجاز أن لا يكون مرادّاء كان.ترجيحٌ أحدهما على 
الآخر لغير مرجّح باطلاً» فالوجب التوقّف عن الجزم بأحدهما حتى 
يأتي ما يرجحه. 

فإن قالوا: هو ثابت الإرادة إلا"'' عند وجود مُعَارض . 

قلنا: بل هو غيرٌ مراد إلا عند وجود ما يدل على الإرادة» ولاشك 
أن نسبة عدم الحكم إلى عدم مُقْتَضيه أولى من نَسْبّته إلى وجود مانع 
منه» لما في الثاني من التعارض بين [ق/ ]١55‏ المقتضي والمانع . 

ولهم مسلك ثالث" : وهو أنه لابدّ أن يُرَاد باللفظ ماهو جائز 
الإرادة؛ لأنه إذا عدم ذلك فإما أن لا يراد معنى» أو يراد ما لا يجوز 
إرادته» وكلاهما ممتنع» فثبت أنَّ إرادة المعنى الجائزة إرادته واجبة» 
وهي تدفع عن اللفظ هذين الفسادين» فحينئذ إذا فرض معنَّى جائز 
الإرادة كان المقتضي لإرادته قائمّاء وإن لم يدل على عينه» فإن 


)١(‏ كناء والصواب: «راجح» ولا يقال: إن التأنيث للمضاف إليه» فإن المعنى يفسد 
حينئذٍ وهو أن تكون الإرادة راجحة . والمطلوب أن عدم الإرادة راجح . (ص) . 


زفق تحتمل : «ل2). 
() تقدم المسلك الأول (ص/514). والمسلك الثاني (ص/5728) وذانك 


المسلكان نصنَّ عليهما صاحب «الفصول»» وهذا والذي يليه لم ينص عليهما. 
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المقتضي للحكم يعمل عمله. وأيُ"'' محل وُجدء وإنما التعيينُ بمنزلة 
الطّدق التي كل منها محصّل للغرضء فلا يضر أنها تُسلك”" فإذا أَرِيدَ 
منه هذا المعنى حصل الغرضٌ المطلوب مما يقتضيه نفس استعمال 
اللفظ. فيكون المقتضي للإرادة ثابثًا . 

وهذا المسلك أيضا ليسسَ بشيءٍ؛ لأن وجودٌ معنى جائز الإرادة لابد 
منهء وتعيّنه بهذا المعنى إذ هذا المعنى إِنّما يكونٌ طريقًا إذا لم تكن فيه 
مفسدة» وهذا فيه مفسدة» وهو التعرض بحمل اللفظ على ما لم يرد به. 

وأيضًا: فهذا إنما يقتضى أنَّ هناك معئّى ما جائز الإرادة» فإذا 
أبدى الخصحٌ معنّى من .المعاني جائز الإرادة اندفع الحاجة إلى ذلك 
المعيّن؛ لأن المقتضى يقتضى معئّى ما جائز الإرادة» فإذا حصلت 
المزاحمة لم يكن أحدُهما بأولى من الآخرء والمقتضي لا عمومٌ له 
وحينئذ فلا يمكن الاستدلال بهذه القاعدة؛ لأنه ما من لفظ إلا ويمكن 
الخصم أن يذكر فيه معنّى جائرٌ الإرادة في نفس الأمر. فإنًا نعلمُ أنَّ 
اللفظ له معنى جائرٌ الإرادة؛ لكن اندفاع المفسدة ليس موقوقا علينا"" 
ولا على تَعْييننا. 

ولهم مسلك رابع : وهو أنَّ مفسدة عدم الحمل أشد من مفسدة 
الحمل» إذ المعنى إذا كان مراذاء فلم يعتقده مرادًا لزم إبطال مقصود 
الشارع قطعّاء أما إذا لم يكن مرادًا واعتقدناه مرادًا فلابدٌَ أن تَخمله على 


)١(‏ كذا بالأصلء. ولعلها: «بأيّ». 
(؟) الأصل: «سلك». 


22 تحتمل : «علمنا». 











فصل في التمسّك بالنص سمه 


كلّ جائز الإرادة» وحينئذ فنكون قد علمنا ببعض المقصود. والدليلٌ 
على أنَّ مجرّد جواز الإرادة لا يقتضي حصول الإرادة وجوه: 

أحدها: إما أن يقتضيه [فى] كلّ حال» أو فى بعض الأحوال» فإن 
كان الأول لزم إرادة ما تجوز إرادته من كلّ لفظء وهو خلاف المعلوم 
بالاضطرارء وإن كان الثاني فلابدَ أن يتميّر الحال فيها الاقتضاء عن 
غيرهاء وحيتئذٍ فإما أن ينضمٌ إلى جواز الإرادة قَيْد عَدَمَيء أو فَيْد 
وُجوديء فإن كان الأوّل بأن يقال: جواز الإرادة يقتضي الإرادة مالم 
يعارضه بما يمنع الإرادة. أو مالم يعارضه كونه مجازاء كان النافي 
للمجاز أقوى من [905/3؟] جواز الإرادة المقتضي لإرادة المجاز ونحو 
ذلك. أو قيْد وجودي بأن يُقال: لابدً أن يستعمل اللفظ على وجه 
يقتضي أن ذلك المعنى مرادٌ به» فإن كان الأول يلزم كون التعارض بين 
المقتضي والمانع» ولزم أن لا يفهم أحذ معنى من لفظ حتى يَْلم اتتفاء 

جميع الموانع» ويستشعر ذلك» ولزم أن تكون الأمور العدمية”") 
أبعاضًا للأدلة والعلل ؛ وهذا كله خلاف الأصل إن لم نقل : هو ممتنع . 

ثم يقول: حال اللفظ قبل وجود المانع إن كان مثله بعد وجوده. 
َزِم ترجيح الشيء على مثله؛ وإن كانت صفته الثبوتيّة قبل وجود المانع 
أكمل منها بعد وجودهء فهو القسم الثاني فَتَبت أنه”"" لا يفيد الإرادة 
0 بوصنب وجودي ينضمٌ إلى جواز الإرادة» فيكون مجموع ذلك 


)١(‏ تحتمل: «العدية». 
)١(‏ هكذا استظهرتها. 
699 الأصل : (لا»! 
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هو المقتضي» فلا يكون مجرّد جواز الإرادة هو المقتضي . 

فإن قيل: هذا يلزم في كون الأصل في الكلام هو الحقيقة» وأن 
الأصل فى الأمر الإيجاب» والأصل في الصيغة العامة الشمول . 

قيل: تلك المواضع قام الدليل [فيها] على أن تلك الأدلة عند 
تجرّدها تقتضى مدلولاتهاء فكان ذلك راجحًا على ماذكرناه هناء 
بخلاف جواز الإرادة» فإنه لم يقم دليلٌ على اقتضائها الإرادة. 

الثانى : أنه إذا كان جائز الإرادة فإما أن يتوقّف وقوع إرادته على 
يترجّح طرف وجوده على طرف عدمه من غير مرجح زائدء وهو ياطل» 
وإن توقّف وقوع الإرادة على شيءٍ زائد على جوازها كان المقتضي 
لوقوع الإرادة هو ذلك الشىء الزائد» فلا يكون جواز الإرادة موجبًا 
للإرادة» وهذا واضح. 

الثالث : كون الجواز يقتضى الوجوبء أو يقتضي الوقوع؛ تعليقٌ 
على الشيء ما لا يقتضيه» وقلبٌ للحقائق» وذلك لأن أسباب الجواز 
تحرج الشيءًَ من حير الامتناع فقطء أو من حيّر الامتناع والوجوب. 
وأسباب الوجوب تُخرج الشيءَ من حيّر الإمكان والامتناع. وأسباب 
الوقوع تُخرج الشيءَ من حَيّر العدم» فإذا حلَ''' بأنه يصير الشيءٌ جائرًا 
قَطع النظر عن غير الإمكان» ومعلوم أنَّ هذا باطل . 


)١(‏ كذا بالأصلء ولعلها: «قال». 
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الرابع : إذا جعلنا الشيءً مرادًا لله ولرسوله بمجرّد عِلْمنا بأنه يجوز 
أن يراد من اللفظ ؛ فقد قلنا على الله مالا نعلم» وَقَمَوْنا ما [آق/107] ليس 
لنا به علم» وذلك حرامٌ بنصّ القرآن» وذلك لأنَّ علمنا بأنه جائز 
الإرادة علم بأنَّ المتكلّم لو أراده لم يكن لاحنّاء أو لم يكن متكلّمًا بغير 
العربية» أو علم بأنَّ المتكلم له أن يريدم وإذا عَلِمْنا أن الله سيحانه - 
له أن يريد المعنى» أوله أن يشاء الفعل» ثم أخبرنا عنه بأنه قد شاءهء 
وأنه قد أراده من غير يلي زائد دنا على أنه أراده؛ لا علمنا بأن له أن 
يريده» كنا قد ]+ خُبَرْنا عنه بأكثر مما عَلِمّنا منه» والعلمُ به ضروري» 
وذلك قولٌ على الله ما لا نعلم . 

الخامس : أن كونه جائز الإرادة إما أن يعنى به جائز الإرادة لغةع 
بمعنى أنَّ كلّ عربيٌ لو أراد ذلك المعنى من ذلك اللفظ لم يكن خارجًا 
عن لغته» أو جائز الإرادة من كلَّ وجهء بمعنى أنَّ الله ورسوله إذا أراده 
لا يلزم منه محذور من مخالفة الأصول في قَلْبِ الحقائق» فإن عَنَى 
المعنى الأول فنحنٌ نعلم باضطرار أنَّ مجرّد كون العربي يجوز أن يريد 
المعنى من اللفظ لا يقتضي ذلك أن الله - سبحانه وتعالى - ورسوله 
أراده؛ فإِنَ العربي من حيث هو كذلك يريد الحقّ والباطلَ» والهوى 
والضلالء» والكفر والإيمان. واللهُ ورسوله منرّهٌ عن ذلك» وإن أريد 
القسم الثاني''' بطل قولهم» فإنهم لا يثبتون جواز الإرادة إلا لغة. 


)١(‏ رسمها في الأصل: «النافي». 











نصه وجؤه التمسّك بالئص_ 
(فصل”) 
ثم التمسّك بالنصٌ من وجوه: 

أحدها: دعوى إرادة الحقيقة إذا لم ينعقد الإجماع على عدم إرادة 
الحقيقة» فيقال: الحقيقة مرادة؛ [لأن]7" الأصل في الكلام هو إرادة' ") 
الحقيقة» فإن الغرض من الكلام هو الإفهام؛ فلو لم يكن الأصل ما 
ذكرنا يلزم اختلال الفهم. فلا يوجد الإفهام؛ ولأن الثابت بطريق 
الحقيقة أسبق إلى الفهم بالنسبة إلى غيره» فالظاهر من حال العاقل 
الإقدام إلى'*' ما هو أسرع إفضاءً إلى الغرضء قتراد الحقيقة» على أن 
عدم الإرادة مما يفضي إلى ترك العهد والإصلاح”"' والإخلال بالظن 


اعلم أن هذا طريقٌ صحيحء فإن الأصل في الكلام هو إرادة 
الحقيقة» وهذا مما اتفّ عليه الناسُ من جميع أصحاب اللغات» فإن 


مقصود اللغات لا يتم إلا بذلك» وهو مستوفى في مواضعه . 


)١(‏ «الفصول»: (ق/14- ب) وكلمة «فصل» منهء وفي الأصل بياض» فلعله كان 
بقلم لم يظهر في التصويرء أو تركها الناسخ قصدّاء ولعل مكانها: (قال 
المصنف: فصل). 

وانظر: «شرح المؤلف»: (85/3أ- ١9ب)»‏ و«شرح السمرقندي»: 
(ق/ الاب 0754 و«اشرح الخوارزمي»: (3/ ١4ب‏ 85ب). 

هع الأصل : «أنكى والمثبت من «الفصول». 

فرق ليست في «الفصول». 

(5) «الفصول»: «على». 

(5) «الفصول»: «الاصطلاح والعهد»). 
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والحقيقةٌ قد يُعْنَى بها المعنى المدلول عليه باللفظ» وقد يُعنى به 
اللفظ الدال على المعنى» وقد يُعنى به نفس الدّلالة . 

و“ المشهور: أنها اللفظ المستعمل فيما وضع لهء والأوضاعٌ 
ثلاثة ؟ وضع م لغويٌ. وشرعيّ» وعرفيّ ' فلذلك [58/3؟] صارت 
الحقائق ثلاثة أنواع. وقد يكونٌ اللفظ حقيقة بالنسبة إلى وضع مجازا 
بالنسبة إلى وضع آخرء وتختلف الأوضاعٌ ‏ أيضًا ‏ باختلاف الأعصار 
والأمصارء فكم من لفظ عَلْبٍ استعماله في معئّى عند قومء ؤفي معنّى 
آخر عند قوم فدلالات الكتاب والسنة مبنيّة على معرفة أوضاع من نزل 
القرآن بلسانه؛ ويُعثَ الرسولٌ فيه(" '. ودلالات الأقوال المستعملة في 
العقود والأيمان مبنيّة على معرفة أوضاع مَنْ ذلك المتكلّم منهم: ؛ ثم إن 
كان ممن يتكلم بوضعَين فلابدٌ من التمييز» ولهذا اختلّف الفقهاءً في 
الحاسب إذا قال: : له علي درهم في درهمين» أو أنت طالق طلقة أو 

وقد ذكر في الأصل”") إرادة الحقيقة ثلاثة أوجهء فنقْئّصر على 
شرحها: 

أحدها: أن مقصود الكلام هو الإفهام؛ والإفهامٌ إنما يتم إذا علم 
أن ذلك اللفظ موضع لذلك المعنى. ٠‏ فإما أن يكون هذا وحده كافيًا في 
الإفهام. أو لاء فإن كان كافيًا فهو المقصود بقوله: (إن الأصل في 





)١(‏ الأصل: «أوا. 
(0) الأصل : (منه». 
() كلمة غير بينة» ولعلها ماأثبت. 
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الكلام إرادة الحقيقة»: وإن لم يكن كافيًا فلا يحصل بسماع''' : شيءٍ من 
لألفاظ معرفة مقصود المتكلم ستى مح مت فلا يحصل 
سماع الكلام: وذلك يُعَكر على مقصود الخطاب بالإبطال. 


الثاني : أن المعنى الثابت بطريق الحقيقة أسبق إلى الفهم من 
غيره» كما يشهد به الواقع» وسلوك الطريق التي هي أقرب إلى 
المقصود أظهر من حال الحكم . 

الثالث: أن عدم إرادة الحقيقة يُقُضي إلى تَرْك المعنى المعهود 
المصطلح عليه» ويُزيل ظنّ إرادته» فيكون...'" بما في ذلك من 
المفسدة. 


ثم اعلم أنه إن أجمع الناس على أن الحقيقة غير مرادة» كقوله : 
نوردي لي [الأحزاب/ 2149 وقوله : # فلآ سَصَلُوْهَنَ أن يكحن 
أَرُوجَهَنَ 774 [البقرة/ ؟8]» عند من يقول: إن حقيقة النكاح : الوطء . 
وقوله: "رفع عن أمني الخطأ والتّسيان»”؟'» فإن حقيقة [رفع] الخطأ 


)01 الأصل : السماع». 

000 كلمة لم تتبين» ولعلها: «منتفيًا». 

فق في الأصل : دلا جناح عليهن أن يتكحن أزواجهن» وليس هناك اية بهذا 
السياق» وما أثبته أقرب ما يكون إلى قصد المؤلف. والآيات في معنى ما 
أراد المؤلف كثيرة. 

(4:) هذا الحديث بهذا اللفظ فى كتب الفقهاء والأصوليين» ونفى جماعة من 
الحفاظ وجوده بهذا اللفظء لكن ذكر الحافظ ابن عبدالهادي» وكذا ابن حجر - 
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والنسيان بمعنى أنه غير واقع لم يُرّد إجماعاء وكذلك قوله: # وَسَكَلٍ 
لْمَرِسَةَ #4 [يوسف/ 7 فإن سؤال الجدران لم يُرّد بالإجماع- لم يصح 
دعوى إرادتهاء وإن لم يجمعوا''' على ذلك صم دعوى إرادتهاء إلا 
أن يعارضه المستدل بما ينفي إرادتها. وفي الحقيقة لا فرق بين أن 
يكون النافي لها الإجماع أو غيره من الأدلة الراجحة» وإنما خص 
الإجماع بالذكر؛ لأن غالبَ ما يستعملون هذه الطريقة في الأقوال 
العامة والمطلقة”" . 


3 أنهما وجداه بلفظه في «فوائد أبي القاسم التميمي المعروف بأخي عاصم؛ء 
وذكر السبكي وابن حجر أن محمد بن نصر قد ذكره فى كتاب «اختلاف 
الفقهاء» بدون إسناد بهذا اللفظ وقال: (إنه ليس له إسناد يحتج بمثله؟ . 
انظر: «طبقات الشافعية الكبرى»: .»)١07/7(‏ و«نصب الراية»): (؟15/5). 
و«التلخيص الحبير»: 2)73015-750١/١(‏ و«المعتبر» رقم 0)١١7(‏ وموافقة 
الخبر الخبر»: )01١/١(‏ وهذا الحديث جاء معناه عن عدد من الصحابة 
مثل: ابن عباس» وابن عمرء وعقبة بن عامرء وأبي ذرء وأبي الدرداءء 
وثوبان» وأبي بكرة بألفاظ مختلفة. 

وأحسن هذه الأحاديث حديث ابن عباس بلفظ : (إن الله تجاوز عن أمتي 
الخطأ والنسيان. .». 
أخر جه ابن حبان «الإحسان»: ,.2507/١7(‏ والدارقطني: ,))١7١/5(‏ 
و«البيهقي2: 0م وغيرهم. وقد صححه ابن حبان» وحسّنه النووي في 
«الروضة»: )١97/8(‏ وفي أواخر «الأربعين» رقم (099. 
)١(‏ غير بينة في الأصل . 
هه غير بيّنة» ولعلها ما أثبت. 








0 وجوه التمشّك بالنص_ 
أحدها: ما انعقد الإجماع على بقائه على عمومه ]١04/3[‏ وهو 
والثاني: ما أجمع على تخصيصه؛ وهو كثير جذدَّاء وقد اختلفوا 

بعد التخصيص» هل يبقى') حقيقة أو مجازا؛ على قولين مشهورين» 

مع أنه حجة عند عوام العلماء» وأصحابٌ هذه الطريقة يسمونه مجازاء 

فإذا أجمعوا على تخصيصه لم يمكنه دعوى إرادة الحقيقة» وإن لم 
يجمعوا على تخصيصه أمكنه أن يدّعى إرادة الحقيقة التى هي إرادة كل 

فرد من أفراده» أو إرادة المعنى العام الكلت”” من حيث هو كذلك. 
قوله”" : (الثاني”؟' : دعوى إرادة صورة النزاع» بأن يقال: جاز 

إرادتها , قتراد كما مرّ) . 
هذا مبنينُ على ما تقدّم» وهو عند من يقول به إما أن يدَّعي [أن] 

المعنى الفلانى هو المرادء فتكون إرادة غيره مانعة من انحصار الإرادة 

فيه» أو يدّعى أنه مرادء فلا تكون إرادة غيره مانعةً ؛ لكن متى أثبت 
الخصمْ أن اللفظ إنما يدل عليه بطريق المجازء كان ذلك مانعًا من 
إرادته؛ لأنَ النافي للمجاز هو المقتضي لإرادة الحقيقة» وذلك راجح 

على جواز الإرادة المقتضي للإرادة بالاتفاق . 
وإن أثبت الخصح أنَّ معنّى آخر مرادٌ بطريق الحقيقة» وأنه ليس 


)١(‏ الأصل: «تنفي»! 

(0) الأصل: «الكل». 

(9) «الفصول»: (ق/9ب). 

(:) الأصل: «النافي»» والتصويب من «الفصول». 
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داخلاٌ والمعنى الأول تحت معئّى كلىّ- كان ذلك - أيضًا ‏ مانعًا من 
إرادة الأول؛ لاستلزامه الاشتراك أو المجاز. وإن أثبت الخصحُ أن 
على آخر جائز الإرادة؛ وأنه وهذا المعنى لا يجتمعان تحت كلى”) 
حقيقة اللفظ» فقد تعارض قوله وقولٌ المستدل؛ لأنه يلزم أن 
يكرن اللفظ حقيقة في أحدهما مجار) في الآخر: أو حقيقةً في كل 
منهما على انفراده» وذلك يمنع انفراد أحدهما بالاستدلال دون 
مرجّح. وهذا ظاهر فتأمَله وما شابههء فإنه إذا سَلَّم أن جواز الإرادة 
يقتضي الإرادة أمكن إفساد أكثر الاستدلالات المموّهة بهذا التحقيق . 
واعلم أن دعوى إرادة صورة النزاع قد اختلفوا هل تجامع دعوى 
إرادة صورة النزاع » أو دعوى إرادة مقيّد بقيدٍ مُدَرجٍ فيه صورة النزاع؟ 
ومنشأ هذا التردّد: أن اللفظ العام إنما يندرج فيه الأفراد من جهة 
اشتراكها في المسمّى الذي دل عليه العموم؛ وهو الرحمة أو الإنسانية 
مثلاً» لا من جهة ما يمتاز به كلَّ فرد عن الآخرء لكن يلزم من دخول 
الفرد دخول مواده التي تعين”"'» فهو دال على مجموع الأفراد بطريق 
المطابقة» وعلى فرد فرد بطريق التضمّن» وعلى ما يمتاز به كل فرد عن 
الاخر بطريق الالتزام [ق/0؟] فدعوى إرادة الحقيقة» وإرادة صورة 
النزاع بدلالتين جائزء أما بدِلالةٍ واحدة فلا يجوز. 


وقد اعتقد بعضٌ الناس أن دعوى إرادة صورة النزاع دعوى إرادة 


)01 الأصل : «كل». 
(؟) كذا في الأصل.» ولعلها: «تعينه». 








| وجوه التمشّك بالنص _ 


المجاز» وجِعل دلالة التضمن واللزوم مجازيّتين» وهذا إنما يصح أن 
لو جعل اللفظ دالاً على ذلك فقطء أما إذا جعل ذلك بعض مدلولات 
اللفظ فلا يصح . 


قوله”'' : (الثالث: : دعوى إرادة المقيد بقيدٍ يندرج فيه صورة النزاع 
كالحلي التي هي"'' نصابٌ كامل حول مملوك رقبة ويدًا من قوله عليه 
السلام : في ي سحلي زكاة)). 
كتب الحديث”” ٠‏ ميطلب مثلا آخر كقوله : « ولي 2 
9 7*5 والفرق بين هذا المدّعى والذي قبله : 
أنه هناك ادَّعى إرادة صورة النزاع بخصوصهاء وهنا اذَّعى إرادة نوع عام 


تندرج فيه صورة النزاع , وفي الأول اذَّعى إرادة الحقيقة» وهي أعم من 
ذلك. 


قوله”؟ : (الرابع: دعوى إرادة شيء يلزمٌ منه الحكم في صورة 
النزاع) . 


مثل أن يدّعي أن تحريم الكثز مراد من الآية» وتحريم الكثر 
مستلزم لوجوب الزكاة» أو يدَّعى إرادة العقاب من إيجاد حلى غير 


)١(‏ «الفصول»: (ق/وب). 
(0) الأصل: «هي التى»ء والمثبت من «الفصول». 

(6) سيأتي تخريجه (ص/ 207): ومافي هذا الإطلاق من النظر. 
(:) «الفصول»: (ق/وةبس). 











وجوه التمسّك بالنص ْ 


مزكّى من هذه الآية» وذلك مستلزم للحكم في صورة النزاعء وإنما 
قسّم هذه الأقسام الأربعة؛ لأنَّ دلالة اللفظ إن اغثيرت على جميع 
مسمّياتها؛ فهي المطابقة» وهي الحقيقة» وإن اغتّبرت دلالته على 
بعض مسماه؛ فهي التضمنء وذلك البعض إما أن يكون أعم من محل 
النزاع» أو هو محل النزاعء وإن اعْتَبِرتَ اللازم فهي الالتزام؛'', 
فلذلك جعل هذه الأقسام الأربعة» وانتزعها من دلالة المطابقة 
والتضمن والالتزام. 

قوله'"2: (أو أحد الأمور الأربعة» أو الأول مع البواقي؛ أو 
الثاني' '' كذلك إلى الرايع) . 

هذه عشرة أقسام؛ الأول أن يدّعى”*' أحد الأقسام الأربعة» أو 
أحد الأمرين: الأول”*' والثاني» أو الأول والثالث» أو الأول والرابع 
أو أحد الأمرين: الثاني والثالث». أو الثاني والرابع . أو أحد الأمرين : 
الثالث والرابع» وبقي قسمان آخران» وهو أحد الثلاثة الأوّل» أو أحد 
الثلاثة الأواخر: الثاني والثالث والرابع 

قوله''' : (أو إرادة أحدها على تقدير عدم إرادة أحدهاء ويلزم من 


)١(‏ الأصل: «الإلزام» ولعل الصواب ما أثبت. ويمكن أن تكون العبارة: «وإن 
اعثبرت [دلالته على] اللازم في الالتزام». (ص). 

0) «الفصول»: (ق/وب). 

(0) الأصل : «النافى»! . 

(4:) ثلاث كلمات غير بينة» وهكذا قرأتها . 

(0) الأصل: أول!. 

() «الفصول»: (ق/ وب). 








ريهد» وجوه التمسّك بالنص 
هذا إرادة أحدها ضرورة تحقق اللازم» أو نقيض الملزوم بأن نردّد في 
اللازم 20 الملزوم) . 

حاصله: أنه قد يدّعي”'' [ق/١151]‏ إرادة واحد منها على تقدير عدم 
إرادة واحدٍ منهاء بأن يقول: أحدها مراد على تقدير عدم إرادة الآخر - 
كما تقدّم - فإن تحقّق الملزوم وهو عدم إرادة أحدها تحقّق اللازمٌ» 
وهو إرادة أحدهاء ثبت نقيضه» وهو إرادة أحدها . 


قوله”” : (ولئن قال: شيءٌ يلزم منه عدم الحكم في صورة النزاع 
مراد من هذا النص. فنقول: نعني به ما يستحيل انفكاك الحكم في 
صورة النزاع عن”'' إرادته. ولئن منع فنعيّن صورة النزاع» أو نقول: 
نعني به ما لا يُغاير صورةً النزاع في الوصف ولا يمكن الخصم أن يقول 
بمثل ماقلنا) . 

اعلم أنَّ هذه معارضة الدعوى الرابعة» فإن المستدل إذا قال: 
شيء يلزم منه الحكم في صورة النزاع جائز الإرادة» فيكون مرادًا . 

قال له المعترض: شيء يلزم منه عدم الحكم في صورة النزاع 
جائز الإرادة» فيكون مرادّاء وهذا بعيدٌ فى الدلالات المعروفة؛ لأن 
الكلام الواحد لا يكون دالاً على النقيضين”: إلا أنه ينف على 


)١(‏ «الفصول»: «أو فى). 

(؟) «أنه قد يدعي» تكررت في الأصل . 
(9) «الفصول»: (ق/وةب). 

(1:) «الفصول»: «من». 

(5) تحتمل: «النقيض». 











وجوه التمسّك بالنص 


طريقة : لا قائل بالفرق في مسألتين مختلفتين» وقد عرفت ما فيها"'" . 

مئال ذلك أن يقال في مسألة علة الربا: التقديرٌ بالكيل أو الوزن 
شيءٌ يلزم منه تحريم بيع المكيل والموزون بجنسه مراد من هذا النصٍٍ 
لأنه إذا باع الجصنّ والنورة» أو القطن والحرير بجنسه متفاضلا , فحرمة 
أخذ ذلك الشيء الفاضل جائزة الإرادة من هذا النص؛ لأنه لو أرِيْد من 
هذا النص لم يكن ذلك خطأ في اللغةء ؛ فيكون تحريم أكل ذلك الفاضل 
مرادًا من هذا النصء. وإذا كان مرادًا لزم منه تحريم بيع المكيل 
والموزون بجنسه متفاضلاً؛ لأنه تحريم الشيء المأخوذ بالعقد يستلزم 
تحريم العقد» لعدم الأسباب المحرمة غيره» فيكون مراذًا. 

فيقول له المعترض: شيء يلزمٌ منه عدم الحكم في صورة النزاع 
مرادٌ من هذا النص ؟ لأنَّ تحريم بيع الخيار والقثّاء والبطيخ بجنسه 
متفاضلاٌ جائز الإرادة من هذا النصء فيكون مرادّاء وهو شيء يلزم منه 
عدم التحريم في الجصن والثُورة والقطن والكتان؛ لأنه لا قائل بِالفرْق 
بِينَ الحكمين» بحيث يقول بالتحريم في الجميع أو التحليل في 
الجميع » فمن قال بالتحريم في هذا قال بالتحليل في هذا . 

واعلم أن طريقة : لا قائلَ بالفرقٍ هنا أجود مما مضى' *“. لأن 
أصل المسألتين شيء واحد؛ وهو أن علة التحريم هي الطّعُم والتمائل 
شي فى الجنس» وقد أجمع الخصمان [ق/ ؟7"؟] على أن أحد القولين ينفي 


)١(‏ فيما تقدم (ص/557). 
(؟) غير واضحة بالأصل» ولعل الصواب ما أثبت. 








محه» وجوه التمسّك بالنص | 


الآخرء فليس للمستدلٌ أن يأتي في هذا الأصل بقولٍ ثالث يخرج 
عنهماء ٠‏ وهو دعوى إرادة الجميع . الكن هذا إِلزامٌ جدليٌ. وإلا ففي 
المسألة قولٌ آخرء وهو : أن العلة الطَّمْم والتماثل» فيكون قد سوتى بين 
تلك الصور في التحليل . 


وفيها قول آخر لبعض الأتباع. وهو أن العلة التَّمَوُل» فيجري في 
جميع الأجناس» فقد قيل بالتحريم في الجميع» فبطل قوله: «لا قائل 
بالفرق». على أنه لو لم يقل أحدٌ بالفرق في هذه المسألة» فهل يجوز 
الفرقٌ فيها؟ قولان مشهوران لأهل الفقه والأصول ‏ كما تقدم - لكنًّ 
القول بعدم جواز الفرق هنا متوّجّه. وإن كان الصحيحٌ خلافه . 


وهذا البحث إنما هو في المثال المذكورء فإذا أؤْرّد المعترضٌ مثلّ 
هذا السؤال قال المستدكٌ: يعني به ما يستحيلٌ انفكاك الحكم في صورة 
النزاع عن إرادته» يقول: يعني بالشيء المستلزم للحكم في صورة 
النزاع متى يستلزم الحكم بالضرورة؛ بحيث لا يجوز انفكاك الحكم 
عن إرادته كما ذكرناه» فإِنَّ إرادة تحريم الفاضل من الجصّ والقطن 
إرادة شيءٍ مستلزم لتحريم العقد بحيثُ لا يجوز انفكاكٌ تحريم العقد 
وهو محل النزاع - عن إرادته بخلاف” تحريم الخيار والقثاء الزائد» 
فإنه شيء ليس مستلزمًا بالضرورة» لعدم تحريم العقد المشتمل على 
لتفاضل في الجصن والقطن؛ لأ يجور أل ياك عده الحكم في سور 
النزاع - وهو عدم تحريم التفاضل في المكيل والموزون ‏ عن تحريم 


)١(‏ العبارة في الأصل : «على إرادته بحيث» والصواب ما أثبت. 








وجوه التمسّك بالنص 


التفاضل في المطعومء بأن يكون في المسألة قولٌ ثالث بالتحريم 
فيهماء فإنَّ تجويرٌ قولٍ ثالث أم ممكن جائزء فليست الملازمة 
مستلزمٌ له بالضرورة. 

وأما قوله: «ولئن منع فنُعيّنَ صورة النزاع» . 

يعني إِنْ مَنَع أنَّ شيئًا يستحيل انفكاك الحكم في صورة النزاع عنه 
جائز الإرادة عيّنَا'' صورة النزاع» فيثبت استحالة الأنفكاك . 

وقوله: «أو نقول: نعني به مالا يُغاير صورة النزاع .في الوصف». 
ولا يمكن الخصم أن يقول بمثل ما قلنا» . 1 

اعلم أن المستدل قد يدَّعي إرادة شيء يلزم من إرادته الحكم في 
صورة النزاع» وقد يدَّعي إرادة شيء يلزم منه الحكم» فإن اذَّعَى الأول 

كا 5000© كن اك الماع لك اك الام ع 
إرادته الحكم في صورة النزاع» وإن اذَّعى الثاني لم يجز أن يضمن نفس 
محل النزاع ؛ لأن نفس محل النزاع ليس شيئًا يلزم منه الحكم» وإنما 
يلزم الحكم [ق/ 15] من إرادته» وبَيّْنَ المعنيين فرق . 

إذا عرفت هذاء فالمصئّف إنما ذكر إرادة شيءٍ يلزمٌ منه الحكم في 
صورة النزاع» وهذا لا يجوز أن يفسّرَ بمحلّ النزاع ؛ لآن محل النزاع لا 
يلزم منه الحكمء وقد قال: «فْنْعَين صورة النزاع» أو نقول: نعني ما 


)١(‏ غير بيّنة في الأصل» وهكذا استظهرتها. 
(0؟) هكذا استظهرتهاء بدليل ما سيأتي بعدها. 








وجوه التمسّك بالنص_ 


لا يُغاير صورة النزاع في الوصف». وهذا تعيينٌ للشيء الذي يلزم منه 
الحكم في صورة النزاع بأنّه محل النزاع» وهو كما ترى» إلا أنه يمكن 
أن يقال: لا فرق من جهة المعنى بين ما يستلزم إرادته الحكمّ وبين ما 
يستلزمٌ هو الحكم بتقدير كونه مرادّاء ونحن ندَّعي أن محل النزاع 
يستلزم الحكم إذا كان مراداء لا سيّما ومن اللغة الفصيحة التسامح في 
مثل هذا الكلام عند ظهور القصد وحَذْف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مُقَامه . 

قولنا: : الإرادة شيء يلزم منه الحكم»» أي يلزم من إرادته الحكم» 
ودلَّ على المحذوف قولَه : الإرادة شيء» . 


قولنا بعد ذلك : «يلزم منهاء أي : يلزم من هذا الشيء المراد من 
حيث هو مراد''"» أو يلزم من إرادته. 

وعلى هذا؛ فينبغي في المثال الذي ذكرناه أن يدَّعي إرادة تحريم 
بيع الكيل بالكَيْلِين أو الرطل بالرطليْن من كلّ مال متمائل» ثم نعين 
ذلك إذا منع. 

أو نقول: نعني به ما لا يُغاير صورة النزاع في الوصف؛ لأن ما 
ذكرناه لا يغاير صورة النزاع في الوصف. بخلاف بيع البطيخة 
بالبطيختين» والخيارة بالخيارتين. فإنه يغاير صورة النزاع في 
الوصف. وهذا معنى قوله: «ولا يمكن الخصم أن يقول بمثل ما قلنا» . 


)١(‏ الأصل: «مرادًا»! 








وجوه التمشّك بالنص 


لكنّ الاعتراض في الحقيقة لا يندفع بهذاء إلا أنَّ الخصم يقول: 
هب أن الذي تعنيه”"2 ما يستحيل انفكاك الحكم في صورة النزاع عن 
إرادته» أو ما لا يُغاير صورة النزاع في الوصف, لكن وجه الدلالة فيه : 
أنه شيء يلزم منه الحكم في صورة النزاع» وأنّه مراد» وأنا معي شي 
يلزمٌ منه عدم الحكم في صورة النزاع » وهو مراد» فافتراقهما بعد ذلك 
بأنَّ أحدهما لا ينفكٌ عن الحكم» أو لا يغاير صورة النزاع- افتراقٌ في 
شيءٍ لا تأثير له وجودًا ولا عدمّاء فلا يصلح جوابًا للمعارضة ولا 
ترجيحًاء وهذه المعارضة تدفع أصلّ الاحتجاج بجواز الإرادة؛ لأنه 
يلزم منها مثل هذه النقائص . 

وقد اختلف الناس في آية الربا والبيع هل هما من قبيل العمومات 
والظواهر» أو من قبيل المجملات؟ فمن سلك المسلك الأول يجوز 
الاحتجاج بعمومهاء ومن سَلَك الثاني لا يجَوزهء ولولا أن كان 
نفسر”" هذه الآية على سبيل المثال؛ لبِيئًا وجوة الاستدلال الصحيح 
منها والاعتراض عليه» والجواب عنه. 


دق تحتمل غير هذه القراءة . 
(؟) غير بينة» ولعلها ما أثبت. 


9 








فصل فى دعوى الإرادة ظ 
3 08 
إذا ادذّعى أحدّ الأمرين اللذين [ق/54؟] أحدهما لازم الانتفاء. لا 
06 اه 8 مادم ا ء 20 8 

يتم. كما إذا ادّعى إرادة الحقيقة. أو إرادة”” صورة النزاع من النص - 
انعقد7) الإجماعٌ على عدم إرادة الحقيقة» كقوله عليه السلام: «في 
الحلي زكاة»”؟' فَإِنَّ الخصم يقول: أحدُ الأمرين لازم؛ وهو إما إرادة 
الحقيقة . أو عدم إرادة صورة النزاع , والأول منتفي ١‏ فيتحقق الثانى. 
ويلزمٌ من هذا عدم إرادة كلّ واحدٍ مما ذكرتم). 

اعلم ‏ أصلحك الله أن مُدَّعى الإرادة لابدَّ أن يبين جوازالإرادة 
فإذا منع”*) جواز الإرادة فلا بد من الدلالة عليه دلالةَ سالمةً عن 
المعارضةء بأن يبيّن صلاح اللفظ له. واحتماله لهء وأن إرادة ذلك 
المعنى به ليست خطأء هذا أقلَّ ما يلزمه عند كل أحدء وإلا فيدّعى 
الإنسانُ إرادة ما شاء من أيّ لفظ شاء! 


وإذا أقام الدليلَ على أنه جائز الإرادة» أو سُلَّم له أن جواز الإرادة 
يدل على الإرادة ثبت المدَّعىء إلا أن يُعارض بما يمنع الإرادة من 





.)أ٠١-بو/ق( «الفصول»:‎ )١( 
انظر: «شرح المؤلف»: (ق/٠9ب-95أ). و«شرح السمرقندي»:‎ 
(ق/ غ7 ملأ و«اشرح الخوارزمي»: (ق/ 85ب - لامب).‎ 
ليست فى «الفصول».‎ )0( 
«الفصول»: «من نص انعقد».‎ )©( 
سيأتي الكلام عليه (ص/507).‎ )4( 
كذاء والكلام يقتضي «بِيّن) إذ الكلام بعده في جواز الإدارة لا في منعه. (ص).‎ )5( 








فصل في دعوى الإرادة 


إجماع» أو كونه مجازاء أو نحو ذلك؛ لكنّ هولاء فتحوا باب مقابلة 
دعوى الإرادة بدعوى الإرادة» وتنزَّلوا عن مقام الممانعة. 

والغرضُ أن يبينوا الدعاوى التي يمكن أن تُقَابل بدعاوى تناقضها 

من التي لا يمكن ذلك فيهاء ٠‏ فإذا ادَّعى المستدلٌ أحد أمرين» أحدهما 
لازم الانتفاء» وهو أن يكون منتفيًا في نفس الأمر ليس انتفاؤه متعلًا 
بعدم الآخر ولا بوجوده» وهذا في الترديد مثل اللزوم الاتفاقي لا يجوز 
الاستدلالٌ به ألبتة حتى يكون الشيئان بينهما نوع مناسبة ينشأ منها 
التعاند”'' والترديد والتلازم والاستتباع» وهذا إذا كانت مفردة» فإنه إذا 
كان لازم الانتفاء على التقدير» فما من تقدير يضمه إليه المستدل إلا 
أمكن المعترض أن يضم إليه نقيضه كما ذكرهء فإنه إذا قال: أحد 
الآمرين لازم إما إرادة الحقيقة» أو إرادة صورة النزاع» والأول منتفٍ 
فيتعيّن الثاني . قيل له: أحد الأمرين لازم إما إرادة الحقيقة» أو عدم 
إرادة صورة النزاع» والأول منتف فيتعيّن الثاني» وهو عدم إرادة صورة 
النزاع ؛ لأن التقدير المنتفي في نفس الأمر لك أن تدّعي على تقديره هأىّ 
دعوى أردْتّهاء إذ ليس بعض الدعاوى أولى من بعض . 


- 


قوله”"؟ : (هذا إذا ادّعى فى نفس الأمرء أمّا إذا اذّعى على تقدير 
هو(" غير واقع عنده» فإنه يتم كما إذا ادَّعَى أحدّهما على تقدير انتفاء 
ملزوم من ملزومات الحكم في صورة النزاع» أو على تقدير عدم إرادة 





.)3١ : انظر: (مصطلحات علم المنطق»: (ص/‎ )١( 
.)أ٠١/ق( (؟) «الفصول»:‎ 
ليست في «الفصول».‎ )0( 








فصل في دعوى الإرادة_ 


هذ(0) الحكم من قوله يِه : [ق/ ]١"0‏ «أدُوا رَكاةٌ أنوالكم»' 2 ٠‏ ويلزم 


منه الحكم في صورة النزاع ؛ لآن الحال لا يخلو عن تحقّق 5 ذلك التقدير 
أو عدمه) . 


مثال هذا أن يقول: الحقيقةٌ أو صورة النزاع مرادة من هذا النصٌ 
-وهو قوله: «وَألديت يكرت » [التوبة/ 014 أو قوله : «في الخُلِيّ 

8"'. وقد تجِنَبْتُ ذكْرَ هذا الحديث؛ لأنه ليس له أصل ‏ على 
دير انتفاء م من ليس لها حلي ل تركيه. أو على تتدير تار وجو 
ضمٌ الحليّ إلى نوعه من المضروب في تكميل النُصابء. وإذا كان 
أحدّهما مرادًا على هذا التقدير» فإما أن يكون هذا التقدير ثابثًا أو لا 
يكونء» فإن كان ثابتا فإنه يستلزم عدم الحكم في صورة النزاع ؛ لأنه إذا 
لم يلزم المرأة بترك إخراج الحلي عن الزكاة» ولم يجب عليها أن تضمّه 
إلى المضروب في تكميل النصابء فإن ذلك ملزوم لعدم الوجوب 


)غ2 ليست في «الفصول». 

(؟) سيأتي تخريجه (ص/0054). 

(9) أخرجه الدارقطني في «السئن»: )1١1/1(‏ من حديث فاطمة بنت قيس - 
رضي الله عنها . وقال الدارقطني عقبه: «أبو حمزة هذا ميمون ‏ يعني راوي 
الحديث ‏ ضعيف الحديث»اه. ْ 

وذكره ابن الجوزي في «التحقيق» وضعَّفَهء كما في "التنقيح»: 
».)١555/5(‏ وانظر «الدراية»: (ص/559). 

وقد روي من حديث عبدالله بن عَمْرو - أيضًا ‏ فيما ذكره الترمذي في 
«الجامع»: (59/5) قال: «وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عن النبي كله أنه رأى في الحليّ زكاة. قال: وفي إسناد هذا الحديث 
مقال»)اه. 














فصل في دعوى الإرادة 


عليهاء وعدم الوجوب ملزوم لعدم إرادة صورة النزاع» وعدم إرادة 
صورة النزاع ملزوم لإرادة الحقيقة. والحقيقةٌ ليست مرادة بالإجماع» 
فيتعين أن يكون المراد صورة النزاع . 

أو يقول: : فيتعيّن التقدير الثاني» وهو عدم ذلك التقدير» وإذا عُدِم 
انتفاء الدَّم أو اثتفاء وجوب الضمء فقد ثبت ذم من لم يزكٌ الحليّ» 
وثبت وجوب ضمٌ الحليّ إلى المضروب» وذلك ملزوم الوجوب في 
الحلي» وهو محلل التزاع 

أو يقول: إن كان هذا التقدير ثابنًا لزم إرادة الحقيقة» وهو خلاف 
الإجماع؛ في فيتعيّن انتفاؤه . 


أو يقول: إما أن يكون ثابثًا أو منتفيّاء فإن كان منتفيًا لزم الحكم 
في صورة النزاع» وإن كان ثابثًا فإما أن يُرَاد الحقيقة أو صورة النزاع» 
والحقيقةٌ غير مرادة. فيّراد صورة النزاع ١‏ نقد(" صا رت صورة النزاع 
ثابتة على تقدير ثبوته وتقدير انتفائه . 

أو يقول: أحد الأمرين مرادٌ على هذا التقدير» فإن كان ثابنًا فقد 
لزم إرادة أحد الأمرين» وأيّهما أريد فقد ثبت المدّعى [و] إن لم يكن 
ثابنًا فقد ثبت المدّعى . 

فإن قيل : الحقيقة ليست مرادة بالإجماع . 


قال: لا يضرني دعوى إرادتها على تقدير ليس بثابت» فإني أَسَلْم 


)١(‏ كلمة غير واضحة» ولعلها ما أثبت. 








فصل فى دعوى الإرادة 
: كد 41 ََْ 


عدمً الإرادة على كلّ تقدير ثابت» أما على التقديرات التى ليست بثابتة 
فقد يلزم المحال. 


وكذلك إذا اذّعى أَحدَ الأمرين على تقدير عدم إرادة هذا | 
من قو له عَلََِةِ : اما من صَاحِب ذَّهَبٍ ولا فضّةٍ لا يؤدّي رَكانه)27 » أو من 
قوله : «أَدُوا رَكاءً أموالكُم)”") إن كان لهذه الصيغة أصل» 2 
« ماقا اكه [البقرة/ 45)» أو من قوله: «احْذ من أموَِمَ صَدَهَُ 
[التوبة/ 7 »]٠١‏ أو من قوله : #8 وَأَنَفِقُوامنِمًا [ق/ ] ا 
٠ه‏ فإِنَّ هذا التقدير إن كان ثابثا فقد لزم أحد الأمرين: إدادة 
الحقيقة» أو إرادة صورة النزاع, والحقيقةٌ ليست مرادة بالإجماع فتعيّن 
إرادة صورة النزاعء وإن لم يكن ثابتا فقد ثبت نقيضهء وهو إرادة 
الحكم من هذه النصوصء فيثبت الحكم في صورة النزاع » فصار محل 
النزاع ثابتًا على التقديرين» ولا يمكن المعترض أن يقابل هذا بمثله بأن 
يقول: الحقيقةً أو عدم صورة النزاع مرادٌ على هذا التقدير؛ لأن هذا 





.)7١٠7/ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

() أخرجه أحمد: (1/95م: رقم 2)55١7١‏ والترمذي رقم »)5١5(‏ وابن 
خريمة: (5/5؟١)‏ وابن حبان «الإحسان» رقم (50557). والحاكم: 
(1/رى "1), وغيرهمء في ضمن حديثُ من رواية أبي أمامة الباهلي - 
رضى الله عنه -. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)2)؛ وصححه ابن خزيمة وابن 

حبانء وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلمء» ولا تعرف له 
علة. ولم يخرجاهء وقد احتج البخاري بأحاديث سليم بن عامرء وسائر 
رواته متفق عليهم»اه ولم يتعقبه الذهبي . 








فصل في دعوى الإرادة 
التقدير إن كان منتفيًا لزم المدّعى فلا يحصل غرضه على التقديرين . 

واعلم أنَّ هذا الكلام كما تراه فى غاية السماجة! وذلك أنَّ مبناه 
على قبول الدَعاوّى المحضة واختلاقهاء فالصانع''' منهما من يُحْسِن 
اختلاق دعوى يعجز الآخر”"' عن اختلاق دعوى تناقضها. 


وما أشبه هولاء بما يُحكى أن ماجنَيّن اجتمعا وتفاخرا في أيهما 
أقدر على اختلاق الكذب والأسمار الباطلة والأحدوثات المفتعلة» 
ولم يزالا يتناوبان في الحكايات حتى أتى أحدهما ببدُع من الأكاذيب» 
فأعجرّ الآخر عن معارضته . 

وحَسْبُك بمن يكون فَلَجُّه وظهوره بالاقتدار على الاختلاق 
والحذق في الافتراءء وسبيل هذه الدعاوى أن تُقَابل بالمنع الصحيح 
من غير معارضةء فإنَّ المبطل يجوز أن يُقَابَل بباطل مثل باطله» بل 
بدَفْع باطله» إما لعدم ما يصححهء أو لبيان ما يُفُسِده. 


نعم قد يُعارض بمثل باطله ليستبين له أن الذي جاء به باطل 
لمجيئه بالنقيضين» فيّقال لمن اذَّعى إرادة الحقيقة» أو إرادة صورة 
النزاع : لا نسلّم جواز إرادة أحدهماء أو لا تقدر على دفع هذا المنع إلا 
ببيان جواز إرادتهماء وحينئذ فذلك يدل على إرادة صورة النزاع من 
غير ترديد» وكذلك إذا اذّعى إرادة أحدهما على تقدير غير واقع عنده. 


. غير بينة في الأصل‎ )١( 
(؟) الأصل: «اختلاف... الأخرى».‎ 














فصل في دعوى الإرادة_ 


قيل له : لا نُسَلّم إرادة أحدهماء ولا تَقُدر على دفع هذا المنع إلا ببيان 
أنه لابد من إرادة أحدهما على هذا التقديرء ولا يمكنه ذلك إلا ببيان 
جواز إرادة أحدهماء وهو محل النزاع مثلاً» وذلك الدليلٌ مُعْنِ له عن 
هذا الترديد. 

فإن قيل: في هذا التقدير له فائدة» وهو أن يقول: إنما أُسَلَّم أن 
الحقيقة أو صورة النزاع غير مرادة إذا كان هذا التقدير منتفيّاء ويلزم من 
انتفائه ثبوت المدّعى إما بتقدير أن هذه النصوص لم يرد منها صورة 
النزاعء فلا أَسَلَم أن أحدّهما غير مراد. 

قيل له: الإجماع النافي للحقيقة قول غيرك» وهو ثابت على كلّ 
تقدير لا ينافيه» فإنَّ المُجْمعِيْن الذين أجمعوا أن الحقيقة ليست مرادة 
لم يخصّوا ذلك بما ذكرته من التقدير» وليس الإجماع قولك حتى 
تتصرّف فيه [ق/157]. وأما كونك تمنع عدم إرادة كل منها فإنَ!'2 هذا 
المنع لم يضرنا؛ لآنّا لم نستدلَ بشيءء ولكن أنت المستدل» ؛ فعليك 
بيان لزوم أحدهماء إما في نفس الأمرء أو على هذا التقدير» وأنت لا 
تقدر على ذلك إن قَدَرْت عليه إلا بما يُغنيك عن هذا الترديد. ثم إنه 
يمكن أن يُعارض هذا بما هو من نوعهء بأن يذدَّعي إرادة الحقيقة» أو 
عدم إرادة صورة النزاع» على تقدير انتفاء ملزوم من ملزومات عدم 
الحكم بأن يقول: أحدّهما مراد على تقدير عدم انتفاء عدم الذم عمن 

يرك الحلي» وانتفاء عدم وجوب ضمّه إلى المضروب» أو تقدير 
عدم إرادة عدم الحكم من قوله: ( وَيِسَحَلُوتلَك مَاذَا سَفِمُونَ قل المفو 4 


1 


2000 الأصل : «فإنا» . 

















فصلٌ في دعوى الإرادة 


[البقرة/ ]1١9‏ وقوله علد : «لاضَرَرَ ولا ضرار»"'' فإن هذا التقدير لم يكن 
ثابتا فقد لزم إرادة عدم الحكم من هذا النصء» ولزم انتفاء عدم ذم 
المزكي» فيثبت عدم ذمَّه فلا يكون الوجوب حاصلاً» وإن كان ثابنًا 
فقد لزم أحدهما. 


000 


قوله”" : (وإن كان كل واحدٍ من الأمرين محتمل الثبوت والانتفاء» 


هذا الحديث جاء من طريق جماعة من الصحابة . 

فجاء من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه الدارقطني: 
(6/ 4037 والحاكم : (00//5), والبيهقي: (14/5). 1 

قال الحاكم: ااصحيح الإسناد على شرط مسلم». ولم يتعقبه الذهبي. وفيه 
نظر. 

وجاء من حديث عبدالله بن عباس - رضى الله عنهما ‏ أخرجه أحمد: 
(5/ 6 هرقم )2 وابن ماجه رقم 7841 والدارقطني: (558/5), 
والبيهقي: (594/5). 

وفي سنده جابر الجَعْفي» وهو ضعيف. ومنهم من اتهمه. 

وروي من حديث عائشة وعبادة بن الصامت وأبي هريرة» وبمجموع طرقه 
وشواهده حسّنه النووي في «الأربعين» برقم (؟7) وابن الصلاح». وابن رجب في 
«جامع العلوم والحكم»: .)5١١/5(‏ وهذا الحديث استدل به الإمام أحمدء 
وتقبّله جماهير أهل العلم. وذكر أبو داود أنه من الأحاديث التي يدور الفقةٌ 
عليها. 

وذكر ابن عبدالبر في «التمهيد»: )١98/7١(‏ أن هذا الحديث لا يستند من 
وجهٍ صحيح, إلا أنه صحيح من جهة المعنى» وذكر ما يشهد له. 

وانظر «نصب الراية»: (985-885/5), و«السلسلة الصحيحة» رقم 
.)56١(‏ 


(6) «الفصول»: (ق/ ١٠أ).‏ 








فصل فى دعوى الإرادة 


9 


فلا حاجة إلى هذا التكلف. وكذلك إذا كان أحدهما منكرًا) . 


حاصله : أنه إذا كان أحد الأمرين اللذين كل منهما محتملٌ الثبوت 
والانتفاء» أو كان أحدهما منكراء بأن يدّعى إرادة صورة النزاع» أو 
إرادة نوع مُقَيّد تدخل فيه صورة النزاع» أو يدّعي إرادة صورة النزاع» 
أو إرادة ما يلزم منه الحكم في صورة النزاع - كان أحدهما منكراء 
وتكون الحقيقة ممكنة الإرادة» فيدّعي إرادتهاء أو إرادة صورة النزاع. 
فإنََ كلاً منهما ‏ من الحقيقة ومن صورة النزاع - ممكن الثبوت 
والانتفاء. فلا يحتاج أن يتكلف دعوى ذلك على تقدير غير واقع يلزم 
من وقوعه الحكمٌ في صورة النزاع» بحيث يثبت المدّعى على ذلك 


2ك انث أمة 








فصل في الأمر 


(فصاة 0" 
ثم الأمن هو اللفظ الدال على طلب الفِعْل بطريق الاستعلاء) 


هذا الرسم للآمر قريبٌ . 

وقد قيل: هو طلبٌ الفعْل بالقول على وجه الاستعلاء . 

وهذا الحدٌ أَجَوْدُ من حَدَّه؛ لأنه جعل الأمر اسمًا لنفس اللفظ 
الدال على الطلب الاستعلائي» ومعلومٌ أن المدلول غير الدالٌَ» فيكون 
الطلب خارجًا عن حقيقة الأمر. 

ومن قال: «هو طلب الفعل بالقول» جعل الطلبَ القوليّ 
الاستعلائى هو الأمرء وهذا أجُود؛ لأن هنا ثلاثة أشياء : 

أحدها: الطلب القديم بقلب الطالب الذي لا يتبدّل بتبَدُل 

والثانى : اللفظ الداكٌ عليه . 


والثالث: مجموع الأمرين . 
وقد قيل: إن الآمر اسم لذلك الطلب من حيث هو كذلك» وقال: 
هذا""' هو اسم اللفظ . 


.)أ٠١/ق( «الفصول»:‎ )١( 
وانظر «شرح المؤلف»: (ق/95ب-95أ) واشرح السمرقندي»:‎ 
(هلاب -75أ). و«شرح الخوارزمي»: (ق/ا4أ 89أ).‎ 
(؟) هكذا قرأتها. ولعلها: (بعضهم».‎ 








6 فصل في الأمر_ 


والصواب الذي عليه الفقهاء وجماهير أهل العلم: أنه اسم 
للمجموع» وكذلك كل اسم لنوع من أنواع الكلام» مثل النهي والخبر» 
أو لجميعه كالكلام [3ق/258] والّقول» أو لمفرداته كالاسم» فإن هذه 
الأسماء لا يستحقّها مجرّدُ الألفاظ مع قطع النظر عن معانيهاء ولا 
المعاني مع قطع النظر عن الألفاظ» وإنما يستحقّها اللفظ المتضمنُ 
للمعنى» والمعنى المتضمّن اللفظء وهو كالجسد”" والروح للإنسان» 
أو كالبطانة والظهارة للجئة» فإنَّ الاسم لا يستحقه في الأصل أحد 
هدين . 

قوله”"": (ولئن منع فنقول: هذا أو اللازم أمر بالنقل» فإنه يدل 
على كون أحدهما أمرّاء أو يقول: اللازم [لا يخلو]” " إما أن كان أمرّاء 
أو لم يكنء فإن كان أمرًا فظاهر. وإن لم يكن أمرًا”*' يكون ذلك أمرًا 
بالدليل السالم عن معارضة كون اللازم أمرًا) . 

يقول: إذا ادَّعى المستدل أن هذا مأمور به» أو أن هذا القول يدل 
على الأمر فمنع ذلك». قال هو: «الأمر اللفظ الدال على طلب الفعل 
بطريق الاستعلاء»» وهذا القول كذلك. فإن منْع ذلك قال: هذا اللفظ 
أو لازم هذا اللفظ أمر بالنقل عن أهل اللغة» فإِنَ عباراتهم في بيان 
الأمر يدل على أنه هذاء أو هو أمر لازم لهذاء كقول من يقول: هو 


)١(‏ الأصل: «كالحر»! 
(؟) «الفصول»: (ق/١٠أ).‏ 
فرع من «الفصول». 

(4) سقطت من «الفصول». 








فصل في الأمر 
اقتضاء طاعة المأمور بفعل المأمور به أو هو صيغة «افعل» وما يقوم 
مقامها إذا تجرَدّث عن القرائن» أو يقول: هو إرادة الفعل بالقول على 
وجه الاستعلاء» أو يقول: هو نفس الاقتضاء القاكم ب: بنفس المقتضي 


سواء كان على وجه الاستعلاء» أو لم يكن فإن هذه المعاني لازم 
لماذكرته . 

وقوله: «اللازم. . .2 إلى آخره. 

يقول: قد قامّ الدليل على ثبوت الأمرء فإن كان الأمر هو اللازم» 
فهو أحد الشيئين » وإن لم يكن هو اللازم» فهو ذلك بالدليل المقتنضي 
لوقوع الأمر السالم عن معارضة كون الأمر أمرًا. 

قوله27: (على أنَّ أحدهما أمر في قوله: ١‏ وَإِدْ كُلنَ لَكِيكةٍ 
أَسَجَدُوا لدم 4 [البقرة/ 4*] بدليل قوله : ما متك ألا مَسَجُدَ إذ ريك # 
[الأعراف/ ؟١].‏ 

يقول: اللفظٌ الدالٌ على طلب الفعل» أو لازم هذا اللفظء وهو 
الطلب مثلاً في هذه الآية» بدليل تسميته أمرّاء فيجب أن يكون أمرًا في 

جميع المواضع دفعًا للاشتراك أو المجاز. 

قوله”"': (وهذا يدل على أنه للوجوب ؛ لأنه لو لم يكن للوجوب 
ما"" ذمّه الله” تعالى على التَرك) . 


)أ٠١ «الفصول»: (ق/‎ )١( 
زفوة «الفصول»: «لما).‎ 








فصل في الأمر_ 


اعلم أنَ الاستدلال بالأمر على الوجوب له مقامان . 

أحدهما : تحقٌّق الأمر وثبوته» فإن كانت الصيغة صريحة مثل 
قوله : « ضهان ايمر أن مودُوأ الأتت» [الساء/ 0 م 
بَِلْعَدْلٍِ وَالْحِحْسّدن * [التحل/ 0]940 3 يمر هُم بِالْمَعَروفٍ وَيَنَْلِهُمْ عن 
لْمُبِكرٍ # [الأعراف/ 1017]» ونحو ذلك- فا كلدم وإ كانت الصيفة 
ظاهرة» وهي صيغة «افعل»). و«ليفعل»)» ونحوهماء وصيغةٌ الخبر إذا 
اسْتُعْملت بمعنى الأمرء كقوله [54/3؟] 8# © وَالْوَلِدَتٌ برْضِعَنَ 4 [البقرة/ 

57]» فالذي عليه عوامٌ الخلائق: أن مقتضى هذه الصيغة ومعناها 

الطلتٌ والاستدعاءء وأنها بمطلقها أمرء ولا يُصرّف عنه إلا بقرينة» 
وذهبت الواقفة إلى أنها متردّدّة بين الأمر وبين سائر المعاني التي 
اسْتَعْملت فيها من الإباحة والتهديد والتعجيز والتكوين والتسخير 
والتسوية والتمني والدعاء وغير ذلك من المعاني . 

ثم منهم من جزم بالاشتراك» ومنهم من توقّف». وليس هذا 
الخلاف مما يُلْتَفْتُ إليه في الأمور العلمية» ٠‏ فإنًا باضطرار نعلمٌ أن هذه 
الصيغة إذا تجّدت عن القرائن ٠‏ فإن معناها الاستدعاء والاقتضاء . 


ثم تلك المعاني هل فيها هذا المعنى ‏ وهو الاستدعاء والاقتضاء - 
أو في بعضها؟ بحيث تبين العلاقة بين الحقيقة والمجازءٍ أو يثبت 
التواطؤء وليس فيها شيء من معنى الطلب» فيه بحوث دقيقة ليس هذا 
موضعهاء وإثبات هذا المقا م سهلاء وعليه تَبْنى صيغة «افعل» 


)١(‏ لعلها: «أسهل». 








فصل في الأمر 
الواردة بعد الححظر؛ هل هى أَمْر أو إِذْن . 

المقام الثاني : إذا ثبت الأمرُ إما صريحًا أو ظاهرًا بلفظة أو بقريئة ؛ 
فهل مقتضاه إيجاب الفعل؟ فالذي عليه جماهير الفقهاء من الطوائف 
الأربعة وغيرهم أنَّ المجرّد منه للإايجاب» وذهبَ بعضهم وطوائف من 
المتكلمين إلى أنه إنما يفيد الندب. ومنهم من قال: إنما يفيد القَدْرَ 
المشترك. وهو مُطلق الاستدعاء من غير تعرض لتجويز التركء أو 
المنع من الترك» وهذا أقرب من الذي قبله. ومنهم من يزعم أنه م مشترك 
بينهماء ومنهم من توقف في الجميع . 

والخلافٌ هنا أقرب من الخلافٍ في الذي قبله. وقد استدلٌ عليه 
المصئّف ببعض الأدلة المشهورة : 

منها : قوله : لآ مَامَتَعَكَ أَلَاسَْجُدَ إِدْ ريك 4 [الأعراف/ 17]. 


وجه الدليل : أن الله أمر الملائكة وإبليسَ معهم بالسجود لآدم؛ ثم 
لما امتنع إبليس من السجود ذمّه الله وعاقبّه على ترك الامتثال» ولول 
يد الأمرُ الإيجاب لما استحقّ الدّمّ والعقاب على الترك ؛ آنا لا نعني 
بالإيجاب إلا كون التَّرْك سيبًا للدّمّ والعقاب. وكون إبليس مأمور مع 
الملائكة لا خلاف فيه بعد قوله: 8 إذ أَرْيُكَ 4 ٠‏ سواء قيل: هو من 
الملائكة حقيقة أو تبعًا. 


ودعوى أن الأمرَ كانت معه قريئة تُفيد الوجوب. يُجاب عنه : بأن 


الأمرّ المحكيّ في القرآن مطلقء وهو قوله: #8 فَمَعْوأ لَمُ سَجِدِنَ +7 * 








فصل في الأمر_ 
[الحجر/ 5؟] 8 وَإِدْ فنا لمََعِكَةَ أَسَجدُوالدم4 [البقرة/ + *] والأصلّ عدم 
القرائن الحالية» ولو كانت لَذُكرت لبيان المقتضي للعن الشيطان”"' . 


ثم قوله: «إذ 4 كالنص في ترب الدّْ على مخالفة مجرد 
الأمر. ودعوى أن إبليس إنما استحقٌ ىَّ ذلك لتركه تكيّرًا لا لمجرّد الترك 
لا [ق/١7؟]‏ تستقيم؛ لأن التركٌ من سبب الذمٌّ والعقاب؛ إذ لو لم يكن 
جزَءً”" لنفى الكبر الذي في نَفْسه الذي لم يتضمّن ترك واجب ولا فعل 
محرم » وذلك [و ]إن كان عظيمًا » لكن سنة الله أن لا يجزي الناس على 
ما في ضمائرهم حتى يبتليهم: وإلاً فذلك الكبر كان موجودًا قبل هذا؛ 
ولأن الله - سبحانه - بِيّن أن الدّمّ والعقابة عن مخالفة الأمر بقوله : 


- بي ني ال 


ِل ليس كان مِنَ الْحِنَ فَعَسَقَّعَنْ أَمْرِ ويد [الكهف/ ]5٠‏ وقوله :ا« إل 
إبليس أ وأستَّكيرٌ وان من الكزيت :4:7 [البقرة/ 84]» فَدّمّه على الإباء 
والاستكبار والمصير”" من الكافرين: قَعْلِم أن كلا“ من الإباء 
والاستكبار له مَدْخْل في استحقاق الذَّم . 


وأيضًا فينبغي أن يقال : إَّ ترك امتثال الأمر على وجه الشهوة 
حائز , وعلى وجه الكبر غير جائزء ومعلوم أن هذا قولٌ يخالف 
الإجماع, وإن كان الترك كبْرًا أعظمَ عند الله وأشدّ عقوبة وأقبحَ عاقبة . 


)١(‏ غير واضحة» واستظهرت منها ماأثِبثُ» وتحتمل: «ولو كانت لَذُكرت لبيان 
المقنضى للعن الشيطان»؟ . 

ف الأصل: الحرًا) . 

(9) غير واضحة فى الأصل» وتحتمل قراءتها: المعتبر. 

(:) الأصل : «كل». 








فصل في الأمر ‏ 


الدليل الثانى : قوله''': (وكذلك قوله تعالى: ل مَلَحْدَر أَلَذَِ 
يحالِشُونَ عَنْ أَمرو” 0 دتُصِيبهُمْ فِنَنَةٌ أو مُصِيبَجَ عَذَابُ لم4 [النور/ 3]) . 

حدّر الله المخالفين عن أمره أن تصيبّهم فتنة» وهي الكفرء أو 
يصيبهم عذاب أليم ٠‏ فلولا أن المخالفة ينعقد معها سبب الفتنة أو 
العذاب لما حذَّر منهاء ومعلومٌ أنه لو كان الفعل بعد الأمر على حاله 
قبل الأمرء من جهة عدم الضرر على تركه لم ينعقد بتركه سببُ الكفر 
أو العذاب» ألا ترى أن صلاة الضحى أو صيام أيام البيض لا يقال لمن 
تركه : اخذر أن ترتدٌ عن دينك, أو يعذَّبْك الله“عذابًا أليمًا . 


وهذه الآية تَصَدَّقُ التي قبلهاء فإن إبليسَ خالف عن أمرَ ريه 
فأصابته الفتنة بأن صار كافرّاء وآدمُ عصى ربّه فأَخْرِجَ عن الجنة . 


ل ال 020 


الدليل الثالث: قوله” : (ولأن .التارك عاص بقوله: #أَفْعصِيِتَ 


أمَرِى 5 [ط/ 0195 والعاصي يستحقٌ يخ العقاب» لقوله : # ومن بعص 
7 ا مُمَارَجَهَئَّم» [الجن/ ؟]ء وكذلك تارك الأمر) . 


وهذا أيضا دليل جيّد؛ لأن من تَرَكَ امتثال الأمر فقد عصاه بقوله: 
# أَفْعصَِيت أ مَرِى 25 © [طه/ *9]ء وبقوله: 9 وَل أَعَصِى لَك أَنَر :2 » 
[الكيف/ 115 وقوله: طلا يصوت اله مآ أَمَرَهُمْ 4 [التحريم/ +]ء وَمَنْ 


عصى أُمْرَ الله ورسوله فقد عصى الله ورسوله. وإلا أمكن كل أحدٍ أن 


)١(‏ «الفصول»: (ق/ ٠١‏ أ). 
2,0 الآية في «الفصول» إلى هنا ثم قال: «الآية» . 
(9) «الفصول»: (ق/ )٠١‏ 











فصل في الأمر_ 


0 رَ الله ولم أعص الله فلا يكون أحد قد عصى الله 
00 


نَلمَنَارَجَهَنَم» [الجن/ 77]. 
اعم أن هله أل عليه لشو ليب عل موضعٌ استقصائها . 
وقول المصّف : «وكذلك تارك الأمر» عليه مناقشة؛ لأنه قد قال: 
تارك الأمر عاص ؛ والعاصي يستحقٌ العقاب» وهذا ينتج أنَّ تارك 
زف/١77؟]‏ الأمر يستحق العقاب. فإدخالٌ «كاف التشبيه» هنا لا معنى 


له ؟ لأنه يقتضى أن تارك الأمر مُسْبّه 20 مُشبّه بالعاصي» لا أنه قسسم من 


العاصين ؛ إذ المُسبّه غير المُسْبّه به. 

والجواب عن هذا على دقة فيه _: أن الجزء قد يُشْبّهِ بالكل» 
ومن هنا سُمّي هذا النظم قياسّاء فكأنّه قال: كما استحقّ العاصي 
العقاس يستحقه تارك الأمر؛ لأنه قسم منه» فهو تشبيه لاستحقاق النوع 
باستحقاق الجنس . 

قوله”'2 : (ولئن قال: لو كان الأمر للوجوب لكان الترك معصية في 
كل صورة من صور الأمر صيغةً» وليس كذلك. 

فنقول: الكلامٌ فيما إذا كان عاريًا عن القرينة التُطقية والعقلية) . 

لاشلكّ أن الأمر يدل على أن الأمر أوجبّ الفعلَ إلا أن يدل دليل 
على أنه لم يوجبّهء وإنما ندب إليه» وهذا شأن جميع الأدلة التي تثْرَك 


.)أ٠١ «الفصول»: (ق/‎ )١( 











تلفي الار 
لما هو أقوى. اذك مداو الدليل مقرو بحن لا بطل دلالت ‏ ولو 
وخر الآحاد والقيا ) و والشهادة والفتوى والاستصحاب . 


نعم» هل الدليل مجموعٌ الأمرين ‏ الأمر وعدم القرينة - حتى 
يُقال: الأمر المجرّد هو الدليل» أو الدليل هو نفس الأمرء والقرينة 
معارض لذلك الدليل؟ هذا فيه منازعة لفظية . 

وقوله: «إذا كان عاريًا عن القريئنة التُطقية والحالية”'2» لكان عامّاء 
وذلك لأن القرينة قد تكون حالة'"' للمتكلم كما يظهرٌ من صورته أو 
يُعلم من سيرته» وقد تكون حالاً للمأمورء وقد تكون ما يُعْلم من شأن 
المأمور بهء وقد تكون دليلاً قوليًا أو فعليّاء أو قياسًا يدن على عدم 
الوجوب . 


فإن قال: كل ما ليس بقوليٌ فهو عقليئٌ . 


قيل له: إن أردت أنه يدرك كونه قرينة صادقة بالعقل؛ فالنطق 
كذلك, وإن أردت أنَّ العقلّ يستقلٌ بدَركهء فأكثر هذه المواضع لا 
يستقل العقلٌ بدركهاء 1 إلا أن 0 أردت بالنطقيّ 02 


() الذي نقله المؤلف ومضى قريبًا ومثله فى «الفصول»: «النطقية والعقلية». 
(؟) تحتمل: «حال»» ويكون صوابها: «حالاً». 








مود» فصل في الأمر _ 


أل هذا الكتاب”'" . 


)١(‏ أول هذا الكتاب ساقط من النسخةء وفيه الكلام على الدلائل العقلية والنقلية 
انظر (فصول في الجدل» (ص/١54‏ - في الملحق). 








فصل في النهي 


(فصل”) 

ثم النهيٌ وهو: طلب الامتناع عن الفعل على طريق الاستعلاء مما 
بقتضي الحرمة) . 

اعلم أن حقّه أن يحدّ النهيَ بحدّ يُقابل حدّ الأمرء فيقول: هو 
اللفظ الدالٌ على طلب الامتناع بالقول على وجه الاستعلاء. وأما 
مجرّد الطلب. أو الطلب بغير القول  ]527/3[‏ وإن سّمي نهيًا - ففي 
كونه حقيقة أو مجارًا خلافٌ مشهورء والذي عليه الجماهير أنه مجاز. 

وأما قوله : («طلب الامتناع» فهنا بحثٌ» وهو أن المطلوب بالنهي 
ماهو بعد الاتفاق على أن المطلوب به الترك ؟ 

فالذي عليه أكثرُ الأصوليين أن المطلوب به أمردٌ وجوديٌ. وهو 
فعلٌ ضدٌّ المنهيّ عنهء وهو الكفتٌ مثلاٌ» أو الامتناع . 

وذهب بعض المتكلّمين إلى أن المطلوب به عدم المنهيّ عنه: 
وهو نفس أن لا يفعل المنهيّ عنه ؛ لأنَّ مقصود الناهي عدم ذلك الأمر 
المنهيّ عنه» وقد لا يخطر يباله الاشتغالٌ بضدًّه . 

نعم» ذلك من باب مالا يتم الواجبٌ إلا به» وهو مبنيئٌ على أنَّ 
النهي عن الشيء أمرٌ بضدًه . 





.)ب٠١ «الفصول»: (ق/‎ )١( 
وانظر: «شرح المؤلّف»: (ق/2)18-191 و«شرح السمرقندي»:‎ 
.)بوك٠ل (ق/75أ - لالاب)ء وم شرح الخوارزمي»: (ق/184-‎ 








ظ فصل في النهي_ 

ووَجْه الأول: أن النهى طلب واقتضاءء والمطلوب المقتضى لابدَّ 
أن يكون يُسْتَطاعًا للعبد ومقدورًا عليه له والعدمٌ المحض والنفي 
الصَّدف ليس مقدور) له ولا هو من آثار قدرته واستطاعته» فامتنع أن 
يكون مطلوبًا منه. 

وأيضًا: فإنَّ طاعةً الناهى واجبة كطاعة الآمرء والطاعةٌ إنما تكون 
بقصد الموافقة» والقصدٌُ إنما يتوجّه إلى أفعال العبد» أما ما ليس مِنْ 
فعْلهء ولا من أثر فعله فلا يصح قصدهء وإرادته» والعدم المحض ليس 
من فعله ولا من أثر فعله» فامتنع أن يكون مقصودا له. 

وفصلٌ الخطاب في هذه المسألة: أنَّ المنهيّ إذا لم يفعل ما نُهِيَ 
عنه ولم يقصد الاحتساب والانتفاء”'2» ويستشعر الانتهاءً عما نهِيَ عنه 
لم يستحق ثوابًا ولا عقابّاء ولا هو مطيع ولا عاص» بل عدم الفعلٍ 
اقتضى عدم الم والعقاب» وعدم الانكفاف والاتقاء اقتضى عدم 
الثواب . 

ولو قيل: إِنّه يناب وإن ثوابّه سلامثه عن العقوبة» فإنّها إحدى 
العَنيمَتَيْنْء ونجاتّه من العذاب فإنها أحد الفؤرَيْن؛ لكان معنّى 

وأما إذا قَصَّد ترك الفعل بعد قيام داعِيّه وباعثه» وقَصّد أن لا يفعل 
لو وجد داعيه وباعثه» فهنا يُئاب على ذلك» ويكون مطيعًاء وقد صدر 
عنه أم5 وجوديٌ بلا ريب» فوجودٌ الثواب لا يكون إلا عن أمرٍ 


0 


)١(‏ كذاء ولعل الصواب: «الاتقاء». 








فصل في النهي القككع 
وجودي». أما عدم العقاب فيكفي فيه الأمرُ العدمئٌ في باب المنهيّات . 
وبهذا يظهر أنَّ كلا القولين له وج صحيح» والخلافٌ في الحقيقة آئل 
إلى اللفظ. لكن القول الأوّل أجود تحقيقًاء فإِنّ مقصودّ الناهي كما أنه 
قد يكون عد م [فعل]'' القبيح؛ فقد يكون ابتلاء المكلّف وامتحانه. 
كما نهى آدم عن أكل الشجرة» وهذا إنما يصخٌ على أُصولٍ أهل السنة؛ 
ولهذا كان القولٌ الثاني من مذاهب المعتزلة البصريين. 

قوله”'': (مما يقتضي الحُرْمة وإلاً لما [ق/57] صم إطلاقٌ اسم 
المعصية على ارتكاب المنهيّ عنه. وقد صم بالنقل والاستعمال). 

اعلم أن الذي عليه عامةٌ الطوائف: أنَّ النهي يقتضي حُزْمة الفعل 
المنهي عنهء حبتى إن كثيزا ممن خالف في الأمر قد وافق : في النهي, 
وفيه خلافٌ شاد . وكل ما دل على أن الأمر يق يقتضى الوجوب» فهو دليكٌ 
على أنَّ النهي يفيد الحُرْمة؛ لأن النهّي عن”" الشيء أمد بضدَّه؛ ولأن 
النهي في الحقيقة نوع من أنواع الأمر؛ لأن الأمرَ طلبٌ الفعل؛ والنهي 
طلتٌ الفعلٍ أيضًا؛ لأنَّ الترك والامتناع نوع من الأفعال» وهو 7 
وجودىيٌّ كما تقدّمء ولهذا كان قول أكثر الفقهاء: إنه إذا قال: إن 
عَصَّيْتِ أمري فأنتِ طالق» فنهاها وعصته- أنه يحنث . 

وأيضًا : فقد دل على النهي دلائل تخصّهء كقوله سبحانه : 8# وما 
م عن عد انما [الحشر/ 017 فإنه يفيد وجوب الانتهاء؛ لأن 





() زيادة يستقيم بها السياق. وانظر (ص/9١5).‏ 
(6) «الفصول»: (ق/١٠ب).‏ 
(9) الأصل : «غير»!. 








6 فصل في النهي _ 
استحباب الانتهاء معلومٌ بنفس النهى» فلابدَ أن يفيد هذا الخطاب فائدة 
زائدةً على جميء أنواع الاستحباب» وكذلك قوله يَلهِ: إذا نَهَيْنَكُمْ عن 
15 فيرعه 70 9 حو 7 مم 55 200 
شيءٍ فاجتنبؤه » وإذا أَمَرْتَكُم بِأمْرٍ فأنوا منه ما اشتطعتم» متفق عليه ( 
يدل على ذلك . 

وأيضًا: فإن اللّه سبحانه نهى آده'") وزوجه حوّاء عن الأكل من 
الشجرة» فلما خالفا لحقهما من العقاب ما قد ذكره الله في كتابه . 

وأيضًا: فكل ما دل على وجوب الطاعة أو تحريم المعصية؛ فهو 
دليل على وجوب الانتهاء وتحريه”" المخالفة في النهي» والأدلة على 
هذا مستوفاة في غير هذا الموضع ؛ لكن قد احتجّ المصنف بثلاثة وجوه : 

أحدُها: قوله: «وإلا لما صمَّ إطلاق اسم المعصية على ارتكاب 
المنهي عنهء وقد صم بالنقل والاستعمال». 

وتقريد ذلك : أنه لو لم يكن الفعل محرّمًا لما كان مرتكبه عاصيًا ؛ 
لأن العاصي يستحقٌ الذّمّ والعقاب كما تقدّم» فلو لم يكن الفعل محرّمًا 
لكان مباحًا؛ لأنه ليس بين الحلال والحرام واسطة» ومن فعَل المباحَ 
لا يكون مذمومًا ولا معاقبّا» لكن مرتكب المنهيّ عنه عاص بقوله 
سبحانه : # وعص ادم ربع فغوك #1 [طه/ ١؟1]‏ لما ارتكب المنهيّ عنه 
بدليل قوله: # أل أَنبَكَمَاعَن يِلَّكُمَا ألشَّجَرَةِ» [الأعراف/ ؟؟] والأصل عدم 


- أخرجه البخاري رقم (2)78 ومسلم رقم (10) من حديث أبي هريرة‎ )١( 
رضى الله عنه  بنحوه.‎ 

(؟) بعده كلمة: «عن» ولا وجه لها. 

(6) الأصل: «وتحريمه». 








فصلٌ في النهي 


ما سوى النهي المجرّد؛ ولآن أهل اللغة يسمّون من ارتكبّ المنهيّ 
عنه: عاصيًا؛ ولأن الاستعمال شائع بذلك . 


الوجه الثانى : قوله”'' : (على أن المنهئَ عنه مشتمل على المفسدة 
الراجحة؛ وإلاً لَقبُحَ النهيم عن”" الفعل المباح؛ وليس كذلك) . 

حاصلٌ هذا الوجه: أنَّ المنهيَ عنه لابدّ أن يشتملَ فعلّه على 
مفسدة» وهي جَلْبٍ مضرّة. أو دفع منفعة» ولابدٌ أن تكون المفسدة 
التي فيه خالصة أو راجحة على مصلحةٍ إن كانت فيه» وحينئذ فلا 
[ق/ 74]] بُدَ أن يشتمل على مفسدة لا تعارضها مصلحة بقدرهاء وهى 
مفسدة خالصة حيتئذ» ولو قال: «على المفسدة الخالصة»»؛ لكان أجود 
من قوله: «الراجحة»؛ لأن كلّ راجحة فإنها تؤول إلى مفسدة خالصة» 
وليست كل خالصة تكون راجحة؛ لأن الرجحان إنما يكون عند تقابل 
المصالح والمفاسد» ومن الأفعال ما لا مصلحة فيه» فقوله: «لابدَّ أن 
يشتمل على المفسدة الراجحة»). فيه مناقشة؛ لأن المشتمل على 
المفسدة المحضة لا يقال: إنه مشتمل على مفسدة راجحة. اللهم إلا 
أن يقال: معناه أن أحسنّ أحواله اشتماله على مفسدة راجحةء أو 
يقال: إنه ما من فعل إلا وفيه مصلحة ولو كونه موجودّاء أو كونه موافقًا 
لغرض الفاعل من بعض الوجوه. أو يُقال: إن المفسدة الخالصة تشعر 
خلوَ الفعل عن المصلحة بالكلية» فهذا هذاء ووَّجّْه الحصر: أنَّ الفعل 


.)بس٠١ «الفصول)»: (ق/‎ )١( 
كذا في «الفصول» وكان فيه: «وإلا لقبح النفي والنهي عن» ثم ضرب على‎ )( 
«النفي وا وفي الأصل : «وإلا لقبح النهى أو النهي عن».‎ 








فصل في النهي_ 


إما أن يكون فيه فساد'' أو لا يكونء فإذا لم يكن فيه فساد لم يَجر 
النهيُ عنه؛ لأنه حينئذ إما أن يكون متساويّ الطرفين» بحيث يصمح أن 
يقال : لا فسادً فيه ولا صلاح» أو يكون فيه صلاح من غير فسادء وعلى 
التقديرين فلا وَجْه للمنع منه» ومهما فُرضّ النهيُ عن عبثٍ أو لعب أو 
لهو فلابدٌ من اشتماله على فساد . 


ومن الناس من يقول لما لا مصلحة فيه ولا مفسدة: قبيح؛ لأنه 
عَبَتْ وإضاعة للزمان» فيجب النهى عنه» وفى الحقيقة فهذا قد تضمّن 
المفسدة؛. وإذا كان فيه فساد فإما أن لا يكون فيه صلاح» وهو 
المطلوب» أو يكون فيه صلاح أيضّاء فإن تساوّى هو والفساد من كل 
وجه لم يَجَز النهيٌ عنه على ماذكرناء» وعلى ماذكره ه بعض الناس يجبُ 
النهي عنه . وإن ترجّح أَحدُّهما فالراجح منهما مشتمل على ما لا يَابله 
شيء؛ سواءٌ كان الراجحٌ جانبَ المصلحة» أو جانب المفسدة. ومتى 
كان الراجحٌ جانبَ المصلحة لم جر النهي عنه فتعيّن القسم الآخرء 
ويتبّن بذلك أن الفعل المنهى عنه لابْدََ أن يشتمل إما على مفسدة 
خالصة أو راجحة»؛ لأنه دون ذلك يكون النهي عن المباح ٠‏ وهو غير 
جائزء أو النهي عما استوى طرفا”" أو راجح" جانب خيرهء 
وكلاهما لا يجوز النهيّ عنه . 


واعلم أنَّ هذا الكلام فيه بحوثٌ كثيرة» ليس هذا موضم تحقيقها. 
)١(‏ الأصل: «فسادًا»! 


(؟) هكذا استظهرت قراءة هؤلاء الكلمات الثلاث. 
(9) كذا ولعل الصواب: ارجح . 














فصل في النهي 


لشم 


منها: أنَّ | الفمل الواحد بالشخصء وهو الحركة المعينة من 


_ 


الشخص المعيّن في الوقت المعين» هل يمكن استواء طَرَفيها''' من كل 
وجه؟ فيه نظر الشرع أو يقال: لابدَ أن يترجّح أحَدٌ جانبيها على الآخر 
جحانا لا ييلغ حة الاقتضاء والطلب فعا أو تدكا فيه تفصيل لي 
هذا موضعه. 

ومنها : أنَّ هذا الكلام مبنيي على أنه يجبٌ اشتمال الأوامر على المصالح 
والمفاسد» وقد تقدَّم في هذا [ق/ 76؟] كلام وجيز في المناسبة”" . 

والذي يجب أن يُعْتَقد: أن الواقع في الشرائع أن الأمر والنهي لايد 
أن يشتملا على مصلحة للمأمور والمنهي بتقدير الطاعة» ولابد أن 
يشتملا”'' على مفسدة لمن عصىء كما قال عُمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه - وغيره من السلف : (إِنَّ الله إنما أمر العبادَ بما ينفعهم» وإنما 
نهاهم عما يضرهم)”* '. ولتلك المصلحة ثلاثة*' مصادر: 

أحدها: أن تصدر المصلحة من نفس اعتقاد الوجوب والعزم على 
الامتثال. 


والثاني : من جهة الفعل؛ من حيثٌ هو مأمورٌ به أو منهىٌ عنه . 
والثالث : من جهة الفعل؛ من حيث هو. 


)١(‏ الأصل: «طرفاها». 

(0) (ص/ . 

(9) الأصل: «يشتمل21. 

(4:) هذا المعنى منتشر جدًا في عبارات السلف. ولم أعثر عليه بلفظه عن عمر. 
(5) الأصل: «ثلاث». 
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فإذا نهى الله سبحانه ‏ العبدَ عن شىءٍ» ففى معصية هذا النهى إما 
فسادٌ للمكلف . ١‏ 

أما الفعل المنهيئٌ عنه من حيث هو هو فلا يجب أن يشتمل على 
مفسدةء فإنَّ النهئَ قد يكون ابتلاءً وامتحانًا للمكلّفء كما نهى الله 
أصحاب طالوت عن أن يشربوا من النهر زيادة على غرفة» وإن كانوا 
لو''' شربوا بدون النهي لم يكن فيه فساد. وهذا مذهب الفقهاء 
وأهل”' السنة. 

وأما القدريّة فعندهم لابدّ أن يكون الفعل في نفسه مشتملاً على 
مفسدةء لكن يُعْلمِ تارة بالعقل» وتارة بالسمع» فالشرائع عندهم 

وأما الجبريّة فعندهم لا يجوز أن يكون الفعل مشتملاً على صفةٍ 
مقتضية للحكم» فالشرائع عندهم موجباتٌ لا موضحات. 

ومذهبٌ أهل السنة من الفقهاء وغيرهم: أن كلا القسمين واقع. 
وأن الشرائع تارة توضح مافي الأفعال من الصفات» وتارة تجعل 
الأفعال صفاتٍ لم تكن قبل ذلك . 

ومن ذلك قوله : «وإلاً لَقَبْح النهي عنه»» فإنَّ هذا في ظاهره مبنيٌ 
على قول من يقول: المُبْح العقلي في أفعال الله وهو خلاف ما عليه 


)١(‏ كذاء ولعلها محرفة عن «قد). لأن «إن» و«لو» للشرط فلا يجتمعان. (ص). 
(؟) كذا ولعلها: «من أهل». 








فصل في النهي 
جماهيرٌ أهل السنة» وهو أصل القدرية الذين أَسَّسوا عليه مذهبّهم . 

لكن يمكن [أن] يقال: نحن نعلم باضطرار أن الشرائع لم تشتمل 
على قبيح» ونعلم أن النهي عن فعل الصالحات غير واقع في الشرائع» 
وغير جائز على الله شرعًا وغير جائز عليه عقلآء بمعنى أن العقل يعلم 
أنَّ فعل المنهيّ عنه قبيح» وأنه لو لم يكن قبيحًا إما بالنهي أو قبل 
النهي- لكان النهي عن شيء لا يكون قبيحًا بحال غير جائز على الله 
وإن كان كلام المصئّف لا يبيّن هذه المعاني . 

واعلم أن هذا”'' الدليل ليس بمرضي؛ لأن حاصله أنه لابد أن 
[27/3 يكون في الفعل المنهيّ عنه جلب مضرة» أو دفع مفسدة» أو 
لابدّ أن يكون ذلك في اعتقاد عدم قبح المنهيّ عنه. أو العزم على 
فعله. وهذا مَسَلمء لكن لم قلتَ: إن هذه المفسدة توجبٌ العزيمة» 
وذلك أنه من المعلوم أن النهي قسمان: نهي تحريم» ونهي تنزيه» وأنّ 
كلا القسمين المنهى عنهما لابدَّ أن يكون مفسدته”" راجحة على 
مصلحته» فلو كان اشتماله على المفسدة الراجحة موجبًا للتحريم لامتنع 
نهي التنزيه» وذلك لآن المفاسد تختلف. فمنها ما فيه ضرر عظيم في أمر 
الدين» أو ضرر عظيم في أمر الدنياء ومنها ما فيه مضرّة يسيرة خفيفة"") 
إما في الدين أو في الدنياء والتحريم يقتضي استحقاق الفاعل الذمّ 
والعقاب» فإن كان ضرر الفعل الحاصل عنه ضررا يقتضي ذم الفاعل 


1 


)١(‏ غير واضحة في الأصلء ولعلها ما أثبت. 
(؟) الأصل: ١مفسدة».‏ 
(9) الأصل: ١حقيقة».‏ 
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وعقابه»ء بحيث يكون ضرر الفعل أكثر من الضرر الحاصل من ذم 
الفاعل وعقابه- حَسّن النهُ عنه على سبيل التحريم؛ دفعًا لأعظم 
الضررين بالتزام أصغرهما . 

وإن كان ضرر الفعل شيئًا يسيرّاء بحيث يكون الذم والعقاب على 
فعله أعظم من ضرر فعله لو خلا عن الذم والعقاب- حَسّنَ أن يُنْهى 
عنه؛ بيانًا لمافيه من الفساد»ء ولم يحسن أن يحرّم؛ لأن معنى تحريمه 
الإخبار بأنه سبب لذمٌّ فاعله ولعقوبته» ومعلوةٌ أن ذمَّ فاعله وعقوبته ربما 
كانت أضعاف ضرر فعله» فكيف يوقع أعظمٌ الضررين لدفع أَحَمّهما''' . 

نعم يكون فعل ما تُهِي عنه على وجه التنزيه سبب الانتقاص؛ إما 
بانحطاط درجتهء أو بقلة أجره وثوابه» أو يبقاء الأيام التي عليه؛ كما 
قد يكون تَرْك كثيرٍ من المسنونات من هذا القبيل . فَعْلم بذلك أنَّ النهي 
يدل على اشتمال الفعل المنهيّ عنه على مفسدة راجحة؛ لكنّ مجرّد 
اشتماله على المفسدة لا يكون موجبًا لحرمته. إلا أن تكون مفسدةٌ فعله 
أعظم من المفسدة الحاصلة بفاعله من الذمّ والعقاب بتقدير التحريم . 

وبهذا يحصل الجواب عن قولهم: «الشارع حكيم فلا يجوز أن 
يبيح مافيه مفسدة؛ لأن المفاسد يجب السعي في إعدامها وإذا لم يتّجه 
فقد خرمنا تعلّم أن اشتماله على المفسدة موجبٌ للتحريم» . 

فيقال: مافيه مفسدة لابْدَ أن ينهى الشرع عنه. ويعرف بما فيه» 
وحينئذ فلا يكون مباحًا متساوي الطرفين؛ لأنه لابد أن يحرّمه على 


)١(‏ الأصل: «أحقهما». 








فصل في النهي لك 
العباد حتى يجعل [777/3] فاعله مذمومًا معاقبّاء أو يجعل فعله سببًا 
لعقوبة فاعله» فكيف يجب ذلك» وهو لو فَعَلّه لم يكن فيه ضرر أعظم 
من ضرر العقوبة؟! فكيف يُشرع حكمٌ فيه من المضرّة ما ليس في 
عدمه؟ إذ لو لم يحرّمُه لكان ضرر فعله دون عقوبته . 

فإن قيل: كثير مما نهى الله عنه وحرّمّه لو لم يحرّمْه لكان إما أن 
يخلو عن المضرة؛ أو فيه مضرة دون مضرة العقوبة على الفعل» كما قد 
قرّرتموه قبل هذاء ومع هذا فقد حرّمّه . 

قلنا: هذا غلط» بل يجب أن يُعْتَمَد أن جميع تحريم [ما] حرَّمّه الله 
لو لم يكن لكان الفساد الحاصل من عدمه أكثر من الفساد الحاصل 
بعقوبة العاصين بتقدير الوجودء وأن تقدير وجوده أقل مفسدة وأكثر 
مصلحة من تقدير عدمه» ولو لم يكن إلا أن في التحريم من تحصيل 
اعتقاد التحريم والعزم على الطاعة والانقياد''' للناهي من المصلحة ما 
لو عدمت لكان ضرر عدمها أكثر من ضرر عقوبة من يعصي . 

وأعْتَبر هذا بقصّة الثّهِر("©» فإنه لولا النهي لعَبّروا كلّهم وأكثرهم 
المنافقون فزادوهم خبالاً وأوضعوا خلالهم. والمؤمن منهم لم 
يستحكم إيمانهء فلعلهه”" لو قاتلوا جالوت على تلك الحال 
لانهزمواء فلما ابتلوا بالنهي عن الشّرب أطاع من أطاع فازداد يقيئًا 
وإيماناء لوا حصل لهم النصر على عدوهم يسبب ذلك الإيمان 


)١(‏ غير واضحة ولعلها ما أثبثٌ. 
(؟) الأصل : «النهي»» وما أثبت هو الصحيح . 
(0) الأصل: «فلعلم»! 








فصل في النهي _ 


واليقين» وعقوبة العاصين مرجوحة مغمورة في جانب ما حصل من 
إعزاز دين الله وإعلاء كلمة الله الذي [هو] مقصود الشرائع . 

وأقرب ما يُقال فى جواب هذا السؤال: أن الفعلَ المشتمل على 
مفسدة. . .20 والأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب. 

الوجه الثالث”2: قوله”": (ولأنه لو لم يكن محرّمًا لما كان 
العاقل محتررًا [عن ارتكاب المنهيّ عنه حال كون النفس داعية إليه. 
وقد كان محتررًا] فيكون حرامًا) . 

كأن مضمون هذا الوجه أنه يقول: لو لم يكن الفعل محرّمًا لكان 
مباحّاء ولو كان مباخًا لما احترز العاقل عن إيقاعه عند وجود الداعي؛ 
لآن الداعي إذا دعا إلى أمر مباح فلا معنى للاحتراز عنه شرعَاء لكنَّ 
العاقل يدعوه عقله إلى الاحتراز من إيقاع الفعل المنهيّ عنه؛ لما 
يتخوفه من قُبْح عاقبته وسوء مغبّته» فَعُلم أنه ليس بمباح» فهو حرام . 

وهذا الوجه مستدرك من وجوه: 

أحدها: أن احتراز العاقل قد يكون منشؤه تجويز التحريم» أو ظنّ 
التحريم» أو توهّم التحريمء فإنَّ هذا إنما يمنع العاقل عن ارتكاب 
المنهيّ عنه وإن لم يكن في نفسه محرّمًا . 


الثانى : أن أفعال. . .290 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي الكلام سقط ظاهر! 

(0) انظر الوجه الثانى (ص/ 077). 

(9) «الفصول»: (ق/١٠ب)‏ وما بين المعكوفين سقط من الأصل واستدركناه من 
«الفصول». 

(5) هنا خرم واضح؛ إذ لا علاقة لهذا الكلام بما بعده. والظاهر أن الخرم بمقدار - 








فصل في التمسّك بالنافي للضرر 
[(فصل 


في التمسّك بالنافي للضّرّرء مثل قوله عليه السلام: ”لا ضرر ولا 
إضُرار في الإسلام»» فيقال: الإيجاب إضرار؛ لأنه يفوّت سلامة الملك 
عن الزوال لو أَدَّيء وسلامة النفس عن العقاب لو ترك والمجموع 
مطلوب, والإضرار يدور مع المفوت للمطلوب وجودًا وعدمّاء فيكون 


حقيقة له)]27' . 


... [ق/ 298!] مثلاً. فإن أدى زال ملكهء وإن لم يود" تعرّض 
للعقاب» وكل واحد من زوال المال”" وعقوبة النفس ضررء وهذا 
الضرر إنما حصل بالإيجاب» فيكون الإيجاب مقتضيًا لهذا الضررء 


- ورقة واحدة» اذ انتهى المؤلف من الأوجه في نقد كلام صاحب «الفصول»» 
وبدأ في مناقشة كلامه التالي. 
ويظهر أيضًا أن هذا الخرم قديمء وكان في الأصل الذي نقل منه 
الناسخ» وليس من أصلنا هذاء بدليل أن الناسخ قسّم الكتاب إلى أجزاء كل 
جزء عشر ورقات» فكان هذا الجزء الذي وقع فيه الخرم عشر ورقات أيضاء 
مما يدل على أن نسختنا لم يسقط منها شيء» والله أعلم. 
)١(‏ «الفصول»: (ق/١٠ب).‏ 
وانظر: «شرح المؤلف»: (ق98/3أ-١٠٠أ)‏ و«شرح السمرقندي»: 
(ق/ لاا ملأ و«شرح الخوارزمي»: (ق/ ١٠وب-95).‏ 
ومابين المعكوفين أثبتناه من «الفصول» إذ كان ضمن الخرم المشار إليه؛ 
وما سيأتي من كلام المصنف شرح له. 
(0) الأصل: يؤدى. 
(9) كذا والسياق يقتضي: «الملك». 








فصل في التمسّك بالنافي للضرر_ 


فيكون ضرراء وهو معنى قوله: «لأن الإيجاب تَفُويت''2 سلامة 
الملك. أو سلامة النفس»؛ لأنه إن أَدّي فقد فاتت سلامة الملك عن 
الزوال» وإن لم يُوَّدَ فقد فاتت سلامة النفس عن العقاب» لقيام سبب 
وجوده. وهو ترك أداء الوجوب». وكلٌّ واحدة من هاتين السلامتين 
مطلوبة؛ لأن العاقل يطلب سلامة ملكه من الزوال» وسلامة نفسه من 
العقاب» والإيجاب يفوّت هذا المطلوب» وتفويت المطلوب إضرار؛ 
لآن الإضرار يدور مع المفوّت للمطلوب وجودًا وعدمّاء فحيثما وجد 
مفوّت للمطلوب كان ذلك إضرار» وحيث انتفى المفوئت للمطلوب لم 
يكن إضراراء فيكون قد دار كون الشيء إضرارا مع كونه مفونًا 
للمطلوب وجودًا وعدمّا» فيكون التفويت للمطلوب حقيقة الإضرار» 
والإضرار منتف بقوله: «لا ضرَّرَ ولا إضرارَ في الإسلام)”" . 

والمعنى: لا ضرر ولا إضرار في أحكام الإسلام» بطريق حذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مُقامه. ولو تبت الضررٌ في هذا الحكم 
لثبت الضرر في جملة الأحكام» فلم يصح أن يقال: لا ضرر في أحكام 
الإسلام والضررٌ ثابت في واحدٍ منها. 


)١(‏ الأصل: «تقوية» والصواب ما أثبته. 

)١(‏ تقدم تخريجه (ص/007). وقوله في هذا اللفظ: «ولا إضرار» بالهمزة قال 
الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»: )١١١/0(‏ «الرواية 
الصحيحة: ضرار بغير همزة» وروي (إضرار» بالهمزة» ووقع ذلك في بعض 
روايات ابن ماجه والدارقطني» بل وفي بعض نسخ «الموطأ» وقد أثبت 
بعضهم هذه الرواية وقال: يقال: ضرّ وأضرٌ بمعنى» وأنكرها آخرونء 
وقالوا: لا صحة لها. .»)اه. 
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واعلم ‏ أصلحك الله - أن هذه الطريقة على هذا الوجه مسكتة”") 
من وجوه: 


ا 


أحدها: أن هذا الحديث الذي ذكره بهذا اللفظ'" لا يُعْرف في 
شيء من دواوين الحديث ” ؛ ولت المعروف ما رواه الإمام أحمد في 
المسندهة)7؟) عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَلنةِ: «لا ضرر ولا 
إضرارء وللرجل أن يضع حَشَبَةَ في حائط جاره؛ وإذا اختلفتم في 
الطريق فَأَجَعَلوه م سَبْعةَ أذرُع» . . ورواه ابن ماجه في ااسننه»”© مُقَطّ90© . 


وإذا لم يكن معروق لم يصح الاحتجاج به؛ لأن أقل ما على 
المستدلٌ أن يبيّن ثبوت الحديثء» إما بكونه مشهورا بالصحة» أو بكونه 
مرويًا في الدواوين الصحيحة؛ أو في ديوان غير مشهور بالسَّقَمء أو أن 
يرويه بإسناده» أو بكونه في شيءٍ من كتب الحديث في الجملة» وإن 


)١(‏ كذا ولعلها تحريف لكلمة «فاسدة». 

00 يعني بزيادة ١في‏ الإسلام». 

() لكن أخرجه الطبراني في «الأوسط»: (758/0) من رواية محمد بن سلمة عن 
ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان» عن عمه واسع بن حبان عن جابر - 
رضي الله عنه ‏ بهذا اللفظ . قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»: 
:)5١94/(‏ «وهذا إسناد مقارب وهو غريب. لكن خخوّجه أبو داود في 
«المراسيل» رقو(507) من رواية عبدالرحمن بن مغراء عن ابن إسحاق» عن 
محمد بن يحيى بن حبان» عن عمه واسع مرسلا؛ وهو أصحةاه. 

(5) (55/08 رقم 58565). وانظر ما سبق (ص/8١5).‏ 

.)5741١( رقم‎ )( 

(5) أي مختصرًا. 








ك6 فصل في التمسّك بالنافي للضرر 
كان هذا وحده غير كاف». فإن الجدليين مصطلحون على أنه لو عزاه 
إلى بعض كتب الفقه لم يُقْبَلَء إلا أن يكون صاحب الكتاب عالمًا 
بصحيح الحديث وضعيفه » ففي قبوله حينئذ خلافٌ بينهم . ولو عزاه 
إلى كتاب حديث لبعض الفقهاء» كان بمنزلة عزوه إلى كتاب حديث 
وأولى . فأما حديث ليس له زمام ولا خطام فلا يجوز الاستدلال به في 
الأحكام باتفاق أهل العلم من الجدليين وغيرهم . 

[ق/74؟] فإن قال : هذا قد رواه بعضَ أصحاب الخلاف» أو بعض 
الفقهاء» وذلك كافٍ. 


قيل له: هولاء المتأخّرون من الخلافيين ونحوهم من المتفقّهَة أقلّ 
الناس علمًا بالحديث وأبعدهم عن ضبطه ومعرفته» ولعل أحدهم أو 
أكثرهم لا يعرفون مظان طلب الأحاديث» ولا حملها ونقلهاء ولا 
يميزو ن"'' بين أجناسها وأنواعهاء وأدنى دليلٍ على ذلك ما في كتبهم 
من الأحاديث التي أجمع أهلُ الحديث على أنه ليس لها أصل عن النبي 
ككلنهِ. تارة يجعلون الفتوى حديثاء وتارة تكون الكلمة محفوظة عن 
بعض الفقهاءء أو بعض السلف» فيجعلونها مرفوعة إلى النبي كَل 
وتارة يخلطون بالحديث زيادات ليست منه'"2» وذلك لأنهم لم يتلقوا 
الأحاديث ممن ضبطها وأحكمهاء وإنما غايةٌ المبرّز منهم أن يجده في 
بعض كتب الفقه» ولا يعرف من أين نقله ذلك المصئّف . ومجوّد ذلك 


2020 الأصل : (يهزون»! 
0) انظر أمثلة لذلك في "التلخيص الحبير»: ١95-79 /١(‏ و5/١٠‏ 
وغ9254/4). 











فصل في التمسّك بالنافي للضرر 0 
لا يغلْفِ على الظن صحة الحديث» بعدما عُرفَ من تساهل هذا 
الضرب في الأحاديث وقلة اعتنائهم بهاء لا سيما إذا لم يوجد له أصل 
في الدواوين ن المعنيّة بهذا الشأن» وعند الرجال الذين هم فرسان هذا 
العلم» فيكون م مَعَلَ ذلك مَل دينار عرض على النجََّارِين» فقالوا: هو 
صحيح ) ٠‏ فلما رأئه الجهابذة''' قالوا: هو مغشوش» والقوكٌ في ذلك 
قولّهم ؛ ؛ لأن أهل كلّ صنعة أعلم بصنعتهم 

وكذلك لو رأى بعض الحدّادين خَرَرَة فقالوا: هي جوهرة» وقال 
الجوهريٌ : هي زجاجة» فالقولٌ قولٌ الجوهريٌ . 

ويكفى دليلاً على ذلك أن هذا المصئّف ذكر فى كتابه هذا عدة 
أحاديث» عامتها ليست محفوظة عن رسول الله يله مع أنَّ في الباب 
الذي يذكره عدة أحاديث صحاح مشهورة» وإذا كان المحفوظ إنما هو 
قوله: «لا ضرر ولا إضرار»- بطل الاستدلال الذي ذكره؛ لأنه إنما يتم 
بأن يُقال: «لا ضرر ولا إضرار في أحكام الإسلام»» ومعلومٌ أن مجرّد 
قوله: «لا ضرر ولا إضرار» لا يدل على هذا المحذوف». وحذف مالا 
يدل عليه سياق الكلام غير جائز . 


فيكون منتفيًا. فنقول: سنأتى عليه . 


الوجه الثاني : أنه إن كان قوله: «لا ضرر ولا إضرار في الإسلام» 
محفوظاء فإن معناه يعود إلى معنى قوله: «لاضرر ولا إضرار». وذلك 


)١(‏ الأصل: «الجهبذة»! 








فصل في الت لتمسّك بالنافي للضرر 


ينبني على مقدمة. وهو أن بعض الناس يقول: الصواب في هذا 
الحديث أن يقال: «لا ضرارء ولا إضرار)27, فالضرر اسم مصدر: 
ضكه» يضره ضررا. والضرار مصدر: ضاره يضارثه ضرارًا ومضارة. 
فنفنى النبئٌ كلِةِ الضرر المنفرد من أحد الجانبين» والضرار المشترك من 
[ق/ ١8؟]‏ الجانبين» وتقديره: لا يضر أحدٌ أحداء ولا يُضارَ أحدّ؛ لكن 
فى كتب الحديث : «لا ضرر ولا إضرار). 

وهذا كما أنه المعروف فى الرواية فهو أجود فى الدراية» وذلك أنَّ 
ما يحصل لأحد الجارين من المضرة تارّة يكون بقصد الجار الآخر 
وفعله» وتارة لا يكون بفعله. فما كان بفعله فهو إضرار بالآخرء وما لم 
يكن بفعله فهو ضرر به ففي نفي النبيّ َلهِ أن يتضرّر الإنسانٌ أو أن 
يضر به غيره. وهذا لأن «الضرر» اسم المصدرء واسم المصدر لا 
يختص باللازم ولا بالمتعدّي» بل يدل على الحدث من حيث هوء 
كالكلام إنه لا يختصثٌ بالتكلم ولا بالتكليم» وكذلك الحركة لا تختصي 
بالضرر الذي هو متعدٌّء ولا بالتضرّر لذي مو لازم ويجوز أن بك يكون 
اسمًا للشيء المضارَء ويجوز أن يكون مصدرا ل١ضرِرْتٌ‏ أضةٌ 
ضرراا» مثل : «عرج يَعْرج عَرَجّا)ء و١عمي‏ يَعْمّى عمى)؛ و(صمٌّ يَصَمّ 
صمّماا فيكون على هذا مصدرًا للازم . 

من ذلك قوله: لا مسْتَوَى لتِدُوتَ من لون د أؤي الصَرّر «* 
[النساء/ 195 فإنه ليس إشارة إلى ضر الغير لهم . ويدكٌ على [أن] هذا 


() كذاء ولعل الصواب: «لا ضررء ولا ضرار». 
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الاسم لا يدل على ضرر متعدي : قولٌ الإنسان: فلانٌ به ضررٌ. ومكانٌ 


ذو ضرر» أي ضيّق» ويقال: لاا ضرر عليك» ولا ضرورة» ولا 
2302 


وأما «الإضرار» فهو مصدر: أَضْرَرْتُ به أضٌ به إضراراء إذا أَوْقَعَ 
به الضرر وأحلّه به20 كأنه أَلْصّمَّه به20 ولهذا جحي بالباء» وليست 
للتعدية» فإن الثلائيّ يتعدّى بنفسهء فكيف يتعدّى الرباعيئٌ بالباء» لكن 


جيء بها لزيادة المعنى» وهذا المعنى أعمٌ من المعنى على ذلك القول؛ 
ويؤيده أنه لو أريد ذلك المعنى لكان الأَْيس : «لا اضر ولا ضرار). 


وأيضًا: فإِنَّ الضرار في الحقيقة ضرَء فَتَفْي الضّرٌ يستلزمٌ نفي 
المضارة» كما أن نفي القّثل والضرب يستلزمٌ تفي المقاتلة والمضاربة . 


فإن قيلٍ فقد روي عن النبي جَكلِِ أنه قال: «من ضار أضرٌ اللَّهُ به 
ومن شاق شق الله عليه)7"؟, وقال تعالى: « لا تضسآدٌ وَلِدَها : وَلَرِ ها # 
[البقرة/ ]0 وقال: ## ولا يضار كنت ولا مَهِيةٌ 4 [البقرة/ 787]» 


.»هرضي١ الأصل:‎ )١( 
(؟) هذا اللفظ جاء في بعض روايات حديث «لا ضرر ولا ضرار» من حديث أبي‎ 
.)6١07/ص( سعيد الخدري المتقدم تخريجه‎ 
وأخرجه بهذا اللفظ أحمد: (8/65” رقم 6 )). وأبو داود رقم‎ 
وابن ماجه رقم (2)57417 والبيهقي:‎ .)١950( والترمذي رقم‎ .)375( 
.- وغيرهم من حديث أبي صرمة الأنصاري  رضي الله عنه‎ )7١/7( 
قال الترمذي: «حديث حسن غريب».‎ 
وفي سندة لوْلوْه مولاة أبي صرمة ذكرها الذهبي في المجهولاات في‎ 
.)5854 /5( «الميزان»:‎ 
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دج سا سير ون اله رخره 


وقال: و ولا نضاروهن لنضيقوا عَييِنَّ * [الطلاق/ 7]» وقال تعالى: 


2 


# ولد أكَدُوأمسحدًا ضارا الآية [التوبة/ /109]. 

قيل: إنما جيء في هذه المواضع بصيغة المفاعلة؛ لأنه فغل من 
أحد الجانبين يقتضي مثله من الجانب الآخرء فهو يفضي إلى 
المفاعلة. وإن كان المنهى أحد الجانبين» وذلك أن الكاتب أو الشهيد 
إذا فل به مايضوّه فإنه يكافىء على ذلك بموجب الطبيعة» فصارت 
مُضارة» وهكذا كل ما كان من شأنه إمكان المُقابلة والمُجازاة» وهذا 
يبين أنَّ المضارة أخصنٌ من الضررء ونَفى الأعمٌ [3ق/١18]‏ يستلزمٌ نفيّ 
الأخصّ. 


ل 


إذا تبّن هذا فقوله: «لا ضرر ولا ضرار» صيغته بصيغة'' الخبنه 


ومعناه الآمر؛ لآنه لو كان مقصوذه الإخبار بعدم وقوع الضرر والإضرار 
للزم أن لا يقع شيء من الضرر والإضرار؛ لأنَّ خبرَ رسول الله َكل 
صِدذّق لا يجوز أن يقع شيء منه بخلاف مُخْبره'"'» فلما رأينا في 
الوجود شيئًا كثيرًا من الضرر والإضرار- علمنا أن مقصوده النهي عن 
الضرر والإضرارء فيكون المعنى : لا يتضرَّرَنَ أحدٌ بأحد. فحيثما تضرّر 
أحدٌ بأحد فعلى من كان ذلك التضوّر من جهته أن يزيله ويرفعه. فحيثما 
أضرَ أحدٌ بأحد فعليه أن ينتهي عن ذلك» ولا يحل له أن يفعله ابتداءً . 


وكذلك إن صحّ قوله : «في الإسلام) لكان معناه النهى أيضاء 


)١(‏ كذا بالأصل. 
(؟) الأصل: «مميزه»! والظاهر ما أثبت. 
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كقوله: «لا جَلَبَ ولا جنَبَ ولا شغَّار في الإسلام)”' أنّما معناه: لا 
تجلبوا ولا تجنبواء ولا تشاغّروا في الإسلام . 

وكذلك قوله: الا جلف في الإسلام؛ وما كان من حلب في 
الجاهلية فلم يذه الإسلام إلا شدّة)”” 5 ومثل هذا كثير»ء وإذا كان 
كذلك امتنع أن يُسْتَدَلَ بذلك على نفي إيجاب الله أو تحريمه؛ لأن الله - 
سبحا على ل يجوة أ يس ول وير 

ويجوز أن يكون معناه الخبر - - وإن كان معناه آثلاً إلى 
الأمرء بأن يقصد الإخبار عن الحكم الشرص والأمر الي تقديره : 
ليس في دين الله وحكمه أن يتضرّر أحد. ولا أن يضر أحدٌ أحدًا. وعَلم 
هذا بقرينة حاله يك فإنّه إنما بّْتَ لبيان الأحكام الشرعية والأمور 
الدينية» فأما ما يَعْلم كل أحدٍ بحواسّه فلا حاجة إلى بيانه . 

وأيضًا : فإنه قد حُلِمَ أنه لم يُرد نفي وقوع الضررء فَعُلم أن نَ المراد 
نفي كونه دينًا وشرعاء فهو ينفي جوازرّه وإباحته. والمعنى : لا يباح 
ضررٌ ولا ضرار. 


,2)508١( وأبو داود رقم‎ 242١9800 الحديث أخرجه أحمد: (ا//ا4 رقم‎ )١( 
والنسائي: (558/57)» وابن حبان «الإحسان» رقم‎ ,.)١١7*( والترمذي رقم‎ 
.- وغيرهم من حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه‎ 0 

قال الترمذي: الحديث حسن صحيح) . وصححه ابن حبان. 
إلا أنه من رواية الحسن عن عمران. وهو لم يسمع منهء إلا أن له 
انظر «التلخيص الحبير»: (؟5/ .)١921- 1١1/١‏ 


(؟) أخرجه مسلم رقم (970١؟)‏ من حديث جُبير بن مُطْهِم ‏ رضي الله عنه -. 
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وقوله: «في الاسلام» إن صحَّ يصدّق هذا المعنى؛ لآن الإسلام 
هو دين الله . فكأنه ليس في الإسلام الذي هو دين الله - ضرر ولا 
إضرار» أي : ليس فيه أن يتضرّر أحدّء ولا أن يضر به غيره» وما ليس 
من الإسلام يجبٌ إعدامه؛ لآنه لا يجوز الخروج عن دين الإسلام. 
وعلى هذا التقدير فمعناه معنى النهى». ولا يجوز أن يراد به نفى 
الأحكام الشرعية التي يحكم''' بها الشارع ويشرعهاء لما سيأتي إن 
شاء الله . 


الوجه الثالث : أنه لا يجوز أن يُراد به نفي الأحكام الشرعية؛ لأن 
الأحكام الشرعية أَمْرُ الشارع وكلامه»ء أو موجب ذلكء أو تلق ذلك 
بالأفعال» فكل حالة إنما مصدرها ومبدؤها من الشارع» فإن أثبتها 
ثبتت وإن نفاها انتفت. ليس للمكلّف فيها فعل» وإنما يمكنه 
الاستدلال عليهاء والفحص عن أسباب علمهاء فهو يُبّديها لا يَبتدئهاء 
ويُظهرها لا يُصدرهاء وبين المُظهر والمُضْدِر فرق''' أنور. 

وهذا ظاهر على أصل من يقول: إن فى الحادثة حكمًا معيئًا 
على”” المجتهد طلبه» كما هو قول جماهير الفقهاء وعامة السلف. 

وكذلك من قال: ليس فيها حكم معن فإن عنده على المجتهد 
اتّباع ما يغلب على ظنّه فهو مقيّد بالأدلة والأمارات غير مطلق في 
الآراء والاختيارات . 


.»مكحتي١ تحتمل:‎ )١( 
(0؟) رسمها في الأصل غير محرّر!.‎ 
الأصل : «عن» ولعل الصواب ما أثبتّ.‎ )”( 
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وكذلك من قال: عليه طلب الأشبه بالحق» وإذا كان كذلك فإن 
كان معنى الكلام نهيًا لم يجز أن ينهى عما ليس من أفعالناء وإن كان 
نفيًا فليس من إخبارنا بأن الله إذا حَكُم بحكم لم يكن في ذلك الحكم 
ضر ولا إضرار أيّ”'2 فائدة؛ لأن هذا أمر معلومٌ علمًا ظاهرًا أن الله 
سبحانه لم يضر عباده بدينه وشرعه . 


الوجه الرابع : لا يجوز أن يُراد به نفي الإيجاب أو التحريم؛ لأن 
الإيجاب أو التحريم ليس بضرر ولا إضرارء إذ لو كان ضرر أو 
إضرار - لكان الله سبحانه ‏ إذا أوجب شيئًا أو حرّمه فقد حكم في 
دينه بالضرر والإضرارء ولكانت الرسل إنما بعثت بالضرر والإضرار؛ 
لآن أكثر الشرائع إنما هي إيجاب أو تحريم» ولكان دين الله وشرعه 
عامته ضرر! للخلق وإضرار بهم» ولكان تَرْك إنزال القرآن ونَرْك بعث 
الرسل دفعًا للضرر والإضرارء فيكون ذلك أقرب إلى رحمة الخلق 
ونفعهمء ويكون نَرْك الناس كالبهائم""' يفعلون ما يشتهون أنفع لهم 
وأصلح وأقرب إلى رحمتهم وتكميلهم واستقامة أمورهم من تقييدهم 
بقيود الأمر والنهي. ولكان الرسول لم يُبْعَتْ رحمة للعالمين؛ لأنّه 
بعث بالضرر والإضرار» ولكان الشارع قد أراد العشرء ولم يرد اليّسْر؛ 
لأنه إنما أتى بالضرر والإضرارء ولكان المنزل من القرآن ليس شفاءً 
ورحمة للمؤمنين» إلى غير ذلك من اللزوم' " التي يقشعر منها الجلد, 


م 


)١(‏ رسمها قريب من «ليس» ولعل الصواب ما أثبت. 
(؟) بعده في الأصل «ثم»! وكأنه تكرار للجزء الأخير من الكلمة قبلها. 
(©) كذا ولعل الصواب: «اللوازم». 











فصل في التمسّك بالنافي للضرر _ 


بل هي كفر واضح قد أجمع المسلمون على بطلانهاء بل قد دلت 
القواطع السمعية والعقلية على انتفائهاء فعلمَ أن الإيجاب والتحريم 
ليس بضرر ولا إضرارء فبطل دخوله في العموم . 

الوجه الخامس : أن الإيجاب والتحريم ليس بداخل في الحديث؛ 
لأنه لو كان داخلاً لاكتفى بقوله: «لا ضرر)ء أو بقوله: «لا إضرار)؛ 
لأن أحد اللفظين يدك على انتفاء ذلك» كما يدل عليه الآخرء فإعادة 
اللفظ في مثل ذلك تكرير محضء. ولا يُقال: ذلك توكيد؛ لأن التوكيد 
نوعان: 


0 


أحدهما : إعادة اللفظ بعيئه كقوله: «والله لأغزونٌ قريشاء والله 
لأغزونَ قريشّاء والله لأغزوَنَ قريشًا"""2. وقوله: «عدَلت شهادةٌ الرُوْرِ 
الإشراك بالله)”'' مرتين أو ثلاناء وقوله فى تعديد الكبائر: «ألا وَقَوْل 


)١(‏ أخرجه ابن حبان «الإحسان» رقم (2)4747 وأبو يعلى في «مسئله»: 
١1/5‏ والطبراني في «الكبير» رقم »)١١951(‏ والبيهقي: (٠/7اغ)‏ 
وغيرهم من طرقٍ عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
مرفوعًا. 

وأخرجه أبو داود رقم (2)75857 والبيهقي: )18/٠١(‏ من طرق عن 
سماك عن عكرمة مرسلا. 

ورواية سماك عن عكرمة مضطربة» ورجّحَ الحفّاظ الإرسال؛» كأبي حاتم 
كما فى «العلل»: 8/5 ) لابنهء وابن عدي فى «الكامل»: ةا فيه 
وغيرهم . انظر : «نصب الراية»: (/ 0707 و«التلخيص الحبير» : (18/8). 

(0) أخرجه أحمد: ١94/١(‏ رقم 2»)١88948‏ وأبو داود رقم (50919). وابن 
ماجه رقم (7777) وغيرهم من حديث خُرّيم بن فاتك رضي الله عنه ‏ - 
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الرّوْرء ألا وشهادة الزُوْر)”'' فما فمازال يكرّرها حتى قلنا ليته [آق/ 787] 
سكتء. وهذا كثير في كلامه يك فإنه كان إذا تكلّم بكلمة أعادها 


ثلا ثلانًاء وإذا سلّم على قوم سلم عليهم ثلانّ”"© . فلو قصد هذا لقيل: لا 


ضررهء لااضرر 


زفر4 


والثاني: توكيد المعنى الأول بما يزيل عنه شبهة بأن يكون المؤكد 


أنصّ على المقصود من المؤكّد كقوله: ## مسَجَدَ لْمَليَكهُ حم 


أَحمَعُونَ 


* [ص/ “7] وقولهم: «جاءً زيدٌ نفسّه»». ونحو ذلك» وهذا 


أيضا منتف هنا؛ لأنه ليس فى أحد اللفظين من الدلالة*2 على نفى 
الإيجاب أو التحريم ماليس في الآخر. 


الوجه السادس: أن المقصود بهذا الحديث نفي الضرر والإضرار 


في أفعال العباد» لا في أحكام الله؛ لأنه إذا قصد الأول كان الحديث 
باقيًا على عمومه» سواء قصد به النهى أو النفى» فإنه لا يحل لأحدٍ أن 


0010 


00 
إفرة 
00 


وسنده ضعيف . 1 

وأخرجه أحمد: ١40/19(‏ رقم .)١970‏ والترمذي رقم (949؟؟) 
وغيرهما من حديث أيمن بن خُريم بن فاتك. ‏ , 

قال الترمذئي: «حديث غريب». وأيمن بن خريم مختلف في صحبته. 
وفيه أيضا: فاتك بن فضالة مجهول. 
أخر جه البخاري رقم (5104). ومسلم رقم (487) من حديث أبي بكرة - 
رضى الله عنه -. 
كما في حديث أنس ‏ رضي الله عنه عند البخاري رقم (95). 
الأصل : «الااضرر ولا إضرار» والسياق يقتضي ما أثبتناه. 
الأصل : «الدالة»! 
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يفعل ضررا ولا إضراراء وحيث جاز ذلك مثل: قَيْل القاتل» وجَلْد 
الشارب؛ فليس بضنرر؛ لأنه منفعة عامة للناس ومنفعة خاصة للمحدود 
بتطهيره من الذنب. وتحقيق العقوبة والمضرة المغمورة في جانب 
المنفعة ليست مضرة مطلقة» ولهذا لا يُعَدَ نزول الغيث وقت الحاجة 
ضرراء وإن كان فيه هَدْم بعض البيوت» واحتباس بعض السفرء 
وانقطاع بعض الناس عن مصالحهم . 

وإذا جعل متناولاً للإيجاب أو التحريم لزم تخصيصه بكلّ ما 
أوجبّه الله أو حرّمه؛ ومعلوم أن هذه صور كثيرة لا تَخْصّى أشخاصهاء 
وإذا دار الأمرٌ بين مايلزم منه التخصيص وبين ما لا يلزم منه 
التخصيص » كان حمله على ما يقتضي بقاء عمومه وحفظه عن 
التتخصيص أولى؛ لما في التخصيص من مخالفة الأصل» وهذا ظاهر. 

ولو سُلَّم أنا إذا حملناه على أفعال العباد كان فيه تخصيص لكان 
يقال: إذا حمل على الأحكام كَثْر فيه التخصيصء وما كان على خلاف 
الأصل فكثيره على خلاف الأصل . 

الوجه السابع : أنه لا يصح اندراج الإيجاب أو التحريم فيه إلا 
بإضمار الأحكام؛ لأن الإسلام فغل العبد المسلمء يقال: أسلم لله 
يُسلم إسلامّاء وأسلم وجهه لله يسلمه إسلامًا . 

فإذا قيل: ليس في هذا الدين ‏ الذي هو الإسلام - ضرر ولا 
إضرار» كان حقيقة نفى ذلك عن الدين الذي يفعله العباد. فإذا قصد 
به : ليس في حكم الله الذي يحكم به على أهل هذا الدين؛ افتقر إلى 
إضمار . وَحَمْل الحديث على معنّى لا يفتقر إلى إضمار أولى من حمله 
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على معنى يفتقر إلى إضمار ؛ لأن الإضمار خلاف الأصل . 

الوجه الثامن: أن الإضمار إنما يجوز إذا دلَّ على" سياق 
الكلام» إما بأن لا يصح الكلامٌ إلا به» كقوله: « وَنْحلٍ الْمَرَيَةَ * 
[يوسف/ ؟8] وقد علم أنَّ الجدران والأرض والسقوف لا تسأل» ونحو 
ذلك» وهنا الكلام يصح بدون [ق/ 184] هذا الإضمارء وليس في اللفظ 
قرينة تدلٌ عليه فتمتنع إرادثّه» وهذا قاطِعٌ في نفي الإضمار؛ لأنّ شط 
جوازه معدوم» ولهذا لم يقصد هذا المعنى في مثل قوله: # وَمَاجِعَلَ 
َلك في ألِيينِ من حَرَح 4 [الحج/ ] وقوله : يِدُ آنَهبِكُمْ امسر ولا 
ربد بكم الْميَرَ # [البقرة/ 21145 وبيّن ذلك بأن أضاف نفيّ الحرج 
والعسْر إلى الله ليعلم أنه هو الذي نفاه عن حكمه في دينه» وهنا فاعل 
الضرر والإضرار غير مذكور؛ ومحله هو أفعال العباد» فوجب أن 
يجعل فاعله هو فاعل محله» ويكون المعنى : أيها الدائن بدين الإسلام 
لا تذخل فيه ضررا ولا إضران”" . 

الوجه التاسع: أن سياق الحديث وما قُرِن به وضمٌ إليه يدل على 
أنه قصد به نفى الضرر أو الإضرار فى أفعال العباد» بل فى بعض 
أفعالهم, وذلك أنه قال مكل : الا ضرر ولا إضرار» وللجار أن يضع 
خشبةً في حائط جاره. وإذا اختلقَثُم في الطريق فاجعلوه سبعة أَذْرُع). 
ولابدَ أن يكون بين الجَمّل المعطوف بعضها على بعض نوع مناسبة» 
والمناسبة هنا أن التجاور في الأملاك مَظِنَّةَ تضرٌر أحد الجارين بالآخرء 


)١(‏ كذا والظاهر «عليه». 
(0) الأصل: «ضرر ولا إضرار» بالرفع. 
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أو إضراره بهء» كما يشهد به الواقع» فأراد بكي أن ينهى عن ذلك وينفيه 
عن دين الإسلام» ولذلك”'' قال: «وللجار أنْ يضَعّ خشبةٌ في حائط 
جاره» ؛ لأنه إذا احتاج إلى ذلك ولم يمكنه تضرّر بذلك . 


وكذلك أَمَّر بالطريق إذا اقتسموا الأرض أو أرادوا إحياءها أن 
يجعلوه سبعة أَذْرُع» فإنَّ مازاد على ذلك ضرّر”" بالمّلاّك» وما نقصّ 
عن ذلك ضير بأبناء السبيلء ولهذا عامَّةٌ الفقهاء والمحدّثين إنما 
يذكرون هذا الحديث في أبواب الصلح وأحكام الجوار» وكذلك احتحّ 
به طوائفٌ من الفقهاء مثل الإمام أحمد' '' وغيره على أنه ليس لأحد 
الجارين أن يفعل فى ملكه ما يضِرٌ بجاره» مثل إحداث رَحَى أو كنيف 
ونحو ذلك» وأنه ليس للجار أن يمنع جاره مما هو محتاج إليه ولا 
مضرة عليه فيه» كوضع الخشب على جداره القويّ. وإجراء الخليج 
في أرضهء كما قضى به عمر بن الخطاب”*', وغير ذلك» كما هو مبَيدّن 
فى مواضعه من كتب الفقه» وإن كان فى هذه المسائل خالاف معروف» 
وفي بعضها أيضا خلافٌ في مذهب أحمد . 


ومن تأمل الحديث علم قطعًا أن هذا هو مقصودٌ الحديث أو أكثر 


.)577 الأصل: «وكذلك». وسبق تخريج الحديث (ص/‎ )١( 

(؟) كذا فى الأصل فى الموضعين» ولعل صوابه: ١ضرًا.‏ 

(0) انظر «مسائل عبدالله بن الإمام أحمد» رقم (158). 

(:) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم 2»)5١97(‏ والشافعي في «مسنده» رقم 
(555)» ومن طريق البيهقى فى «الكبرى»: .)١51//5(‏ وصححه الحافظ ابن 
حجر في «فتح الباري»: (4/ 1# 
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مفصوده . 

الوجه العاشر: سلَّمنا أن اللفظ عامٌّء لكن قصره على سببه جائز 
إذا دل دليل على. ذلك». وهنا أدلة كثيرة تدل على أن عمومه فيه 
محاذير» وقصره على سببه لا محذور فيه» فيكون أولى . 

الوجه الحادي عشر: لا نُسَلَّمِ أن شيئًا من الوجوب أو التحريم 
ضرر أو إضرار. 

قوله”'' : «الإضرار يفوت المطلوب». 

قلنا: لا تُسَلَم . 

قوله: [ق/185] «الإضرار دار معه وجودًا وعدمًا). 

قلنا: لا ُسَلّم ؛ لأن دورانه معه: أن يوجد حيثُ وُجدء ويعْدّم 
حيث عدم» وقد رأينا ما لا يُعَدَ ولا يُحصى من فوات المطلوب» ولا 
يُعد ذلك ضرراء ولا تفويته إضراراء فإن فضلات المطالب مثل العمر 
الطويل جدًا بحيث يعيش عشرة آلاف سنة» والمال الواسعم بحيث 
يملك كل ما على الأرضء والرّياسة العامة بحيث يستولى على أقطار 
المعمورة؛ والعلم المحيط بحيث لا يخفى عليه إلا ما شاء الله والقدة 
التامّة بحيث يقتدر على ما يريد» والسمع النافذ» والبصر التام» إلى 
غير ذلك مما هو مطلوب للنفوس في الجملة» بمعنى أنها تريده 
وتشتهيه وتسعى في تحصيله لو أمكنء. وإنما أقعدها عنه اليأس من 
حصوله- فإنه فَوْتُ مطلوب» ولااضررٌ على من فاته ذلك . 


.)07١/ص( انظر ماتقدم‎ )١( 
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بل من المعلوم أن الملك قد فات النوع إلا واحذاء وهو مطلوب 
النوعء ومع هذا فلا يعدون فواته ضرراء ولا نُسَلَمِ أنه دار معه عدمّاء 
فإن الرجل قد يتضرّرٌ من غير فت مطلوبء وذلك لأن الطلب مسبوق 
بتصور المطلوب, والإنسانٌ قد يكره أشياءً وهي تضرهء وإن كانت 
نفسّه لا تستشعر طلبَ أضدادهاء فإن الإنسانٌ يتضرر بالمرض» وهو لا 
يستشعر الصحة فلا يطلبهاء لكن لو حصل له المرض لتألم به» ولهذا 
أكثر الناس غافلون عن طلب عدم ما يضرّهم وجوده. 

الوجه الثاني عشر: لو سلمنا أن الإضرار دار مع ما ذكرتمء فقد 
دار أيضا مع فوات اللذة» أو مع وجود المنافي للكمال؛ ودار أيضا مع 
حصول المؤلم الموجع ؛ ودار أيضًا مع تألّم القلب» وتفسيرٌ الضرر 
بهذا أصح؛ لأنه مطرِدٌ منعكس» فإن كل من فاتته لذة» أو حصل له 
ألم. أو فاته ما ينافي كماله يقال: قد تضرّرء وإن لم يحصل شيءٌ من 
ذلك لا يقال: تضررء ولو لم يكن أصمَّ لكن هو مدارٌ آخرء فلا يتعيّن 
ما ذكرتم» وإذا كان كذلك فلا تَُوت اللذة» أو يحصل الألم» أو يفوت 
الكمال بإخراج درهم من أربعين درهمًا كما هو الواقع؛ وإن فرضَ 
رجل شحيح حريص خروج الدرهم يُعِضّه كانت طبيعتُه فاسدة فلا 
تت إلى تألّمه ولا يستحق ق أن تتُقلب الحقيقة به مدربة”'' . 


ونحو ذلك - لا يغيرٌ * حقائق الموجودات؟ أن القوة الدَّ راكة قل 


فسدت. 


)١(‏ كذا بالأصل. ولعلها: «مَرزِئة؛ (ص). 
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/ ويبيّن صحة هذا : أن النبي يك قال [لمن] قل يوم أحد فأّت عليه 
0 : «وما يُدْرِيّكِ لعَلّه كان يتكلم فيما لا يَعْنِيْه ٠‏ ومع مام 

٠ 0‏ فجعل النبي وقْةِ مع [ما] لا يضره عيبّاء فلو كان منع م0" 
بضره عييًا أضًا لم يخصه بالذكر: ومعلومٌ أن م م الزكاة عيب» فيكون 
مانعها مانعًا [ق/ +113 ما لا يضر فلا يكوك إيجايها إضرارط. 


الوجه الثالث عشر: سلمنا أن الإضرار تَفُوِيْت المطلوب؛ لكن 
متى؟ إذا حَصَل 57 له بفوات مطلوب أشرفٌ منه أم مطلمًا؟ الثاني 
ممنوعء والأول مُسَلَّم . وهذا ظاهرء فإن العقلاء ء عن آخرهم لا يعدُون 
من أخرج درهمًا وأخذ آلف دينار متضرّراء ولا يعدُون من فوّت عليه 
ثوب من ثيابه وأعطي أحمالاً من البرّ أنه قد أضرَ به فلابدَ أن يقال: 
فوات مطلوب لا ينجبر بخير منهء إذ لا ينجبر بمثله أو بخير منه. 


ومعلوم أن سلامة الملك من الزوال ‏ وإن كانت مطلوبةً ‏ لكن يحصل 


,)5817( أخرجه أبو يعلى رقم (5004)- بلفظ المؤلّف  والترمذي رقم‎ )١( 
وأبو تُعيم في «الحلية»: (2057/0» والبيهقي في «الشعب» رقم‎ 
كلهم من حديث‎ .)5١١ /5( والضياء في «المختارة»:‎ .)غ٠١”558١5755(‎ 
. الأعمش عن أنس» واخثلف على الأعمش فيه‎ 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب». 
وقال ابن عبدالبر فى «التمهيد»: :)5728/١١(‏ «وهذا الحديث ليس 
بالقوي؛ لأن الأعمش لا يصح له سماع من أنسء وكان مدلّمَا عن 
الضعفاء»اه. 
(؟) الأصل: ما لا» والصواب حذف «لا». 
(9) يعني الإضرار. 
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بفواتها إذا أَدّيت الزكاة من تحصين المال» وتزكية النفس» وغفران 
الذنب» ورحمة الله في الدنياء وعظيم ثوابه في الآخرة» إلى غير ذلك من 
المطالب العظيمة والمقاصد الجسيمة ما ينغمر فى جانبه فوات قليل 
المال» وحينئذ فلا يكون الإيجاب إضراراء بل نفمًا أيّ نفع» وهذا معلوم 
بالضرورة. 

الوجه الرابع عشر: أن تَرْك الإيجاب يفوتت هذه المطالب أيضا؛ 
لأنه بتقدير عدم الإيجاب لا يحصل له شيء من هذه المطالب» وحينئذ 
فيكون عدم الإيجاب إضراراء فيكون منتفيّاء وهذه معارضةء 
والترجيح معنا؛ لأن الإيجاب تفويت بعض المطالب» ونفي الإيجاب 
تفويت مطالب أشرف منهاء وإذا دار الأمرُ بين تفويت مطلوبَيْنء كان 
تفويت أدناهما لتحصيل أعلاهما هو الواجب» وهذا ظاهر. 

الوجه الخامس عشر: لا تُسَلَّمِ أن سلامة الملك عن الزوال 
مطلوب مطلقا . 

فإن قال: إِنَا نرى الناسَ يحرصون على جمع المال ويصونونه عن 
أسباب التّلف والزوال. 

قلنا: إنما يصونونه إذا تلف ضائعًا إما بِحَرْق أو غرق ونحو ذلك» 
أما سلامته عن الزوال بالإعطاء للجنسء فلا نُسَلَّمِ أنه مطلوب لهم . 

فإن قبل : هو مطلوب لهم أو لأكثرهم, فإِنَّ أحدّهم إذا خيّر بين أن 
يعطى أو لا يُعطى» كان حفظ ماله أحبٌّ إليه. 

قلنا: هذا تُعارض بمن إذا خُيّر بين الإعطاء وعدمهء كان الإعطاءً 
مطلويّه ومقصودهء كما قيل : 
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تراه إذا ما جئمّه متهنّادٌ كأئك تُعطيه الذي أنت نائلُه0) 
١‏ 0" 7 ازفة 

ولو لم يكن في كمه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله”" 

وهذه من طباع الأسخياء و”"“الأجواد غير منكورة ولا مدفوعة» 
وإنهم يتلدّذون بالعطاءء ويرون سلامة©) المال عنه مصيية وبلاء . 

فإن قيل: هولاء مغمورون بالنسبة إلى الجمهورء والاعتبار عند 
التعارض بالأكثر . 

قلنا: الناس ثلائة أصناف : 

أحدهم : إذا رأى المحاويج من الفقراء [487/3؟] والغارمين 
وغيرهم كان حفظ قليل ماله أحبٌّ إليه من سد خَلاّتهم» وهولاء 
الأشحّاء وهم قليل . 

والثاني : من يُيْرُ سدّ خَلَّةِ المحتاج على قليل ماله طبعًا وخُلقَاء 
بحيث يرى أنه إذا ملك عشرة ة آلاف درهم فَسَّدٌَّ خَلة ناس من المحاويج 
بربع عشرهاء فهو أحب إلى طبعه من سلامة هذا المال» ومعلومٌ أن هذا 
هو الغالب على الطباع . 

الصنف الثالث : من يكون طبعٌه يُحب سد الْخَلدّت وإعطاء السّوّال 
ولو بضرر نفسهء وهذا طبع الأجوادء وهذا قليل كالأول. 


)١(‏ في الأصل: «سائله»» وعلق في الهامش: لعله نائله» أقول: وهو الصواب. 
(1) البيتان لعبد الله بن الزبير الأسديء كما في «الأغاني»: .)51١/١5(‏ 

(9) هذه الجملة شبه مطموسة» استفدت قراءتها من (ص). 

(4) كلمة غير واضحة» قرأها (ص). 
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فإذا كان غالتٌ الناس لا تؤثر طباعهم سلامة قليل المال عن سد 
خللات المحاويج», لم يصح أن يكون عدم إيجاب الزكاة مطلوبّاء ولو 
فض أن غالب الطباع تأبى ذلك وبعض الطباع تحب إعطاء 
المحاويج. كالت رعاية هذا الجانب أولى ؛ لأن القليل إذا كان أفضلٍ 


وأشرف كان تر جيحه على كثير منقوص هو الواجب» ولهذا عشرة 
شججعان يقهرون مائة جبان. 


الوجه السادس عشر: قوله: «الإيجاب إضرار بالعبد» . 


قلنا: إيجاب ما لم يوجبه الشارع [لا يجوزء والشارع]""' أعلم 
بما ينفع الخلق وما يضرهم»ء وهو أرْحَم بهم من الوالدة بولدهاء فما 
أوجبه لم يوجبه إضرارًا بهم أمّا ما لم يوجبّه فقد يكون إيجابه إضرارًا 
بهم وحينئذ فلا يمكن الاستدلال على نفي الإيجاب بنفي الإضرارء 
إلا إذا عُلِم أن الشارع لم يوجبهء ولو عُلِم أنه لم يوجِبّه لاستغيني عن 


أو نقول: العلمُ بكونه إضرارًا موقوف على العلم بعدم إيجابه؛ فلو 
كان علمنا يعدم إيجايه مستطاذا ين العلم يكونه |ضرادا زم الدَوْر. 


واقعّاء وإذا كان واقعّالم يصمّ الاستدلال على عدم وقوعه . 


)١(‏ كأن هنا سقطاء وقدرناه بما بين المعكوفتين. 
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فإن قال: هو واقع في غير محل النزاع» فأنا أتمسّك بالنافي للضرر 
في محل النزاع . 


قيل له : الدالٌ على وقوعه في محل النزاع قياس هذا الإيجاب على 
سائر أنواع الإيجاب. وهذا دليلٌ خاصٌء والنافي للضرر عامٌ 
مخصوص » والقياسُ مقدَّم على العام المخصوص» لا سيّما مثل هذا 
القياس . 


ا 


فإن قيل : إنما يصح تخصيصه بالقياس إذا به بيّن أن قَدْر ضرره مثل 
قدر الضرر في صورة الإجماع . 

قيل : هذا م مبين » فيبيّن الخصم أن صورة النزاع تساوي صورة 

أو يقول: هذا النافي للضرر مُعارض بما في الإيجاب من 
المصلحة المشتركة» فيبقى القياسٌ خاليًا عن المانع . 

أو يقول: النافي للضرر عمومٌ مخصوص في كثير من المواضع» 
فضعفت دلالته وهو وارد على سبب © فضعفت دلالته من جهة 
5 اع ا 1 00 ك4 : 
أخرى» والضررٌ الموجود في صورة النزاع لو فرض قصد'' ' عين صورة 
[ق/88!] الإجماع لما كان التفاوت إلا شيئًا"' يسيراء وهذا الفرقٌ 
اليسير لا يمنعه عن أن يكون من الأقيسَة المتوسّطة إن لم يكن من 


)١(‏ غير بيّنة في الأصل» ولعلها ما أثبت. 
(؟) الأصل : «الأشياء»! 
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القويّة والأفيسة المتوسّطة راجحة على عموم في غاية الضعف؛ لأن 
هذا القياس يحتجٌ به عامةٌ الفقهاء. وتلك العمومات يُخالف فيها كثيرُ 
منهم» والاتفاقٌ دليلٌ قوة الدليل» كما أن الاختلاف مُسْعر بعدم ظهور 
قرينة . 

الوجه الثامن عشر: استدراكٌ على قوله: «الإضرار يدور مع 
المفوت للمطلوب وجودًا وعدمّاء فيكون حقيقة». 

أي : يكون المفوئت للمطلوب حقيقة للإضرارء وهذا ليس بجيّد؛ 
لأن حقيقة اللفظ مُسَمَّاه ومعناه» ومسمّى الإضرار ليس هو المفوت» 
وإنما هو التفويت. 

الوجه التاسع عشر: أن دورانه معه كما أنه يدل”'2 على أنه حقيقةٌ 
له فقد دلَّ على أنه علةٌ لهء فإنَّ معنى الاسم يدورٌ معه وجودًا وعدمّاء 
كدوران المحدود مع الحدّء والمعلولٌ يدور مع العلة» فلماذا كان 
الدوران دليلاً على أنه حقيقة له ولم""' لم يكن دليلاً على أنه علة له؟ 
فكان على هذا التقدير حقٌّه أن يقال: فيكون المدار علة للدائر» فيكون 
المفوتت للمطلوب علة للإضرار. والنبئٌ كله إنما نفى الإضرارء ولم 
ينف علة الإضرار» فيجوز أن يكون التفويث علة الإضرارء والإضرار 
لم يوجد لوجود مانع مََع من كونه إضراراء والأمر كذلك» فإن 
التفويت إنما يوجب الإضرار إذا لم يحصل له مطلوب اخر كما تقدم . 


)١(‏ الأصل: «يدكٌ على أنه يدل»! 
(؟) الأصل: «ولو» ولعل الصواب ما أثبت. 
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الوجه المُوفى عشرين: أنَّ ما ذكرتّه من الدليل إِنْ دل على أنَّ 
الإيجاب إضرار» لكن مَعَنا ما يدل على أنه ينفع؛''2 لأنَّ الإيجاب 
يبعثٌ النفوسَّ على الأداء» فيحصل لها الثواب الذي لا يحصل بدون 
هذا الأداء ‏ وهو أمور مطلوبة”'' ‏ من تحصين المال» وتزكية النفس» 
وقضاء حاجة المحاويج» ومعلومٌ أنَّ هذه أمور مطلوبة» والوجوب 
يحصل لهاء فيكون نفعًا؛ لأنَّ النفع دار مع الإعانة على المطلوب 
وجودًا وعدمّاء وإذا كان نفعًا كان واجبّ الحصولء لقوله كله : «من 
أستطاع أن ينفع أخاه َليَفَعَل002"© حديث صحيح» والنبيّ يمكنه نفع 
المتمّوّل بإنبائه''' بالوجوب, فيكون مأمور بهذا النفع . 

وقوله”؟: (ولئن قال: المفوت فعل العبدء وهو أداء الواجب أو 
تركهء فنقول: هذا لا ينفكٌ عن ذلك . فيكون جهة فيهء ولا يكون 
مانعًا) . 


حاصله: أن المفوكت للمطلوب إنما هو فغْل العبد أو تركه؛ لأنه 
إن أدَّى الواجب فاتت سلامة المال» وإن ترك أداءه فاتت سلامة 
النفسء لكن فعله إنما صار مفونا بإيجاب0) الأداء. إذ لولا الإيجاب 


)١(‏ الأصل: «يقع» والصواب ما أثبت بدليل ما بعده. 

(؟) كذا بالأصل. ولعل كلمة «مطلوبة» مقحمة» انتقل نظر الناسخ إلى السطر 
التالى. (ص). 

(؟) أخرجه مسلم رقم )7١1949(‏ من حديث جابر - رضي الله عنه -. 

(4) غير واضحة» وهذا ما استظهرثه. 

(05) «الفصول»: (ق/ ١٠ب).‏ 

(7) الأصل: «بالإيجاب». 











60 فصل في التمسّك بالنافي للضرر_ 
[ق/85؟] لما كان الفعلٌ مفكنًا؛ لأنه على هذا التقدير يمكنه التركٌ من 
غير تفويتٍ سلامة النفس؛ ولأن فعله لا ينفك عن إيجاب الشرع»ء 
ففعله ملزوم للإيجاب» فيكون الإيجاب جهة فيه» فلا يكون مانعًا من 
إضافة التفويت إلى الإيجاب؛ لأنَّ معنى الإضافة إليه : أنه''' إذا وُجد 
حصل التفويت لا محالة. سواء حصل من ذاتهء أو من شيءٍ من 
لوازمه؛ ومعلوم أن التفويت يحصل من بعض لوازم الإيجاب» وهو 
فعل العبد أو تركهء ولهذا كانت إضافة الحكم إلى السبب لا تقدح في 
إضافته إلى سبب السبب» أو إلى حكمة السبب» أو إلى حكمة 
الحكمة؛ لأن السبب ملزومٌ لسببه» فإضافته إلى الملزوم لا يقدح في 
إضافته إلى اللازم» وكذلك حكمة الحكمة ملزومة للحكمة» فإضافته 
إلى الملزوم لا يقدح في إضافته إلى اللازم ؟ لآنه إذا تحقّق الملزوم 
تحقق اللازم, فإذا تحقّقّ السَّببُ تحمّقّ سببُه. وإذا تحقَّفّت الحكمة 
تحيَّفّت حكمةٌ الحكمة. 


قوله”: (ولئن قال: لا نُسَلّم بأن المجموع مطلوب وكيف”" 
والعاقل يسعى فى إبطاله؟ فنقول: هذا مَعَارَض بمثله) . 


يقول: كما أن العاقل يسعى في إبطال هاتين السلامتين فهو يسعى 
فى تحصيلهماء فيبقى ما ذكرناه من الدليل على كونه إضرارا سالمًا عن 
المعارض . 


)١(‏ الأصل: «لأنه». 
(؟) «الفصول»: (ق/١٠ب).‏ 
(9) «الفصول)»: «وكيف هوا. 
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وحاصله: أن الإنسان قد يسعى في إزالة ملكه وفي تعريض نفسه 
للعقاب». فلا تكون سلامته عن ذلك مطلويًا له؛ لأن المطلوب لا يبطّل 
ويعدم ويزال. فقال: هذا متعارض بأنه سعى في إيجاد هذه السلامة» 
والسعيُ لا يكون لتحصيل شيءٍ إلا وهو مطلوب؛ لأنَّ ما لايُطلب لا 
يُسْعَى في إيجاده؛ لكن يمكن أن يُقال: المستدلٌ لم يُقم دليلاً على أن 
المجموع مطلوب.» فإذا أقام السائلٌ دليلا على كونه غير مطلوب». 
وعارضه المستدلٌ بما يدل على كونه مطلوبًاء بقيت دعوى كونه مطلويًا 
ليس عليها [دليل] سليمٌ عن المعارضة» فلا تكون مقبولة» وهذا 
ظاهر . 

قوله''': (ولئن منع كونه إضرارًا في الإسلام . فتقول: الإضرار في 
أحكام الإسلام مُجْمَلُ بطريق حذف المضاف,. وإقامة المضاف إليه 
مُقامه. وقد تحقّق في واحدٍ منها فتحقّق فيها) . 

أما مَنْع السائل كون الإيجاب إضرارًا في [ق/50؟] الإسلام فَمَنْعْ 
مُوَجَّهء فإن الإسلام هو: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان. وحج البيت. وهذه 
الأمور لا إضرار فيها. 

وأيضا: فإن الإسلام هو الدين الذي يفعله العبادء والإيجاب ليس 
هو في أفعال العباد. 


فإن قيل: هو متعلّق بالأفعال» فيصح أن يُقال: هو فيهاء ويدلٌ 


.)ب٠١ «الفصول»: (ق/‎ )١( 








لوه فصل في التمسّك بالنافي للضرر 
عليه أنه يصح أن يُقال: الإسلام فيه إيجاب وتحريم» وأمر ونهي . 

قيل: هذا خلاف مدلول اللفظ. لكن يمكن أن يجاب عنه بأن 
الإيجاب يقتضي الوجوب. والوجوب ثابت للأفعال» فيكون”"' 
الوجوب ضررًا فى الأفعال» فيكون الإيجاب إضرارًا في الآفعال» 
فيكون إضرارًا في الإسلام . 

ويُمكن أن يجاب عنه: بأن الإسلام قد يُعنى به نفس الأحكام 
الشرعية» لما بينهما من التلازم» أو بطريق ذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مُقامه كما ذكره المُصَئّفء فيكون تقديره: لا إضرار في 
أحكام الإسلام. وإيجاب الزكاة إضرار» فلو تحقّق الإضرارٌ في واحدٍ 
من أحكام الإسلام» وهو الإيجاب- لكان قد تحمّق في الجملة» قلا 
يصحٌ أن يُقال: لا إضرار فيهاء وهو في واحدٍ منهاء لكن يُمْكن أن يُقال 
على هذا: بأن الأصلَّ عدمٌ الحَذف والإضمارء وعدم التجوز وإطلاق 
أحد المتلازمين على الآخر. 

ويقال أيضًا: الأحكام يُعنى بها نفس الإيجاب والتحريم مثلاًء 
ويُعنى بها الوجوب والحرمة. 

فإن قلت: لا إضرار""' في الإيجاب والتحريم مثلاً» وقد ادّعيت 
أن نفسَ الإيجاب إضرار”" لم يصح ذلك؛ لأن الظرف غير المظروف» 


)١(‏ تكررت في الأصل. 
(0) الأصل: «ضرارا. 
(0) الأصل: «إضرار؟». 
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فأحد الأمرين لازمء إما أن يكون الإيجابْ ليس إضراراء أو يكون 
الإيجاب إضراراء فلا يصح أن يُقال: لا إضرار في الإيجابء كما لا 
يقال: لا إضرار في الإضرار. 

وإن عني بالأحكام ما هو ثابت للأفعال من الوجوب والحرمة» 
فيكون التقدير: لا إضرار فيما”'' هو ثابثٌ للأفعال من أحكام الإسلام» 
وحينئذ يكون نفيًا للإضرار عن الآفعال؛ لأن نفيه عن صفاتها نفيٌ له 
عنها بطريق اللزوم» وحينئذ فلا يحتاج إلى إضمار «الأحكام»؛ لأن نفي 
الإضرار عن الأحكام مُسْتلزَمٌ نفيَ الإضرار عن الأفعال» فيكون نفي 
الإضرار عن الأفعال مع كونه سليمًا عن الإضمار أعم معنّى. فيكون 
أولى» فلا حاجة إلى التعسّف . 


)00 الأصل «فما». 








فصل في الأثر 


(فصلّ فى الأثر)(21 

اعلم ‏ أصلحك الله أن الأثر في اصطلاح فقهاء الخراسانيين يُعنى 
قو الصحاية» وسموة قو لني ل ينا وأما اصح ان 
أصحابه: وربما أدخلوا فيه م أ عن التابعين وغيرهم من الكلّف0©, 
واللغة تساعد هذا الاصطلاح ٠»‏ كقول عمر رضي الله عنه : «ما حلفت 

بها ذاكرًا ولا آثر م00 '. أي : ذاكرًا عن نفسي» ولا آثْرًا عن غيري» ومنه 
قوله تعالى : أدْنْوفٍ يكنب من قل هَددًآ أوأَترَوَيََ عِلَّمِ # [الأحقاف/ ؟] 
قالوا: هو الرواية والاستناد والكتابة عدن مضى ممن يِفَل قوله”, 
وهم الأنبياء عليهم السلام» ويقولون: فلانٌ يأثر هذا الحديث» أي : 
يرويه ويسنده إلى غيره» والمقصود هنا قول الصحابة . 

وجملةٌ ذلك" ؛ أن الصحابيَ إذا قال قولاً فإما أن يخالفه صحابيئٌ 


.)٠١ «الفصول»: (ق/‎ )١( 
ب)». و«اشرح السمرقندي»:‎ ٠٠١-1٠٠١ وانظر: «شرح المؤلف»: (ق/‎ 

(78-7أ)» و«شرح الخوارزمي»: (97-197/3ب). 

(0) انظر: «اعلوم الحديث»: (ص/55) لابن الصلاح . 

(9) انظر: «فتح المغيث»: .)١19-1١57/1١(‏ 

(5) أخرجه البخاري رقم (5751)» ومسلم رقم )١557(‏ من حديث عمر ‏ رضي 
الله عنه -. 

(0) انظر «الدر المنثور»: (5// 5) فقد ذكر نحوه عن جماعات من السلف. 

(5) هذا البحث نقله الإمام ابن القيم في (إعلام الموقعين»: .258١-8515/0(‏ - 
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أو لا يخالفه» فإن خالقّه صحابيٌ آخر لم يكن قول أحدهما بمجرّده 
حجدةً» بل يجب الرجوعٌ إلى دلالات الكتاب والسّنة» إلا على قولٍ 
بعضهم من ترجيح قول الخلفاء أو الشيخين» وليس هذا موضع 
استقصاء ذلك . 

وإن لم يخالفه صحابئٌ آخرء فإن اشتهر قوله في الصحابة» ولم 
يخالفوه» فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه يكون إجماعاء 
ومنهم من قال: لا يكون إجماعًاء بل يكون حجة» وقال طوائف من 
المتكلمين وبعض الفقهاء: لا يكون حجةً ولا إجماعًاء وليس هذا 
موضع الكلام في ذلك؛ لأنه ليس هو مقصود الفصل . 

وإن لم يشتهر قولّه أو لم يُعْلّمِ أنه اشتهر؛ فهنا اختلف الناسُ. 
فالظاهر من مذاهب فقهاء السلف أنه حجة» وذلك ظاهر في فتاويهم 
وأحكامهم»؛ وهو قول جماهير الأئمة المتبوعين؛ قولٌ أكثر الحنفية» 
مثل محمد بن الحسن وغيره» ويُرُوى عن أبي حنيفة نفسهء وهو 
مذهب مالك وأصحابه» وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيد» وخلائق من 
السلف». وهو المشهور عن أحمد بن حنبل وأصحابه» وهو أَحَدُ قولي 
الشافعي. ويقال: إنه القول القديم» وفي ذلك نظر؛ لأن في كتابه 
الجديد ما يدل على أنه احتج بهء لكن أكثر ما يحتج في الجديد بأقوال 
الصحابة يعضده بضروب من الأفيسة فيسة0' , 


)5٠ 5‏ مفرَقًا دون عزو. وقد أشرنا إلى ذلك فى أماكنهء واستفدنا منه 
في تقويم النص . 
)١(‏ انظر لمسألة قول الصحابي والأقوال فيها: «العدة»: 2)١١909-1١98/5(‏ 








اله فصل في الأثى 

وقد روى الربيع عنه أنه قال : «المُحَدَئات من الأمور ضربان: 

أحدهما: ما أُحْدث يخالف كتابًا أو سُنة أو إجماعًا أو أثرّاء فهذه 
البدعة الضلالة"'"2. والربيعٌ إنما أخذّ عنه بمصر [141/3] وقد جعل 
مخالفة الأثر الذي ليس بإجماء ضلالة . 

قال بعض علماء المالكية : أهل الأعصار مجمعون على الاحتتجاج 
بما هذا سبيله» وذلك مشهور في رواياتهم وكتبهم واستدلالاتهم على 
أحكام الحوادث . 

وذهب بعضيٌ الحنفيّة وبعضيٌ الحنبليّة وطواتفُ من الشافعية إلى أنه 
ليس بحجة» وهو أحد القوليّن عن الشافعي وأحمد» وهو قول كثيرٍ من 
المتكلّمين أو أكثرهم ؛ ؛ لأن الصحابيّ مجتهد من المجتهدين يجوز عليه 
الخطأء فلا يجب تقليده» ولا يكون قولّه حجة كسائر المجتهدين؛ 
ولأن الأدلّة الدالّة على إبطال التقليد تعمٌ تقليد الصحابة ومن دونهم ؛ 
ولأنَّ التابعيَّ إذا أدرك عصر الصحابة اعْنْدَّ بخلافه عند أكثر الناس» 
فكيف يكون قول الواحد منهم حجةً عليه؛ ولأنَّ الأدلة قد انحصرت 
في الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب» وقولّه ليس 
واحدًا منها؛ ولأن امتيازه بكونه أفضل أو أعلم أو أتقى ونحو ذلك» لا 
يوجبٌ وجوب اتباعه على مجتهدٍ آخرء كعلماء التابعين بالنسبة إلى من 


و«قواطع الأدلة»:  71/١/(‏ 596)., و«المسودة»: (صس/ 3705 077 
واإعلام الموقعين»: (557/5 908١‏ 0/5 4250 وأفردها العلائي ببحث 
مستقل سماه «إجمال الإصابة فى أقوال الصحابة». 

.)5١"/ص( أخر جه البيهقي في «المدخل إلى السنن»:‎ 0١1١ 
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بعدهم. 

واختلفوا ‏ أيضًا ‏ فيما إذا قال قولاً لا يخالفٌ القياسَ هل يُحمل 
على أنه قاله توقيفًّاء وذهب أكثرٌ الشافعية وطوائففٌ من الحنبلية إلى أنه 
لا يجب اعتقادٌ كونه قاله توقيفّاء والغرض الآن بيان قوله المجرّدء هل 
هو حجة أم لا؟ 

والدليلٌ على وجوب اتّباعه وجوه: 

أحده”('': ما احتجح به مالك» وهو قوله تعالى: #وَأَلسبِعُورت 
دلُو من الْمهدرنَ وَالْأْصَار وَألْدينَ أتَبَعُوهُم بإِحْسَنِ يضق الله عَنْهُم ورَصوأ 


ره ذه 6 
شوو معدب يه 0 دح وس سا وي لز سس صرحت رسن لل 
١‏ 


عَنْهُ وَأَعَدَّ لثم نت تجَرى حَنَهَا الأنهدر مَنْلِِنَ فآ أبذا دَلِكَ الْعَورُ 
لْعَظِيم :> © [التوية/ .11٠١‏ 

فوجه الدليل: أنَّ الله أثنى على من اتبعهم» فإذا قالوا قولاً فأتّبعهم 
عليه مُتََعُ قَبْل أن يعرف صكته فهو متَبِعٌ لهم؛ فيجب أن يكون محمودا 
على ذلك وأن يستحق الرضوانء, ولو كان اتباعهم تقليدًا محضا كتقليد 
بعض المفتين» لم يستحق من اتَبَعهم الرضوان إلا أن يكون عامّياء فأما 
العلماء المجتهدون فلا يجوز لهم اتباعهم. 

فإن قيل: اتّباعهم هو أن يقول ماقالوا بالدليل» وهو سلوك سبيل 
الاجتهاد؛ لأنهم إنما قالوا بالاجتهاد. والدليل عليه قوله: 
بِإِحْسَنِ»» ومن قلّدهم لم يتَبَعْهُم بإحسان؛ لأنّه لو كان مطلق الاتباع 


.)0177 قارن ب(إعلام الموقعين»: (5077/0). وسيأتي الوجه الثاني (ص/‎ )١( 
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محموداء لم [ق/ *19] يُفرق بين الاتباع بإحسان أو بإساءة 


1] 


وأيضًا: فيجوز أن يُرَاد به اتباعهم في أصل الدين» وقوله: 
بِإِحْسَن #4 أي : بالتزا م الفرائض واجتناب المحارم» ويكون المقصود 
أن السابقين قد وَجَب لهم الرضوان وإن أساءوا؛ لقوله: «وما يُدْرِيْكَ 
أن الله قد اطلع علىَ أهل بدر فقال: امّلوا ما سِئتم فقد غَفَدتٌ 
لكم)”" 

والثناةُ على من الَبمَهم لا يقتضي وجوبّه إنما يدل على جواز 
تقليدهم, وذلك دليلٌ على جواز تقليد العالم» »؛ كما هو مذهتٌ طوائف 
من الحنفية والمالكية» أو تقليد الأعلم'"“2. أما الدليل على وجوب 
اتباعهم فليس في الآية ما يقتضيه. 

قلنا: الاتّباع لا يستلزمٌ الاجتهادء لوجوه: 

أحدها: أن الاتباع في القرآن مثل قوله  :‏ فَأتِعُونِ يُحَِبَكْ الله [آل 


عمران/ »]7١‏ وقوله : # وَأتِعُو: هوه مَل ع تَهتَدُو مك > [الأعراف/ 1154 
وقوله: « وَيَتَيِع عَيْرَ مِلٍ الْمُؤْمِنِينَ 4 [النساء/ »]١6‏ ونحو ذلك- لا 


يتوقّف [على]*" الاستدلال على صحة القول مع الاستغناء عن القائل . 
الثاني: أنه لو كان المراد اتّباعهم في الاستدلال والاجتهاد. لم 


)200 أخرجه البخاري رقم (2)709017 ومسلم رقم (5595) من حديث علي - رضي 
الله عنه -. 

(؟) علق ابن القيم هنا: «كقول طائفةٍ أخرى»» انظر «الإعلام»: (008/0). 

فر من «الإعلام؟ . وبه تصح العبارة لذن دلا يتوقف» خبر «أن الاتباع» . 











فصلّ في الأثر 


كك 


يكن فرفٌ بين السابقين وبين جميع الخلائق ؛ لأن اتباع موجب الدليل 


ّم فيه كل أحدء حتى الكافر لو قال قولاً بدليل صحيح 


وجب موافقته فيه. 


يجب أن 


الثالث: أنه إما تجوز مخالفتهم في قولهم بعد الاستدلال» أو لا 
تجوزء فإن لم تجّز فهو المطلوب». وإن جازت"'' مخالفتهم. فقد 
جُوْلُِوا في خصوص الحكم. واتُبِعُوا في جنس الاستدلال» فليسّ 
جَغْل من فمَل ذلك مُتَبعَا لموافقتهم في الاستدلال بأولى من جغله 
مخالمًا لمخالفته في ء عيّن الحكم. 


الراء بع : أن من خالفهم في الحكم الذي أَفْتَوا به» لا يكون متبعًا 
لهم أصلاء بدليل أن من خالف مجتهدًا من المجتهدين في مسألة بعد 
اجتهاده لا يصحٌ أن يقال: اتبعثه 7". وإن قيل» فلابدَ من تقييده بأن 
يقال : اتبعته في الاستدلال والاجتهاد. 


الخامس : أن الاتباع افتعال من التَبع "أ وكون الإنسان تابعًا لغيره 
نوع ] افتقار إليه و” مَشى خَلمَه خلفه . وكل واحدٍ من المجتهدين المستدلين 
ليس تبعًا للآخرء ولا مفتقوًا إليه بمجود ذلك». حتى يستشعر موافقته 
والانقياد له» ولهذا لا يصح أن يقال لمن وافقّ رجلاً في اجتهاده أو 


2030 الأصل : ١اصارت»!‏ والتصويب من «الإعلام»» ويدل عليه السياق. 
(؟) «الإعلام»: «اتبعه» وكذا مابعدها. 

زفق «الإعلام2: (اتبع؟ . 

(8) تحتمل: «أو). 








6-0 فصل في الأثر 
تبع''' فتواه اتفاقًا: إنه مُتبِع له . 

السادس : أن الآية قصد بها مدح السابقين والثناء عليهم» وبيان 
استحقاقهم أن يكونوا أئمة متبوعين» وبتقدير أن لا يكون قولهم 
[ق/94] موجبًا للموافقة. ولا مانعا من المخالفة ‏ بل إنما يتبع القياس 
مثلآ ‏ لا يكون لهم هذا المنصبء ولا يستحقون هذا المدح والثناء . 


السابع : أن من خالفهم في خصوص حكمء فلم يتبَعهم في ذلك 
الحكم ولا فيما استدلوا به على ذلك الحكمء فلا يكون متبعًا لهم 
لمشاركتهم في صفة عامة» وهي مُطلق الاستدلال والاجتهاد» لا سيّما 
وتلك الصفة العامة لا اختصاص لها به لأن ما ينفي الاتباع أخص مما 
يثبته» وإذا وُجد الفارقٌ الأخصٌّ والجامع الأعمٌ ‏ وكلاهما مؤثّر ‏ كان 
التفريق رعايةً للفارق أولى من الجمع رعاية للجامع . 

وأما قوله: # بِإِحْسَنِ © فليس المراد به أن يجتهد. وافق أو 
خالف؛ لأنه إذا خالف لم يِتَبِعْهم فضلاً عن أن يكون بإحسان؛ ولأن 
مطلق الاجتهاد ليس فيه اتباع لهم» لكن الاتباع لهم اسم يدل فيه كل 
من وافقهم في الاعتقاد والقول. فلابدَ مع ذلك أن يكون المشّع محسنًا 
بأداء الفرائض واجتناب المحارمء لتادٌ يق الاغترارٌ بمجرد الموافقة 
قولاً. 

وأيضًا: فلابدَ من أن يحسرا المتبع لهم القول فيهم » ولا يقدح 
فيهم» اشترط الله ذلك لعلمه بأن سيكون أقوام ينالون منهم. وهذا مثل 


)١(‏ غير واضحةء ولعلها ما أثبت أو بمعناه. 








افصلٌ في الأثر 60 


قوله بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار: 9 َال جهو مِنْ بِعْدِهِمْ 
يورك رين أَغْفِرْ لا وَِحِويًا الي سَبَقُونا يمن وَلَا جحل ف وبا 


يد ساي سه سا سبر 


غلا لِْْذِينَ ءَامَنْواً© [الحشر/ .]٠١‏ 


وأما تخصيصصٌ اتَّاعهم بأصول الدين؛ فلا يصح لأن''" الاتباع 
عام ولأن من اتبعهم في أصول الدين فقط لو كان متبعًا لهم على 
الإطلاق لكنًا مسَّعين للمؤمنين من أهل الكتابَيّن» ولم يفرّق بين اتباع 
السابقين من هذه الأمة وغيرها. 

وأيضًا: فإنه إذا قيل: «فلانٌ يتبع فلاناء واتبع فلاناء وأنا مُتبع 
فلان""'» ولم يُقَيّد ُقَيَّد ذلك بقرينة لفظه ولا حاله”"» فإنه يقتضي اتباعه في 
كل الأمور التي يتأنّى فيها الاتباع ؛ لأنّ من اتبعه في حالٍ وخالفه في 
حالٍ أخرى لم يكن وصفه بأنه متَّبع بأولى من وصفه بأنه مخالف؛ ولأن 
الرضوان حكم معلّق باتباعهم فيكون الاتبع سييًا له؛ لأنَ الحكم 
المعلّق بما هو مُشْبَيّ يقتضي أنَّ ما منه الاشتقاقٌ سبب”*؟ 2 وإن'”' كان 
اتباعهُم سببًا للرضوان اقتضى الحكم في جميع موارده؛ إذ لا 
اختصاص للاتباع بحال دون حال؛ ولأنَّ الاتباع ب يُؤذنَ بكون الإنسان 
تبعًا لغيره وفرعًا عليهء وأصول الدين ليست كذلكء ولأنَّ الآية 


)1 الأصل : «أن» والإصلاح من «الإعلام» : (م/رمكهة). 

(0) الأصل: «فلان». 

(9) كذا في الأصل وهو مستقيم» وفي «الإعلام»: «لفظية ولا حاليّة». 
(5) الأصل: «سببًا»! 

(5) كذا بالأصل. و«الإعلام»: «وإذا»» وهي أحسن. 








فصل في الأثر_ 


تضمّنت الثناءً عليهم وجَعْلهم أئمة لمن بعدهم, فلو لم يُفد إلا اتباعهم 
في أصول الدين والشراء ئع لم يكونوا أئمة في ذلك ؛ لأنّ ذلك معلوم مع 
قطع النظر عن اتباعهم . 

وأما قوله''' : الثناء على [ق/ 46؟] من اتبعهم كلهم . 

فنقول: الآية اقتضت الثناء كلّه على من اتبع كلّ واحدٍ واحدٍ 
منهم. كما أن قوله: #اوَاَلسِفُورت 64. وقوله: #وَلَرِينَ 8 يقتضي 
حصول الرضوان لكل واحد واحدٍ من السابقين والذين اتبعوهم في 
0 # تضق الله عَنهُمَ وَرَصُوأ عَنْهُ وَلَصَدَّ مح بجنت يَجَرى خََنَهَا 

: هدر © [التوبة/ ٠‏ فكذلك في قوله: #اتبعوهم #؛ لأنّ حكم 
نبا ل عابيو م فقد تناولهم مجموعيّن ومُْفْرِدِيْن. 

وأيضًا: فإن الأصل في الأحكام المعلّقة بأسماء عامة ثبوثُها لكل 
فرد فرد من تلك المَسَمَّيات» كقوله: #وَأقِيمُوا الصَّلوةٌ # [البقرة/ *4] 
وقوله: « #لَمَدَ رضح أمّهُ عَن الْمُؤييت * [الفتح/ 18]» وقوله: 
١‏ وَكُونوأمَمَ ليق 415 [التوبة/ 115]. 

58 فإن الأحكام المعلّقة على المجموع يؤتى”"' فيها باسم 
يتناول المجموع دون الأفرادء كقوله: 8 وَكَدَِكَ جَمَلْتَكُم أمَّةٌ وَسَلا» 
[البقرة/ »]١4‏ وقوله: © كم حير أَمَوِ » [آل عمران/ »]١٠١١‏ وقوله: 
0 ويسَدِعٌ عير ميل لْمُؤْمنِينَ #[النساء/ ]١١5‏ فإن لفظ «الأمة» ولفظ «سبيل 





.)0154 أي قول صاحب الاعتراض المتقدم. انظر (ص/‎ )١( 
رسمها في الأصل : «يوقى»!‎ )( 








فصل في الأثر 


المؤمنين» لا يمكن توزيعه على أفراد الآمة وأفراد المؤمنين» بخلاف 
لفظ (السابقين»» فإنه يتناول كلَّ فرد فرد من السابقين . 

أَبض امرك س8 اهن . . 02 
فمن ١‏ تبع جماعتّهم إذا اجتمعوا أو اتبع آحادهم فيما وجده عنه مما لم 
يخالفه فيه غيره منهم» فقد صَّدَق عليه أنه اتَبع السابقين. أما من خالف 
بعض السابقين» فلا يصح أن يقال: «اتبع السابقين» لوجود مخالفته 
لبعضهم » لا سيما إذا خالف هذا مرّة وهذا مرّة وهذا مرّة""". وبهذا 
يظهر الجواب عن اتباعهم إذا اختلفواء فإِنَّ اتباعهم هناك قبول” '' بعض 
تلك الأقوال باجتهاد واستدلال» إذ هم مجمعون على تسويغ كلّ واحدٍ 

من الأقوال لم0 أدى اجتهاده إليه» فقد حصل اتباعهم أيضًا. 

أما إذا قال الرجل قولاً» ولم يخالفه غيره» فلم يُعْلَم أنَّ السابقين 
سوتغوا خلاف ذلك القول. 

وأيضًا: فالآيةٌ تقتضي اتباعهم مطلقّاء فلو فرضنا أنَّ الطالب”*) 
عَثَرَ على نص يخالف قولَ الواحد منهم» فقد علمنا أنه لو ظفر بذلك 
النص لم يعدل عنه. أما إذا رأينا رأيًا فقد يجوز أن يخالف ذلك الرأي» 
والمعترض من هذا الوجه إبقاء الاتباع على عمومه . 


200 الأصل : لمؤمن»! والإصلاح من «الإعلام؟ : (4/ ؟'كه). 
)١(‏ كذا في الأصل تكررت ثلاث مرات» وفي «الإعلام» مرتين. 
0) الأصل: «قول»! والإصلاح من «الإعلام». 

):١‏ الأصل : (بمن» والمثبت من «الإعلام». 

(5) الأصل: «الطلب»! 








فصل في الأثر 


وأيضًا: فلو لم يكن اتباعهم إلا فيما اجتمعوا عليه كلّهمء لم 
يحصل اتَباعهم إلا فيما قد عَلِم أنه من دين الإسلام بالاضطرار؛ لأن 
السابقين الأوّلِين خَلْقٌ عظيم» ولم يُعْلَمِ أنهم اجتمعوا إلا على ذلك» 
فيكون هذا الوجه هو الذي قبله» وقد تقدم بطلانه؛ إذ الاتباع في ذلك 
غير مؤثّر . 

وأيضًا: فجميع السابقين قد مات منهم أناس في حياة رسول الله 
عد [وحينئذ فلا يحتاج في ذلك الوقت إلى اتباعهم للاستغناء عنه 
بقول رسول الله ك]1'". ثم لو فرضنا أحدًا يتبعهم إذ ذاك لكان من 
السابقين» فحاصله: أن التابعين لا يمكنهم [1957/3] اتباع جميع 
السابقين . 

وأيضًا: فإن معرفة جميع السابقين كالمتعدّر» فكيف [يُتَّبِع] كلهم 
في شيءٍ لا يكاد يُعْلم؟! 

وأيضًا: فإنهم إنما استحقوا منصب الإمامة والاقتداء بكونهم هم 
السابقين» وهذه صفة موجودة في كل واحدٍ منهم». فوجبّ أن يكون 
كل منهم”'' إمامًا للمتقين كما استوجب الرضوان والجنة . 

وأما قوله' "' : ليس فيها ما يوجب اتباعهم . 


فنقول: الآيةٌ تفتضي الرضوان عمن اتبعهم بإحسان» وقد قام 


)١(‏ مابين المعكوفين مستدرك من «الإعلام»: (077/0) والسياقٌ يقتضيه. 


68 في الأصل : «كلامهم»! 








فصل في الأثر لكك 


الدليل على أن القول في الدين بغير علم حرام» فلا يكون اتباعهم قولاً 
بغير علم» بل قول بعلم» وهو المقصودء وحينئذ فسواء سمي تقليدًا أو 
اجتهادًا . 

وأيضا: فإن كان تقليدٌ العالم العالمّ حرامًا ‏ كما هو قول الشافعية 
والحنبلية ‏ فاتباعهم ليس بتقليد؛ لأنه مَوْضيّ» وإن كان تقليده جائرّاء 
أو كان تقليدٌهم مستثئّى من التقليد المحوّم» فلم يقل أحد: إن تقليد 
العلماء من موجبات الرضوان» فعلِم أن تقليدهم خارج عن هذا؛ لأن 
تقليدَ العالم وإن كان جائرًا فتركه إلى قول غيره أو إلى اجتهاد جائدٌ 
أيضا بالاتفاق» والشيء ء المباح لا يستحق به الرضوان. 

وأيضًا: فإن رضوانٌ الله غايةً المطالب لا نال إلا بأفضل الأعمال» 
ومعلومٌ أن التقليد الذي يجوز خلافه ليس بأفضل الأعمال» بل 
الاجتهاد''' أفضل منهء فَعُلِم أن اتباعهم هو أفضل ما يكون في 
مسألا" اختلفوا فيها هم ومن بعدهم'”"» ورُجحانٌ أحدٍ القولين 
يوجب اتباعه؛ لأن مساتل الاجتهاد لا يتخيّر الرجلّ فيها بين قولين. 

وأيضا: فإِنَ الله أثنى على الذين اتبعوهم بإحسانء والتقليد وظيفة 
العامة» فأما العلماء فإما أن يكون مباحًا لهم أو محرمّاء إذ الاجتهاد 


أفضل منه لهم بغير خلاف» أو هو واجب عليهم. فلو أَرِيْد باتباعهم 
التقليد الذي يجوز خلافه لكان للعامة فى ذلك النصيب الأوفى» وكان 


)١(‏ الأصل: «اجتهاد» والمثبت من «الإعلام». 
(؟) الأصل: «مثاله»! 
(*) في «الإعلام» بعده: «وأنَ اتباعهم دون من بعدهم هو الموجب لرضوان الله». 

















0! 


فصل في الأثر _ 
حظ علماء الأمّة من هذه الآية أبخس الحظوظ» ومعلومٌ أنَّ هذا فاسد. 
وأيضًا: فالرضوان عليهم وعلى [من] اتبعهم دليلٌ على أن اتباعهم 
صواب ليس بخطأ؛ لأنه لو كان خطأ لكان غاية صاحبه أن يُعْمَى له 
عنه» فإن المخطىء إلى أن يُعْفى عنه أقرب منه إلى أن يُردْضى عنهء وإذا 
كان صوابًا وَجَبَ اتباعه؛ لأنَّ خلافٌ الصواب خطأء والخطأ يحرم 
اتباعه إذا لم أنه خطأء وقد علم أنه خطأ يكؤن الصواب خلافه . 
وأيضًا: فإن كان اتباعهم يوجب''' الرضوان لم يكن ترك اتباعهم 
يوجب الرضوان؛ لأن الجزاء لا يفتضيه وجود الشىء وعدمه؛ لأنه 
يبقى عديم الأثر في ذلك الجزاءء وإذا كان في المسألة قولان» أحدهما 
يوجتُ الرضوان والآخر لا يوجبه- كان [ق/197] الحنٌ هو ما يوجبّه. 
وهو المطلوب. 
فإما سخطه»ء أو عفوهء والعفو إنما يكون مع انعقاد سبب الخطيئة» 
وذلك لا يُباح مباشرثه إلا بالنصّء وإذا كان رضوانه إنما هو في 
اتباعهم» واتباع رضوانه واجب- كان اتباعهم واجبًا. 
وأيضًا: فإنه إنما أثنى على المسّع بالرضوان» ولم يصرّح 
بالوجوب؛ لأن إيجاب الاتباع يدخل فيه الاتباع في الأفعال» ويقتضي 
أما الأقوال؛ فلا وجه لمخالفتهم فيها بعد ما ثبت أن فيها رضا الله . 


2230 «الإعلام» : #موجب» في الموضعين. 
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[وأيضا: فإِنَّ القول إذا تَبَت أن فيه رضا الله» لم يكن رضا الله]”") 
فى ضدهء بخلاف الأفعال» فقد يكون رضا الله فى الأفعال المختلفة» 
وفي الفعل والترك بحسب قصديّن وحاليّن. 

أما الاعتقادات والأقوال فليست كذلكء فإذا ثبت أنَّ في قولهم 
رضوان الله لم يكن الحقٌّ والصواب إلا هوء فوجب اتباعه . 

فإن قيل: السابقون هم الذين صلوا القبلتين» أو هم أهل بيعة 
الرضوان ومن قبلهم» فما الدليل على اتباع من أسلم بعد ذلك؟ 

قيل: إذا ثبت وجوبة اتباع أهل بيعة الرّضوان» فهو أكبر 
المقصودء على أنه لا قائل بالفرق» وكلٌ الصحابة سابق بالنسبة إلى من 
بعدهم. 

الوجه الثاني”" : قوله : ل أْتَّمِعوأْس لَصَعَليٌ لعا وَهُم فُمَبَدُونَ 4 
[يس/ ١١؟]‏ هذا قصه الله عن صاحب (يَسنَ) على سبيأ الوّضا بهذه المقالة 
والثناء على قائلهاء والإقرار له عليهاء وكلٌ واحدٍ من الصحابة لم 

هه وه 

يسألنا أجرًا وهم مهتدون» بدليل قوله خطابًا لهم و عل سَفَا حفر 

يْنَ أَلّارٍ كَأَنقَدَحُم ْنَا كَدَكَ بين أهَّهُ كم يو لملّكٌ كبْتَدُونَ 7 * [آل 
عمرات/ 8 »]٠‏ والعل» من الله واجب . 


وقوله : «آ وَسَهُم من يَستَعٌ إِليّكَ حَيَّح إِدَا حَرُوأ مِنْ عِندِكَ مَالُوا. . . ** إلى 
(0) مابين المعكوفين مستدرك من «الإعلام»: (0/ 070) والسياق يقتضيه. 


020 من الآدلة على وجوب اتباع قول الصحابة. وقد تقدم الوجه الأول 
(ص/ ”057). 








فصل في الأثر 
قوله : 8 وَيَينَ أَهْتَدَوأ رَادَهْرْ هُدّى . . . 27# [محمد/ 17-17]. وقوله: 


2 وَاَينَ هدو لبت سبلا 4 [العتكبوت/ 4 وكلٌ منهم قاتل في 
سبيل الله وجاهد إما بيده أو بلسانه» فيكون الله قد هداهم» ومن هداه 
فهو مهتد» فيجبُ اتباعه بالآية . 





5-95 لسرا 


الوجه الثالث : قوله سبحانه : واي سيل من أب إل الهاذ/ 
1 ] وكلّ من الصحابة مَنيُب» فيجبٌ اتباع سبيله » وأقواله واعتقاذائه 

من أكبر سبيله . والدليل على أنهم منيبون : : أن الله قد هداهمء وقد 
قال : # وَمَبَدِىإِلَيَهِمَّن يِب 4059 [الشورى/ 1]. 


الوجه الرابع : قوله: + ثل كز بيك أنغنا إِلَ سه عل بَصِيرَةَ نأ 
وَمَنِ أبن 4 [يوسف/ ]٠١8‏ أخبر أن من اتبع الرسولٌ يدعو إلى الله على 
بصيرة» ومن دعا إلى الله على بصيرة وجب اتباعه . كقوله فيما حكاه 

عن الجن ورضيه : # يمَوْمئَ] أُبُوأ داع الله © [الأحقاف/ ]"١‏ ولأن من دعا 
إلى الله على بصيرة فقد دعا إلى الحقٌّ عالمًا به» والدعاءً إلى أحكام الله 
دعاء إلى الله [ق/148]؛ لأنه دعاء إلى طاعته فيما أمَرَ ونهى وأذن» 
والصحابةٌ قد اتبعوا الرسول يك فيجب إجابتهم إذا دعوا إلى الله . 


الوجه الخامس: قوله: « فُلٍ لَلْسَدُ َه وَسَلَمَ عَلَ عادو لدت 
صَطهة # [النمل/ 48 قال [ابن عبا ]0 "© هم أصحاب محمد» 


00 


)١(‏ زاد بعدها في الإعلام»: (077/5): «وقوله تعالى : « وَأَلَذِنَ مُِواْف سَِلٍ أله فلن 
2 لمكم :14 


(؟) ما بين المعكوفين بياض بالأصل » والمثبت من «الإعلام» : (58/0ه). 


وتفسير ابن جرير: (948/14). وابن أبى حاتم : 9051/9 وأخرجه عبد 5 


فصل في الأثر 
والدليل عليه قوله : # ورا الكتنب أل أحطْفَيِما من دنا © [فاطر / 
؟"]» وحقيقة السلا : افتعال من التصفية» فيكون قد صمّاهم من 
الأكدارء والخطأ من الأكدارء فيكن مُصَفَّيْنَ منه. ولا ينتقض هذا بما 
إذا اختلفوا؛ لأن الحقّ لم يَعْدُهمء فلا يكون قول بعضهم كدرا؛ لأن 
مخالفة الكدر وبيانه يزيل كونه كدراء بخلاف ما إذا قال بعضهم قولاً 
09 يخالف فيهء فإنه لو كان قولاً باطلاً [و] لم يردّه رادء فلا معنى 
للكدر إلا هذا'''» وهذا لأنَّ خلاف بعضهم لبعض بمنزلة معاتبة النبيّ 
كك في بعض أمورهء فإنها لا تخرجه عن حقيقة الاصطفاء. فإذا لم 
ينه(" لم يكن كدر . 
الوجه السادس : أن الله له شهد لهم بأته توا لعل بقوة : # وترى 
مي لس 0م جم ى أنْزْلَ إلى يلك هو الْحَنّ » [سبا/ 8 وقوله: 


ونا ايلم ال 
حَيَّهَ إِدَا حَيَجُوأ مِنْ عِندِكَ مَا كلا لب روا يعاذا كال 4 محمد 0 


0 





5 


ورم مء -. 


وقوله: 77 ا دن >امثرأ يسك وَالنَ أو لِْلْرَ دَرَحَنتٍ 4 [المجادلة/ 
]1١‏ واللام في «العلم» ليست للاستغراق» وإنما هي - والله أعلم - 
للعهد. أي : العلم الذي بعت الله به نبيّه» وإذا كانوا قد أوتوا العلم 
الديني كان اتباعهم واجبًا؛ لأن المقصود إنما هو معرفة علم الدين. 
وقد قال تعالى : © أَطِيعُوا لَه وَِيعُوا الول وول لاض َك © [النساء/ 


ابن حميد وابن المنذر وغيرهم كما في «الدر المنثور»: .)5١١/5(‏ وروي 
نحوه أيضا عن سفيان الثوري أخرجه عنه عبد بن حميد وابن جرير. 

)001 العبارة في «الإعلام»: «لكان حقيقة الكدر». ومابين المعكوفين منه: 

(؟) كلمة لم تتبيّن ولعلها ما أثبت. والجملة الأخيرة ليست في «الإعلام». 














فصل في الأ 
ومنهم العلماء والفقهاء . 

الوجه السابع : قوله سبحانه : « كحم حير أَمَِ أ أرجت لِليَّاس تهون 
الْمَعْرَوفٍ وَتَنْهَوَْ عَنِ الْمُبحكر 4 [آل عمران/ 5 شهد لهم القرآن 
بأنهم يأمرون بكلَّ معروفٍ وينهون عن كلّ منكرء فلو كانت الحادثة في 
زمانهم لم يُفْتِ فيها إلا من أخطأ منهم - لم يكن أحدّ منهم قد أمر فيها 
بمعروفٍ ولا نهى فيها عن المنكرء فإن الصواب معروف بلا شك» 
والخطأ منكر من بعض الوجوهء ولولا ذلك لما صحّ التمشّك بهذه 
الآية على كون الإجماع حجةء وإذا كان هذا باطلاً عُلِمِ أنّ خطأ من 
تكلّم منهم في العلم إذا لم يخالفه غيره ممتنع» وذلك يقتضي أن قولّه 
حجة 


0! 


الوجه الثام ١”‏ ': ما خرّجوه في الصحاح عن النبي وَكِْةْ من وجوه 
أنه قال : 'حَيُْ القرون القرن الذي بت فيهء ثم الذين يهم ؛ ثم الذين 
يلونهم»”" . أخبر يَكةِ أن خير القرون قرنّه مطلمّاء وذلك يقتضي 
تقدمهم في كل باب من أبواب الخيرء وإلا كانوا خيرًا من بعض 
الوجوه» فلا [ق/ 99؟] يكونون خير القرون مطلقاء فلو جاز أن يخطىء 


)١(‏ أضاف ابن القيم ستة أدلة من القرآن» وهي عنده من الوجه الثامن حتى 
الثالث عشر (4_539/65لاه), ثم عاد إلى النقل من هناء فهذا الوجه هو 
الرابع عشر عنده. 

(0) أخرجه البخاري رقم 2.)5165١(‏ ومسلم رقم (7075؟7) من حديث عمران بن 
حصين -رضي الله عنه ‏ وأخرجاه ‏ أيضًا من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله 


عنة ب-. 








فصل في الأثر تك 


الرجل منهم في حكم وسائرهم لم يفتوا بالصواب» وإنما تنبّهَ للصواب 
من بعدهم > لزم أن يكون ذلك القرن خيرًا منهم من ذلك الوجه؛ لأنَّ 
القرنَ المشتمل على الصواب خخير”'' من القرن المشتمل على الخطأ 
وأفضل في ذلك الفن . 

ثم هذا يتعدد في مسائل عدة؛ لأن من يقول: إن قول الصحابي 
ليس بحجة» يجوز أن يكون من بعدهم أصاب في كل مسألة قال فيها 
الصحابئٌ قولاً ولم يخالفه صحابيئٌ آخرء ومعلومٌ أن هذا يكون في 
مسائل كثيرة تفوق العدّ والإحصاء نكيب يكولون شنا عدن بعرم 
وقد امتاز القن الذي بعدّهم بالصواب فيما يفوق العدّ والإحصاء مما 
أخطأوا فيه؟! وفضيلة العلم ومعرفةٌ الصواب أكمل الفضائل وأشرفهاء 
وهذا ظاهرٌ لمن تأمله؛ فإنه وصمة على الأمة أيّ وصمة أن يكون 
الصَّدَّيقَ أو الفاروق وغيرهما قد أخبّر أنَّ حكم الله كَيْتَ وكَيْتَ في 
مسائل كثيرة وأخطأوا في ذلك. ولم يشتمل قرثُهم على ناطق بالصواب 
في تلك المسائل» حتى نبغ من بعدهم فعرفوا حكم الله وأصابوا الحقّ 
عند الله إِنَّ هذا مما يُعْلّم قطعًا أنه محال على هذه الأمة. 


الوجه التاسع'': أن السّلف أجمعوا على ذلك من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم: وهم القرون الصالحة. 





20 الأصل : (خخيرًا؟ . 

إفة هذا الوجه حشد فيه المصنّف طائفة من الآثار السلفية» وقد أخذها تلميذه وابن القيم 
فجعل من بعضها وجوهًا مستقلّة» وحَشد جملةٌ منها تحت وجه واحدء انظر ١إعلام‏ 
الموقعين» من الوجه التاسع عشر فما بعده : (0/ثلاه_امهوك/:095-7). 








١ 


فصلٌ في الأثر 

قال عبدالله بن مسعود: (إن الله نظرَ في قلوب العباد» فوجدَ قلب 
محمدٍ خيرَ قلوب العباد: فبعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بَْدَ 
قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فاختارهم لصحبة 
نبيّه ونْصّرة دينه» فما فما رآه المسلمونٌ حسنًا فهو عند الله حسن؛ وما رآه 
المسلمون قبيحًا فهو عند الله قبيح)”") 


٠. 20 ُ -‏ - 
وقال عبدالله بن مسعود: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم» فإن كل 
محدثة بدعة » وكلّ بدعة ضلالة)0" , 


وقال عبدالله بن مسعود أيضًا: «من كان متأسّيًا فليتأسَ بأصحاب 
رسول الله يك فإنهم كانوا بر هذه الأمة قلوبّاء وأعمقها علمّاء وأقلها 
تكلّماء وأقومها هديّاء وأحسنها حالاً قوم م اختارهم الله لصحبة نبيه 
يله وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارتهمء فإنهم كانوا 
على الهدى المستقيم»”" . 


2)5”5٠١ أخرجه الطيالسي في «مسنده» رقم (45؟)», وأحمد: (84/5 رقم‎ )١( 

والطبراني رقم (8081)» والحاكم: (/78)» وغيرهم بألفاظ متقاربة. 
وهذا الأثر صححه الحاكمء ولم يتعقبه الذهبي» وقواه ابن القيم في 

«الفروسية»: (ص/7198). وورد مرفوعًا من حديث أنس أخرجه الخطيب في 
«تاريخه»: »)١56/4(‏ لكن فيه سليمان بن عَمْرو النخعي اتهمه أحمدٌ بوضع 
الحديث. 

() أخرجه أحمد فى «الزهد»: (ص/75١).»‏ والدارمي في «السئن»: ))80/١(‏ 
ومحمد بن نصر في «السنة» رقم (1/9). بإسناد ثابت.- 

(*) أخرجه ابن عبدالبر في «الجامع» رقم »)١81١١(‏ وعزاه ابن القيم لأحمد. 


1 








فصل في الأثر 


2) . 


وقال ابن مسعود أيضًا: إن نقتدي ولا نبتدي» ونتّبع ولا نبتدع ١‏ 


ولن نضلٌ ما تسكن الثر :1 . 


وقال أيضًا: (إيّاكم والتَبَدُع وإياكم والتتَطّعء وإياكم والتَحَمُقَ 


وعليكم بالعتيق»” " . 


وقال أيضًا: (أنا لغير الدَّجَّال أخوف عليكم من الدَّجّالء أمور 


تكونن من كبرائكم فأَيُّما مُرَيّة أو رُجَيْل أدرك [ق/ 600 ذلك الزمان 
فالسَّمُت الأول» فإنًا اليومَ على السنة)”*' . 


وكان يقول: (إياكم والمُّحْدّئاتء فإنَّ شر الأمور مُحْدَثاتهاء وكلّ 


بدعةٍ ضلالة)0* . 


0010 
فم 


فرة 


00 


ره( 


أخر جه ابن عبدالبر في «الجامع» رقم .)١801(‏ 
رواه اللالكائي رقم (5١61١٠)6ء‏ والخطيب في "«الفقيه والمتفقه»: 
(1//ا8١).‏ 
أخرجه معمر (الجامع ‏ المصنف: .)505/١١‏ والدارمي: 2)35/١(‏ 
والطبراني رقم (88:6) وغيرهم. 
أخر جه ابن أبي شيبة: .271/١/1(‏ والدارمي: »)87/١(‏ واللالكائي رقم 
.)٠١50(‏ 
أخر جه البخاري رقم (ا97). الدارمي »)8١/١(‏ والطبراني رقم )80١4(‏ 
وغيرهم موقوقا بنحوه. 

وروي مرفوعا أخرجه ابن ماجه رقم (257». وابن أبي عاصم في «السنة» 
رقم 2600 وغيرهم. 








فصل في الأثر 


وقال: «اتبع ولا تبتدع» فإنك لن تَضلّ ما أخذت بالأثر»”' 

وقال حُذّيفة بن اليمان: «يا معشرَ القراء خذوا طريقٌّ من كان 
وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيدًا)”" . 

وقال جَنْدُبٍ بن عبدالله: «دخل علي فتيةٌ حزاورة أيام النهرء 
فقالوا : ندعوك إلى كتاب الله . قال : قلت : أن نتم!؟ قالوا : لحن» قلت | 
القالالة» أم في [غي ] سنا تلتمسون الهدى ؟! اخرجها علي)0© 

وقال ابن عباس : «كان يُقال: عليك بالاستقامة والآثرء وإيّاك 

>5 (:) 
والتدّع) 1 . 


وقال شرَيْح : «إنما أقتفي الأثر» فما وجذثُ قد سَبَّنا إليه غيرثنا*) 


حدئتكم به)7؟ . 
وقال إبراهيم النحَعي : «لو بلغني عنهم - يعني أصحابه - أنهم 


)١(‏ أخرجه الدارمي: (١//ا9)‏ من قول شريح القاضي. ومثله أخرجه المروزي 
في «السنة» رقم (85)ء والبيهقي في «المدخل» رقم )3٠١(‏ من قول 
عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما -. 

(0) أخرجه البخاري رقم (07785. 

2١‏ لم أجده. 

(5:) أخرجه الدارمي: .)55/١(‏ ومحمد بن نصر في «السنة» رقم (84) بنحوه. 

(5) «الجامع»: «فما وجدت في الأثر. .2 و«الإعلام»: «غيركم». 

(7) أخرجه ابن عبدالبر في «الجامع» رقم .)١500(‏ 








فصل في الآثر لندهك 


ماا'' تجاوزوا بالوضوء ظفرًا ما جاوزته به» وكفى على قوم إزراءً أن 
تخالف أعمالهم أعمال أوَّليهم” "72" . 


وقال عمر بن عبدالعزيز: (إنه لم يبتدع النامنٌ بدعةً إلا وقد مضى 
فيها ما هو دليل وعبرة منهاء فإنما السّنة ما سَنّها؟» إلا من علم ما في 
خلافها من الخطأ والزلل وا لحُمْق والتَعَمُق فارضَ 00 لنفسك ما رضي 
78 20 
القوم» © . 


وقال عُمر بن عبدالعزيز: «قفْ حيثُ وقفَ القوم» وقل كما قالواء 
واسكت عما سكتواء فإنهم عن علمٍ وقفواء وببصر نافذٍ كَقُواء وهم 
على كشفها كانوا أقوىء وبالمٌَضْل لو كان فيها أحرى» فلئن كان الهدى 
ما أنتم عليه فلقد سبقتموهم إليه» ولئن قلتم : حدث بعدّهمء فما 
أخْدَنّه إلا من سَلِك غير سبيلهم» ورغبٌ بنفسه عنهمء» وإنهم لهم 
السابقونء ولقد تكلموا منه بما يكفي» ووصفوا منه ما يشفي» فما 
دونهم مُقَصّرء ولا فوقهم مُحَسّرء لقد قصّر عنهم قوم فجفواء وطمح 


آخرون عنهم فغلوا ٠‏ وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدّى مستقيو)9' . 

)١(‏ الأصل: «لما». 

(؟) «الدارمي»: «أن تخالف أفعالهم» وفي «الإعلام»: «أعمالهم أعمال أصحاب 
نيبهم؟ . 

(9) أخرجه الدارمي: .)87/١(‏ 

2 الأصل : «أسنها»! 


(4) أخرجه أبو داود رقم .)55١1(‏ 
(7) قطعة من الأثر السابق. 














0م فصل في الأ 

وقال ‏ أيضًا ‏ عمرٌ بن عبدالعزيز كلامًا كان مالك بن أنس وغيره 
من الأكمة يستحسنونه ويحدّثونه به دائمًا قال : «سرنّ رسولٌ الله عند 
وولاة الأمر بعدّه سئنّاء الخد بها(" تصديٌ لكتاب الله واستعمالٌ”") 
لطاعته» وقوة على دين يحيّه الله ليس لأحدٍ تغييرُها ولا تبديلهاء ولا 
النظر في رأي من خالفهاء فمن اقتدى بما سنُوا اهْتَدَىه ومن استنصر 
بها منصورء ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولأه الله( ق/17:1 ما 
تولى» وأصلاه جهنم وساءت مصي|2”00. 


ومن هنا أخذ الشافعئٌ الاحتجاج بهذه الآية على أن الإجماع 
20 
لحبحة 01 


وقال الشعبيٌ : «عليكَ بآثار المّلف وإن رفضك النامنئء وإياك 
وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول»”” . 


وقال أيضًا: «ما حَدَّنوك به عن أصحاب محمد عبد فحُذُهى وما 
حَدَنُوك به عن آرائهم فانْيذه ذ في الحشنٌ)”'' . 


)21 تحتمل : «لها». 

(؟) كذا في الأصل» وفي مصادر الأثر و«الإعلام»: «واستكمال». 

(6) أخرجه الاجرّي في «الشريعة» رقم (415). واللالكائي رقم 2)١5(‏ وابن 
عبدالبر في «الجامع» رقم (57751). 

(4) انظر «أحكام القرآن»: (94/1” 50)» و«قواطع الأدلة»: .)5١7/7(‏ 

() أخرجه الاجري في «الشريعة» رقم (1؟7١)»‏ وابن عبدالبر في «الجامع" رقم 
.)53١0/0‏ 

(1) أخرجه عبدالرزاق: »)501/١١(‏ وابن عبدالبر في «الجامع» رقم )١578(‏ - 











فصل في الأثر 


وقال الأوزاعى: «اصبر نفسّك على السِّنة» وقفْ حيثُ وقفٌّ 
القوم» واسلك سبيلَ التّلف الصالح» فإنه يسعْك ما وَسعهم» وقُل بما 
قالواء - عما كثُواء دلو كان هذا م ما خصِصْتم به دون 
وهم أصحابة رسول لله له الذين أختاهم لد ويم فيهم روصقم 
فقال : # حي يسول أله لذن مَعَهُء .. » الآية”"' [الفتح/ 59]. 

وقال الحسن بن زياد اللؤلؤي : «أذركث مَشْيَحَتَنا: زُقْرَ بن الهذيل 
وأبا يوسف. . .7" . 

الوجه العاشر”*' : أن صورة المسألة إذا لم يكن في المسألة حديثٌ 
عن النبى كك ولا اختلاف بين أصحابه. وإنما قال بعضهم فيها قولاً» 
ولم يُعْلم أنه اشتهر في الباقين ولا أنهم خالفوه. فنقول: 


من تأمّل المسائل الفقهية والحوادث الفروعية وتدرب فى مسالكها 
وتصرف في مداركها - عَلِمَ قطعًا أن كثيرًا منها قد تنَحَسم””' فيها وجوه 


000( الأصل : (اخير»! 

(؟) أخرجه الآجري في «الشريعة» رقم (595). واللالكائي رقم .)7١0(‏ 

(6) كذا بالأصل» ولم يذكر المؤلف بقية كلام اللؤلؤي» ولم ينقله ابن القيم في 
«الإعلام»» ولم أعثر عليه. 

(4:) وهو الوجه الثاني والأربعون في «الإعلام»: .)١9/57(‏ 

)2( «الإعلام»: قد تشتبه)» . 














فصل في الأثر 


الرأي بحيث لا يا فيها بظاهرٍ مراد أو قياس جيّد ينشرح له الصدر 
و(" يلج له الفؤاد: أو تتعارض فيها الظواهر والأفيسة على وجهِ يقف 
المجتهد في أكثر المواضع حتى لا يبقى للظنّ رجحانٌ بِيّنء خصوصًا 
إذا اختلف فيها الفقهاء. فإن عقول الفقهاء وعلومهم ‏ من الأئمة 
المشهورين - من أوفر العقول» وأكثر العلوم» فإذا تلدّدوا وتبلدوا"'' لم 
يكن ذلك وفي المسألة طريقةٌ واضحة. فإذا وُجد فيها قول الفقهاء”" 
الصحابة كان الظرٌ بأنَّ الصواب في جنبه أقوى الظنون» والرأي الذي 
يوافق رأيّه أسدٌ الآراء . 


ومن كان إنما مطلوبه فير الحادثة ظننٌّ راجح ولو استند إلى 
استصحاب أو قياس دلالة أو شب أو عموم مخصوصسٍ وارد على 
سبب» فلا يُشكَ أن الظن الذي يحصل لنا بقول صحابي لم يُخالف 
أرجح من الظنون المستندة'. إلى مجرّد هذه الأمور. 


ومشاهدة الطريقة» على أن من تأمّل واجتهد وعرف طرق الفقه وأحوال 


)١(‏ الأصل: «أو). 

(؟) في «الإعلام»: «تلددوا وتوقفوا» والتلدّد هو التوقف والتحيّر والنظر يميئا 
وشمالاً. 

() كذا. 

(4) العبارة في الأصل: «فلا يسكن إلى الظن الذي يحصل لنا بقول الصحابي لم 
يخالف أرجح من الظنون إلا مستند»! وهي مضطربة.» وصححنا مافيها من 
تحريف من «الإعلام»: (18/5). 





فصل في الأثر 


الصحابة- وجدَ ظنَّا ضروريًا بقوة ما يقوله الصحابى على من يخالفه . 





الوجه الحادي عشر : أن الصحابيّ إذا أفتى بِْياء أو قال قولاً أو 
حكم حكمًا فله مدارك انفرد بها عناء وله مدارك نشاركه فيهاء فأما ما 
يختص به فيجوز أن يكون قد سمعه من النبيّ كله أو من آخر من 
الصحابة عن النبي كَل فإِنَّ ما انفردوا به من العلم علا أكثر من أن 
حاط [إبه]. 

ولا تظنن [ق/١‏ أن كلا منهم روى ما سمع كلَّهِ ولا العشْرء ؛ فهذا 
صدّيق الأمة لم يَرْو عنه مائة حديث” 6 وهو لم يغب عن رسول الله كك 
في شيء من مشاهده؛ وكذلك عامّة ةٌ جلَّة الصحابة قَلَت روايتهم . 


وقد كثرت رواية أبي هريرة» وإنما صَحِبَ النبيّ كله نحو أربع 
سئين » فقول من يقول : لو كان عنده سماع من النبي يك لذكره- قول 
من لم يعرف أحوالّهمء فإنهم كانوا يهابون الرواية ويعظمونها 
ويُقَلُونها ؛ خوف الزيادة والنقصء ويحدّثون بالشيء الذي قد سمعوه 
من النبيّ كد مرارًا ولا يذكرون السَّماع» وتصريحهم بالسّماع تارة 
كتصريحهم بالرأي أخرى» فإنهم قد صرّحوا في مواضع بأنّهِم اقالوا 
بالرأي» ويجوز أن تكون تلك الما أو الحديث مما اجتمع عليه مَلؤْهم 
في حادثة أخرى» ويجوز أن يكون قد فهمها من آية في كتاب الله أو 


مخلد فى (مسئذده) مئة حديث واثنين. وأربعين حديثاء كما فى مقدمة مسنده 
ضمن كتاب «بقي بن مخلد»: (ص/ 875). 








فصل في الأثر 
من حديث عن رسول الله كَل لعلمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه 
[الذي] انفردوا به عنًا. أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب» أو لمجموع 
أمور فهموها على طوال الليالي من رؤية"'' النبي يله ومعرفة سيرته 
وسماع كلامه وتبيُّن''' مقاصدهء وشهود تنزيل الوحي» ورؤية 
التأويل» فإن العلم بهذه الأشياء تكشف المراد كشمًا تزول معه كل 


كَ 9 


شبهة . 

وأما المدارك التي شَرِكْناهم فيها من دلالات الألفاظ والأفيسة» 
فلا ريب أنهم كانوا أَبدَ قلوباء وأعمق علمّاء وأقلٌ تكلقَاء وأقرب إلى 
أن يوَفة فقوا؛ لما خصهم الله به من توقّد الأذهان» وفصاحة اللسان» 
وسَعة العللم؛ وتقوى الرب» وحْسْن القصدء وغير ذلك من الأسباب 
التي توجب التوفيق للحق. فإذا كان قد امتاز عنّا بطرق الأحكام؛ 
وفضّل علينا فيما شَرِكَنا من الطرق - علمّ علمًا ضروريًا أن الظن الذي 
يحصل لنا بقوله الذي قاله أقورى وأرجح من الظنّ الذي يحصل 
بتأويلاتنا ومقايبسناء ومن شك في هذاء أو قاسهم بغيرهم من 
المجتهدين» أو أُعُْجب برأي نفسه فَلْيمَرا” نفسّه من العقل والدين . 


الوجه الثانى عشر: أن النبىّ ين قال: «لا تزال طائفة من أمَتى 
ظاهرينَ على الحقٌّ)”؟ . 


)١(‏ الأصل: «رواية». 

(0) تحتمل: "تبيين12. 

(9) كذاء ويحتمل أن تكون: «فليعزل» (ص). 

(:) أخرجه مسلم رقم )١978(‏ من حديث ثوبان ‏ رضي الله عنه - 











فصل في الأثر 


وقال علييٌ رضي الله عنه: ١«لنْ‏ تخلوَ الأرض من قائم لله بحُجَة 
لكيلا تبطل حُحبَج الله“وبيناته»”' '. فلو جاز أن يُخطىء الصحابيٌ في حكم 
ولا يكون في العصر ناطق بالصواب في ذلك الحكم»ء لم يكن في الأمّة 
قائم بالحقٌّ في ذلك الحكم؛ لأنهم بين ساكت أو مخطىء؛ ولم يكن في 
الأرض قائحُ لله بحجَّة في ذلك الأمر» ولا من يأمر فيه بمعروف أو ينهى 
فيه عن منكر» حتى نبغت النابغة» فقامت بالحجَّة» وأمَّرَت بالمعروف». 
وَنَهَتْ عن المنكر» وهذا خلاف ما دل عليه الكتا ب والسنةٌ والإجماغ . 


الوجه الثالث عشر: أنهم إذا قالوا قولاً أو بعضهمء ثم خالفهم 
[ق/ ٠"‏ :"] مخالف من غيرهم كان مُبتدنًا لذلك القول ومبتدعًا له؛ وقد 
قال عو : ١عليكم‏ بستني وسنةٌ الخلفاء ءِ الراشدين المَهُدِيّين من بعدي؛ 
تمسّكوا بها وعَضُوا عليها بالنواجذ. وإيّاكم ومُحْدَئاتٍ الأمور. فإِنَ كل 
بدعةٍ ضلالة»”"' فلا يجوز اتباعه . 


)١(‏ قطعة من وصية على - رضي الله عنه - لكَمَيْل بن زياد» وقد أخر جه بطوله 
أبو نعيم في «الحلية»: وا حم والنهرواني في «الجليس الصالح»: 
(/31”) وغيرهم. 

قال ابن عبدالبر في «الجامع» - بعد أن ذكرها بدون إسناد : ١وهو‏ 
حديث مشهور عند أهل العلم» يستغني عن الإسناد لشهرته عندهم». 

(0) أخرجه أحمد: (77/68” رقم .)١11417‏ وأبوداود رقم (55019)) 
والترمذي رقم 0 ©؛» وابن ماجه رقم (50). وابن حبان «الإحسان» رقم 
(55)» والحاكم: )45-940/1١(‏ وغيرهم. 

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح)؟. وصححه ابن حبان والحاكم 
والبزار وغيرهم . 








لحدة فصل في الأثر _ 


واعلم أن في المسألة أدلّة كثيرة» وهي تحتمل بَسْطا عظيمًا ليس 


هذا موضعه. 


فإن قيل ”1 : : بعض ما ذكرثم من الأدلة يقتضي أن التابعىّ إذا قال 
قولاً ولم يخالفه صحابيٌ ولا تابعيٌ فإنه يكون صوابًا يجبُ اتباغه . 


أيهم كانت منتشرة؛ فلا يكاد يلي على الطن عدم المخالف ل . ٠‏ فإن 
فُرضَ ذلك فقد اخْتُلف فيه فمنهم من يقول : يجب اتباعهء والأكثرون 
يعرّقون بينه وبين الصحابيّ . 


ولو خالف قولّه القياس فقد قيل: يُحْمَل ذلك على أنه قاله 
توقيمًا"'» ويكون بمنزلة المرسل الذي عَمِلَ به مُرْسلّه. وقيل: لا 
يكون كذلك. وليس هذا موضع بسط ذلك . 

وفيما ذكرناه جواب” عما احتج به أولئك إلا“ قولهم بعيدء 
بخلاف التابعي إذا أدرك عصر الصحابة» فإِنَّ ذلك غير مسلم على 
القول بأن قول الصحابيٌ حجةء ومن سَلَّم ذلك فلعلّه يقول: قولٌ 
الصحابي حجة إذا لم يُخَالَّف في عصره لا من صحابيّ ولا من تابعيٌ؛ 
وبعض الأدلة يدل على هذا القول بخصوصه. 


20 قارن ب«إعلام الموقعين» : م ). 
(؟) الأصل : «توفيقًا»! 
(*) كنذا في الأصل! ولعل صحة العبارة: «أولئك [وأن] قولهم بعيد». 








فصل في الأثر كن 

قال المصنف”2: (والتمسّك به أن قول الصحابي يُحَصّل عَلَبةَ 
الظن بثبوت ذلك الشيء» وهو المعنيّ بالدليل”''). 

هذا الكلام لابدّ أن ينضمٌ إليه أنَّ قولَ الصحابي يُحَصّل من غلبة 
الظنّ ما لا يَحْصّل بقول غيره ‏ كما تقدم تقريره”" - والعلمٌ بذلك 
حاصل» واتباع غلبة الظن في الأحكام”؟؟ واجب للأدلة الدالة على 
وجوب اتباع الأمر والعموم والمطلق وخبر الواحد والقياس . 

فإن قلتَ: لعلَّ المصنف أرادَ مُطلق غلبة الظن؛ لأنَّ من أصله 
جواز تقليد الأعلم مطلقّاء أو تقليد العالم عالمًا مثله؛ لأنه يخصل له 
غلبةٌ ظنٌ بتقليده . 


قلتُ: لا يصمّ إرادته ذلك؛ لأن غرضه ما يحتج به في المناظرة» 
وهو وإن جوز تقليد العالم والأعلم فيجوز الاجتهاد ومخالفته» ولا 
يُحْتَحٌ في المناظرة بتقليد من يجوز ترك تقليده؛ لأن الحجَّةَ لابدَ أن 
تكون ملزمةً للمخالف» ومن أجاز له التقليد من أهل الاجتهاد فإنه 
مخيّر بين الاجتهاد وبين التقليد عند القائلين بذلك» فلا يكون التقليد 
حجةً ملزمة . 

فإن قيل: فكيف صار تقليدٌ الصحابيّ حجة ملزمة؟ 


.)ب٠١/ق( «الفصول»:‎ )١( 

هع «الفصول»: «من الدليل» . 
(0) (ص/ 5868 -0885). 

(:) الأصل: «الأحكام في الظن»! 








فصل في الأثر_ 


[ق/04*] قيل: التقليد اسم لقبول قول الغير من غير أن يعرف 
حقيقة ذلك القول من غيره» وهو قسمان: 


1 


أحدهما : تقليد من قامت الأدلةٌ على قبول قوله» كتقليد الأنبياء - 
عليهم السلام - فيما يُخْبرون به ويأمرونَ به'''» وتقليد أهل الإجماع. 
وتقليد الكَقَلَهَ وتقليد الصحابي؛ ونحو ذلك. فهذا تقليدٌ واجبٌ على 
العالم والعامّي وهو" معنى قول الشافعي : «أقَنّد الخبر»””"» أو كما 
قال. ومعنى قول أحمد: «ومن زعم أنه لا يرى تقليد الحديث فهو 
مبتدع» أو ضال)”*', ونحو ذلك من الكلام- أرادوا به أنه من لم يقنع 
ليما صخ فيه حديث يفبرل الحديث حتى يعرف بنظره حقيقته. وزعم 


أنه قد يستغني عن. . ' وأنه لا يقبل إلا ما عرفه بعقله؛ فقد رد 
السنة» وإجماع الأمة وما وجب عليه قبوله . فمن قال: إن تقليد 
الصحابي واجبٌ فهذا النوع أراد. 


والثاني: قبول قول الغير من غير حجة ملزمة» أو تقليد من لم يقم 
دليلٌ على تقليده عند عامّة العلماء.» وفى جوازه للقادر على الاجتهاد 


خلافٌ مشهور. 


)غ2 الأصل : (يخبر ونه ويأمرونه» والصواب ما أثبت. 

(0) الأصل: وهي. 

(*) لعل المصنف أراد ما نقل عن الشافعي أنه قال: ١لا‏ يجوز تقليد أحدٍ سوى 
الرسول»» انظر: «قواطع الأدلة»: (98/5)» و«البحر المحيط»: (7717/5). 

(5) لم أقف عليه. وقد جاء عنه إطلاق التقليد في اتباع الخبر في رواية أبي 
الحارث» انظر «المسوّدة»: (ص/557)», و«شرح الكوكب»: (0177/4). 








فصلٌ في الأثر 


قوله20: (ولأنه("2 ظنً بتحقّق ذلك الشىء فيتحقّق لقوله عليه 
السلام : اط المؤمن لا خط 09002 . 

وهذا استدلال ثانٍ منه على جواز التمسّك بالآثر» وهو استدلال 
يعم جميم أنواع التقليد واجبها وجائزهاء وهو أن الصحابيّ تحفّد تحمقّق ذلك 
الشىء » فيجب أن يتحمَّقَّ للحديث الذي ذكره. 

واعلم أن هذا الدليل في غاية الفساد؛ لوجوه: 

أ حدها: أنَّ هذا الحديث الذي ذكره لا أصل له ولا يُعْرَف فى 
شيءٍ من دواوين الحديث» وأقلّ ما على المستدلٌ بحديث في شريعة 
0 أو يُبَيّن ٠‏ أنه 

رد بالصحة . فإن عزاه إلى كتاب فقهِ لم يبل عند عامّة م الجدلئين» 
إلا أن يكون مسكُتّه عالمًا بالحديث : ففى قبوله خلافٌ بين الجدليّين» 
ولو كان كتاب لعالم بالفقه والحديث قبل عندهم”'' . 


وهذا الحديث ليس مَعْرّْوٌَا*' عزوًا يصحٌ التمسّك [به]ء وأهلٌ 
الحديث لا يعرفون له أصلاً. فلا يُقْبّل. 
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.)ب٠١ «الفصول»: (ق/‎ )١( 

(0) «الفصول»: «على أنه». 

(7») لم أقف عليه. وذكره الرازي في «المحصول»: (5/ 22514 وأخرجه ابن أبي 
الدنيا في «الحلم» رقم (88) بلفظ: «ظنٌّ الحكيم كهانة». وقد تكلم المصنّف 
على الحديث بعد. 

20 انظر ما تقدم: «(ص/ +07). 

(0) الأصل: «معزوز)»! 











لهل فصل في الأثرر_ 


لكن الذي روي عنه يله أنه قال : «اتقوا فرَاسَة سَة المؤمن فإنّه ينظرُ 
بنور الله)” ''» ثم قرأ: # إِنَّف دلِكَ ليت لمَوسَمِينَ 20 7 4 [الحجر/ 05] . 


وفي («الصحيح) 2 عنه فيما يروي عن ربه: «ولا يزَال عبدي 

يتقربُ إليّ بالنوافل حتى أب فإذا أحببته كدث سَمْعَه الذي يَسْمَعُ به 
وبَضَرَه الذي ينص به: ويّدَه التي بطش بهاء ورجُْله التي يَمْشِي بها. بي 
يَسْمَع» وبي يبصرء وبي يبطش . وبي يَمْشي) . 


الثاني : أنه قد حََجا في «الصحيحين»”" عنه كَكِِ أنه قال : م 
والظن فإنَّ الظنَّ أكذبُ الحديث»» وشاهده في كتاب الله : 9 أَجمَنبوأ 
[ق/ ه٠م]‏ كا ين َنَ إلك ينض لطن لد [الحجرات/ 00000 
١ظن‏ المؤمن لا يخطىء»» وهو ينهى عن الظنّ ويُخير أنه أكذب 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم 0)7١171(‏ والعقيلي في «الضعفاء»: (؟/9؟١)‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضى لله عنه ‏ وقال الترمذيٌ عقبه: «غريب». 
وأخرجه الطبراني في «الكبير) رقم (014917)» وأبو نعيم في «الحلية»: 
(8/5» وابن عدي: (2)7507/54 والخطيب في «تاريخه»: (491/0) من 
حديث أبي أمامه الباهلي - رضي الله عنه -. 
وروي - أيضًا- من حديث أبي هريرةء وثوبانء وابن عمر. قال 
السخاوي في «المقاصد الحسنة»: (ص/9١):‏ «وكلها ضعيفة»» وضعفه ابن 
الجوزي في «الموضوعات»: (”/388)» والمعلمي في تعليقه على «الفوائد 
المجموعة» : (ص/ 71:5 621 7" والألباني في «الضعيفة» رقم .)1١81١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري رقم (50.5). من حديث أبي هريرة - رضي ألله عنه -. 
() البخاري رقم (0141): ومسلم رقم )١9717(‏ من حديث أبي هريرة - رضي 


الله عنه -. 








فصل في الأثر 
الحديث؟! 

الثالث: لو فَرَّضّنا أنَّ لهذا الحديث أصلً. أو قد قاله بعض 
المعتبرين» فيجبُ أن يُحمل على أنه لا يُخطىء ء ما وجب عليه اتباعه» 
بمعنى أنه إذا ظنّ ضما بعد البحث التَامّ فقد كلّف العمّل به فهو" لم 
يخطىء في طَلَّبٍ!' ما كلّف بهء وإن كان قد يخطىء ء الحكم الذي أمر 
بطليه وعلى هذا التقدير فلا حجّة فيه؛ لأن كلّ مجتهد مصيب في 
اجتهاده. وإن أخطأ الحكم الذي هو حكمٌ الله في نفس الأمر الذي أمر 
بطلبهء حتى إنهم مع اختلافهم لا يكونون مخطئين بهذا الاعتبار» مع 
أنهم لا يكون قولُهم حجدً» ولا يجوز التمسّك به. 

ويجوز أن يُراد به ظنُ المؤمن حال تحقّقه بالإيمان وغلبة ذكرٍ الله 
على قلبه» بحيث يكون يسمع بالحق» ويرى بالحق» فيكون ظنّه في 
هذا الحال مصيبًا؛ لأن ما يَف في قليه في هذه الحال إنما هو إلهامٌ 

من الله سبحانه» لكن لا يجوز التمسّك بقوله؛ لأنه لا يعلم أنَّ الظنَّ 
الذي ظّه حَصّل في حال كمال”” ذكره لله وخَلَبة اليمان على قلبه: 


ويجورٌ أن يراد به ظنٌّ المؤمن فيما يتفرّسْ فيه من أحوال الناس 
ونحوهاء فيكون من قرم اقد كان في الأ بْكم مح ثونء فإن يكن 
فى أَنّتى أحدّ فهو عُمَر)؟) » وتلك ليست أحكامًا شرعية 


)١(‏ بعدها في الأصل «حرام» ثم ضرب عليها. 

(؟) الأصل: «طلبه وإذا» ولعل ما أثبته الصواب. 

(0) الأصل: «كما» ولعل المثبت الصواب. 

(4:) أخرجه البخاري رقم (79789) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه . 


َ 








هك فصل في الأثر 


ويجوز أن يُراد به ظن الأحكام الشرعية» لكن لا يجوز الاعتماد 
على ظنّه حتى يدل عليه كتاب أو سنةء أو ما استَتبط منهاء وهو قوله: 
ور عل فور 4 [النور/ ]0 أي : نور القرآن ونور الإيمان”"2» كما قيل: 
هو المؤمنُ ينطق بالحقّ وإن لم يسمع فيه بأثرء فإذا سمع به فهو نور 
على نور. ألا ترى أن عمر بن الخطاب كان أصوب الناس ظنّاء ومع 
هذا لم يعمل النبئٌ كله بظنّه حتى نزلَ القرآن بموافقته» ولم يكن يعمل 
هو بظنّ نفسه حتى يتأمل دلالاتٍ الكتاب والسّنة . 


ويجوز أن يكون هذا في أمور مخصوصة:, أو يكون إشارة إلى كثرة 
صواب المؤمن وقلَّة خطئه. 

والقاطع الذي يوجب صرف هذا الكلام عما استدل به المصنّف : 
أن الإجماع منعقدٌ على أن كلّ مؤمن سوى النبيّ يل فإنه يجودٌ عليه 
الخطأ في الأحكام الشرعية» وأنَّ كلّ أحدٍ يؤْحَذ من قوله وَبْدْرَك إلا 
رسول رب العالمين» وأن عامّة الأئمة والعلماء من الصحابة والتابعين 
ومَنْ بعدهم هم سادات المؤمنين» وقد أخطأوا في مواضع» فإن احتجح 
محتج بذلك على أنَّ كلَّ مجتهدٍ مصيبٌ [ق/> :"] لحكم الله لم يحسن 
الاحتجاجٌ به على الأحكام؛ لأن الخصمَ يقول حينئذ: قولي صواب 
وقولك صواب» فلا معنى لدعواك: أن الصواب معكٌ دوني» أو 
لانتقال إلى قولك . 


- ومسلم رقم (1794) من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 
)١(‏ انظر «الدر المنثور: .)4٠/08(‏ 














فصل في الأثر كع 


الرابع: أنَّ هذا الدليل معارض بمثلهء بأن يقال: قد قال فلان 
لاف هده المقالة؛ فيكونٌ قولّه حجةً؛ لأنَّ ظنّ المؤمن ٠‏ لا يخطىء» 
وذلك يتأنّى في كل مسألةٍ خلافيّة . 


5 قوله": : (على أن قوله يَكلِِ: «أضحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم 
اهتديتم»”" ' يدل على ذلك فَإنَّ النبيّ عَكَئِد أخبر عن الاهتداء في 
الاقتداء. وما هو”” بمثله من الإخبارات يدل على كون المخُبر عنه 
متحقّفًاء وإلا لكان الاقتداءً بهم ضلالاً لا اهتداءً) . 





.)ب٠١ «الفصول»: (ق/‎ )١( 
(؟) هذا الحديث جاء من رواية جماعة من الصحابة» منهم ابن عباس» وعمرء‎ 
وابنه» وأبو هريرة» وأنس» وجابر.‎ 
وطرقه كلها ضعيفهء ضعَّفها أهل الحديث كما قال شيخ الإسلام في‎ 
. 0/4 : «المنهاج»‎ 
فحديث ابن عباس أخرجه الخطيب في «الكفاية»: (ص/58)» والبيهقي‎ 
في «المدخل» رقم (؟61١). وحديث عمر أخر جه ابن بطه في «الإبانة» رقم.‎ 
والخطيب في «الكفاية»: (ص/58)» والبيهقي في «المدخل؟) رقم‎ ,.27١( 
وحديث ابن عمر أخرجه عبد بن حميد في «مسنده  المنتخب» رقم‎ .)١15١( 
.)37171/5( (9/8)ء وابن عدي:‎ 
والحديث أطبق الحفاظ على تضعيفه» وانظر بقية الكلام على طرقه‎ 
للزيلعي» و«المعتبر»:‎ )57١/5( وأسانيده في «تخريج أحاديث الكشاف»‎ 
لابن حجرء‎ )147/١( للزركشيء» و«موافقة الحُبر الحبر»:‎ )8* -8١/ص(‎ 
و«إجمال الإصابة»: (صر/8ه - 30) للعلائي وغيرها.‎ 
إفروفق «الفصول»: «وهو».‎ 








فصلّفي الأئر_ 
هذا الحديث مشهور فى أصول الفقه؛ ووجه الاحتجاج به: أنَّ 
النبي يله أخبر أن الاقتداء بكلّ واحد من الصحابة اهتداء”" » فيكونُ ما 
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أخبر به م- متحقّقًا؛ لأنه لو لم يكن متحمًّا لكان نقيضه متحقَّقَاء وهو كون 
الاقتداء بهم ضلا لا لا اهتداء. هذا كلام المصّف. وعليه مناقشة من 
وجوه: 


أحدها: قولّه : «وما هو بمثله من الإخبارات». 

فإنّا لا نعلم أخبارا بمثل [ما] أخبر به في هذا الحديث . 

الثاني : قوله : "يدل على كون المخبّر عنه [متحمّقًا]!”". وإلا لكان 
الاقتداء بهم ضلالاً». 

ليس بجيّد» فإن أخبار النبي يكلِِ تدلٌ على ثبوت المخبَرٍ به؛ لأنه 
الصادق المصدوق» ولا يحتاج تحقّق مخبّرِه إلى أن يُسْتَدَلَ عليه بدليلٍ 

الثالث : قوله: «وإلا كان الاقتدة بهم ضلال؟. 

وهذا استدلال على كون المخبّر عنه متحقَّفّاء والمخيّ عنه أن 
الاقتداء بهم اهتداء, فيكون تركيتٌ الدلِيلٍ : الإخبار بكون الاقتداء بهم 
اهتداء متحقّق ؛ لأنه لو لم يكن متحمّقًا لكان الاقتداء بهم ضلالاً» له 


اهتداء» وهذا استدلال على الشيء بنفي نقيْضه بغير دليل ؛ لأنه يلزم من 





)001 الأصل : «اهتدي). 
فم 2 سقطت من الأصل . 








فصل في الأثر 
كون الاقتداء اهتداءً أن لا يكون ضلالاً» ويلزم من عدم كونه ضلالاً أن 
يكون اهتداء» فليس الاستدلالٌ على أحدهما بالآخر بأولى من 
العكس . 

الرابع : يقال: ولم قلت : إنَّ الاقتداءَ بهم لا يكون ضلالاً؟ 

فإن قال: للحديث المذكور. 

فيقال له: الحديثٌ المذكور دليلٌ على أن الاقتداء اهتداء من غير 
توسيط7) هذا التلازمء فَأَيُ فائدة فى إثيات الشىء بنفي لازم لا يمكن 
نفيه إلا بعدَ إثبات ذلك الشيء الملزوم» فإن هذه المصادرةء وهي غير 
جائزة . 


الخامس: لا نسلّم أنه إذا لم يكن الاقتداء اهتداءً يكون ضلالاً» 
فإنه بين الاهتداء والضلال مرتبة د ثالث وهي عدم الاعتقاد بالكاية. ٠‏ فإِنَّ 
المُمُتدي من اعتقد الحقٌّ» والضانٌ”'" من اعتقد الباطل» وأمًا من لم 
يتكلَّم في الحادثة, ولم يعتقد فيها شيعا [(ق/1.09 فليس بمهتد فيها ولا 
ضال. 

واعلم أن هذا الحديث قد يُحتجُ به على أن قولّ الصحابيٌ حجة ؛ 
لأنَّ الاقتداء به اهتداءء كما ذكره النبي كله وقد يُحتجّ به على جواز 
قلي كل واحد مهم وإذ اختلفوا؟ لعموم الحديث» وربما احتج به من 
قال: كلٌّ مجتهدٍ مُصيب . وللناس عليه أسّولة : 





)١(‏ تحتمل: «توسّطا. 
(؟) الأصل: «الضلال»» وهو سبق قلم. 








فصل في الأثر 
أحدها: القدح في إسناده”") 


الثاني : أن المراد به الاقتداء بهم ذ في الرواية» لا في الرأي» يعنى ' 
تصديقٌ كل منهم فيما أخبرَ به عن النيي يلل ؛ لأن الاقتداء يكل منهم لا 
يكون اهتداء في كلّ حالٍ إلا فيما أخبروا به عن النبي يك وهذا تأويل 
المزني . 

والثالث: أن الخطاب للعامة دونَ أهل الاجتهاد. وهو بعيد إذ 
ليس في الحديث تخصيص . 

الرابع : أن المراد الاقتداء بكلّ منهم في جملة أموره فإنهم 

متفقون في أكثر الأقوال والأفعال. والخلافٌ مغمور بالنسبة إلى 
الوفاق. فمن اقتدى بكل منهم في جميع أموره كان مهتديًا على صراط 
مستقيم ١‏ غايةٌ مافيه أنه ربما يخطىء ء في قليلٍ من مسائل الفروع. 
وللمخطىء ء فيها أجرء وخطؤه ه مغفورله. وذلك لا يُخرجه عن أن يكون 
مهتديًاء إن كل واحدٍ من الصحابة مهتدٍ وإن كان قد أخطأ في قلي من 
المسائل»ء فإن الخطأ القليل المغفور الذي يناب معه الإنسان على 
اجتهاد لا يمنعه أن يكون مهتديًا . 


هذا والله أعلم - وجه الحديث. ولهذا ث شبّههم بالنجوم التي في 
السماء. قإنها كلها أل واعلام على الطريل لمن كاد 220 أو ري 
من البلاد» فبأيّ نجم اهتدى السّاري دلّه على بُغْيِهِ ومقصده» وكذلك 
أصحاب رسول الله كك بأيّهم اقتدى المقتدي أَوْصَلَه إلى صراط 





.)5( وتقدّم طرف منه (ص/ 555)» هامش‎ )١( 








فصل في الآثر 
مستقيم » ودلّه على الله ودعاه إلى الحقّ. 


واعلم أنه لا يمكن الاستدلال بهذا الحديث على أن قول الصحابيٌ 
حُجَّة مُأزمة» بأن يقال: اتَّباعُه فى قوله اقتداء به؛ لأن الاقتداء جَعْله 
قدوءً وإمامّاء ومن اتَّْعه فى قوله فقد جعله قدوةً وإمامّاء والاقتداءً به 
اهتداء بنصضّ الحديث» فيكون موافقته في قوله اهتداءء والاهتداء 
واجبُ الاتباع بالاتفاق ؛ ولأنه لو لم يجب القول بهذا الاهتداء؛ لكان 
إمالأن] تَعَطَل الحادثة عن قولٍ» وهو غير جائز لمسيس الحاجة إلى 
الفتوى والحكمٍ أو يقال فيها('2 بخلاف الاهتداء» ونخلافٌ الاهتداء 
ضلالٌ» والضلالٌ حرام ؛ ولأنَّ من لا يجعل قولهم حجة يجوز أن 
يخالفو”" وإنما تجوز مخالفتهم لمن يعتقد أن الصواب في قولٍ غير 
الصحابيٌ؛ فيكونٌ قولٌ الصحابيّ خطأء والخطأ لا يكون هدّى؛ ولآن 
قوله الاقتداءٌ به الاهتداء» والاهتداءً: إصابةٌ الحقٌّء من قولك: هديته 
أهدي هدّىء إذا دللته على الحقّ وبينته له» وأرشذته إليه» فَالمَهْدِيٌ 
هو المّدلول على [ق/8١ ]*٠‏ الحق المُرْشّد إليه المُبَيّنُ له فإذا قبل تلك 
الدلالة فهو مَهْدِيَ”"2 َعُلِم أن الاهتداءً نفسنٌ إصابة الحق» فعُلم أنَّ 
قوله صواب. ولا نعني بكونه حَجّة إلا هذا. 

فإن قيل: هذا منقوضٌ بما إذا اختلفواء أو خالف الواحد منهم 





)١(‏ تكررت في الأصل. 
() الأصل: «يخالفون». 
() تحتمل: «مهتدي»2. 








6 سول لاثر 
قلنا: الحديث إنما يدل على الاقتداء بهم حال عدم التعارض 
لأنه شبّههم بالنجوم . والتجم إذا دل على جهة القصد عل بدلا إل 


أن تعارضه دلالةٌ نجم آخرء وتَرْكُ الدليل لمعارض لا يمنع كونه دليلاً: 
كأخبار الأحاد والأفيسَة والعمومات وأسماء الحقائق والأمر والنهي . 


ل 


وما هذا إلا بمثابة ركب معهم هاد خِرّيْت يُعرُفهم الطريق» فإنهم 
يتبّعونه إلا أن يخالفه هاد آخرُ خرّيت من جنسه» فيحتاجو ن”'' حينئذ 


إلى ترجيح لقول أحدهما على الآخرء إن هدايتهم إلى طريقٍ الحقَّ 
كهداية الأدلآءٍ على طئق الدنيا. فمقصود الحديث أنَّ كاد منهم هاد 
بطريق الحقٌّ بصيرٌ به» فمن اقتدى به اهتدى.» وليس من شرط 
الهادي”" الخرّيت أن لا بُخطىء قطء ؛ فإنّ لكلّ عالم عثرة وزلّة» ولكن 
ذلك لا يمنع الاقتداء به في غير ذلك» فإذا لم يعارضه معارضٌ من 
جنسه سَلِمَتْ دلالته عن المعارضة» فوجيبَ اتباعهاء ولو كان وجود 
قوله كعديه في وجوب اتبَاعه وكونه دليلاً على الحكم لم يكن مجرةٌ 
الاقتداءِ به اهتداءً . 

وحَمْلٌ ذلك على الرواية فاسد؛ لأنه لا قَرْقَ بين الصحابة وبين 
غيرهم من العدول في قبول الخبر؛ ولأن الاقتداء بالشخص اتخادًه 
إمامًا وقدوةء وليس ذلك فيما يرويه عن غيره» وإلا لكان أكابرُ 
الصحابة مقتدين بأصاغرهم إذا قبلوا أخبارهم » ولَكان الحَكام مقتدين 
بالشّهود إذا قبلوا شهاداتهم ؛ ولآنه شئهها بالنجوم. والنجوم أدلة 





)١(‏ الأصل: «محتاجون». 
(0) الأصل: «الهاد». 
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هادية» وليست دلالتها من جهة الرواية» َم أن الصحابة أدلة هادون 
يُسْتَدلُ بهم كما يُسْتَدلٌ بالنجم؛ ولأنَّ الاقتداء أعجٌ من قبول الرواية؛ 
06 في سياق الشرط؛ لأن الفعل نكرة» فيعم أنواع الاقتداء» 

ه: بأيّ واحدٍ حَصَّلَّت لكم قدوة به اهتديتم؛ ؛ ولأنَّ القدوة إمام 
متَبّع ) واه في الرواية: ومخالفته في غيرها إخراج له عن الإمامة؛ 
وهذا ظاه” لا خفاء به . 








20 فصل في الإجماع المركب 
اله 00 
اعلم أن الأدلة المركّبة نوعان: 
أحدهما : في باب القياس » وهو أن يقيس على أصلٍ مركبء أو 
بوصفب مركب» فأما القياس على أصلٍ مركب؛ فأن يكون الحكم في 
الصورة واحدًا متمَقًا عليه. ولكن عله مختلفة» فهذا إن كان الأصلٌّ 
اببًا بنصيٌ أو بإجماع غير مَبْنِنَ على ذلك المأخَّذء فلا ريب أنه حُجّة . 


1 


وأما إن كان الإجماع تبعًا لذلك المأَحَذْء فهنا قد اختلف فيه الناسث 
قديمًا وحديثاء فأكثر الفقهاء والمفتين لا يحتجون بهء وأكثئ الجدلبّين 
يحتجُون به» وقسّمه بعضهم [04/3] ثلاثة أقسام : 

قسم: لا يُقْبَّل في المناظرة» ولا يجوز إسناد الفتوى والحكم 
إليه . 


وقسم: يُقَبَل في الفتوى والمناظرة . 

وقسم: يُقَبّل في المناظرة دون الفتوى . 

فالأول: مالا يُشْعِر بفقه المسألة ولا بمأحَذها الحقيقىء ولا 
بمناقضة الخصم. َ ْ 

مثال ذلك : أن يُقال في مسألة اشتراط الوليّ: أنثى فلا تُرَّوّج نفسّها 
)١(‏ «الفصول»: (ق/١١أ]).‏ 


وانظر: «شرح المؤلف»: (ق/ ١٠٠ب ٠١7‏ أ)) و«شرح السمرقندي»: 
(8-78/3لاب)ء و«شرح الخوارزمي»: (ق/ 97ب - #”وب). 
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قياسًا على ابئة خمس عشرة» فَإنَّ أبا حنيفة يُسَلّم أن ابئة خمس عشرة لا 
تزوّج نفسّهاء لكن لأنها صغيرة عنده إذا لم تحتلم ولم تَحِض إلى ثمان 
عشرةء وعند مخالفيه هي كبيرة» وإنما لم تزوّج نفسّها؛ لوصف 
الأنوثة» وكان القياس عليها عند هولاء أجود من القياس على 
الصغيرة» فإنَّ وضّفَ الصَّعْر هناك مستقل”") بالحكمء وضم الأنوثة 
إليه غير مؤثّرء فلذلك لم يقبّله عامةٌ المركَبين» وهنا قَبلهِ بعضهم . 


فإذا قال الخصم: العلةٌ فى الأصل : أنها صغيرة» وأنا أَعَدَي ذلك 
إلى غير ذلك من الأحكام» مثل منعها من التصرّف, والحَجْر عليها في 
المال. 

قال له المستدلٌ : ليست صغيرة بدليل ذَكَرَه كحديث ابن عم 9) 
مثلاً . 


ثم اختلف هولاء في جواب المستدلٌ من الفروع التي عدا إليها 
المعترض » فمنهم من قال : يكون منقطعًا بترك التزام تلك الفروع ؛ ؛ لأنه 
لو أقام الدليل على فسادها؛ لكان انتقالآً من مسألة إلى مسألة. «وعلق 
هذا فتخففٌ مؤنة المركب» ومنهم من لم يجعله منقطعا . 


و عم 


وهنا لهم خَبْطٌ عظيمء والإنصاف أن هذه الطريقة . من أصلها 


٠ رسمها في الأصل : «منتقل».‎ )١( 

زهج يعني حديثه لما استصغر يوم أحدء» وكان ابن أربع عشرة سئةء» أخخر جه 
البخاري رقم (019 2غ ولفظه : «أن النبي يَكهِ عرضه يوم أحد وهو ابن أربع 
عشرة ة فلم يُجِرْهء وعَرَضْه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة فأجازه». 
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مسبجاجج7 ل 7777 7_9 سس بحب سح سح 
فاسدةء كما ذهب إليه مُحَقَّقَو الجدلّين» وعامّة الفقهاء, فإِنَّ كن ابنة 
خمسسّ عشرة صغيرة أو كبيرة لا إشعار له بفِقْهِ مسألةٍ الولاية في التكاح» 
وإنما حاصِلّه يؤول إلى الاحتجاج بغلط الخصم في مسألةٍ إلى صوابك 
أنتَ في مسألةٍ أخرى» وقد حَكُوا الإجماعَ على أنه لا يصلح أن يكون 
ومن هذا الباب أن يُقال: حلي" فلا تجب الزكاة فيه كخليٌ 
الصَّبيّة» أو يُقال : مال غير مكلّف » فلا تجتُ الزكاة فيه كخُليٌ الصَّبيّة. 


وأقبح من هذا أن يقيس على صورتين» كما يقال: قهقته في صلاته 
بطل وضوءه؛ كما لو قَهْقَّه ومسسّ ذكرّه؛ أو مسنّ ذكرّه فانتقض وضوءٌه» 
كما لو قهقه ومسنّ. 

فإنه في الأولى”"' قاس على حادثة واحدة اجتمع فيها الوصفان» 
وهنا قاس على حادثتين . 

القسم الثانى”" : التركيب المقبول فتيا!؟؟ وجدلاً» وهو أن يشعر 
القياس بمأخذ الحكم» » مثل قياس زكاة مال الصبي والمجنون على 
عْشْر أرضهء وقياس أذ الأطراف بالطرف على الأنفس بالنفس» 
ونحو ذلك» فإِنَّ بين الأصلٍ والفرْع هنا مناسبة ظاهرة. لكنّ المأخذ 
عند أبي حنيفة : أن العُْشْر حق اللأرض» فهو كالخراج» فإِنّ الأطراف 


)١(‏ هنا سقط كلمة أو أكثر. 

(؟) غير بيّنة وهكذا استظهرتها. 

زفرفق الأول تقدم (ص/507). 

(:) الأصل: «يقينا» ولعل الصواب ما أثبت 
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صكَةٌ عله ويُحَدّيها إلى فروعهاء ثم إن كان هذا [ق/ ٠م‏ إجماعًا من 
الأمق فهو حجة فى نفس الأمرء وإن كان إجماعا بين المتناظرين» ٠‏ فهو 
حجة إلزامية» لا حجة حقيقية. 

القسم الثالث: المقبول جدلاً لا فتيا'''» وهو ما أشعر بمناقضة 
المخالف» ولم يُشْعِر بمأحَذ الحكم الذي يدَّعِيْه المستدلٌ. 

وأما التركيبٌ في الوصف. فمثل أن يقول في مسألة: لا يُقتل 
المسلم الذي من لا يقتل به إذا قتله بالمثقل لا يقتل به إذا قتله 
بالمحدّد0'"', كالأب مع ابنهء فإن هذا من جنس التركيب الأول . 

فحاصله: أن يُسْتَدل بعدم وجوب القصاص بالمثقّل على عدم 
وجوبه بالمحدّدى وعدم الوجوب بالمثقّل عنده لعدم المكافأة» وعند 
مُخالفه لوجود الشبهة . 

ولو كان المصنّف قَصّد التركيب في القياس لبسطنا القولٌ فيه 





وهو: تركيبٌُ قولٍ العلماء في مسألتين» بأن تقول طائفةٌ بالنفي 
فيهماء أو بالإثبات فيهماء أو بالنفي في إحداهما دون الأخرىء وتقولٌ 
الأخرى بعكس ذلك في المسألتين» فهل يجورٌ لمن بعدهم أن يقول 
بقول هولاء في مسألة» وبقول الآخرين في مسألة؟ 


)١(‏ الأصل: «يقينا» والصواب ما أثبت» وتقدم نحو هذا التصحيف. 
(؟) هكذا العبارة في الأصل وفيها اضطراب. 
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وقد تقدم القولُ في هذا عند النقض بالمركب”''» وذكرنا ما 
حاصله: أن أهل الإجماع إن صرّحوا بالتسوية لم ير التفريق بين 
المسألتين إلا عند طائفة قليلة» وإن لم يصرّح بالتسوية فالجمهور على 
جواز التفريق بين المسألتين» بأن يوافقّ هولاء في مسألة» وهولاء في 
مسألة . 


وذهبَ طوائفُ من الفقهاء إلى أنَّ مأحَدَ الحكم إذا كان واحدًا لم 
جر التفريقٌ» وعلى هذا القول ينبني ما ذكره المصئّف» وهو قولٌ قويٌ 
في الجملة في بعض المواضع . 

وأما إن كان المأَحَذُ مختلقًا؛ فجوارٌ التفريق قولٌ عوامٌ الخلائق» 
ولم يعتمد على وجوب التسوية إلا شُرَيذْمَةٌ من متأخّري الجدلِيّين» 
وكلامٌ المصّف وضربائه من الجدليّين يقتضي سلوكٌ هذه الطريقة» كما 


قله" : (وهو اتفاق الطرفين بعلتين مختلفتين» كما يقال: لو 
جاز نكاح الثيّب الصغيرة لما جاز نكاح البكر البالغة؛ لأن الإجماع 
منعقدٌ على انتفاء هذا المجموع . وهو الحواز هناء مع الجواز ثمة. 
على أن الاختلاف فى القولين اتفاقٌ على بطلان قولٍ ثالث. كما في 
النظائر) . ْ ْ 


)١(‏ (ص/55” فما بعدها). 
(0؟) «الفصول»: (ق/ ٠١‏ أ). 
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يقول: هو اتفاق الطائفتين؛ طائفة المستدلٌء وطائفة المعترض 
على أمر من الأمورء لكن بعلتين مختلفتين» كالمثال الذي ضربه» فإن 
أبا حنيفة ومن وافقّه ‏ كرواية عن أحمد ‏ يقول: الموجب للإجبار هو 
الصغرء فَتَجْبّر اليّب الصغيرة» ولا تَجْبَّر البكر البالغة» والحجازيون 
يقولون: الموجب للإجبار هو البكارة» فَتُجْبَر البكر البالغة» ولا تُجْبَر 
النيّب الصغيرة"''» فالقائل قائلان؛ قائل بالجواز هنا دون الجواز 
هناك» وقائل بالعكس . 

وهذه المسألة التي فَرّضها إجماعًا بين الخصمين فقط [3ق/١1م]‏ 
فهي تصلح للجدل الإلزامي. وهو [غير] الجدل العلمي؛ لأن من 
العلماء من يقول: كل من الصغر والبكارة موجبٌ للإجبار» فتجبّر البكر 
البالغة للبكارة» والثيّب الصغيرة للصغرء كرواية معروفة عن أحمد. 

ومنهم من يقول: الموجب للإجبار مجموعٌ الوصفين» فلا تُجبر 
إلا البكر الصغيرة خاصة, فأما الثيّب أو البكر البالغة فلا تَجْبَّرَهِ وهذه 
رواية رابعة منصوصة عن أحمد”" . 

وفي الجملة فهذا من أجود الإجماعات المركبة» وهو حجة عند 
كثير من الفقهاء, وفي الحقيقة ليس بإجماع ؛ لأنه لو نظر ناظرٌ فرأى 
صحة العلَّتِين حتى قال بالجواز فيهما فيهماء أو صحّة مجموع العلّتين حتى 
قال بالنفي فيهما لم يكن هذا محالة” . 





(0) انظر: «المغني2: 7/9و ١‏ غ). وابدائع الصنائع»» 15/0 5). 
(0) انظر لروايات أحمد: «الإنصاف»: (05/8). 
[فوة غير بيّنةِ في الأصل» وهكذا استظهرتهاء ويدلٌ عليه مابعده. 
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مثال ذلك : اختلافهم في أن علة الرّبا هي التمائل أو الطّعْمء فلو 
قال قائل : المجموع هو العلة» كما هو قول ابن المسيب وقول الشافعي 
ورواية عن أحمدء لم يكن مُحالاً . ولو فرضنا أنه قام دليل على صحة 
التعليل بكل واحد من تلك العلل؛ لم يكن الأخذّ بذلك مخالقا 
الإجماع؛ فمن 237 أنعم النظر على صِكََّة قول أكثر الفقهاء في أنه يجوز 

ن يخ بقول هولاء في مسألة؛ وبقول هولاء في مسألة» فإنّ العصمة 
مفسموثة للم فيا الوا عليه؛ وم اتفقوا في كلَّ صورة على قولين» 
والمخالفُ لا يخرج عن ذَيْنِك القولين» ولم يتفقوا على انحصار 
المأحَذ في كذا أو كذاء أو على التسوية بين الصورتين. وفي الجملة» 
المسألة في محلّ النظر. وللكلام فيها مجالٌ رحب . 

وحُجَّةٌ من يحتجّ بهذا الإجماع المركب» فيقول: الإجماعٌ منعقد 
على انتفاء المجموع» وهو الجواز في الموضِعَيْن؛ لأن القائل قائلان: 
قائل بالجواز هناك دون الجواز هناك”"'. وقائل بعكس ذلك فيهماء 
فالجواز في الموضعين أو عدمه فيهما منتف بالإجماع . 

والاعتراضٌ عليه أن يقال: لا تُسَلَّم أن الإجماع منعقد على انتفاء 
المجموع ؛ لأن الإجماع : اتفاق أهل الحلّ والعقد على حكم حادثة» 
وهم لم يتفقوا على امتناع اجتماع هذين» ولا على لازمهماء وليس 
ذلك من لوازم اجتماعهم» وإنما هو اتفاق عارض لإجماعهم؛ كما لو 
كان أحذهم بالشام» والآخر بالحجازء ونحو ذلك من الأوصاف 


)١(‏ كذا. 
(؟) كذا في الأصلء ولعلها: ١هنا).‏ 
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العديمة التأثير» فإن أحدهم قال: تَجْبّر الصغيرة» ولا تُجْبّر الكبيرة» 
والآخر قالَ: تَجبّر البكرء ولا تُجْبّر النيّب» فمن قال: تُجْبّر الصغيرة» 
أو البكرء أو لا تَجْبّر إلا الصغيرة البكر- لم يخرج عن أقواله؛ إذ لم 
ينطقوا بإجماع على الملازمة . 

قوله: «على أن الاختلاف فى القولين اتفاق على بطلان قول 
الث. كما فى النظائر) . 

اعلم أنهم إذا اختلفوا في مسألة على قولين كالتحريم والتحليل» 
لم يَجَزْ إحداث قول. وهو الإيجاب أو الندب» وكذلك [3/؟21] لو 
قالوا بالإيجاب والاستحباب لم يَجَر إحداث قول ثالث بالتحريم أو 
الكراهة» أو استواء الطرفين. 
لهم من المتكلمين» زعموا أنه يجوز إحداثٌ قولٍ ثالث؛ لأنه لا إجماع 
مع الاختلاف. ولا يخفى على من له أدنى بصر أنَّ هذا قولٌ فاسد؛ 
لأنهم إذا أجمعوا على الأضحية» فقال بعضّهم: هي واجبة» وقال 
بعضهم: هي مستحبة. أو الوتر - فمن قال بعد ذلك: الأضحية أو 
الوتر مكروة» أو مباح مستوي الطرفين؛ لزم من قوله أن تكون الأمة 
مُجَمعين على الخطأ؛ لأن هذا القولّ الثالتَ إن كان صوابًا وقد أفتى كل 
بخلافه) فقد أفتى كل منهم بضدٌ الصواب. وضدٌ الصواب خطأء فكلٌّ 


من الأمة قد أخطأ في عين''' هذه الواقعة» ولا معنى لكونهم مُجْمِعين 





)١(‏ الأصل: «غير» ولعل الصواب ما أثبت. 
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على الخطأ إلا هذاء فَعُلِمَ أنه خطأء وأن كلا منهم يعتقد أنه خطأء فقد 
أجمعوا على أنه خطأ. وهذا ظاه” لا خفاء به. 


وكذلك إذا اختلفوا في الغناء المُجَرّد فقال قائل: إنه محرم» 
وقائل: إنه مكروه. وقائل: إنه مباح» فمن زعم أنه مُسْتحبٌ أو واجب 
فقد خرق الإجماع» وخرج عن قول الأمة. 

لكن احتجاجه بهذا في هذه المسألة ليس بمستقيم ؛ لأن الاختلاف 
على قولين اتفاق على بطلان قولٍ ثالث» وموافقةٌ هولاء في بعض 
الصورء وهولاء في بعض الصور ليس قولاً ثالثّاء بل هو قولٌ مركبٌ 

من القولين؛ فإنَّ من كان معه كيسان في أحدهما عير وفي الآخر 
وَرِقٌّء فأخذ بعضّ هذا وبعضّ هذا فجعله في كيس ثالثِ» لم يكن ما 
في ذلك الكيس خارجًا عما في الكيسين» ولا مخالمًا لهما . بخلاف ما 
لو وضع فيه فلوسًا. 

قوله”'2: (ولئن قال: المجموع متحقق متحقّق بالإجماع ضرورة تحمَّقَّ 
الجوارٌ عندكم في تلك الصورة؛ وعندنا في هذه الصورة» فنقول» : ما 
ذكرتم مُعارض بمثله» ؛» بخلاف ما ذكرنا؛ لأنا نتمسّكُ بقول كل واحدٍ 

من المجتهدين على انتفاء المجموع) . 

حاصله: أن المعترض يقول : المجموعء وهو الجواز في 
الموضعين متحقّق بالإجماع ؛ لذن الحجازيّ يقول بالجواز ة في البكر 
البالغة» والعراقيّ يقولُ بالجواز في الثيب الصغيرة» فقد أجمعوا على 


.)أ١١/ق( «الفصول»:‎ )١( 
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الجواز في الموضعين . 

ولاشكٌ أن هذا كلام فاسد؛ لآن تحقّق الشيءٍ المركّب بالإجماع 
إنما معناه أن يتحقّق كل جزء من أجزائه بالإجماع» فأما تحقّق بعض 
أجزائه بقول مجتهد 2 وتحقّق الجزء ء الآخر بقول مجتهلٍ أخرء فليس 
هذا تحقُمًا له بالإجماع, وإنما هو تحمٌّقٌ لكل جزءٍ من أجزائه عند 
العلماء. وهذا لأن الذي قال بالجواز هنا ليس هو الذي قال بالجواز 
هناك» وإنما هو آخرء فصار هذا قائلاً بالجواز هناء وذاك قائلٌ بالجواز 
هناك فلم يُجمعوا على الجواز لا هنا ولا هناك. [ق/١"]‏ ولهذا 
عارضه المستدلٌ بمثل كلامه بأن يقال : المجموع منتفف بالإجماع ؛ لأن 
الحجا زيّ”'' يقول بالنفي في الثيب الصغيرة» والعراقيٌ يقول بالنفي في 
البكر البالغة. فصار هذا الإجماع. وهو قول كل طائفة في صُوَرٍ يصحٌ 
ادعاؤه في النفي والإثيات» فلا يكون حجة؛ لأنّ الحجة لا تدلٌّ على 
النقيضين » بخلاف الإجماع المركب» فإن كاد من المجتهدين قال 
بالنفي في صورة والإثبات في الأخرى» فمن ادعى الإجماع على نفي 
المجموع . أو ملازمة النفي الإثبات فقد أخذّ ذ بقولٍ كل مجتهد؛ لأن 
كلا من المجتهدين يقول : الإجماع غير 

والاعتراضٌ عليه - على طريقة أكثر الفقهاء ‏ أن يتقال: قولٌ كل 
واحدٍ من المجتهدين (إن المجموع غير ثابت» معناه: أنَّ هذين 
الجوازيّن غير ثابتيْن» وأما الثابت: جواز إجبار البكر البالغة» فقد 





)١(‏ الأصل: «الحجازيون»» وما أثبته الصواب. 
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أجمعوا على نفي المجموع؛ لاعتقاد كل منهم ثبوت أحدٍ الجوازيّن 
وانتفاء الآخرء فكان إجماعًا اتفاقيًا. فإذا وافقٌ هولاء في ثبوت 
أحدهماء والآخرين في ثبوت الآخرء أو بالعكس » فقد زالَ الأمر 
الاتفاقي» ولم يحرج عن الإجماع الحقيقيّ . 
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(فصل في الاستصحاب)07) 


اعلم أنَّ استصحاب الحال اسم عام جامع يدخل فيه أنواع كثيرة» 
وهو في الأصل نوعان: 

أحدهما: الاستصحاب في أعيان الأحكام وأشخاصها وأنواعهاء 
التي لا تختلف إلا بالعدد؛ .بحيث يكون المشكوك في وجوده أمرًا 
شخصيًا لا يُسْتدل على ثبوته وانتفاته بالأدلة الشرعية» كما إذا تيقّن 
طهارة هذا الثوب أو البدن» أو تيقّن نجاسته» أو تيقَّن الحدث وشك 

فى الطهارة» أو ثبت أنَّ الملك لزيد وأنَّ الدَيْن على عمروء وإبقاء ما 
كان على ما كان مما أجمع عليه العلماء؛ بل العقلاء ء كلّهى ٠»‏ فإن أمور 
الدين والدنيا إنما تخ بالتمسّك بالاستصحاب. فإنَّ الإنسان يبعث ماله 

في الطرقات؛. ويركب البحارء ويُّرْسل إلى الأصدقاء الغائبين» ولولا 
التمشّك بالاستصحاب لما جاز فِعْل شيء من ذلك ؛ لأن جواز التغير 
ممكن”"'. نعم فقد تظهر أمارة تدلٌ على تغيّر الحال» فقد اضطربَ 
الفقهاء هل يدم الأصلٍ أو الظاهر؟ لأن موارد الشريعة ومصادرها 
انقسمت في ذلك» وإن'” ' كان ترجيح الظاهر أقرب في أكثر المواضع 
والضابط عندنا : : أن الظاهر إن كانت له دلالةٌ مضبوطة في الشرع كالبكة 





.)أ١١ «الفصول»: (ق/‎ )١( 
وانظر: «شرح المؤلف»: (ق/5١٠1أ-5١٠ب). و«شرح السمرقندي»:‎ 
(8/3لاب - ولاب). و«شرح الخوارزمي»: (ق/ ”وب - 5كوب).‎ 
تحتمل: «يمكن». وفي سياق الكلام شيء.‎ )6( 
قرف الأصل : «فإن).‎ 








رودت فصلٌ فى الاستصحاب 
والإقرار ونحو ذلك قُدَّم على الاستصحاب» وهو براءة الدّمّة . 


واختلف الفقهاء في مواضع هل يُعْمَل فيها بالاستصحاب لكونه 
يتضمن يقيئًا آخر؛ كذهاب مالك إلى [أنَ] من تيقنَ الطهارة وشك في 
الحدث لا يدخل في الصلاة بطهاة مشكوكة» وكذهابه في أبواب 
الطلاق إلى أشياء تُخالف البناءَ على الاستصحاب احتياطًا للأنضاع . 
وربما تعارض استصحابان” 1ك فيتردّد الفقهاء [ق/4١"]‏ في تقديم 
أحدهماء كما لو علق الطلاق على أمرٍ عدمي بأن يقول: إن لم أفعل 
اليومّ كذا فهي طالقٌء ويمضي اليوم ويشك في فعله؛ فبالنظر إلى أن 
الأصل عدم ذلك الفعل يقع الطلاق» وبالنظر إلى أن الأصل بقاء 
التكاح لايزول بالشّكٌ . 

وكذلك لو قد" ملفوفًا في كساءء أو قَلَع عيئّاء واختلف الجاني 
وولي المجنيٌ عليه في الحياة أو الصحةء فبالنظر إلى أن الذمة بريئة 
يقَدَم قول الجاني» وبالنظر إلى أن الأصل الحياة والصحة يُقَدّم قول 
ولي الجناية . 

والمختارٌ في هذه المواضع : تقديمٌ الأصلٍ الطارىء» فيّقَدُمم قول 
ولي الجناية ؛ لأن براءة الذمة زالَ حكمّه بحدوث الجناية» وبقاء الحياة 
لم يظهر بعده”” أصل تغيره. 


)١(‏ الأصل: «استصحاب» ولعل الصواب ما أثبت. 
20 أي : سَنَّه. 
(0) غير بيّنةَ في الأصل» وهكذا قرأتها. 
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وبالجملة؛ فالكلام في أنواع الأحكام التي لا تختلف آحاذها إلا 
بالشخص والعدد وظيفةٌ الفقيه. والكلامٌ في أعيانها وأشخاصها التي لا 


تعدد فيها وظيفةً المفتي والحاكم . . والعمل باستصحاب الحالٍ في أنواع 
الأحكام وأعيانها مَّمَنّ عليه بين العلماء. 





النوع الثاني : استصحاب الحال في أجناس الأحكام؛ وهو إيجاده 
دليلاً من أدلة الشرع التي يثبت بها التحليل أو التحريم ‏ أو نفي 
الوجوب أو نفي التحريمء بحيث يمكن أن يقومً دليلٌ شرعئٌ على بقاء 
الحال الأول» أو على زوالها. . وهذا النوع أقسام ؛ لأنه لا يخلو إما أن 
يكون استصحابًا لمدلولٍ دليلٍ شرعيّ» أو استصحابًا لمدلول”'" دليل 

عقليّ» والدليلٌ الشرعييئٌ إما النصنٌ أو الإجماع . ْ 

الأول: استصحاب حكم الخطاب حتى يرد ما يغيره» مثل 
استصحاب حكم الأمر حتى يرد ما يدل على أنه على الاستصحاب» 
واستصحاب حُكم العموم حتى يرد المخصّص» واستصحاب الحكم 
حتى يرد ما ينسخهء فهذا معمولٌ به عند جميع الفقهاء. وعامّتَهُم لا 
يُدخْلونَه في باب الاستصحاب» وإنما أدخله بعضهم. وفي إدخاله 
نظر. 

القسم الثاني: استصحاب حال الشرائع الماضيةء فإنَّ عامّة 
الفقهاء على أذ شع من قبلتا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسكه. 
ثم اختلف هولاء؛ فقيل: هو من باب استصحاب الحالء لأنَا 





)١(‏ الأصل: «استصحاب المدلول»! 
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تَسْتَضْحِب حُكُم تلك الشرائع إلى أن يَرِد في شَرْعِنا ما يُغيّره كما 
يُسْتَضْحَبٍ حُكُم شرعنا حتى يَرِدَ الناسخ . 

وقيل: ليس من باب الاستصحاب؛ لأن تلك الأحكام إنما لزمنا 
اتباعها بشو اله لاي ل 0 فلم يكن مجرّد شرعها في 
تلك الشرائع في تَمَسُّكنا بها إلا بأمر من الله لناء وليس هذا 
اصح اك ٠‏ بل هو تمشّكٌ , بشرعنا("2» وهذا القول أصح . 

القسم الثالكث: استصحاب حال الإجماع. 

مثاله : أن يُقال في المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة : أجِمعنا 
على صِكّة صلاتّه قبل رؤية الماء» والأصلّ بقاءً ما كان على ماكان. 

فهذا مما اختلفَ فيه الفقهاءً قديمًا وحديثاء فذهب خلائقٌ منهم 
إلى أنه لا يُحتخّ به؛ لأن الصورة التي أجمعوا عليها قد زالت» 
والتمسّك باستصحاب حالٍ دليل مع عِلمِنا بزواله غيرُ جائز» كمن 
يستضْحتٌ حال النهار بعد [ق/16] غروب الشمس . 

ومقتضى قول هولاء: أنه لو دل دليلٌ غير الإجماع من نص أو فعلٍ 
على حكم في صورة لم يجب استصحاب حالٍ ذلك الحكم بعد تغير 
الصورة التي تناولها النص؛ لأنهم يمنعون من الاستصحاب في كل 
موضع عُلِمَ أن دليلَ الحال الأولى يختصنُ بهاء ولا تشمل الحال في 
الزمن الثاني . 





)١(‏ تحتمل: «بشرعتنا». 
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وذهبَ طوائف منهم إلى قبوله» ولعلَّ هذا هو الغالب على الأوّلين 
من الأئمة» وإن كان القولٌ الأوّل محكيًا عن جماهير الفقهاء. وذلك أنَّ 
الحكم إذا ثبتَ في محل فالأصلٌ بقاؤه على ما كان عليه» سواءٌ فرض 
تناول الدليلٍ له أو عدم تناوله؛ لأن بقاءه لا يستدعي إلا مجرّد البقاءء 
أما زواله فيستدعي زوالَ الحال الأولى؛ وحدوث الحال التي تضادّهاء 
وبقاء الحال الثانية» وما يتوقّف على ثلاث مقدّمات يكون مرجوحًا 
بالنسبة إلى ما يتوقّف على مقدّمة واحدء ولأن ظنّ التغيّر سيُعارض 
بظنّ التقرّرء فيبقى ما يقتضي استصحاب الحال الأولى سالمًا . 

نعم» زعم بعض الناس أنَّ هذا تمشّكٌ بالإجماعء' وهذا غلطء 
وكذلك من اعتقد أن التمسّكٌ بالاستصحاب هو تمسّكٌ بالدليل الدالٌَ 
على ثبوت الحال الأولى. فهو غالط؛ إذ لو علمنا دلالة الدليل على 
الحال الثانية لتناوبت”' الحال الأولى في الثبوت» وحيئئذ يُسْتَعْنى عن 
الاستصحاب . ْ 

ولاخلاف بين الفقهاء المعتبرين أنه آخر الأدلة» بحيث لا يجوز 
العمل به إلا بعد القَخْص النَّامّ عن الدليلٍ الناقل المُغْيّره ثم قونه 
وضعفه بحسب قرّة الاعتقاد بعدم الناقل وضعفهء فإن فُرِض القطمٌ 
بعدم الناقل» وجب القطع بمضمون الاستصحاب . 

وعند الفقهاء المعتبرين أن القياسَ الصحيح مُقَدمٌ على استصحاب 
الحال» وكذلك الظواهرٌ كلّها من العموم والأمر. 


)21 الأصل : «لتناوب». 
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وأما أهل الظاهر فيقدّمون الاستصحاب على القياس ١‏ ومَفْرَّعهم 
في عامة ما ينفونه من الأحكا الاستصحاب؛ كما أن مَفْرّع كثير من 
القسم الرابع: استصحاب حال دليل العقل: وهو ضربان: 
أحدهما : ص اعتقد أن الأعيان قبل الشرع على الإباحة ع أو 
وأكثرهم يستصحبونه: وكذلك من اعتقة وجوب أشياء بالعقل : فإنهم 
يستصحبون إيجابّها حتى يدل الشرعٌ على عدم ذلك ولا يكاد يتأنّى 00 
الضرب الثاني : استصحاب حال دليل العقل في براءة الذمم من 
التكاليف التي لا يدل عليها مجرّد العقل, إما لكونه لا يستقلٌ 
بالإيجاب. كما هو قولٌ جماهير أهل السنة» أو لأنه قصَّر عن ذَرْك 
إيجابهاء كما هو قول طوائف من الناس» وهذا كالاستدلال على تفي 
وجو الوتر واللأضحية ونحو ذلك» فهذا حجّة عند جماهير الفقهاء. 
حتى حكاه غيرٌ واحدٍ إجماعًا من العلماء. 


وذهب بعضٌُ الحنفية وبعضٌ المتكلّمين إلى أنه ليس بحجة 
[ق/ 1 وقالوا: هو تمسّكٌ بالجهل» وقال بعضهم : هو حجة فيما بين 
العبد وبين الله ولا يصلح الاحتجاج به في المناظرات» والذي عليه 
النامنئ القولٌ الأوّل . 


! 


)١(‏ تحتمل: «يأتى2. 








وهذه الأحكام المستصحبة من دليل العقل تَسَمَّى أحكامًا عقلية: 
ونّسَمَّى أحكامًا شرعية أيضًا؛ لأن الشرع قَوّر ما عُلِم بالعقل فيها. 

وقد يُسْنَدل على نفى الواجبات أو المحرمات بطريق آخرء بأن 
ع . 5 5 1 ع 3 35 اشاس 5 2 2 
الثبوتيه لا تثبت إلا بدليل شرعي» وليس على ذلك دليل شرعي؛ لآن 
الأدلة الشرعية منحصرة في الكتاب والسنة والإجماع والقياس وتوابع 
ذلك» وكلّها منتف في هذه المسألة . 

وهذه- أيضًا بق صحيحة » لكن مدان الأمر في هاتين 
الطريقتين على إمكان نفي الناقل المُغيّرهِ أو الموجب والمحرّم» فإن 
قط بعدمه» كما يقطع بعدم ما يوجبٌ شهرًا ثانيّاء وما يوجب صلاة 
سادسة تساوي الخمس» وما يوجب أكثر من الزكاة المفروضة, أو حجّ 
بِيتِ أخر- فَطعْنا بعدم الوجوب. وإن كان مَدْرَك النفي ظّيًا كان الظرنُ 
بحسب مذركه. 1 

ويُبْنَى على هاتين الطريقتين: أن النافي للحكم هل عليه دليل أم 
لا؟ والمسألة لفظية» والمشهورٌ أنَّ عليه دليلاً كالمشيت؛؟ لأنه يمكنه 
التمشّك باستصحاب الحال» أو بعدم الآدلة الموجبة. 

وقيل: ليس عليه» بناءً على أنَّ الأصل عدم ما يثبته» والآصل 

وقيل : عليه الدليل فى العقليئّات دون الشرعيّات؛ لأن الشرعيّات 
لا يجورٌ ثبوتها إلا بدليل؛ لأن إثباتها من غير دليل تكليفٌ لما لا يُطاق» 
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بخلاف العقليّات» فإنه ليس في ثبوتها بغير دليل ضرر؛ لآنَا لسنا 
مكلّفين بنفي كلّ مالا نعلم ثبوتّه من الأمور العقليّة: وقد علمت بهذا 
التوجيه”'' أنَّ الخلاف لفظيٌ . 

ومما يتّصل بذلك : جواز نه نفي الشيء لانتفاء دليل ثبوته. فزعم من 
لا يقول بالاستصحاب : أن هذا ليس بدليل؛ لأن مبناه على عدم العلم . 

وذهب كثية من المتكلّمين أن مالم يقم عليه دليل من الأمور 
الدينية يجب نفيه ؛ لأنَّ التكليف بدون الدليل مُحال» فَعَدَمُ دليل ثبوته 
دليل عدم ثبوته . 

والذي عليه الفقهاء وعامة المحقّقين: أن الأحكام الشرعية مثل 
الإيجاب أو التحريم» يجت نفيها لانتفاء دليل ثبوتها»؛ لما ذكرناه من 
طريقتي الاستصحابء. وامتناع ثبوت الحكم بدون دليل . 

وأما الأمور الحقيقيّة مثل صفات الباري ونحو ذلك» فلا يجوز 
نفي شيء منهاء لعدم ما يدل على ثبوته» لجواز أن يكون ثابتًا من غير 
دليل يدلنا على ثبوته» ولا يمتنع ذلك إذا لم نكن مكلفين باعتقاد ثبوته 
أو نفيه» وليس الأصلّ عدمّه حتى يُتَمَسَّك فيه بالأصل النافى» إذ ما 
وجب قَدَمّه امتنع عَدَمُه» ولآن التمسّك بالاستصحاب في الاعتقادات 
ليس بجائز . 

ومما يتعلق بالاستصحاب. أن الأمور على قسمين 

أحدهما: ما علمنا أنه كان معدومًا فى الأزل». فهنا يجوز 


)001 الأصل : «التوجه؟ . 
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والثاني : مالم يُعْلَم [ق/107”] أنه كان معدومًا في الأزل» فهنا لا 
يجورٌ التمشّك7) بالأصلٍ النافي واستصحايه؛ لأن ما لا يُعْلَم عدمّه 
يجوز أنه كان موجوداء ويجوز أنه كان معدومّاء ولا ريُجحان لأحد 
الطرفين على الآخر. وبعض الناس قد يتمسّك بالأصل النافي في نحو 
هذاء والصواب الأولء إلا إذا استدلّ على نفى اعتقادنا ثبوتّه''"'» وكان 
الغرض يحصل بذلكء فهنا يُقال: الأصلٌ عدم علمنا بوجوده» ولم 
يقم ما يدل على وجوده» فيجب استصحاب خال هذا العدم . 
إذا عرفت استصحاب الحال؛ فعبارة المناظر تختلف في صَوْغْه 
والاستدلال بعدم المُوؤْجبٍ على عدم المُوْجَبِ بلقب يحصر المدارك 
ونفيه'"'؛ ويخص الآخر بالاستصحاب» ومقصودهما واحدء ووجه 
الاستدلال به: أن الشيء متى تحقّق أنه على حال؛ كان ظنٌ بقائه على 
تلك الحال راجحسًا على ظنٌّ زوالهاء إذا قطَعْنا النظر عن العلم بما 
يوجب البقاء» وما يوجب الزوال» لا سيما إذا كان أمرًا عدميّاء فإِنَّ 
بقاءَ عدمه لا يفتقر إلى شىء أصلاً» أما زوال عدمه بضدٌ وجوديٌ. فإنه 
يفتقر إلى إزالة ذلك العدم بإيجاد ذلك الأمر الوجوديّ» وإلى بقاء ذلك 
الأمر الوجوديء ومعلومٌ أن مالا يَفْتقر تحقُّقُه إلى شيء فإنَّ تحفّقه 
راجح على ما يفتقر تحقّقُه إلى سبب أو سببين 


2 بعده في الأصل : «هناال ولا مكان لها. 
(؟) كذا بالأصل. 
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قوله”"؟ : (وهو على نوعين: أحدهما: استصحاب الحالء كما 
يقال: كان» فيستمرٌ. مثاله في مسألة المنفرد: عدمٌ وجوب الكفارة 
عليه في الماضي من الزمان» مما يوج العدّم في هذا الزمان» أو في 
سائر الأزمان. أو يقال: العدم متحقق متحقق في أحد الزمانين؛ فوجبٌ أن 

يتحقق في الحال أو في سائر الأزمان. وإلا لوجب”) في زمان لم 

[يجب] في ذلك الزمان بالدليل السَّالِمِ عن المعارض [القطعي]”) . 

اعلم أنَّ الاستدلال باستصحاب الحال حيث لم يقم سبب الوجود 
دليل حسن» كالاستدلال به في مسألة وجوب الوتر والأضحية: أو 
مسألة قراءة الفاتحة» أو مسألة نقض الوضوء بمسّ الذَّكَرء أو بِالقَهْفَهَة 
أو مسألة إيجاب الغْسْل على الكافر إذا أسلم» أو مسألة وجوب الكقّارة 
على الحامل والمرضع» ونحو ذلك من المواضع التي يُنْقَى فيها 
وجوب أمرٍ من الأمور التي لم يُعْلَّم قيامُ سبب الوجوب [لها] . 

أمَا الاستدلال به في موضع سَلَّمَ المستدلٌ [فيه] قيام سبب 
الوجوب؛ فهو قبيح» كالاستدلال [به] في نفي زكاة الخليّ»ء أو نفي 
الزكاة على المدين» أو نفى الكفارة على المنفرد برؤية الهلال. وذلك 
أنه قد وقع الاتفاقٌ على أنَّ الجماعً في الجملة موجبٌ للكفارة» وأنَّ 
الذهبَ والفضة تجبٌ فيهما الزكاة. 

وإنما النافي يدّعي أن حصول شبهةٍ الانفراد مانعةٌ من إيجاب 
)١‏ «الفصول»: (ق/١١أ).‏ 


)١(‏ في الأصل: «ولا يوجب» والإصلاح من «الفصول». 
فوم مابين المعكوفات من «الفصول». 
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الكقّارة» وأنَّ صَرْفَ الذهب إلى استعمال مُباحٍ مانم من الوجوب 
[ق/18"*] فلا يصحّ استد لاله على ذلك بالاستصحاب؛ لأن حكم 
الاستصحاب قد بَطل بقيام هذا السبب» والمستدلٌ يستدعي قيامٌ أمر 
وجوديٌ مَنَعّ ثبوت حكم السبب؛ فعليه بيانه» وهكذا يجب القول7) 
فى كل مسألة فيها نفى الإيجاب : إن كان انتفاؤه لانتفاء السبب» فقد 
صلح الاستدلالٌُ باستصحاب الحالء .وإن كان انتفاؤه لوجود مانع يمنع 
السبب أو يمنع الحكم» فلابدٌ من إثبات ذلك المانع الذي هو مستنده 
في نفس الأمرء فإنه لم يعتقد الانتفاء من استصحاب الحال. والمناظرة 
إظهار أدلة الحكم» فإذا لم يكن هذا دليلاً له لم يَجَرْ أن يلزمٌ المعترض 
اتباعه . 

وأيضًا: فإنَّ الأصلّ النافي الذي هو الاستصحاب قد انفسخ بقيام 
ما يقتضي الإيجاب» فإِنْ لم يُبيّن لم يُفسخ هذا المقتضي» أو يُمنع 
اقتضاؤه. وإلا فهو كالمستدلٌ على نفي الإيجاب أو التحريم بالأصل 
النافي بعد قيام دليل الإيجاب أو التحريم . 

إذا تبيّن لك هذا تبيّن ضعفٌ الاستدلالٍ بالاستصحاب في مسألة 
المنفرد؛ لكن فى الجملة قد يتَّمْق الاستدلالٌ به فى المناظرة؛ لكون 
المستدل لا يعترف بقيام السبب . ْ 

ونحن نتكلّم على كلام المصنف : 

قال: «عدم وجوب الكقّارة عليه في الماضي من الزمان مما 


)١(‏ الأصل: «يجىء القبول» والصواب ما أثبت. 
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يوجبٌ العدم في هذا الزمان» . 


وعدم الوجوب في هذا الزمان وعدم الوجوب"'' متحمَّقٌ في 
الماضي» فتحمَّقَ موجبه؛ لأن عدم الوجوب كان متحقَّقًا في الزمان 
الماضي قبلَ جماعه» أو في الزمان الماضي قبل مبعث ذبينا يكل 
فتحقَّنَ في هذا الزمان؛ لأنَّ عدم الوجوب إن أوجبّ العدم في هذا 
الزمان فهو المدّعى» وإن لم يوجبّه فإنّهِ يوجبه في جميع الأزمان» لما 
سيأتى . 


.م 
- 


قال * «أو يقال : العدم متحقّق فى أحد الزماتين» وذلك يوجبٌ 
تحقّقّه فى الحال» أو فى سائر الأزمان». 
لأنه إن كان متحقٌّفًا فى الحال فهو أحد الزمانين» وذلك يوجبٌ 


8 م 


تحقَّقَه في الحال» وإن كان متحقَّفًا في الماضي» فذلك يوجب تحمّقه 
في سائر الأزمان» وذلك هو الزمان الآخر؛ لأنه لو لم يتحقَّق في جميع 
الأزمان لتحمّق نقيضهء وهو الوجوب في زمان من الأزمان» ولم يجب 
في ذلك الزمان بالأصل النافي للوجوب السالم عن معارضة القطعيٌ . 

وأعْلم أن هذا النظر مستدرك؛ لأنَّ مقدمة الدليل إذا لم يكن إثبائها 
إلا بما يثبت الحكم كان ذكرها ضائعًاء وهو لا يمكنه نفي وجويه في 
زمن من الأزمان إلا بالأصل النافي» والأصل النافي ينفي الوجوب في 
الحال كما ينفيه في زمن من الأزمان . 


)١(‏ كذا في الأصلء فإما أن يكون في الكلام سقطء أو تكون عبارة «وعدم 


الوجوب» مشحمة . 
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وأيضًا: فقوله: «يوجبُ العدمً في هذا الزمان» أو في سائر 
زق/9١"]‏ الأزمان» أو يوجب أن يتحمّقّ في الحال» أو في سائر 
الأزمان». إن ريد تغيير” '' العبارة» يعنى يقول المستدكٌ أَيّ اللفظين 
شاء فقريب. وإن أراد به الأمرء فالترديد لا يكون بين شيئين كل منهما 
يستلزمٌ الآخر؛ لأنّ الترديد إما أن يقصد به امتناع الجمع والحُلوء أو 
امتناع الجمع» أو امتناع اللو . ٠‏ وعدم م الوجوب في هذا الزمان وفي 
سائر الأزمان لا يصحٌ أنْ يُقال: يمتنم اجتماعهما؛ لأن اجتماعهما 
ممكن» بل واقع 

ولا يصح أن يقال : يمتنع خُلْدُ الحالٍ عنهما لأنَّ ذلك إنما يكون 
في شيئين يجوز وجودٌ أحدهما وعدم الآخرء فيقال : لايخلو الأمر عن 
هذا أو هذاء فأيهما فُرِض عدمُه لزم وجودٌ الآخرء وهنا العدم في هذا 
الزمان وسائر الأزمان متلازمان» وأيهما تحقّقّ تحقَّقّ معه الآخر. ولا 
يصحٌ أن يُقال: لكن عدم هذا فوجدَ هذاء أو عدم هذا فوُجدَ هذا . 

قوله”"2: (والمسطور في أصول الفقه: أنَّ الحالَ يصلح حجة 
للدفع» وإبقاء ما كان على ما كان دون الإثبات» والثابث هذا) . 


حادناء فإِنَّ ذلك تغيير وليس بتقريرء وذلك أن استصحاب الحال 
استفعالٌ من الصّحْبة» والاستفعالٌ طلب الفعل» كأنَّ المستدل طلبَ أن 


200 تحتمل : «تغير؟). 
(؟) «الفصول»: (ق/١١أ).‏ 
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يصحبه الحال الأولى» وتبقى معه وتدوم. فالاستصحاب والاستبقاء 
والاستدامة شىءٌ واحدء. وأكثر ما يُسْتدلُ بها فى استصحاب النفى 
المعلوم بالعقل» أو في نفي مالا يثبت إلا بالشرع» كما تقدّم من 

وأما الإثبات؛ فإن عنى به إثباتا جديدًاء فلا دلالة للاستصحاب 
على ذلك . وإن عتّى به إثباتا مُسْتَدَامَاه فهذا قد اختلف الناسٌ فيه؛ هل 
يمكن الاستدلال عليه بالاستصحاب كالاستدلال على بقاء الأحكام 
الثبوتية المعلومة بنصنٌ أو إجماع؟ وقد تقدّم الكلامٌ في ذلك» وبِيّنا أن 
الأوْجَّه إمكانُ الاستدلال بهاء لكن الخلاف فى ذلك مشهور»ء وبعض 
الناس يقول: جمهورٌ الفقهاء على عدم الاستدلال بها . 

وقولّه: «والثابثُ هذا». 

كأنه يعني به أن هذا القول هو الثابت المعمولٌ به» وليس هذا 

قوله”'': (والثاني: استصحاب الواقع كما يقال: كان» فيبقى على 
التقادير الحائزة) . 

اعلم أن هذا اصطلاحٌ لأهل الجدلء يُقَسّمونَ الاستصحاب إلى : 

استصحاب حال» وهو استدامة ما تحفّقّ في الزمن الأول في 
الزمن الثاني . 


.)أ١١/ق( «الفصول»:‎ )١( 
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وَاسْتِصّحاب الواقع؛ وهو استصحاب ما هو واقع في نفس الأمر 
على كلّ تقدير لا ينافيه» أو على كلّ تقدير جائز. وإنما فتحوا هذا 
[الباب] لكثرة استعمالهم التقديرات التي تنش [ق/ ]"٠١‏ منها 
المغالطات. 


وفي الجملة؛ فهي قاعدة صحيحة؛ لأنَّ كلّ ما هو واقع في نفس 
الأمر فإنه واقع على كل تقدير لا ينافيه» فهي قاعدة برهانية» كقولنا : 
الأصلّ في كلَّ ثابتِ بقاؤه على ما كان مالم يُغيّرهِ مُغيّرهِ وذلك لأنَّ 
الشىء”'' إذا كان واقعًا فى نفس الأمرهء فإمًا أن يكون ثابثًا فى نفس الأمر 
أو منتفيّاء فإن كان ثاببّاء فإما أن يكون واجب الوجودء أو ممكن 
الوجود؛ لأن الممتنع لا يكون موجودّاء فإن كان واجبّ الوجود كان 
فرضٌ عدمه على تقدير لا ينافيه محالاً؛ لأن التقديرٌ الذي لا ينافيه لا 
يقتضي عدمه. ووجوب وجوده يقتضي وجودهء وإذا كان المقتضي 
للوجود ثابتاء وليس هناك ما يقتضي عدمه- وجب وجوذه بالضرورة . 

وإن كان ممكن الوجود والتقدير أنه موجودء فلابدٌ أن يكون قد 
وجب سببُ وجوده؛ لأن الممكن لا يصير موجودًا إلا بما يقتضي 
وجودهء وإذا كان المقتضي لوجوده موجودّاء فكلٌّ تقديرٍ لا ينافي 
وجوده» فإ المائع من وجوده مف فبهه فيكون المقتضي لوجود: 
موجوداء والمانع معدومّاء وذلك يقتضي وجوهه وإن كان منتفيًا في 
نفس الآمر. 


)١(‏ الأصل: «لأن حكم الشيء»» ثم ضرب على كلمة: «حكم». 
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فإن كان ممتنع الوجود امتنع وجوذه على كلّ تقدير لا ينافي عدمه ؛ 
لأن ما لا ينافي عدمه لا يقتضي وجودّه؛ لأنه لو اقتضى وجوده لنافي 
عَدَمّهء وإذا لم يكن على هذا التقدير المقتضي له موجودًاء وهو ممتنع 
الوجود- امتنع وجوذه» وإن كان ممكنًا”'' فكلّ تقدير لا ينافيه لا يكون 
المقتضي التام لوجوده موجودًا؛ لأنه لو كان موجودًا لنافى عَدَمََهء وإذا 
لم يكن المقتضي التام لوجوده موجوذا امتنع وجوده؛ لآن الممكن لا 
يصير موجوذا إلا بوجود المقتضي التام» وأعني بالتامٌ قيام الموجب». 
وحصول الشرائط» وانتفاء الموانع» وإذا امتنع وجوذه علمَ انتفاؤه على 

ويمكن اختصار هذا الدليل بأن يُقال: ماهو موجودٌ فلابدَ أن يكون 
المقتضى لوجوده واقعًاء فإذا لم يكن ما ينافيه لزم وجوده بالمقتضي 
السالم عن المنافي» وما هو معدومٌ فلا بد أن يكون المقتضي التام 
لوجوده معدومًا؛ لأنه لو كان موجودًا للزم وجوده. وإذا كان المقتضى 
التام معدومّاء فكلٌ تقديرٍ لا ينافي هذا العدم لا يلزم منه قيامُ مقتض 

وإن شتت أخصّرَّ من هذا أن يقال: كل ما هو واقع في نفس الأمرء 
فلابدَ لوقوعه مما يحقق وقوعهء فكلٌ تقدير لا ينافيه» فإِنَّ المحقّق 
لوقوعه حاصلء والمنافي له زائل» فيجبُ وقوعه بالضرورة. 


وإن قلت: كل ما هو واقع في نفس الأمرء فهو واقع على كل 


)١(‏ الأصل: «ممكن». 
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تقدير جائز» أو فهو واقع على التقادير الجائزة . 

فوجهه”'' أن يُقال: التقدير الجائز لا يُعْيّر الحقائق؛ لأنه لو غيرها 
للزم إما تبديلٌ الحقائق أو بقاؤها وعدمه. فيخرج عن أن يكون واقعاء 
وإذا لم يغيّرهاء فهو واقع في نفس الأهرء لو زال على [3/١؟"]‏ تقدير 
جائز للزم أن تكون الجائزات قد أبطلت الحقائق» وهو باطل . 

واعلم أن هذا الكلام ليس بسديدٍ؛ وذلك أن التقديرات الجائزة قد 
يلزم منها قيام ما يمنع وقوع الواقع. وذلك إنما يدل على عدم وقوعها 
لا على عدم جوازهاء فإِنَّ تقديرَ قيام الساعة في هذا الوقت» أو 
تقدير خراب الأمصار المعمورة. أو تقدير بعثة رسولٍ آخرء أو تقدير 
كن الشريعة أَزيّد مما هى الآنء أو نقص تقديرات جائزة ويلزم منها 
رفع أمور واقعة - لكنّا نستدلٌ بوقوع الواقعات على عدم هذه 
الجائزات . 1 

فإن قال : أريد بالجائز مالا يُعْلَم عدمّه . 
قيل : وعدم علمنا بعدمه لا يقتضي جوازه» لأنَّ مالا يُعْلَم عدمّه 
قسمان: 

أحذهما: واقعء والآخرٌ: غير واقع. 

وإذا فرضنا شيئًا لا يُعْلَم عدمّه؛ وكان في نفس الأمر معدومّاء فإنه 
على تقدير وجوده قد يلزم تغيير الأمور الواقعة؛ لأن تقدير وجوده ليس 


)١(‏ قبلها بياض بقدر كلمتين. 
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واقعّاء ونحنٌ إنما علمنا أنَّ الواقع واقع؛ في نفس الأمر ولم يُعْلّم أنه 
واقع إذا تغيّر ماهو في نفس الأمر من ضرورة الموجود معدوماء 
والمعدوم موجودًا. 

فإن قال: أريد بالجائز ما هو واقع في نفس الأمر. 

قيل له: هذا صحيحء ويكون معنى الكلام: كل ما هو واقع فهو 
واقع على كلّ التقادير الواقعة. فافهم هذا فإِنَّ فيه تغليطًا كثيراء وأنا 
أذكر درجاته : 

الواقع في نفس الأمر يجبٌ أن يكون واقعًا على كلّ تقدير لا 
ينافيه» ويجب أن يكون واقعًا على كلّ تقدير واقع . فإذا قال المستدلٌ : 
هو واقع في نفس الأمرء فيكونٌ واقعًا على هذا التقدير. احتاج أن يي 
أن ذلك التقدير غير مناف» أو هو واقع؛ أن بيان أن ذلك التقدير غية 
منافٍ » أو أنَّ ذلك التقدير واة قع أمر ممكن سهل». بخلاف مستصحب 
الحال» فإنه ليس عليه أن بين عدم الناقل المخث. ؛ لأنَّ ذلك لا ينضبط 
ولا ينحصر. 

الدرجة الثانية : : هل هو واقع على كلّ تقدير جائز الوجود في علمناء 
بمعنى : : أنَا نُجَوّز أن يكون موجودّاء ويجوز أن يكون معدومّاء أو يجوز 


أن يكون جائز الوجود والعدم» ويجوز أن يكون ممتنع الوجود أو العدم 
وهذا ليس بلازم» إلا أن يعلم أن ذلك التقدير غير منافٍ» أو أنه واقع : 


الدرجة الثالثة : هل هو واقع على كلّ تقدير جائز في نفسه» بمعنى 
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أنه يمكن وجوده بدلاً عن عدمه» وعلمه بدلاً عن وجودهء وهذا 
باطل» فإِنَّ ماهو واقع في الواقع يمتنع وجوده على تقديرات جائزة 
كثيرة معدومة. 

الدرجة الرابعة: هل هو واقع على كل تقدير؟ وهذا لا يقوله 
عاقل . 

وأظرةٌ هولاء الجدليين إنما يعنون الدرجة الثانية» فإن الثالثة 
والرابعة ظاهرة الفساد» والمحقَّقُون منهم إنما ذكروا الأولى خاصة» 
وهو الصواب» لكن إذا لم يكن النافي بين ذلك التقدير [ق/ ؟؟"] وبين 
الواقع ظاهرًا فأظنّهم يكلفون المعترض بيانَ المنافاة» أو بيان عدم 
وقوع ذلك التقدير, أو بيان عدم جوازه. 

قوله''2: (وقد يُقال في التمسّك به: إن الواقع واقع على هذا 
التقدير؛ لأنَّ ما هو الثابت على هذا التقدير ثابثٌ في نفس الأمر. أو على 
تقدير يبت جملة الأمور الواقعة على ذلك التقدير» وأيّا ما كان يكون'") 


واقعًا على هذا التقدير» وإلا يلزم اجتماع النقيضين في الواقع. أو على 
ذلك التقدير)”” . 


هذا يقوله من أراد الاستدلال بوقوع الواقع في نفس الأمر على أنه 


.)أ١١/ق( «الفصول»:‎ )١( 

(؟) الأصل: «وإنما يكون». 

() وهذا آخر كتاب برهان الدين النسفي «فصولٌ في الجدل»» وجاء في خاتمة 
النسخة الخطية التي اعتمدناها في المعارضة مع النسخة التي شرحها 
المصئّف : «والله أعلم بالصواب» تم الفصولٌ» والحمد لله وحده». 





6 فصل فى الاستصحاب 
واقع في نفس الأمر واقع على هذا التقدير؛ لأن الواقع على هذا التقدير 
إما أن يكون ثابنًا في نفس الأمرء أو ثابًا على تقدير يُنْت جملة الأمور 
الواقعة على ذلك التقدير. 





وإنما قلنا ذلك؛ لأن الثابت على هذا التقدير إن كان ثابثًا فى نفس 
الأمرء فهو أحد الأمرين» وإن لم يكن ثابنًا في نفس الأمرء فهو ثابثُ 
على هذا التقديرء وهذا التقديز يُثمت جملة الأمور الواقعة على تقدير 
ثبوته؛ لأن الأمور الواقعة كائنة فتبقى على التقادير الجائزة» وهذا من 
التقادير الجائزة . 


وإذا كان الثابث على هذا التقدير ثابنًا فى نفس الأمرء أو على 
تقدير يبت جملة الأمور الواقعة عليه» فأ الأمرين كان لزم أن يكون 
واقعًا على هذا التقدير؛ لأنه لو لم يكن واقعًا على هذا التقدير» لزم 
اجتماع النقيضين» إمّا في نفس الأمرء أو على ذلك التقدير الذي تثبت 
عليه جملةٌ الأمور الواقعة؛ لأنه إن كان ماهو ثابتٌ على ذلك التقدير 
ابا في نفس الأمرء فيلزم أن يجتمع في نفس الأمر وقوع الواقع» 
وعدم وقوعه؛ لأن الفرض أنه ليس واقعًا على ذلك التقدير» وأن ماهو 
ثابت على ذلك التقدير ثابت في نفس الأمرء فيلزم أن يكون الذي في 
نفس الأمر عدم وقوع ماهو واقع» وإن كان ماهو ثابت في نفس الأمر 
ثابتًا على تقدير ينبت جملة الأمور الواقعة على ذلك التقديرء فقد لزم 
وقوع الأمر''' الواقعة» وعدم وقوعها على ذلك التقدير الذي يثبت 


دلق كذا بالأصل » ولعل صوابه : «الأمور). 
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عليه جملة الأمور الواقعة» فنقيضه حق» وهو المدَّعى . 

واعلم ‏ أصلحك الله أن هذا كلام [ليس] تحته”'" فائدة» وبيانٌ 
فساده من وجوه: 

أحدها: قوله: «لأن ماهو الثابت على هذا التقدير ثابت في نفس 
الأمر؛ أو على تقدير ينبت جملة الأمور الواقعة على ذلك التقدير» . 

قلنا : لا ُسَلّم لزوم أحد الأمرين» ولم تذكر على ذلك دليلاً» 
وهذا موة ضع المنع الذي يكشف عوار هذا الكلام .. 

الثاني : قوله: «ما يثبثُ على ذلك التقدير ثابت في نفس الأمرء أو 
على تقدير ينبت جملة الأمور الواقعة على ذلك التقدير» . 

قلنا: هذا هو الأول بعينهء وإنما غيّرت العبارة؛ لأنه إذا قال: ما 
يثبثُ على هذا التقدير فقد يثبت في نفس الأمر» أو يثبت [ق/ 77*] على 
تقدير يثبت عليه جملة الأمور الواقعة» فلا مغايرة ب بين القسمين؛ لآن ما 
ثبت في نفس الأمر فقد ثبت على كلّ تقديرٍ تثبثُ عليه جُملةٌ الأمور 
الواقعة. 

الثالث : إنما يكون الثابت على هذا التقدير ثابثًا في نفس الأمرء أو 
ثانا على تقدير تَثيّت عليه جملةٌ الأمور الواقعة» إذا كان ذلك التقدير 
نت عليه جملةٌ الأمور الواقعة» وهذا غير معلوم» ولأنه لو عَلِمَ أن 
ذلك التقدير تَنْبْت عليه جملةٌ الأمور الواقعة» لَعَلِمَ أن الواقع واقع 


)١(‏ غير بينة في الأصل ورسمها: اتجنبه». 
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على ذلك التقدير» ولو عَلِم ذلك لاسْتَغنى عن هذا الدليل. 

الرابع: لأنه لا يعلم أن الثابت على هذا التقدير ثابتٌ في نفس 
الأمرء أو على تقدير تت عليه جملةٌ الأمور الواقعة حتى يَنْبّت ت أنه 
واقع في نفس الأمر» وأنَّ ذلك التقدير تَنْبّت عليه جملةٌ الأمور الواقعة» 
ولا يمكن ثبوت واحدٍ منها إلا بثبوت أن الواقع في نفس الآمر واقع 
على ذلك التقديرء وهذا هو المطلوب المتنازع فيه» فلا يجوز أن 
بُجْعَل مقدمةً في إثبات نفسه؛ لأنَّ هذا مصادرة على المطلوب» وهو 
غير جائز . 

الخامس : أنَّ العلم بلزوم أحدٍ الأمرين موقوفٌ على العلم بأنَّ 
الواقع واقع على ذلك التقديرء فإذا استدل على ذلك بلزوم أحد 
الأمرر ين؛ كان وقمًا لكل منهما على الآخرء وذلك دَوْر عِلَميء وهذا 
ظاهة” لا خفاء به. 

واعلم - أصلحك [الله] ‏ أن استصحاب الواقع إذا اذّْعمي على 
تقدير لم ب يتحقق 7 فإنّهِ باب"عظيم من أبواب مغالطات هولاء المُمَيُهِين 
المُلبّسِيْنَء وأنا أضرب لك مثلاً من كلامهم: ذكر المبرز”"' في جملة 
الأدلة التى يُستدل بها دليلاً سمّاه: البرهان؛ لأن مُقَدّمتيه ‏ على زعمه - 
قطعيّان”": وهو مما يمكن الاستدلالٌ به على كل دعوى 


)١(‏ بعده حرف «ما» ولا يستقيم بها السياق. 

)١(‏ هاتان الكلمتات هكذا قرأتهما. ولا أدري من يقصد ب«المبرز» إلا أن يكون 
أراد المصئّف . 

(9) في الأصل: «قطيعتين». 


فصل في الاستصحاب 
تمكنه0 تارة تتم على زعمه. لعدم ال لتمك: من معارضته بمثله. 
وتارة لا تتم . 





مثاله: أن يقال: أحد الأمرين؛؟ وهما إفساد صوم رمضان بفعل 
واحد أول مرّة» أو فساد صوم رمضان بفعل واحد أو مرة حال الصحة 
والاستقامة - موجب لوجوب الكفارة؛ لأنه لو كان أحدّهما موجبا 
مستقيمًا إلى جملة الأمور الواقعة لكان أحذهما موجبًا لوجوب الكفارة 
على ذلك التقديرء وإذا كان موجبًا له على ذلك التقدير كان أحدهما 
موجبًا له فى نفس الأمر؛ لأنَّ جملة الأمور الثابتة فى نفس الأمر ثابتة 
على ذلك التقدير» وعدم موجبيّة كل من هذين ليس ثابنًا على ذلك 
التقدير» فلا يكون ثابثًا في نفس الأمرء فيكون الثابت نقيضهء وهو 
موجبيّة أحدهماء وهو المدَّعى. وهكذا يقول فى [كل] دعوى 
يدعيهاء؟! فهل سمعث بأفسدَ من حُجةَ تيت بها المتضادّات 
والمتناقضات؟! وإنما وجه التغليط فيه استصحاب الواقع حيث لا 
يصحء وهو قوله: «وإذا كان موجبًا له على ذلك التقديرء كان موجبًا له 


في نفس الأمر» . 
قلنا: لا ُسَلّم قولّه؛ لأن جملة الأمور الثابتة في نفس الأمر ثابتة 
على ذلك التقدير . 


[ق/74*] انضمام المدّعى إليهاء فإن عَنَيْتَ الأول فمُسَلمء ولكن لا 


.)ةنكمم١ تحتمل: ١مكنته». أو‎ )١( 
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نْسَلّم قولك : «وعدم موجبيّة كل منها ليس ثابنًا بذلك التقدير»» فإِنْ 
هذا العدم يجوز أن يكون من الأمور الواقعة. 
وإن عَنَيْت على تقدير انضمام المدَّعى إلى الأمور الواقعة» فلا 
نُسَلَم أن جملة الأمور الثابتة في نفس الأمر ثابتة على ذلك التقدير؛ لأنّ 
ذلك التقدير ‏ وهو انضمام المُدَّعَى إلى الواقع ‏ جاز أن يكون ممكناء 
وجاز أن يكون ممتنعّاء وإذا كان ممتنعًا أو معدومّاء فلا تكون الأمور 
الثابتة في نفس الأمر ثابتة على تقدير ممتنع أو معدوم. وذلك أنه لا 
يلزم من فرض الانضمام في الذَّهن وقوعٌ الانضمام في الخارج» 
والمفروض الذهني لا يستلزم تغيير الحقائق الخارجية» فإذا فرّضنا 
الجمع بين النقيضين لم يلزم أن يكونا واقعيْن. 
الطريق الثاني في إفساده: قوله: "وعدم موجبيّة كلّ من هذين ليس 
ثابتًا على ذلك التقدير» . 





قلنا: لا نُسَلَمء وهذا ظاهر؛ لأن ذلك التقدير هو تقدير وقوع 
الأمور الواقعة» أو تقدير الانضمام إليهاء ومن الأمور الواقعة عدم 
موجبيّة هذين» فكيف لا يكون هذا العدم ثاببًا على تقدير وقوع الأمور 
الواقعة. 

أو نقول: يجوز أن يكون عدم إيجابهما من الأمور الواقعة» فلا 

فإن قيل: قد فرَضنا ثبوت أحدهما مع جملة الأمور الواقعة . 


قلنا: بتقدير أن يكون الإيجاب معدومًا فى نفس الأمرء فيكون قد 
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فُرض وجود ماهو معدوم على تقدير وقوع الواقع» ومعناه: تقدير 
وجود المعدوم على تقدير عدمه. وتقدير وجوده على تقدير عدمه 
تقدير الجمع بين النقيضين» وهو تقدي مُحَالء وإذا كان تقديرًا ممتنعًا 
جاز أن يلزم عليه حكم ممتنع» وهو موجبيّة أحدهماء وعدم موجبيّته ؛ 
لأنه قدّر وجود الموجبية على تقدير عدمهاء فتكون الموجبيّة موجودة 
معدومةء [فلا] يصحٌ دعوى وجودها دون عدمهاء ولا عدمها دون 
وجودها. 

وإيضاح ذلك: أنَا لو فَرَضنا اجتماع السواد والبياض مُنضمًا إلى 
جملة الآمور الواقعة؛ لكان هذا الاجتماع واقعًا على ذلك التقديرء 
وجملة الأمور”'' الواقعة في نفس الأمر واقعة على ذلك التقدير. 

فلو قيل: عدمٌ اجتماع السواد والبياض ليس واقعًا على ذلك 
التقدير» للزم أن لا يكون عدم اجتماعهما واقعًا في نفس الأمرء فيكون 
اجتماعهما هو الواقع. وهذا باطل» وإنما ذلك لأنَّ اجتماعهّما مع 
الأمور الواقعة اجتماعهما مع عدم اجتماعهما؛ لأن عدم اجتماعهما 
من الأمور الواقعة. 

فالتقدير : لو فرّضناهما مجتمِعَيْن مع عدم كونهما مجتمعين» وحيئئلٍ 
لا يقال: عدم اجتماعهما ليس واقعًا على ذلك التقدير؛ لأنَّ فرض 
اجتماع النقيضين يستلزمٌ ثبوت كل من النقيضين, لكنّه فرضٌ مُحال . 

الطريق الثالث لإفساده: أن يُقال: قوله: «عدم موجبيّة أحدهما 








ليس ثابثًا على ذلك التقدير» . 
انضمام الموجبيّة إلى الأمور الواقعة؟ 
إن عَنَيْت الأول» فلا تُسَلّمء فإنَّ من الأمور الواقعة عندنا هذا 
العدم» أو يجوز أن تكون من الواقعة» أو لا نُسَلَم أنه ليس من الواقعة. 
[ق/55*] وإن عَنَيْتَ: على تقدير انضمام الموجبيّة إلى الأمور 
الواقعة» فَلِمّ قلتَ: إن هذا الانضمام ممكن أو واقع؟ وإذا لم يَثْبْت أنَّ 
هذا الانضمامً ممكنٌ أو واقع» كان عدمٌ الموجبيّة ليس ثابنًا على تقدير 
لا يُعْلم ثبونّه ولا إمكائه. وذلك لا يقدح في كونه ثاببًا في نفس الأمرء 
فلا تَعْمْل عن الفرق بين تقدير الأمور الواقعة» وتقدير انضمام المدّعَى 
إليها . 


3 د 


جاء في خاتمة النسخة : 
«آخر الكتاب» والحمد لله الملك الوهاب 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 
وافقّ الفراغ منه العشرون من شهر المحرم سنة تسع 
وخمسين وسبعمائة» الحمد لله رب العالمين». 1 








ملحق 
الكتاب المردود عليه 


لي واس 


فصول في الجدل 


تأليف 
برهان الدين محمد بن محمد النَّسَفي الحنفي 
(ت/مم؟) 
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[اب] شنم أ اقل اع 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة على رسوله محمد وآاله 

وبعل؟ فاللازم على المناظر تحرير المباحث وتقديم الإشارة إليها 
وتصوير المسائل في الأوائل» وتقرير الأقوال قبل الدلائل» وذلك 
بطريق الحكاية فلا دخل عليهاء غير أنه إذا انتهض بإقامة الدليل على ما 
ادّعاه فالخصم إما أن لا يساعده فيه بل تلازم المنع في مقدماته» وهذا 

ولئن منع المقدمة بإثبات حكم متنازع فيه . 

فيقال: إنه غصب لا يُلتفت إليه في اصطلاح أهل النظرء وإن كان 

وإما أن يساعده فى الدليل دون المدلول عليه . 

وَاسْتدِل بالدليل على خلاف ما قال به المعلل وأنه بطريق 
المعارضة» إذ المعارضة هي المقابلة على سبيل الممانعة . 

ثم الدليل هو الذي يلزم من العلم به العلم بوجود المدلول نقلي 
كان أو عقليًا. وقد يقال: المعنيئٌ من الدليل مالو جرد النظر إليه يغلب 
على الظن ثبوت المدلول. 

والاستدلال: أن ينتقل الذهن من الأثر إلى المؤثرء كالدخان مع 
النارء والتعليل على العكس . 
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هو امتناع تحقّق الملزوم إلا عند تحقق اللازم» والتلازم لا يفتقر 
وجوده لا إلى وجود اللازم ولا إلى وجود الملزوم. ثم اللازم قد يكون 
عامًا بالنسبة إلى الملزوم نحو الحيوان بالنسبة إلى الإنسان» وقد يكون 
مساويًا كالناطق بالنسبة إلى الإنسان» ولا يمكن أن يكون خاصّاء وإلا 
يلزم تحقق الملزوم بدون [15] اللازم . 

ثم الحكم قطعي في الصور الأربع منها إذا كان اللازم مُسَاويًاء 
فإنه يلزم من وجود الملزوم وهو الإنسان وجود اللازم وهو الناطق. 
ومن وجود الناطق وجود الإنسان» وكذلك من عدم الناطق عدم 
الإنسان» ومن عدم الإنسان عدم الناطق بخلاف ما إذا كان اللازم عامًا 
فإنه يلزم من وجود الملزوم ‏ وهو الإنسان ‏ وجود اللازم - وهو 
الحيوان ‏ ومن عدم اللازم عدم الملزوم» ولكن لا يلزم من عدم 
الملزوم عدم اللازم ولا وجوده إلا على سبيل الاحتمال» ولا من وجود 
اللازم وجود الملزوم ولا عدمه كذلك . 

واعتبر”” في المناظرة متى قلت: لو وجبت الزكاة على المديون 
لوجَبّت على الفقير» إما بالنص أو بالقياس أو بغيرهما من الدلائل» 
فإنه يلزم من الوجوب هنا الوجوب ثَّمَّة» ومن العدم ثَّمّة العدمٌ هناء فإن 
عدم الملزوم من لوازم عدم اللازم . 


ع 


.078-17 «التنبيه»: (ص/‎ )١( 
بعده فى «التنبيه» : «ماذكرتاه».‎ )١( 
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ولئن قال: لا تجب الزكاة على الفقير بالمانع على تقدير الوجوب 
على المديون. 


فنقول: لا نُسَلّم بن المانع متحققٌ على ذلك التقدب 7 . 


ولئن قال: المانع المستمر واقع في الواقع» وإلا لوجبت الزكاة 
على الفقير في الواقع بالمقتضي السالم عن المعارض القطعي» وهو 

فنقول: ما ذكرتم''' وإن دلَّ على وجود المانع على ما ذكرنا من 
التقدير إلا أن عندنا ما ينفيه» فإن المانع إذا كان متحققًا على ذلك 
التقدير» والمقتضي متجقق 2 فيقع التعارض بينهما ز'"كب] والتعارض 
على خلاف الأصل لاستلزامه الترك بأحدٍ الدليلين» وهو إما المقتضي 
أو المانع» وما ترك على ذلك التقدير فذلك غير متروك في نفس الأمر؛ 
لآنْ أحد الأمرين لازم» وهو إما عدم ذلك الدليل أو وجود مدلوله. 
لقيام الدليل على أحدهماء فإن الحال لا يخلو عن وجود ذلك الدليل 
في الواقع أو عدمه. 

ولئن قال: المانع متحقق على ذلك التقدير» وإلا لوقع التعارض 
بين المقتضي السالم عن المانع المستمر وبين المانع الواقع في الواقع . 
فنقول: المانع غير متحقق على ذلك التقديرء وإلا لتحقق المانع 
المستمر في الواقع» فيقع التعارض بينه وبين المقتضي الواقع في 


)١(‏ «التنبيه»): «على ماذكرنا من التقدير». 
(؟) بعده في (التنبيه»: «من الدليل». 
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الواقع وغير الواقع . 

ولئن منع وقال: لا نُسَلْم بأن المانع المستمر متحقق في الواقع. 
وإنما يكون كذلك أن لو كان المانع على ذلك التقدير هو المانع الواقع 
في الواقع . 

فنقول: هذا المنع لا يضرناء فإن المانع على ذلك التقدير لا يخلو 
إما إن كان واقعًا في الواقع أو لم يكن» فإن كان واقعًا يتم ما ذكرناء وإن 

ولئن قال: لا تجب الزكاة ثَّمّة على ماذكرتم من التقدير» لأن أحد 
الأمرين لازم» وهو إما وقوع ما هو الواقع على التقدير في الواقع» أو 
وقوع ما هو الواقع في الواقع على التقدير من الحكم في تلك الصورة 


فنقول: نحن لا ندّعي الوجوب َّمَّة على التعيين» بل ندَّعي أحد 
الأمرين وهو إما الملازمة بين الوجوبين [19] أو الوجوب ثَمَّةء وبهذا 
يندفع ماذكرتم» فإنه لايمكن أن يُقال: لاوجود لهذا ولا لذلك في نفس 
الأمرء كما يمكن في الوجوب على الفقير. 

ولئن قال: لا وجودً لأحدهما أصلاً على ماذكرتم من التقدير» إذ 
لو تحقق أحدّهما لتحقق الوجوب على الفقير لامحالة» ولا يتحقق هذا 
على ذلك التقدير لما قررنا. فنقول: يتحقق أحدّهما على ما مر انما . 
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ف و اماه 4 
فصل في التنافي بين الحكمين 
يقال: الوجوب على المديون مع عدم الوجوب على من ملك مالاً دون 
النصاب مما لا يجتمعان» والثاني ثابت إجماعا فيلزم انتفاء الأوّل. 
والدليل على عدم الاجتماع متعدّدء فإنه يمكن أن يتمسّك بالنص 
والقياس والتلازم وغيرهاء لكن نفي الاجتماع بِنَفْي أحدهما في مثل ما 
ذكرنا من المثال لا يتم لوجهين . 
أحدهما: أنه دعوى أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاءء 
وهذا باطل سيعرف من بعد. 
والثاني: أنه معارض بمثله» فإن الخصم يقول: العدمٌ هنا مع 
العدم ثم مما لا يجتمعان بعين ما ذكرتم . 
وأما إذا ردَّدَ الكلامّ في أمرٍ ونفى الاجتماعً على كل واحدٍ من 
التقديرين بما هو المختص بذلك التقدير» كما إذا قال: المشترك بينهما 
لا يخلو إِمّا إن كان موجبًا لوجوب الزكاة أو لم يكن» فإذا كان موجبًا 
تجبٌ الزكاة ثمّة عملا بالموجب» وإن لم يكن لاتجب تجب هنا" بالنافي 





)١(‏ هذا الفصل تأخر موضعه في شرح شيخ الإسلام عن هذا الموضع. فوقع بين 
فصل المعارضة بالقياس المجهولء وفصل التمسك بالنص (ص/ 
558-969). 

(؟) هنا تعليق في الهامش نصه: «وإلا لكان موجبّاء أو يقال: لا يجب» ورمز في 
آخره بحرف (خ). 
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السَّالم عن معارضة كونه موجبّاء ["ب] فإنه يتم؛ لأنه لايمكن له أن 
يقول بمثل ماقلناء سواء كان ذلك الأمر وهو الذي ضم إليه ضد 
المدّعى من صُوَّر الإجماع كما مر» أو من صور الخلاف نحو المركب 
مثلاً» أو كان فيه روايتان عن مجتهدٍء والترديد لازم بعد اللزوم فيهما. 





هو ترئتب الأثر على الشيء الذي له صلوح*”") العلية مرة بعل 


أخرى . 
واعلم بأن الدوران غير الدائر والمدارء» ولا يتوقف وجوده 
عليهما. ثم المدار قد يكون مدارًا وجودًا وعدماء كالزنا الصادر من 
لمحصن لوجوب الرجم عليه؛ فإنه لو وجد يجب الرجم». ولولاه لا 
وقد يكون وجودًا لا عدمّاء كالهبة لثبوت الملك» فإن الملك 
يوجد عند وجود الهبة» ولا يُعْدَم عند عدمها قطعًا؛ لاحتمال أن يكون 
ثابتا بالإرث أو بغيره. 


وقد يكون عدمًا لا وجودّاء كالطهارة لجواز الصلاة» فإن الجواز 


يُعْدَم عند عدم الطهارة» ولا يوجد عند وجودها حَرْما لجواز أن لا 
يتحقق شرط من الشرائط » كاستقبال القبلة وغيره. 


.)١٠١” _ 9/84( «التنبيه»:‎ )1١( 
(؟) «التنبيه»: «صلاح».‎ 
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ويُقال: بأن المدار إذا لم يكن معيئًا لايتم» كما إذا قال في مسألة 
الأكل والشرب: شيءٌ هو متحقق هنا مُوجِبٌ لوجوب الكفارة» فإن 
الوجوب دار معه وجودًا وعدمّاء أما وجودًا ففي فصل الوقاع أول مرة» 
وأما عدمًا ففي الإفطار بالحصاة والنواة وغيرهما؛ لأن الخصم يقول: 
شيء وهو متحقق هنا موجب للعدم.» فإن العدم دار معه وجودًا وعدمّاء 
أما وجودًا ففي فصل الأكل والشرب مرة ثانية» وأما عدمًا ففي فصل 
الوقاع أول مرة. 

أما إذا كان المدار [4]] مُعَيّنَا فإنه يتم» كما إذا قال في هذه المسألة 
بأن الهتك ‏ وهو إفساد صوم رمضان بأحد الأفعال الثلاثة عند تعمّد 
أول مرة ‏ موجب لوجوب الكفارة» لأن الوجوب دار معه وجودًا 
وعدمّاء أما وجودا ففي فصل الوقاع أول مرة» وأما عدمًا فظاهرء 
ودوران الأثر مع الشيء وجودًا وعدمًا آيةَ كون المدار علةً للدائر» كما 
في النظائر. 


ولئن قال: وجوب الكفارة كما دار مع الهتك» فكذلك دار مع 
الوقاع وجودًا وعدمّاء ومتى كان الوقاع مدارًا لا يمكن أن يكون الهتك 
مدارًا وجودًا وعدمّاء وإلا يلزم اجتماع النقيضين» وهو الوجوب مع 
العدم فيما ذكرتم من الصورة . 

فنقول: نحن لا ندَّعي المداريّة وجودًا في فصل الوقاع على 
التعيين» بل ندّعي في كل صورة من صور الوجوب أولاً. والدوران 
على هذا التفسير لا يدل إلا على مداريّة الهتك وجودًا وعدمًا. 


ولئن قال: دار مع ما يكون مختضًا بتلك الضورة» فنقول: دار مع 
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ما يكون مشتركا بينها وبين صورة النزاع . 

ولئن قال: دار مع المختصنّ» وإلا لا يجب ثمة''2. فنقول: دار 
مع المشترك» وإلا لاا يجب ثَمّة 
ولئن قال: سلمنا بأن الدوران متحقق» ولكن لم قلتم بأنه لا يفيد 
عليّة المدار؟ بل لا يفيدء وإلا لكان مفيدًا في الأمور الاتفاقية» فإن 
الآثار حادثة فى الأمكنة والأزمنة» ولا يكون المدار علة للدائر . فتقول : 
الكلام فيما إذا كان المدار صالحًا للعلّيّة» فلو كان المدار فيما ذكرتم 
صالحًا فلا نسلم بأنه لا يكون علة» وإن لم يكن علة فلا يتجهِ نقضا . 

فصل في القياس”") 

[؛ب] وهو تعدية الحكم المُتّحد من الأصل إلى الفرع بعلة متّحدة 
فيهما. وسبيله أن يقال: الوجوب ثابت في المضروب بالإجماع» فكذا 
في صورة النزاع بالقياس عليه؛ لأن الوجوب في المضروب إنما كان 
تحصيلا للمصالح المتعلقة بالوجوب» كتطهير المزكي وغيره بشهادة 
المناسبة» ونعني بالمناسية مباشرة الفعل الصالح لحصول 
المطلوب”” . والمناسبة على هذا التفسير ثابتةٌ فى تلك الصورة» فإن 
المصلحة المتعلقة بالوجوب أمدٌ مطلوب» والوجوب طريق صالح 
لحصول ذلك المطلوب» لأنه لو وجد يوجد ذلك المطلوب» ولولاه لا 


)١(‏ في هامش الأصل: «لا يلزم» ورمز لها ب(خ). 
(9) «التنبيه»: (ص/ .)5١5-5١١5‏ 
ف هنا تعليق بين الأسطرء لم يتبين لدقة الخط وتقطعه. 
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يوجد. ولانَّعنِي بكونه طريقًا صالحًا سوى هذا. والشرع قد حكم 
بالوجوب في تلك الصورة» فتوجد المناسبة فيهاء والمناسبة تُوجبُ 
إضافة الفعل الصالح لحصول المطلوب إلى حصول”" ذلك 
المطلوب؛ لأن الظنّ بالإضافة دَار"'' مع المناسبة على ما ذكرنا من 
التفسير وجودًا وعدمّاء أما وجودا ففى أداء الفرائض مثلاء فإن تغليبَ 
الوصول إلى المَدُوبات”” وتخليص النفس عن العقوبات لما كان 
مطلوبّاء وأداءً الفرائفض”*' طريقٌ صالح لحصول ذلك المطلوب» فلو 
شاهدنا الإقامة من العاقل يغلب على الظن أنه إنما اشتغل بأداء 
الفرائض والواجبات لحصولٍ ذلك المطلوب. وأمّا عدمًا ففي فصل 
الترك والاشتغال بالمعاصى» والدوران يدل على كونٍ المدار عله 
للدائر. ْ ّ 


ولئن قال: الحكم في الأصل لا يُضاف إلى المشترك [ه1] فإن 
الأصلّ راجح على الفرع» وإلا لما ثبت الحكم فيه بالنافي أو بالقياس 
على النقض السالم عن معارضة كونه راجحًاء والحكم ثابت فيه 
فيتحقق الرجحان» والرجحان مانع عن الإضافة أو ملزوم لعدم 
الإضافة» وإلا لكان الحكم في الأصل مضافا إلى المشترك بينه وبين 
النقض بالمناسبة السالمة عن معارضة كون الرجحان مانعًا أو ملزومّاء 


)غ2 ليست فى «التنبيه» . 

. ليست في «التنبيه»‎ 23١ 

(9) فى «التنبيه»: «المحبويات». 
2١‏ فى «التنبيه» زيادة «والواجبات». 








فصول في الجدل 
ولا يضاف بالاتفاق. 

فنقول: لا تُسَلّم بأنّ الأصل إذا لم يكن راجحًا لما ثبت الحكم 
فيه بل يثبت بالمقتضي أو بالقياس على الوجوب في أحدهماء أعني 
الفرع أو الأصل . 

ولئن منع الحكم في أحدهما على ذلك التقدير فنقول: الحكم 
متحقق في أحدهماء إمّا في الواقع أو على ذلك التقدير» فيتحقق في 
الأصل على ذلك التقدير بالقياس السالم عن المعارض القطعي» وهو 
العدم فيهما. 

على أن الأصل لا يكون راجحًاء إذ لو كان راجحًا لكان الرجحان 
بخلاف كل واحدٍ منهماء ولا يكون الرجحان مختصًا بالأصل» لأن 
الغير راجح أو هو غير راجح لقيام الدليل على أحدهماء وهو 
المناسبة مثلاً . 

أو نقول: الأصل لا يكون راجحًاء لكونه قاصرًا أو مساويًا لما 
مرّ. أو نقول ابتداءً كما قال السائل في التلازم . 

ولئن قال: الحكم في الأصل يُضاف إلى ما هو جائز العدم في 
إحدى الصوركيّن» وذلك لايكون مشتركاء إذ المشترك هو الثابت فيهما 

فنقول: الحكم يُضاف إلى ما هو اللازم فيهما”'' أو في الفرع على 


)١(‏ «التنبيه»: «فيهما قطعًا». 
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تقدير اللزوم في الأصل» وأنه هو المشترك بينهما. 

[هب] ولئن قال: الحكم في الأصل يُضاف إلى ما هو المختصّ 
بالأصل أو لا يضاف إلى المشترك. وأيًا ما كان لا يُضاف إلى 
المشترك . 

فنقول: لا يُضاف إلى ما يكون مختصًا بالأصل أصلاًء أو يضاف 
إلى المشترك» ويلزم من لزوم أيّهما كان إضافة الحكم إلى المشترك» 
فإن الحكم في الأصل يُضاف إلى ما هو الثابت به قطعًا . 

ولئن قال: الحكم في الأصل لا يُضاف إلى ما لا يكون مختصضًا 
بالأصل أصلاًء أو لا يُضاف إلى المشتركء» وأيهما لزم يلزه''' عدم 
الإضافة . 

فنقول: الحكم في الأصل يُضاف إلى المشترك أو إلى ما يُحقق 
الإضافة إلى المشترك . 

ولئن قال: هذا مُعارض بمثله» فنقول بعد المنع : المدَّعى إضافة 
الحكم في الأصل إلى المشترك أو الحكم في الفرع. وبهذا يندفع ما 
ذكرتم. 

ولئن قال: لا يتحقق أحدهما أصلاً» وإلا لتحقق إضافة الحكه”") 
إلى المشترك, ولا يكون مضافا”" لما بِينَاه ولأنه لو كان مضافًا إلى 
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)١(‏ «التنبيه»: «وأيهما كان لزم». 


(؟) بعده فى «التنبيه». «إلى المشترك» . 
() بعده في «التنبيه»؟: «في الأصل». 








60 حفاكت 


فيتحقي التعارض بينهماء وأنه على خاوف الأصل على ماغرفة. 
فتقول : لا نسم بأنه لو تحقق ق أحدهما لكانت الإضافة متحقّقة 
بالضم بأن نقول: المدّعى أحد الأمريد بيدا متكا الى ماذكرتم من 
الدلائل» أو نقول: المدَّعَى أحدهما على تقدير عدم أحدهما . 
كل واحدٍ منهما. 
فنقول: الوجوب في المتنازع مما يستلزم أحدهما قطعاء فالدليل 
دل على الوجوب, فيتحقق هو أو ملزومٌ من ملزوماتٍ أحدهما. والله 
الموفق. 
0١0‏ 
فصل 
ثم القياس قد يكون مخصّصاء كما يقال في مسألة شرائط 
الإحصان جوابًا عن النص العام» كقوله عليه السلام : «الثيبان يُرجمان» 


أنه حص عن النص موضع الإجماع» وهو ما إذا ظهر زناه بشهادة أهل 
الذمة على معنى عدم إرادته أصلاً منهء مع تناول اللفظ إياهء فكذا 
صورة النزاع بالقياس؛ لأن التخصيص ثمة إنما كان لدفع ضرر وجوب 


.)59١-35١٠6 انظر «التنبيه»: (ص/‎ )١( 








فصول في الجدل 
الرجم بالمناسبة» إلى آخر ما مر في فصل القياس سؤالاً وجوابًا. 

أو نقول: التخصيص ثابت هناء وإلا لما ثبت ثمة بالنافى 
للتخصيص » وهو المقتضي لوجوب الرجم . أو نقول : لم يرد الفرع 
أصلاً وإلا لأريد مع الأصل بالمقتضي للإرادة. 

ولئن منع اللازم''' بالمانع فنقول: المانع غير متحقق على ماذكرنا 
من التقدير» وإلا لوقع التعارض بينه وبين المقتضي على ماعرف في 

ولئن قال: لم قلتم بأن التخصيص عبارة عما ذكرتم؟ 

فنقول: بالنقل وعمومه موارد استعمال اسم التتخصيص في 

ولئن منع العموميّة) فنقول: إنه ثابت فى صورة التخصيص» إِد 
التخصيص غير ثابت بدونه بالنافى للتخصيص» أو لأن أحد الأمرين 
لازمء وهو إما عدمٌ النصّ العام أو تحقٌّق موجبه إما بالضرورة أو بالنص 
[“ب] فإن الحال لا يخلو عن وجود النص أو عدمهء فإذا كان عامًا 
يكون حقيقةً له فإن الغير لا يكون حقيقة» وإلا يلزم الاشتراك أو 
المجاز. 

ولئن قال: لِمَ قلتم بأن اللفظ تناوله؟ 

فنقول: بدليل صحة الاستثناء . 


. «التنبيه» : «التلازم»‎ )١( 








فصول في الجدل 


ولئن مَنَع فتقول: يصح استثناء البعض في بعض الأسامي المحلاّة 
بالألف واللام» كما فى قوله تعالى: #وَالْمَضَيْ 4 إِنَّ لضن لني 
خْسَرٌ 2 إِلَا لذن ءَامَمُاأه فوجَب أن يصمّ في الكلّ» وإلآ يلزم أن يكون 
البعض مختصًا بالموجبء وليس كذلك. وإذا صم في الكلّ صم فيما 
نحن فيه» ولئن قال: لِمَ قلتم بأنه إذا صمَّ في البعض صم في هذا 
المعيّن؟ فنقول بمثل ماقلنا. 

ولئن منع الاضافة وقال: إنه غير ثابت أو غير مضاف”''. فذلك 
باطلٌ يُعْرَف من بعد . 

وكذلك إذا قال: لو أَضيْفَ لترجّح القياسُ على النص» فإن 
الترجيح بعد التعارض» ولا تعارض بينهما في الحقيقة . 

2 ْ في تَعْدِية العدم'") 

الخلى”" بالقياس» إذ العدم في اللالىء”*) يدل على أن المشترك بين 
الوجوبين لايكون علة أصلاً. أو المشترك بين العدمَيْن مانع عن 
الوجوب قطعًا وإلا لتحقق الوجوب فيهما بالمقتضي السالم عن 
المعارضّيّن القطعيّئْن.» أحدهما: مانعيّة المشترك بين العدمَيْنء 


)١(‏ «التنبيه»: «غير مضاف أو غير ثابت». 

(؟) «التنبيه»: (ص/ 2952-591١‏ ). 

(9) في المخطوط: «فصع»! وبجانبها ما أثبتناه أعلاه» ورمز بجانبه (خ). 
(4) بعده في «التنبيه»: «والجواهر» ومثله في الموضع الآخر بعده. 








فصول في الجدل 


والثاني : شمول العدم . فإن عدم شمول العدم من لوازم عليّة 
المشترك . 

ولئن منع الوجوب بالمانع فنقول: المانع غير متحقّق على ذلك 
التقدير [17] وإلا لوقع التعارض بين المقتضي والمانع» إلى آخر 
ماذكرنا في التلازم . 

أو يقول: العدم في اللالىء يدل على أن العدم متحقق فيهما أو لا 
يكون المشترك بينهما علة للوجوب أصلاً» فإنه إذا لم يتحقق أحدهما 
لتحقق الوجوب عنه أصلاًء. وإلا لوجب ثمة''' ولم تجب فيلزم 
أحدهماء ويلزم من لزوم أيهما كان عدم الوجوب هناء أما إذا لزم 
الأول فظاهرء وأما إذا لزم الثاني فكذلك؛ لأنه لو وجب هنا لكان 
المشترك علة إما بالمناسبة أو بالدوران» فإن الوجوب حيئئذ دار مع 
المشترك وجودًا وعدمّاء أما وجودًا ففى هذه الصورة» وأما عدمًا ففى 
صورة عدم المشترك . 

أو يقول: لو وجبت لكانت العلة متحقٌّقة'"2 لا محالة» وغير 
المشترك ليس بعلة؛ لآنه غير ثابت أو غير علة بالأصل . 

أو نقول": إباحة الترك متحققة فى تلك 'الصورةء فكذا فى 
المتنازع » كما في القياس الوجودي», ويلزم منه العدم هنا . 


. في نسخة «.. أصلاً ولو لم تجب» كما في حاشية المخطوط‎ )١( 
(؟) (التنبيه»: «محققة».‎ 
«التنبيه»: «أو يقال».‎ )9( 














فصول في الجدل 
5 70 م . )١١‏ 
فصل في توجيه النقوض 
ثم النقض قد يكون معيئًا مفردًا كان أو مركبّاء وقد لا يكون, أما 
المعيّن فمثاله أن يقال: لا يُضاف الحكم إلى المشترك فيما إذا قاس 
الحُلى على المضروب» بدليل التخلّف في فصل اللالىء؛ إذ المشترك 
ولئن قال: لا نسلّم بأن التخلف مما يُخرج المعني عن العلَيّة» بل 
التخلف لا لمانع مختص؛ إذ التخلف لمانع مختص يُصادف مطلق 
التخلف» والمانع المختص متحقق في فصل اللالىء» وإلا لثبت 
الحكم فيه. 
فنقول: لايتحقّق [/اب] وإلا لوقع التعارض بين المقتضي والمانع 
حينئذ على ما عُرف في التلازم سؤالاً وجوابًا. 
وكذلك إذا ادعى الحكم في النقض على تقدير الإضافة والخصم 
يمنعه . 
أو يقال: لا يُضاف إلى المشترك ؛ إذ لو أضيف لكان المشترك 
علة» ولو تحقق أحدهما - وهو إما الإضافة أو العليّة - لثبت الحكم ثمة 
عملاً بالعلةء ولم يثبت فلا يُضاف . 
أو يقال: لو أضيف لكان الحكم ثابثًا ههناء ولو ثبتَ أحدهما - 
وهو إن اللازم أوالملزوم ‏ لثبت ثمّة . 


.)38505-37:5١ «التنبيه»: (ص/‎ )١( 








فصول في الجدل 
هذا إذا تمسَّك بالدليل الخاصء» أما إذا تمسّك بالدليل العام 


والمركّب كحلَّى الصبيّة ‏ مثلاً ‏ غير أن الجواب عنه أن يقال: 
الوجوب في المضروب من أموال الصبية لا يخلو إما إن كان ثابيّاء أو 
لم يكن» فإن كان ثابتا فلا نسلم تحقق العدم في تلك الصورة» فإن لم 
يكن ثابتا لكان الفرع راجحًا على النقضء وإلا لثبت''' ثمّة بالقياس 
على الأصل ولم يثبت. 

أو يقال: إذا لم يكن ثابتا ثمة يكون ثابتًا ههنا إجماعاء ولو ثبت 
هنا لكان الحكمٌ في الأصل مضافا إلى المشترك على ما عُرِف . 

أو يقال: الوجوب في إحدى الصورتين راجح على الوجوب في 
حلي الصبيّة» بدليل الافتراق في الحكم» فالوجوب في المضروب من 
أموال الصبيّة لا يخلو إما إن كان ثابئًا أو لم يكن» فإن كان ثابثًا فظاهرء 
وإن لم يكن فلا يترجّح على النقضء فيترجّح الفرع عليه . 

فصل في النقض المجهول”) 

وطريقه أن يقال: لا يُضاف الحكم إلى المشتر [18]؛ إذ لو أضيف 
لكان المشترك علة» ولو كان علة لثبت الحكمُ في كلّ صورة من صور 
وجود العلة» وأنه غير ثابت في البعض”" منها. أو يقال: المشترك 





001١‏ بعده فى 7التنبيه» : «الوجوب)». 
(١‏ (التنبيه : «(ص/ ا ااي 
60 الأصل : القت ا وال ُ 5 من (التنبيه» ويؤيده مافي شرح الخوازرمي: - 








ده فصول في الجدل _ 


متحقق في صورة من صور العدم. أوالعدم ثابت في صورة من صور 
آنقًا . 


ثم المعلّل أوَّلاً يمنع الحكم"" في كل صورة من صور”" العلة 
بإثبات العدم في البعض منها. أو يقول: لو لم يُضف إلى المشترك لما 
كان المشترك علة» فلا يتحقق الحكم في كل صورة من صور عدم كونه 
علة» وقد تحقق في البعض منها. وكذلك نقول: الحكم ثابت في 
صورة من صُوَر المشترك» أو المشترك في كل صورة من صور الحكم. 
فيُضاف الحكم إلى المشترك. 

فصل" 

وأما النقض المفرد. فهو المجرّد عن مساعدة الخصمء كمال 
المديون أو الصبي والمجنونء بأن يقال: الوجوب لو'*' أضيف إلى 
المشترك لثبت الحكم ثُمَّةء ولم يغبت لما ذكرتم» إلى آخر ما مر من 
التوجيهات . 

ثم الحكم في الفرع إما أن كان من لوازم العدم في النقض أو لم 


- (ق/الاب). ومثله ما سيأتي قريبًا. 
)2 «التنبيه) : «الوجوب». 

(0) بعده فى (التنبيه»: «وجود». 

(م) «التنبيه»: (ص/ "8٠0‏ -400). 
(4) «التنبيه»؟: «بأن يقول: لو2. 








فصول في الجدل 


يكن» فإن كان فنقول: العدمٌ ثمّة لايخلو إما أن كان ثابتًا أو لم يكن» 
فإن لم يكن فظاهرء وإن كان فكذلك ضرورة تحقق الوجوب هنا . 

وإن لم يكن فالجواب عنه إما بالفرق» أو بتغيير''' المدّعى بأن 
يقال: المدّعى انتفاء المجموع المركب من العدم هناء والوجوب ثمّة» 
وأنه ثابت؛ لآن الوجوب ثمّة لايخلو: إما أن كان ثابنًا أولم يكن» فإن 
لم يكن فظاهرء وإن كان فكذلك ضرورة تحقق الوجوب هنا لما بينًا من 
الدليل السالم عن التخلف . 


1604 


لدب] فصل 27 

وإذا لم يكن المقيس عليه معنا فعلى السائل أن يعيّن صورة هي 
راجحة على صورة النزاع» وقال: المقيس عليه يساوي تلك الصورة 
لاستوائهما في الحكم. أو يُعيّن صورة هي راجحة على صورة معينة لا 
يترجح المقيس عليهاء إذا لم يكن المقيس معيئًا أيضا. 

ولئن منع عدم الرُجحان فيقال: المقيس إما قاصر أو مساو؛ لأن 
الحكم لايخلو إما أن كان ثابنًا أو لم يكنء فإن لم يكن ثابنًا فظاهر, 
وإن كان ثابنًا فكذلك ضرورة تحقّق الدليل على أحدهماء وهو 
المساواة حينئذ» فإن الحكم لو كان ثابنًا في المقيس» وجب أن يثبت 
فيما ذكرنا من الصور؛ بالضرورة أو بالنص أو بالقياس» وحيئذ تتحقّق 
المساواة بينهما. 


2 (التنبيه» : البتعيين) . 
(5) «التنبيه»): (ص/ .)5١7- 5٠01١‏ 








- سولف الج 


2 : 

ولئن عارض بالقياس المجهول؛ فكذلك معارض بمثله» ولئن 
منع المغايرة فا فنعّن به غير الأول» أو نُعَيّن صورة من صور النقوض 
ابتداء» وبين الفرقٌ بينها وبين صورة النزاع» كما إذا قال: لا يجب في 

فنقول: المقيس عليه لم يَقْصَر عن ثياب البذلة والمهنة» بدليل 
بالحاجة الأصلية» وهي دفع نازلة الحر والبرد. 

أو نقول: العدمٌ غير ثابتِ في الفرع» وإلا يلزم الاستواء بينهما في 
الحكم مع الافتراق في الحكمةء وأنه غير واقع» وإلا يلزم الترك 
بالمقتضي لإضافة الحكم إلى العلة أو الفارق . 

ولئن قاس ثانيًا [14] وقال: أعني به غير الأوَّل» فنقول: ماذكرتم 
غير ثابتِ وإلا لكان العدمٌ فيما ذكرنا من الصورة مضافا إلى المشترك» 
وليس كذلك لما بِيّنًا. 

ولئن قاس ثالثاء وأثبت التغايرٌَ بينه وبين الأَوَّلِيْنَء فنقول: لم 
يتحقّق ماذكرتم» وإلا لتحقّق أحدّهما. 
/ ولئن قاس رابعًا فنعيّن صورة أخرى» ونقول بمثل ما قلنا مرة بعد 
أخرى » إلى أن قاس سابعًا فصاعدًا . 


.)5١8- 51١5 «التنبيه»: (ص/‎ )١( 








فصول في الجدل 2 
فصل في التمشّكِ بالنصء» وهو الكتابٌُ والسنة”") 

واعلم أَوّلاً بأنه لا يُراد من اللفظ معنّى إلا وأن يكون جائز الإرادة؛ 

والمعني من جواز الإرادة أنه ل كر وراة م أرا لايخ لغ ويقال 

فى الخلافيات : جواز الإرادة مما يوجب الإرادة؛ لدوران الظن 


بالإرادة معه وجودًا وعدمًا. 


ويقال: إذا كان جائرٌ الإرادة يكون مرادًا؛ لأنه لو لم يكن مرادّاء 
فلا يخلو إما إن كان غيره مرادّاء أو لم يكن» فإن لم يكن مرادًا يلزم 
تعطيل النص» وإن كان مرادًا فلا يخلو إما إن كان جاتز الإرادة» أو لم 
يكن» فإن لم يكن يلزم إرادة مالا يجوز إرادته» وإنه قبِيحٌ جدّاء وإن 
كان جائرٌ الإرادة يلزم اختلال الفهم. وخرج الانقسام بين كونه مرادًا 
وعدم كونه مرادًا. 

2 1 

ثم التمسّك بالنصٌ من وجوه: 

أحدها: دعوى إرادة الحقيقة إذا لم ينعقد الإجماع على عدم إرادة 
الحقيقة» فيقال: الحقيقة مرادة؛ لآن الأصل في الكلام هو الحقيقة» 
فإن الغرض من الكلام هو الإفهام؛ [9ب] فلو لم يكن الأصل ماذكرنا 
يلزم اختلال الفهمء فلايوجد الإفهام؛ ولأن الثابت بطريق الحقيقة 


.)586 559 (التنبيه»: (ص/‎ )١( 
.)549- (؟) «التنبيه»: (ص/585‎ 








رح فصول في الجدل _ 


أسبق إلى الفهم بالنسبة إلى غيره» والظاهر من حال العاقل الإقدام على 
ماهو أسرع إفضاءً إلى الغرضء فَتْرَاد الحقيقة» على أن عدم الإرادة مما 


الثاني : دعوى إرادة صورة النزاع» بأن يقال: جاز إرادتهاء فتراد 
كما مر. 


الثالث : دعوى إرادة المقيد بقيدٍ يندرج فيه صورة النزاع كالحلي 
التي هي نصاب كامل حوليٌ مملوك رقبة ويدًا في قوله عليه السلام : 
«في الحلي زكاة» . 

[الرايع] : أو دعوى إرادة شيء يلزمٌ منه الحكم في صورة النراع . 

أو أحد الأمور الأربعة» أو الأول مع أحد البواقي» أو الثاني كذلك 
إلى الرابع» أو إرادة أحدها على تقدير عدم إرادة أحدهاء ويلزم من هذا 
إرادة أحدها ضرورة تحقق اللازم» أو نقيض الملزوم بأن نردد في 
اللازم أو في الملزوم. 

ولئن قال: شيء يلزم منه عدم الحكم في صورة النزاع مراد من 
هذا النص . 

فنقول: نعني به ما يستحيل انفكاك الحكم في صورة النزاع من 
الإرادة» ولئن منع فنعيّن صورة النزاع, أو نقول: نعني به ما لا يُغاير 
صورة النزاع في الوصف ولايمكن للخصم أن يقول بمثل ما قلنا. 











فصول في الجدل 0ه 
فصا( 


إذا اذّعى أحدّ الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاء» لا يتم» كما 
إذا ادّعى إرادة الحقيقة» أو صورة النزاع من نصنٌّ انعقد الإجماع على 
عدم إرادة الحقيقة» كقوله عليه السلام : في الحلي زكاة». فإن 
الخصمّ يقول: أحدٌ الأمرين لازم» وهو إما إرادة الحقيقة» أو عدم 
إرادة صورة النزاع » والأول منتف» فيتحقق الثاني» ]٠٠١[‏ ويلزم من هذا 
عدم إرادة كلّ واحدٍ مما ذكرتم . 

هذا إذا ادعى في نفس الأمرء أما إذا ادّعى على تقدير غير واقع 
عندهء فإنه يتم» كما إذا ادّعى أحدهما على تقدير انتفاء ملزوم من 
ملزومات الحكم في صورة النزاع» أو على تقدير عدم إرادة الحكم من 
قوله عليه السلام : «أَذُوا زكاة أموالكم», ويلزم منه الحكم في صورة 
النزاع ؛ لأن الحال لا يخلو عن تحقٌّق ذلك التقدير أو عدمه . 

وإن كان كل واحد من الأمرين محتمل الثبوت والانتفاء» فلا 
حاجة إلى هذا التكلّف . وكذلك إذا كان أحدهما منكرًا . 

فصل ”© 

ثم الأمر هو اللفظ الدَّانُ على طلب الفْعْل بطريق الاستعلاء. ولئن 

منع فنقول: هذا أو اللازم أمر بالنقل» فإن يدل على كون أحدهما أمرًا . 


.)0808-6٠٠١ «التنبيه»: (ص/‎ )١( 
.)0١18-05094 (؟) «التنبيه»: (ص/‎ 











ريحت فصول في الجدل 


أو نقول: اللازم لا يخلو إما أن كان أمرًا أو لم يكن» فإن كان أمرًا 
فظاهرء وإن لم يكن”'' يكون ذلك أمرًا بالدليل السالم عن معارضة 
كون اللازم أمرًا . 

على أن أحدهما أمر في قوله تعالى: * وَإد كنا للْمكيكة أَسَْجُدُوا 
لدم © [البقرة/ 4*]ء بدليل قوله تعالى: #إما مَتَعَكَ ألا شَجدَ إِذْ 4 


[الأعراف/ ؟١].‏ 

وهذا يدل على أنه للوجوب ؛ لأنه لو لم يكن للوجوب لما ذمّه الله 
تعالى على التَّدْك . 

وكذلك قوله تعالى : #مَلَْحَدَ دَرِ ألَذِنَ يَاُِيَ عَنْ سروه . . * الآية 
[التور/, 77]. ولأن التارك عاص لقوله تعالى: #أَقَعَصَيْتَ أَمَرِى 2 » 
[طه/, *5]. والعاصي يستحق العقاب» لقوله تعالى : ١‏ وَمَن يحص الله 


و كوس آل 


ورسولَم فَإنَ لم نَارَجَهَنَّمَ 4 [الجن/ 7؟]» فكذلك تارك الأمر. 
ولئن قال: لو كان الأمر للوجوب لكان الترك معصية في كلَّ صورة 
من صور الأمر صيغة» وليس كذلك . 
فنقول: الكلامٌ فيما إذا كان عاريًا عن القرينة النطقيّة والعقليّة . 
[0٠ب]‏ فصل0) 
ثم النهي وهو: طلب الامتناع عن الفعل على طريق الاستعلاء مما 


21 «التنبيه» : «يكن أمرًا» . 
(؟) «التنبيه»: (ص/9١0-51١05).‏ 








فصول في الجدل 


يقتضي الحرمة»ء وإلا لما صم إطلاق اسم المعصية على ارتكاب 
المنهيّ عنه. وقد صم بالنقل والاستعمال على أن المنهيّ عنه مشتمل 
على المفسدة الراجحة» وإلا لَقَبُْحَ النهئْ عن الفعل المباح» وليس 
كذلك . ولأنّه لو لم يكن محرّمًا لما كان العاقل محترزًا عن ارتكاب 
المنهىّ عنه حال كون النفس داعية إليه» وقد كان محتررًا فيكون 
حرامًا. 





: 2000 
فصل 
في التمسّك بالنافي للضَرّر 
مثل قوله عليه السلام : «لاضرر ولا إضرار في الإسلام»)» فيقال : 
الإيجاب إضرار؟؛ لأنه يفوات سلامة الملك عن الزوال لو أذي» وسلامة 
النفس عن العقاب لو ترك والمجموع مطلوبء. والإضرار يدور مع 
فنقول: هذا لا ينفكٌ عن ذلك» فيكون جهة فيه» ولايكون مانعا. 
ولئن قال: لا تُسَلّم بأن المجموع مطلوب» وكيف هو والعاقل 
يسعى في إبطاله؟ 
فنقول : هذا مُعارض بمثله . 


.)009- 807١ «التنبيه»): (ص/‎ )١( 











0ه فصول في الجدل 
ولئن منع كونه إضرارًا في الإسلام . 
فنقول: الإضرار في أحكام الإسلام مُجَمل بطريق حذف 
المضاف» وإقامة المضاف إليه مُقامه» وقد تحقق فى واحد منها 
٠:‏ الى كم 201١‏ 
فصل في الاثر 
والتمسّك به أن قول الصحابي يُحَصّل غَلبة الظن بثبوت ذلك 
الشيء» وهو المعنيَّ من الدليل. على أنه ظنَّ بتحقق ذلك الشيء 
فيتحقّق» لقوله عليه السلام: «ظنٌ المؤمن لايُخطىء) . 
على أن قوله عليه السلام : «أصحابي كالتجوم أيهم افَتدّيتم 
اهْتَدَيّتم» يدل على ذلك. فإنّ النبيَ عليه السلام أخبر عن الاهتداء في 
الاقتداء وما هو" بمثله من الإخبارات يدل على كون المخُبّر عنه 
متحقَّفَاء وإلا لكان الاقتداءً بهم ضلالاً لا اهتداء. والله أعلم . 
[3] فصل في الإجماع المركّب9" 
وهو اتفاق الطرفين بعلتين مُختلفتين» كما يقال: لو جاز نكاح 
الئيّب الصغيرة لما جاز نكاح البكر البالغة؛ لأن الإجماع منعقد على 
انتفاء هذا المجموعء وهو الجواز هنا مع الجواز ثمّة» على أن 


.)5١١-655٠9 «التنبيه»: (ص/‎ )١( 
(؟) الأصل: «وهو)ء والمثبت من «التنبيه».‎ 
.)6١95-56” (التنبيه»: (ص/‎ )9( 








فصول في الجدل 5 


الاختلاف فى القولين اتفاقٌ على بطلان قولٍ ثالث» كما في النظائر. 
ولئن قال: المجموع متحقّق بالإجماع ضرورة تحقق الجواز 
عندكم فى تلك الصورة وعندنا فى هذه الصورة» فنقول: ماذكرتم 
مُعَارَضٌ بمثلهء بخلاف ما ذكرنا؛ لأنّا نتمبّك بقول كلّ واحدٍ من 
مدلة 
فصل 
والاستصحاب على نوعين : 
أحدهما: استصحاب الحالء كما يُقال: كان» فيستمرّ. مثاله في 
مسألة المنفرد: عدم وجوب الكفارة عليه في الماضي من الزمان مما 
يوجب العدم في هذا الزمان» أو في سائر الأزمان. 
أو يقال: العدم متحقّق في أحد الزمائيْن» فوجَب أن يتحقق في 
الحال أو في سائر الأزمان» وإلا لوجب في زمان لم يجب في ذلك 
الزمان بالدليل السالم عن المعارض القطعي . 
والمسطور في أصول الفقه: أن الحال يصلح حجة للدفع» وإبقاء 
ما كان على ما كان دون الإثبات» والثابت هذا. 
والثانى: استصحاب الواقع كما يُقال: كان» فيبقى على التقادير 
الجائزة . 


)١(‏ «التنبيه»: (ص/ 758-5177). وفيه: «فصل فى الاستصحاب وهو...)2. 








6 فصول في الجدل_ 


وقد يُّقال في التمسّك به: إن الواقع واقع على هذا التقدير؛ لأنَّ ما 
هو الثابت على هذا التقدير ثابثٌ فى نفس الأمرء أو على تقدير يدت 
جملةً الأمور الواقعة على ذلك التقديرء وأبًا ما كان يكون واقمًا على 
هذا التقديرء وإلا يلزم اجتماع النقيضين في الواقع؛ أو على ذلك 
التقدير . والله أعلم بالصواب. 

تم الفصول, والحمد لله وحده. 


ل 
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تنبيه الرجل العاقل 
* فهرس الآيات الكريمة 
سورة البقرة 
# وَإِدْهُلْمَاللْمَكيِكَةَ آَسَْجُدُ وا لدم (: ع 
وَعَانوَاالرَكرةك (0ع) 
© وَكَدَلِكَ جَعَلَتك د وَسَطا؛ك )١17(‏ 
« وَلَكُم فى الْقِصَاص حَيَوة 4 (1075) 
«# كِب ب عَلحَكُمْ ألصَيَام © (180) 
# ريد أنه بحكُم الْسْرَ وَلَابرِيِدٌ بكم )11١(‏ 
ويسَعَلُوبلَك مَاذًا بنْفِفُونَ# (019) 
أَبَيعةَ أَغْبْرٍ 4 ١‏ 
# وَالْمُطلَقنت يري يصب بِأَنمْسهنَ تَكَتَدك ( ١‏ 
# َل نَمَصْلُوَهَنَ أن يكحن © () 
« لَانْصَآدَوَلِدَه يوَلرِ هاف 0 
© فقوأ من طِيبَِ ما كُسَبُْرْ # 0 
« وَحَلَ َه انسَيم4 ١ه‏ 


وه 


«ولا يض كيت وَلا مهي 085 


ه١‎ 5١ 


٠١*# 55‏ 8ه 


هآ١".‎ 8 


077/ 


0 


54 ”ماع 


00/ 








ل 
سورة آل عمران 
ةا تعن يُحسبَكه ه104 
َيِه عَلَ ناس حِج ألْسَدَتِ 4 43 
كمحر أمَِه 1١‏ 
© وَيُمَلْمهُمَ الكتب وَالْحِكمَة4:١1)‏ 
«( وَكْم عل سَمَاحَْرَوَونَلتَارََِدَحُم نه )1١0١‏ 
سورة النساء 
9 هن ءَاهْسَكُم ْم وُشْدًا 4 000 
9 َوْصِ سود أله ف أَولَددٍ 1 05 
ّمت عَلِمَكعْ يف4 0 
« إن أله يَأْمركم أن مُومُوأ 4 (ره) 
أَطِيعْوا الله وَأَطِيعُوأ لسُولَ . . . # (وه) 
« لَّابسَيوى الْفهدُود م الْموَمِنينَ» (45) 
3 وَيتَيِ عير سيل الْمُؤّمنينَ4 (115) 
« مَالُم يو من عِلرِ» )1١7(‏ 
سورة المائدة 


حُرَّمَتٌ عَلَيَك الْمَدِتَهُ» 0 
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تنبيه الرجل العاقل 
إِنَمَا يْرِيِدٌ لسَيِطان أن يُوقِمَ ‏ (91) 
سورة الأعراف 
« تاطتعة الَاممْد ليق 4 1ه 
اا 
يَأمُوُهُم بالْمَمَرُوفِ وَيَنْمَلهُمْ عن الْمحِكَر » (157) 

7 ب تلط وذو 445 (164) 

سورة التوبة 
«والد يكئزوت ذهب وَالْفِضَة» : 
#وَالسبفُوت الْأَوَلونَمِنَ ألْمهنرنَ 4 05٠١١‏ 
«خُذْمِنَ أَمَوِم 4 0١0‏ 
2 أل يَعلَموا أن لله هو يَقَبَلُ التويَة) (5 21١‏ 
«والرّيت افكَموأمسجدًا 4 10 
« وَكُونُوأمَمَ صلقت 25 4 (115) 

سورة يونس 
« ون كنت فى سَلكَِمَا رآ (4) 


سورة هود 
.م 0 


#وَلَينَ أَدَفا الْإِضن مِنَانَحَمَةٌ4 (ه ‏ 


و 


618 كم 


هدق /ا"ا كل 5:55 


>52 














>00 

سورة يوسف 
# وَسْكَلٍ اَلْمَرَيّة 4 (15) 
9 أل تشتؤا لكر ون سَفّ# (0) 
« قَلْ مذو سبل أَدَعْوَأ ل نّم (. 6 

سورة الرعد 
أل فون بمَهْ أن ١:‏ 
# وَالَدنَ ينفصون عَهَدَ اله نخد (5؟) 

سورة الحجر 
9 فمَعوا لم سَدِجِدِينَ 25 © (19) 


« رون كلك للبت لفتوَضَ :4 4 دده 
سورة النحل 
* © إِنَ أسَهَيَمْرٌ يالْمَدلِوَا لْحخسدن» (50) 


2 م 


37 
2 06 


© ولا تنقضواأ لمن بعد وحكير ها (11) 
« وَلَا مكو كَل نَقَصَت عَزْلَهَا4 (55) 
م وَكَدد لَه الى هَِ أَحَسَنٌ )4 ره 
سورة الإسراء 


جح سا رص جح عل 


ظِ وَلَين شِنَنَا لَدْهَينَ 4 )25 
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تنبيه الرجل العاقل 
سورة الكهف 
ا إلا إبلييس كان من الجن » (50) 


05/0 


0 ولا َعَصى لَك أَمَرا + ل 45 )390 


سورة طه 
«أفَعَصَيَتَ أْمَرِى < 4 (1) 
وعصوخ -أدم ريم فعوكا. 0 اللا 
سورة الأنبياء 


# لو كان فيهماءامة لهَدإك) ند مركا 017١‏ 


وعَافوا ارك (51) 
« مَلَحْدَرِ لذن يحَالِمُنَ عَنْ مرو » (0) 
سورة النمل 
قَلٍ كمد نّوكم عل عبساوو 6 (09) 
سورة العنكبوت 
# وَلِين جَآهَ صر من ريلك » )1٠١(‏ 
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ص 
« © وَلا جروا أَمْلَ الصحكتي إِلَايالَّقَ هى 4 ):١(‏ 
5 500 
سورة لقمان 

ابيع سل مَنَأَنَاب إل (15) 

سورة الأحزاب 
« وأذحكررت ما سل فى تكن 4 1 
م إذا تَكحثمالْمُومئتٍ 4 (5:) 


*# لين لدب ين ينه الْمتفِفُونٌ 4 (. 4 


سورة سبأ 
« وَيَرَى لدي أوثواالِْلم» «) 
سورة فاطر 


ِ ثم ونا الْكنبَ أ لَننَ أَصْطَفيِمًا4 0 
سورة يمس 
« أَصَمِعْوأْمَن لَاسَعَلي لَرَا 4 1١١‏ 
سورة ص 


« سَجَدَ المتيكة كلهم مغن 42 ١‏ 
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سورة الشورى 
وَعَبدِىَإِلَتومَن يُضِب 4250 )1١(‏ 
أَنرَلَ الكتب ين وال يران 1 
“9 وَْمَرهم سورعل ين 4 (08) 
سورة الزخرف 
9 كُلٌ إن كان ليحن وَلدذ# (١1م)‏ 
سورة الأحقاف 
# أَْنُوفٍ يكنب من مَل هدذا» (4) 
ينآ أجبوأدايىَ و4 ١١‏ 01 
سورة محمد 
«« وَسنهُم من يست ِلك حو دا 1١‏ 60 
0 وَإِت تَمَوَلأ مََبَدِلهوَمًا عر 4 رم 
سورة الفتح 
« # لَقَدْرَضِوى أله عن الْمُؤميت 4 (18) 
«ا محمد يسول َه ونين مَصَهُد (19) 
سورة الحجرات 
0 إن جَآء كد قا سَقَسَإٍ» 0 


>30 


06 


:لاه 


“لام #لاهء هلاه 


لا 


58 
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سورة الرحمن 
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سورة المجادلة 
« يرع َه نامكم #(011) 

سورة الحشر 

وَمَا تدك عند أنهو )١‏ 

«وَاليّ ست جاو بنْبِحْدِهمْ يفوت حت # 0١١‏ 

سورة الجمعة 
# وَءَاحَرينَ مهم لَمَاد لمَايَلْحَهُوأ لْحَموأ يب 4 

سورة المنافقون 
( وَأَنَِفوأْمن مَا رركم 4 (10) 


سورة الطلاق 


ولاصَاروْهشن لتصَيَفوأ عن (د) 
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سورة المعارج 
0 إن الإنسنَ حَاق هَلُوعًا 7ج4 (؟١‏ 3 
سورة الجن 
"9 ومن يحص أله ورسولم فَإنَّ )4ك 0 
سورة الأعلى 
© قَد ألم من ترق < 030 1ه 
سورة الليل 
إن -18) 
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* فهرس الأحاديث الشريفة 


الحديث الصفحة 
ابدأ بنفسك ا ل 
- اتقوا فراسة المؤمن لبر 000000 60060000000000 0060.. 0873 
- أدوا زكاة أموالكم لع ا م م م ا ا ل ا ل 004696754 
- إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ف ا ع م 033 
أصحابي كالنجوم ا لان 
- ألا وقول الزور فم ممم ءءء ممم 220060000000000 0573 
- أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم م 45 
إن أبغض الرجال إلى الله رض 
إن أبغضكم إليّ وأبعدكم مجلسًا ع ا ل ”7 
- إن الله يبغض البليغ من الرجال ل 
- إن من الشعر لحكمة ل لل 
- أنه كان فيما أنزل : «الشيخ والشيخة» ال 
- أهل النار كل جعظري ليا 
- إياكم والظن ف مم نم0000 60000000200000 0006.. 0847 
الايم أحق بنفسها من وليها 0 لفان 








لومت تنبيه الرجل العاقل _ 


- البكر بالبكر جلد مئة م ل الا خم 
- التاجر هو الفاجر إلا من بر وصدق ا بين 
- الثيّبان يُرجمان ا ا ل ريك 
- حديث الأعرابي الذي جامع في نهار رمضان م 0 4م 
- حديث الجارية التي رض رأسها اليهودي كن 
- حديث رد ابن عمر يوم أحد لصغر سنه ا 
- حديث معاذ في الاجتهاد ا ل ل اس 
- حديث النهي عن أن يسقي الرجل ماءَه زرع غيره لاع 
- حديث الوضوء بالنبيذ ا ال 
الحكمة ضالة المؤمن ثبل ةثب ةم نم م 0000660200000 2.0600 ١١4‏ 
- خطبة عثمان المشهورة فلع م م ا ا ا ا ل 55467 
- خير القرون القرن التي بعثت فيهم ملع ع م م م م .ل الاك 
- رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ل ع ع م ا ا ع م م م ل لطاع 
- رفع القلم عن ثلاثة لان 
الصدقة تطفىء الخطيئة ا ا ارين 








تنبيه الرجل العاقل 22 


- عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ل 
- عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين م ل لاله 
- فيما سقت السماء العشر ل انال 
- في الحلي زكاة مل ل م م م م م م ل ل ل ا ل ل ل ل 6607:5987 
- في كل أربعين شاة شاة 0 م #68 558 
- قد كان في الأمم قبلكم محدّثون ريك 
- كان يك إذا سلم على قوم سلم عليهم ثلاث ل 04# 
- لا تزال طائفة من أمتى ايك 
- لا تشبّهوا بالأعاجم ا ابض 
- لا تعظموني كما تعظم الأعاجم بعضها بعضًا اش 
- لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام 0 ارك 
لا حلف في الإسلام ا ان 
لا صدقة إلاعن ظهر غنىٌ م 4 5 
- لااضرر ولا إضرار ا رونك 
- لاضرر ولا ضرار ا ل لان 
- لايرث المسلم الكافر 0 











1 


قدت تنبيه الرجل العاقل _ 


- لا يقطع السارق إلا في ربع دينار 47 
- لو كان العلم معلمًا بالثريا م ا لال 8١‏ 
- ليس على المسلم في عبده ولا فرسه لل 4م 
- ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ا ل لعن 
- ما أحتٌ أن عندي مثل أحدٍ ذهب قي 
- مامن صاحب ذهب ولا فضة 4448 0ه 


- مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين ا ا ال 


- من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل 606000600600000 2.0006 008 
- من تشبه بقوم فهو منهم ع ع ع ع ع ع ع ع 0 ايض 
- من ضار أضر الله به م ا ا ا م م ا ا ا م ل ل الاساق 
- نفس المؤمن معلقة بدينه ان 
- نهى النبي كَكةِ عن أغلوطات المسائل 00 
- نهى النبي يله عن التشبه بالأعاجم مل م م 00 5584 
هلك المتنطعون ا ا ا ل 
- ولا يزال عبدي يتقرب إليٌّ بالنوافل م م م م م 2.000 0473 


- والله لأغزونٌ قريشًا م م ل م م ع ع م م م م م 0000 0873 








تنبيه الرجل العاقل 


- وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر 
- ومايدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه 
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© فهرس الآثار 


الأثر وقائله الصفحة 
اتبع ولا تبتدع (ابن مسعود) ا 00 يليك 
- اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم (ابن مسعود) م لا 
- أدركت مشيختنا. . (اللؤلؤي) رويك 
- اصبر نفسك على السنة (الأوزاعي) مل م م 0# 
- اعرف الأشباه والأمثال (عمر) الل 
- أقلّد الخبر (الشافعي) 0 
- أنا لغير الدجال أخوف عليكم (ابن مسعود) م ل 4لا0 
- إنا نقتدي ولا نبتدي (ابن مسعود) م ل 4لا 
- إن الله إنما أمر العباد بما ينفعهم (عمر) م ل 0730 
- إن الله نظر في قلوب العباد (ابن مسعود) يك 
- إنما اقتفي الأثر (شريح) 21 
- إنه لم يبتدع الناس بدعة (عمر بن عبدالعزيز) ا ا ا 0 اليك 
- أول من قاس إبليس (ابن سيرين) برضل 
- إياكم والتبدع» وإياكم والتنطع (ابن مسعود) م 04 
- إياكم والمحدثات (ابن مسعود) مع م ع من 4لاة 


تعلموا الفرائتض واللحن (عمر) 7 > > > > 2 ا 1 5 5 05 5 











لد 
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- تفسير ابن عباس لقوله تعالى : #وِسَلَوعَلَ عساوو ارت أصْطدًة 4 .. هلاه 
- دخل علي فتية حزاورة (جندب) ل ل ا ا ا ا يلايك 
- سرنّ رسول الله يَكِةِ وولاة الأمر بعده (أنس) يورك 
- عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس (الشعبي) لل مه 
- قد كنت أنت وأبوك تحبون أن يكثر هؤلاء (عمر) يق 
- قضى عمر بن الخطاب بإجراء الخليج اليل 
- قف حيث وقف القوم (عمر بن عبد العزيز) ل 0 اليك 
- كان يقال: عليكم بالاستقامة (ابن عباس) ا يليك 
- الكلام يوجز ليحفظ» ويبسط ليفهم (الخليل بن أحمد) ا 555 
- لا أعدل بالسلامة شيئًا (ابن عباس) ا رف ين 
- لايفقه الرجل كل الفقه (أبوالدرداء) يي 
- لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة (علي) م ل لاه 
- لو بلغني عنهم (النخعي) 0 
ما حدّثوك به عن أصحاب محمد. . . (الشعبي) رويك 
ما حلفت بها ذاكرًا ولا آثرًا (عمر) ا ا لمك 
- من زعم أنه لا يرى تقليد الحديث (أحمد بن حنبل) ل 
- من كان مُتأسّيًا (ابن مسعود)» ونحوه عن الحسن ا 4د 
يا معشر القراء خذوا طريق (حذيفة) لايك 


تنبيه الرجل العاقل 


الاسم الصفحة 
- آدم ‏ عليه السلام - م ل 0111 
- إبراهيم عليه السلام ل ا ليل 
إبراهيم النخعي ا ا 0 0 يليك 
- إبليس الل لك 
- أبىّ بن كعب فل ةيم ي رمب ءة ةم ا ةم م م 5119؟ 
أحمد بن حنبل ال ل ل 


:كا ال لود هخ للم /اسوةق 


أكق ع لاكة ع "م كتقةمه اكه تاكف 


لحك 4 ا ل 


إسحاق بن راهويه ا ل لمك 
الاوزاعي ل ا ا 0 ا رليك 
جالوت ع ع ع ع ع ع ع ا ع ل ا ادك 
جندب بن عبدالله ا ا ا 0 0 يليك 
- أبو جهل ا ا ا ا اليل 

















١ 


8لا لاهة ١اكة‏ لكشل أكمقص 


كمع "كازرم "5١846595١‏ 


355ل ٠8م8ه‏ 








تنبيه الرجل العاقل 
طالوت ف ا ا ا م م م م م م م ا م ل ا 200 051641١١‏ 
عائشة ع ا ا اويل 
- عبادة بن الصامت حل ل م ا م م م م م م 31 
عبدالله بن عياس ا ل ل لك 
عبدالله بن عمر ل 0 
- عبدالله بن مسعود م ل ع 00 
ابو عبيد فل ‏ ل ءءء ةم م ل ةل لل م م 2 0 02 260600606060006 011 
- عثمان بن عفان ل الل 
- علي بن أبي طالب يك 
عمر بن الخطاب 00 
5م ٠لودي/الاهع‏ 24:07 
- عمر بن عبدالعزيز ا اللي لفك 
- الفاروق - عمر بن الخطاب 
- فرعون ا لل 
ابن ماجه ا رك 
مالك بن أنس م 0534 








556 تنبيه الرجل العاقل 


اأكم كته ”ره 


' 


- محمد بن الحسن ا ان 
- المَزّني ا ان 
- مسروق فنر لمان ةنا نل ا م ا ا ا قوم 
- مسلم بن الحجاج ل 
- معاذ بن جبل لبي يي ةلل مم ءءء 5901918 
- أبو هريرة تبي ممم .ممم م 06262060000000 220266606662620 04840 
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* فهرس الشعر 


ويُسّهب لكنه لاايمل ويوجزلكنهلايخكل 
يقاس المرء بالمرء إذناماهوماشاه 7 7 7 0205 
تراه إذا ما جئته متهلَادٌ كأنك تعطيه الذي أنت نائله ااا 


إذا قاسها الآسي النطاسي أدبرت 0 








* فهرس الكتب 
ل ران 
صحيح مسلم ع ع ع ع ع ع ع ا ا 0 
معاء ءام ةالاءاة لد ةم لل نان ءءء ل ل ل ل ل ل ل ل 51# 045 








فهرس المصطلحات217 
الاتباع ا ا من 
الاتفاق ا ا الى 
الآثر ا لين 
- الإجماع يل 
- الإجماع المركب 0 
الادلة ل لض 
الاستثناء ا الريك ليل 
الاستدلال ا ل لل 
الاستصحاب ل 0 
- استصحاب حال لطن 
- استصحاب الحال في أجناس الأحكام لل 000 818 
الإسلام 1ن 
الاصطفاء فين 
- الاطراد في العلة لض 


2020 إنما ذكرنا هنا المواضع التي تكلم فيها المؤلف عن المصطلح بأيّة فائدة 
تذكر. 








تنبيه الرجل العاقل _ 


الأقيسة المتوسطة ار 0 
الألفاظ الكلية ا اي 
الآمر ا الك يررك 
الأموال الباطنة فيءة ةم ة ءءء ةم ءا ءءء م م م م م ل 
الأموال الظاهرة ا 0" 
الإيجاب ا ا ا اك 
التتخصيص مل م م 1417406741 
الترديد ا ا ا ا الف اليك 
- التركيب رضن 
التعاند فقامة ممق ةد ثم ثانا ةمل رن ةر ل ل ل 0 6 6202 6066062 .. 601١6521١84‏ 
- التعيين الشخصي را 0 
- التقسيم فلاءاقاء مال ةنا ث ءا قثا قث ف ةانم 0م م 6202 606462644640 6.06 .. 5١4‏ 
التقليد ا ا ا لاك 
- التنافي بتع ميث ني ةا قث ةلاق ةن ف ةا من م م 0 06 0.0600 .. 555641١4‏ 
- التناقض ل 0 
الجواز فثاف م قم مل انث مم فق قف ءار ةن ةن ل ةل ا ا لل ل قعي”5١‏ 
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حقيقة اللفظ ا لانن 
الحكم فلم م ةم م ةنا ةن من ءءء م م م م ل ا 0 . ١١٠١-1١١8‏ 
الحكمة بلاء م ءا ةم ء ةن من م م م م م 0 0 606606662640 .. ١١1-1١١8‏ 
الخصوصية ا 00 
الخلافيات ف ا ا ع م م ا م ا ا م م م ا ا م ا ا ا سالا 
الدعاوى ا ل 
الدوران مل م م م م م م م ل م م ل ل ل شلا ”.76 
الزكاة ل ا 0 ريل 
- السابقون ا شيك 
- السبب (الذي يناسب الحكم) م ع م م م م 00 066 ١١9-311١5000‏ 
السفسطة ا اليف 
- السلب ا ال 0 
- الشرطي المنفصل ل 
الطرد المحض ا ا ا 0 0 0 00 ند 
- الطرد والعكس 00 
العام ا ا ال 











تنبيه الرجل العاقل 
ع ع ع ع 0 اليل 
ب تتاو ا 
ل ال م7 
ع ع ع ع ع ع 0 رين 
ا ا ا ا لاحن 
ع ع ع ع ع ع ع ا ا ويل 
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مانعة الجمع ع ع ع ا ل ل لل ا 
مانعة الخلو ملمةة ةة ا ‏ . /79 78 6770476 
المباشرة ا 0 0 برل 
- المجمل ع 1س 
- المدار ا يي 
- المصادرة على المطلوب لي للق 
- المصالح ا اس ل رن 
المطلق ا ا رض 
- المناسب الغريب ا رض 
المناسية ا ل ل شن 
- النص ا 
- النقض ا لضت رض ارين 
- النقض المجهول لفن 
- النقض المركب ل رضن 
- النقض المفرد ا ا ا ل ريك رق انكرت الكنا 
- النهي ل ل ا ا ا انالك 











و تنبيه الرجل العاقل _ 


أرمينية ا ا نل 
تبوك ا ا لال 
الحجاز ا ال الا 
دمشق ل ل ا نل 
الشام ا ا ا ا كي نك لفلا 


العراق الم لضن 
العلا ل ا ل م ا م م ا م م م ا م م م م م م ع م م م ا ل 388 
معان ل ا ا نل 
مكة ل ا ل ل اناك 
الهند ا ل نيل 








تنبيه الرجل العاقل انك 


* فهرس المذاهب والفرّق والطوائف 


الأئمة م ع ل 01# 
الأئمة الأربعة فل م ءا م م ل ءءء م م ا م ل ل ”١ه‏ 
الآائمة المتبوعون ا ا ل لمن 
الأئمة المشهورون اك 
أبناء فارس تيبي ةثثة ينانق ةق ةمل ةل ءءء ل 8ل 
الأجواد بني ةم ث .مم0 م 646266060200000 206062626206646 [001 
أصحاب أحمد لض 
أصحاب الجدل ا ا ا ا اي يت ا 


711111 2 
2,5505750 
ككل لكك 5ل ا دق 
05١860535255655 5515‏ 
لل ل ا ل ف ال ارا 


أصحاب الجدل المحدّث ع ا ا ا ال ار ا ل 
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أصحاب طالوت ا ا الست 
أصحاب الطّرد ا 


أصحاب اللغات - أهل اللغات 

أصحاب مالك - المالكية 

الأصوليون شل 74 
ا لل ا 


0١554525” 


الأعاجم لل ل ل 
الأغمار ا 00 
الأغنياء ا ل 
الأمة ا ير ان 
الأنبياء ا لاك 
الأنصار ل ا ا ع ا م م م م ع ل م ا م م ا م م م ا ا ل ل 0 لاله 
أهل الإجماع ال ل ل ل 


أهل الأصول - الأصوليون 
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أهل البيان بلن يبي ةنر ةن ةرم ة ةن ةن ا 00 20000000 04 
أهل بيعة الرضوان ا يك 
أهل الجاهلية ال 
أهل الاجتهاد - المجتهدون 

أهل الجدل - أصحاب الجدل 

أهل الجدل المحققين ابل 
أهل الجدل المموته - المموهون 

أهل الحجاز لالض 


أهل الخلاف 0 0 2906 
أهل الذمة 0 رض 
أهل السنة ا ا ل لك لك يه 
أهل الرأي يل 
اهل الشريعة مقاقاثم ةماق فانم مال م مال م م نم ا ل م ل ل م م 5358 
أهل الظاهر يو 
أهل العراق - العراقيون 








أهل العرف الخاص 0 


أهل العلم > العلماء 
أهل الفقه > الفقهاء 


الجدليون - أصحاب الجدل 


تنبيه الرجل العاقل 








تنبيه الرجل العاقل 
الجدليون الخراسانيون المتأخرون 
الجدليون العراقيون المتأخرون 
الجدليون المتقدمون 


الجدليون المغالطون 


اع اا الول 


",١ه‏ اله ”ومنل الاه 








تنبيه الرجل العاقل 
هب عنم "ا اال :ات ك2 


5اك”؟” نه ”5ه ةكم خم" 


يود 5 لا 60 


ل ل ل 


2050٠0055525564," ول‎ 


ملم ألوؤسى ‏ /الاهء كمه 
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الل ل وثال لاكحم كم الاه 


ع حي ا ا ار الل ل 


اكه اولمعي "لاه ة#لاهء هاه 


لالاف “امف قرم ممه 5ه 


5٠٠١٠26098 كةقه‎ 


قاع ثاقاع د عدنق د قد فد قالد فد قد .د .د قاقد .د ما مال مام ااي ل 10 


ع ع ع ع ا ا الال ا ل ل 


يي ع ع ع ع ع ع ال ال لل ا ري 0 








22 ظ تنبيه الرجل العاقل 
لوول جو لاجس الا قرا 

517055258٠ 

العلماء .... لاه 140717511544 تك 
الالو لاوا ع لك اس ل م رمق 

ل لوك لم 1م الام ؟لاه ”لاه وه 


ا ل اال ل ل ل ال ل 1 


العلماء المجتهدون > المجتهدون 


عوام الخلائق ا ل لا 
عوام العلماء ع ا ل 

ة المجبرة يرلل 
الفسّاق ا ار ل ل 
الفصحاء ل لين 
لفقهاء م ا 05208486 1١5‏ 


ا 4 4 


”١ل‏ ه:ة ة5ه/:5خق2 


الا لوخ لحكل بلكل ادق مضق 
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لاحمة ‏ 5ةة ١٠أمه‏ ع ”اص ككهى :”همه 
5١ 200505515٠‏ نل لكل/اه,.6م8ه2 
تلوانت تأت 


ل ا ا ال ل ل ا ال 


فقهاء الآثار ملم ا ءءء ءءء ةم ءءء م ل ل ةم م ا م م ل 5139 
فقهاء الأمصار بلي ء نل ءءء ءءء ةم لم م م ل ل ا ءا م ل 3519 
فقهاء أهل السنة 00 
الفقهاء الخراسانيون 0 
فقهاء السلف ا ا ا ا لين 
فقهاء الصحابة بثءا ةدم مءا م ةءام ةا م2 62066 2626262 6262 6 6.6666 .. 0868 
فقهاء الطوائف ملل ةم مم ل ةر ةم م م م ا م ل 4لا 
الفقهاء العراقيون ملل ة ةن ءءء م م م م م م م نل قل ١٠١5.‏ 
الفقهاء المتأخرون ا ا ان 
الفقهاء المتقدمون ا ا 0 اين 
الفقهاء المعتبرون ا 0 





قدماء الخراسانيين 1ن 
القرون الصالحة ةم ةلم ةم ءءء م م م ا م م م 2202066 الا/ا©0 
قوم طالوت ا ل ل ا ل ل ا ل مل 
القياسيون ا الل ال ا ا لت تا ا 
الكفار م 0114# 
الكوفيون رين 
المؤمنون فلع م م م م ءءء م م م ل م م م م م 2006066060 0146:2351 
المالكية م ا ع ع ا ل تلات“ 


المبتدعة لني انلام بةة ةن ءا ا نم م ء ةا م م م ع 
المتأخرون مل ا م م م م م ا م 513640165 
متأخرو الأعاجم ا رض 
متأخرو العرب امن 
المتأخرون من الجدليين لل ال ال ل 
المتأخرون من الخلافيين لان 
المتعبدون ا ا الل 








.تنبيه الرجل العاقل 200 
المتكلمون ع ا ا ااا ا الال الا ا 3 


ا الا ره ا حل ال ا لا 


المتكلمون المنتسبون إلى السنة لع م م ع م 588 
متكلمو أهل الإثبات ال 
لمتناظرون فاقاعا قاقد فده قاقد قاقد قد ةد فد قاقد قث د قد لد ماما فد ف ف نر نر ل ل ل ل 1*6 


المجتهدون ملع ا ع م ع ع ل ا ل رتل6 .5757م 560هم 


كام ذه 8ه "١١‏ 


المجوس يي 
المحاويج اا ا ا رفرضن 
المُحَدَّئُون تثي م ينثي ةم ةن ة ةم لل 00 ...ل 0350688435685 
المحققون ل ل ا ال ل ا لا 
محققو الجدليين ا ا لكر 
المرجئة ا ا رفى 
المساكين م اجا ااا 0 
المسلمون م ل 05541698 








المعتزلة البصريون 0 ارين 
المغالطون مل م م ع ةم ا م م م م ا 0 588456096488 
المغالطون في الجدل ا ا لح 
المشرقيون 0 ا 
المُفتون ل 0 
المفسدون ا ا ا ييل 
الملوك ا 0 ا ليلل 
المكلفون ف ةم ةم ةن ةم ةلق ء ةل ة ةم 0016010 .. ١٠١923١4‏ 
الملائكة ا ون 
المموكهون م 5غ 


المنافقون ل 0 ارين 
المهاجرون ل ل ترك 
الناس 2# *؛» 


ه١‎ 255١2 88085, “ا/اع‎ 


255١660١86055 5”ه‎ 20: 


اكه ”ممه *57ه2 








تنبيه الرجل العاقل تك 


6561186١” لمقه‎ 


النجارون لك 
النحاة فثقا ند يمد ثم فقا قث قم فاق نار فال ار نل م ل م ل ل ل 515475548 
النصارى ا ل اسل 
نفاة الصفات ا 00 
التَقَلَة فلل ةن لانن ة اننا نم نم 2000000022000 0848 
الواقفية ع ع ا ا ع ا ا يي ا الل ل تا 
اليهود ا ا 








تنبيه الرجل العاقل 


ار اه 
: العلمية ا علد 
* الفهارس لتفصيلية 


لاا 

.- : 
ش 8 
فهرس مسائل الفقه ١‏ 
ش ظ / 
/ ئل الجدل 
مسا 3 
- فهرس 


6, 
فهرس الفوائد 








تنبيه الرجل العاقل 5 


* فهرس مسائل العقيدة 

- القدرية اعتقدوا وجوب رعاية الأصلح على الله وجوبًا عقليًا ا ا 
- كثير من متكلمي أهل الإثبات خالفوا القدرية فنفوا أن يكون 

للأحكام مصالح» ومذهب أهل الحق في ذلك م 0 ١٠١84‏ 
- معنى قول أهل السنة : إن الله يجوز أن يأمر المكلف بما لا 

مصلحة له فيه ا ل لل 
- وجه جواز تعليل أحكام الله بالمصالح ح ل م مم ١١5‏ 
- لا يوصف الله تعالى بمباشرة الحكم أو الفعل» وهذا الوصف 
مناسب للعباد ا ا لل 
- حكم الله قديم» وهو مضاف إلى علمه القديم ١55‏ 
- ما ثبت قدمه استحال عدمّه لع ع م ع ا م 5506158 
- الإرادة عند أهل السنة صفة أزلية وإن كان تعلقها حادثًا 0 رض 
- بين الصفة ومتعلق الصفة فرق ظاهر امرض 
الخلاف مشهور في ثبوت الحال ونفيها ال 
- النهي عن التشبه بالأعاجم فيما أحدثوه ا 1 
- وصف الإيجاب أو الحرمة بالحدوث إنما يُعنى بها القائمان 

بالفعل أو المضافان إليه فل ء ةلم م 0000000000000 5845 














2 تتبيهالرجل العاقل 
- مسألة التحسين والتقبيح العقليين 079707350 


- يجب أن يُعتقد أن جميع ما حرّم الله لو لم يكن لكان الفساد الحاصل 


من عدمه أكثر من الفساد الحاصل بعقوبة العاصين 054 7ه 
- الأقوال والاعتقادات إذا ثبت أن فيها رضا الله لم يكن الحق إلا هو 
وضده خطأ بخلاف الأفعال بحسب قصدين وحالين ا ااه 


- جملة من الآثار في تفضيل السلف ووجوب التمسك بهديهم مل/اهة ”مه 


- لا يجوز نفي شيء من صفات الله تعالى لعدم ما يدل على ثبوته » 


لجواز أن يكون ثابنًا من غير دليل يدلنا على ذلك ا لين 
- التمسّك بالاستصحاب فى الاعتقادات ليس بجائز ا رن 


هل يتمسك باستصحاب الحال فيما كان معدومًا فى الأزل أو 
فيما لا يعلم عدمه في الأزل؟ لل سن 


- ما لا يعلم عدمه قسمان ا ا اس 








اتنبيه الرجل العاقل للق 
* فهرس مسائل الفقه 

- من ملك نصابًا وحال عليه الحول وعليه دين» هل تجب عليه الزكاة ٠7‏ -/ 

- الإجماع منعقد على عدم وجوب الزكاة على الفقير 6064 

- هل يسوى بين وجوب الزكاة على الفقير والمدين؟ . . ١0.9‏ -_فما بعدها 

- قضاء الدين من الحوائج الأصلية» ودلائل ذلك لين 


- الزكاة إنما تجب فى الأموال النامية بنفسها أو بتصريفها ١95-5790075‏ 


- الأموال» وأيها نام بنفسه أو بتصريفه يي ع ا ال 0 
- الزكاة لا تجب على وجه يضر بالمالك ملم م م م م م 5 
- حكمة وجوب الزكاة ل 0 


- نقد الفقهاء والمتأخرين في مصنفاتهم لاستعمالهم الطرد المحض 


- إختلاف العلماء في ضابط ما يوجب الكفارة لفطر نهار رمضان ... . 9/ 
- نقل المذهب لا يكون حجة على صحته ا ايك 
- من تأمل مافي الأحكام الشرعية من الحكم والمصالح. . علم 

بالاضطرار أن ذلك تنزيل من حكيم عليم م لا م٠١‏ 


- جواز قتل من في صف الكفار أو دار الحرب مع تجويز 








0ك تنبيه الرجل العاقل 


أن يكون مسلمًا ا يل 
هل الإسلام شرط في الإحصان الموجب للرجم؟ ل ل "1١‏ 
حديث عمر: الشيخ والشيخة إذا زنيا. 0 نُسخ لفظه وأبقي 

حكمه باتفاق فقهاء أهل السنة م ع 3 


- من أخبر أهل الذمة أو من ترد شهادته أنه زنى هل يسلّم أنه زان؟ .. 577 


- وهل يحدون القذف؟ رم 
- الخطأ سريع إلى أهل الاستنباط اي 
- التشبه بالأعاجم فيما أحدثوه من الهيئات وغيرها الات كىن 
- الاختلاف في المحلّ والمحرم في قوله: «وَكعَلٌ أله انيم وَحَرَمَ ليزأ » 
[البقرة/ 707] هل هو مجمل أو عام؟ ا ال ل 
- الزكاة في الحلي م 194146 
ل اا اا 

- لا يلزم من ترك العمل بالدليل في موضع ترك العمل به في 
موضع آخر إلا إذا تبين أنه مثله ا كن 
- انقسام الأحكام إلى ما يُعلل وما لا يُعَلَّل م 
- حلي الصبية هل فيه زكاة؟ ا الي ل ان 


- إجبار البكر البالغة على الزواج ال اق 





تنبيه الرجل العاقل 0ك 





- الإجماع على أن المُعْتَّقة تحت عبدٍ لها الخيار ا رض 
التسوية ب بين الحلي والمضروب ا 0 
- يجوز أن تجتمع الأمة على حكم ويكون مستند بعضهم فيه 

ماليس بدليل ال نان 
- القول الباطل ما قال أهل الإجماع بخلافه» أما ما سكتوا عنه فيجوز 

أن يكون صحيحًا أو باطلاً ا ان 
- الدليل لابدّ أن يناسب المدلول نوع مناسبة ين 
- من تعمد تَرْك الدليل كان فاسقًا إذا لم يكن له معارض لامع 
وجوب القوّد على المكره ا اين 
- الفرق بين المضروب وبين الحلى ات 
العباد مأمورون باتباع ما أنزل الله وشرع وتّصَبَ الوق 
- الدليل يتبع ولا يتبَع مل ة ءءء ءءء ا م نل ل م ا م م 0 0 0 20660606 (0 
الدليل ما كان النظر فيه مفضيًا إلى علم أو ظن غالب و 
- ضم أحد النقدين إلى الآخر في الزكاة م 20 
- الاتفاق قد يُعنى به اتفاق الأمة أو اتفاق مذهب المتناظرين 0 ادق 
- الزكاة في مال المَّدِين ا 


- علة الربا في الأصناف الستة وغيرها لل 50086448-54948 





لفق تنبيه الرجل العاقل 


- الواقع في الشرائع أن الأمر والنهي لابد أن يشتملا على مصلحة 

للطاعة ومفسدة للمعصية فل ل م ل ا ا م ا م م م 200 050 
- الشرائع لم تشتمل على قبيح لك 
- النهي عن فعل الصالحات غير واقع في الشرائع 055 لاه 


- الفقهاء المتأخرون من أقل الناس عناية بالحديث ومعرفته . 0700784 


- في كل حادثة حكم معين ينبغي على المجتهد طلبه, فهو يبدي 


الأحكام ولا يبتديها ويظهرها ولا يصدرها م 058 
الإيجاب والتحريم ليس بضر ولا إضرار وشرح ذلك 0535 
- مسائل فعل أحد الجارين في ملكه ما يضر بجاره م 0 045 
ما يحصل من الزكاة من الفوائد العظيمة الجسيمة يغمر ما يحصل 

من فوات المال ل ليان 
شرح حديث ١لا‏ ضرر ولا ضرار» م 0 ”004-86 


- المسائل التي قال فيها الصحابي قولاً ولم يخالفه صحابي آخر 


كثيرة جدًا ف ع م م م م ا م م ا م م ل ل 20 الالا0 
- وصف المسائل التي يَعْسّر على المجتهد الخروج فيها بقولٍ راجح 
لدقتها وتعارض الدلائل فيها م 0 "0845-08 


- اتباع غلبة الظن في الأحكام واجب 00 084 








تنبيه الرجل العاقل 4 
- اشتراط الولي في التكاح ل ع ل ا 0ه 
الإجبار على النكاح 6 لل 
- بعض المسائل التي اختلف فيها هل يعمل بالاستصحاب 2.0 5418 








فك تنبيه الرجل العاقل _ 


- يمتنع أن تدل النصوص دلالة مسلّمة على ما يخالف الإجماع . ١١-1١١‏ 


- لا يمتنع الاستدلال بقياس يوافق مقتضى النص م ل ١3‏ 
- توارد الأدلة القوية والضعيفة على مدلول واحد ليس بممتنع ١70‏ 
- القياس الباطل ما خالف مقتضى النص لا ما وافقه ١‏ 
- تفاضل الأقوال بظهور الحجة إما بشهادة النصوص أو الأصول. 

أو للإعتضاد بأقوال الصحابة م ع ع م م 3 
- الجمع بين النقيضين وتعارض الأدلة اليقينية مُحال ان 
- تعارض الأدلة على خلاف الأصل ا 06 
- ترك مدلول الأدلة على خلاف الأصل م ع ع ا لا 
- الأصل عدم ما يقتضي وقوع مفسدة في الأدلة الشرعية لا 
- أقل درجات الدليل أن يكون بحيث يفيد النظر فيه غلبة الظن 

المدلول عليه ببية ثم ثمارة ثم ة ةما ةل ةا م لل ا ل ل ل ع 


للحق بالباطل مر قي مثيم ق ةا قم ثم مم م 00 620062 2060620001 05 
- لكل مسألة نظر خاص فاثاراقا عد قاقد ءد ةا عاءد را فا ند را ءال نر نر ل ل ل ل ل ل ل ا/ 








تنبيه الرجل العاقل ١‏ 


الأكثر على أن الدوران فى الجملة يفيد العلية ما 


- وجود الوصف وعدمه تارة يكون في محل واحدء وتارة في محلين . . وم 


- أكثر أهل الأصول والجدل يشترطون في الدوران المقارنة في 


الوجود والعدم 00 لله 
حكم تعليل الأحكام بالأمور العدمية ا ا يوه 
الطرد المحض لا يفيد العليّة كن 
- طريقة أصحاب الطرد ل الخال 
مثالان على الطرد الركيك 1ن 
أكثر قدماء الخراسانيين كانوا لا يرضون الطرد والعكس دليلاٌ 

على العلة» ثم أصبحوا يكتفون بمجرد الطرد لين 
- الظن الراجح إذا لم يعارضه ماهو أقوى منه يجب اتباعه ١045‏ 
- تعريف الدوران عند عادة أهل العلم قم 
- الطرد المحض لا يسمّى دورانًا 0 لو 
- جماهير المحققين على إنكار تعليق الحكم بطرد لا يشم منه رائحة 

الاقتضاء والتأثير له 


- لا يجوز أن يجعل شىء من المدارات فى الشيء الواحد علة إلا 








الققك تنبيه الرجل العاقل _ 


- مذهب أن الدوران لا يفيد العلية مذهب مشهور 41 
- الدوران يُغلب على الظن عليّة المدار ير 


- إذا تزاحم مداران لا يرجح أحدهما إلا بأمر خارج عن الدوران ٠١*00‏ 


- القياس هو جماع الآدلة النظرية» ينبوع الاستنباط في الأحكام 


الشرعية ملل ا ا 0 ٠68‏ 
- امتنع فقهاء العراق من إجراء القياس فى الحدود لل ع ل ١١500‏ 


- استعمل فقهاء العراق «الاستدلال» وعنوا به تجريد مناط 


- معنى القياس في اللغة الل 
- معنى القياس في الاصطلاح ال 
- من شروط القياس : اتحاد حكم الفرع والأصل اميل 
- أول شروط القياس : ثبوت حكم الأصل المقيس عليه ه6١‏ 
- المصالح المترتبة على موافقة الأمر لها ثلاث جهات ١10‏ 
- أكثر الأفعال تجتمع فيها الجهات الثلاث م ١170‏ 
- الحكمة من الفعل متقدمة في العلم والإرادة متأخرة في الحصول 
والوجود ل 


- غلب في اصطلاح أهل الجدل من الفقهاء إطلاق الحكمة على 








تبي الرجل العاقل 2< 


مافي الفعل من تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة 00 ١8‏ 
أكثر الأحكام لابد لها من أسباب تناسب الحكم ١50‏ 
- تعليق الأحكام بالأسباب المقتضية حصول المصالح أمر مضبوط. 

أما تعليقه بالحكم فعسير لخفائها وعدم انضباطها ا ل 
- النظر في المصالح على وجهين ا ل 
- المصالح المعتبرة» والملغاة» والمرسلة ١8-1‏ 
المناسبة لها ثلاثة أركان اي 0 14١-_هولذا‏ 


- جرأة الجدليين في تقرير مناسبة الوصف بكونه حكمة ومصلحة 


فى عرف الناس اليل 
- أقسام المناسبة (ستة) ودرجاتها في القوة ا لل شرن 
- المصالح المرسلة واعتبار كثير من السلف بها ١70‏ 
- التعارض بين دلالات النصوص وبين القياس سين 
- الأدلة على أن القسم الأول من أقسام المناسبة هو أقواها 

وأقربها إلى الصحة م ل 1# ١١‏ 
- قول الإمام أحمد : ليس القياس على كل أحد لا 


- المصالح إنما تكون مصالح إذا تجرّدت من المفاسد أو ترجحت 
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- المناسبات المستنبطة 


- قول المحققين إن ظن 


من اعتقد أن الظنون أمور اتفاقية الل 
- القياس على حكم متردد بين التحقق وعدمه غير جائز ا ل 
- اختلاف القضيتين في الحكم بالإجماع يدل على تفاوتهما في 

الموجب والمقتضي ثية مةاث ةم 6600046010006 2.06.6666 1١05‏ 
- الغالب في مسائل الفروع أنه لا يقطع على وصف بعينه أنه هو 

العلة في الأصل الل 
- الأقيسة تنقسم إلى يقينية وظنية ريل 
- الأقيسة المجمع عليها سيل 
القياس الظنى حجة عند القياسيين فى الجملة ريل 
- وصف الأمر بالقيني والظني إنما هو عند الناظر في حقيقة الأمر فلا . ١77‏ 
- ثبوت المشترك له ثلاث اعتبارات مل 
- العلة القاصرة هل يجوز إضافة الحكم إليها؟ رول 
- الدليلان راجحان على دليل واحد إذا كانت متكافئة في القوة 3 
- مسألة تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس ا لل يا 
- تعريف القياس الجلى ل 


لها ثلاثة أركان 0 


الإنسان تابع للدليل عليه في نفسه» بخلاف 
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77 <ل<ال< ال ل22ا<ل12ك 
- أيهما يقدم العموم أم القياس؟ ا ل 
- مراتب العموم من حيث القوة 0 
مراتب القياس من حيث القوة ا رن 


ضعيف العموم وإن تعارض قويان وضعيفان فبحسب قوتهما 


وضعفهما ع ع ع ل 7# 
- تسمية العام والمطلق مجملاً عرف معروف عند الأئمة وعلى وفق 
اللغة ل ا رين 


الأصلين المجمل والقياس ري 
- أكثر الغلط في الأصول والفروع يقع من جهة التأويل والقياس» 

وسبب ذلك ف م م م ل م م م م م م 200 515 
- العام المخصوص هل هو دليل فيما عدا صورة التخصيص؟ والقول 

المختار م ا م م م ع م م م م م م م ا 000 .. 5١0-73318‏ 
- الجمع بين دليلين أولى من إلغاء أحدهما لض 








هه تنبيه الرجل العاقل 
- التخصيص يضاف إلى الشرع تارة وإلى العبد أخرى» وأمثلته 5١9-5١4‏ 


- الشارع لا يخصص العام حتى ينصب دليلا دالاً على عدم إرادة 


1 


الصورة المخصوصة فأقاع قافد .د .د .اع قد را قدي .اعافد قاقد .دافام ال ل م 
- أجمع المسلمون على إمكان قياس التخصيص ىق 
- ما خرج من النص بدليل العقل الظاهر وقرائن الأحوال ونحوها 

هل يسمى تخصيصًا؟ لض 

الظن عدمه؟ بلاق ءانث لد ءارا ءءء ءا ءام ف ءا من ل ل م ا م ل ل ل ل 53 


- الصحابة والتابعون أجمعوا على العمل بالعمومات المخصوصة .. 5١75‏ 
- القضايا المتعددة إذا اشتركت في حكم وسبب غلب على 


الظن أن ذلك السبب هو الموجب للحكم يض 
- القياس لا يجوز أن يعارض النصء. ودليل ذلك عيض 
- تخصيص النص بالقياس بأنواعه م 3335 539 
- لا يجوز أن يتوارد على المعلول الواحد علتان لا تستلزم إحداهما 

الأخرى يض 
- تعريف التخصيص ل 








هل التخصيص بالذكر يدل على التخصيص بالعحكم؟ لاف ا مدن 
- إذا استثنى من اللفظ العام شيئًا بقلبه ونيته هل ينفعه؟ 585 


- لفظ (التخصيص) لفظ اصطلاحي المرجع فيه إلى أهل الفقه وأسبابه 550 
- لفظ (التخصيص) من الألفاظ الاصطلاحية وليست من الألفاظ 


- متى يكون اللفظ عامًا؟ حتى يعم جميع موارد استعمال اللفظ 555 


- اتفقوا على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة» واختلفوا في كونه 


من عواض المعانى فالعا قا عد قد قد فى قاقد ىد فد قد فد .د قاع عدف ما فد فد قافا قا .امام ا 
- الناس مجمعون على جواز تعليل العدم بالعدم ل 5905 


- كل من تمسك بالآدلة التي يكثر تخلف مدلولاتها - كالاستصحاب - 


لابد أن يضم إليها عدم المعارض ف ع ل 580 
الكثرة دليل الرجحان ل 
- الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب م ع 0 8500” 


- دلالة صيغة العموم عند جماهير السلف . .. ومن خالفهم . اا _؟" 


الحكم على الشيء فرع عن تصوّره ليق 
- تعريف الاستثناء ع ع ع ع ع ا ا ا ل | لاسن 








افده تنبيه الرجل العاقل _ 


- إن الحكم إذا عُلّقَ باسم مشتق مناسب كان مامنه الاشتقاق علة ... 547 
الحكم المعلق باسم الجنس إذا كان نفيًا كانت إفادته للعموم 


أقوى منها إذا كانت إثباتًا. وتعليل ذلك م لا 


- القياس بعدم المقتضي », وبوجود المانع ل 0 41ة” 
- الصورتان إذا تماثلتا وقد عدم المقتضي في إحداهما عدم في الآخرء 
وأمثلته ا ال 


باستصحاب دليل العقل ررض 
- رعاية المانع أولى من رعاية المقتضي إذا تعارضا ان 
- العكس في العلل الشرعية غير واجب, فلا يلزم من عدم العلة 

المعينة عدم المعلول لضن 
- الأحكام المتماثلة يجوز أن تعلل بعلل مختلفة لين 


- انقسام الأحكام إلى ما يعلل وما لا يعلل م 15” 

















تنبيه الرجل العاقل 00 
الأحكام المعللة تنقسم إلى ما تعقل علته ومالا تعقل علته 5* 
- العلة في الحقيقة هي علم الله بما اشتمل عليه الحكم من المصالح . "١6‏ 


- مسألة انتقاض العلة (أو تخصيص العلة) هل هو دليل على 


فسادهاء والخلاف فى ذلك » والراجح #55 57352358 
- مسألة تخصيص العلة المنصوصة رار كرون 
- أصلان مهمان فى مسألة انتقاض العلة رض سس 


- هل العلة مجموع وجود الصفات الباعثة وعدم الصفات المانعة» 


أو ما ينشأ منه الباعث . . ؟ فيه خلاف لاضن 
- السلف لم يكونوا يحررون العبارات الطويلة الجامعة بين الأصل 

والفرع» وإنما يذكرون الجوامع والفوارق ابرض 
- الحقيقة تحصل بحصول فرد من أفرادها ين 


- من فصيح الكلام وجيده الإطلاق والتعميم عند ظهور قصد 
التخصيص والتقييد وهذه طريقة الكتاب والسنة وكلام العلماء. . 


وشرح القاعدة ل انال 
- مسألة الفرق بين مسألتين مختلفتى المأخذ. وصورة المسألة 
والخلاف فيهاء ومثالها والراجح له" تلاك 


ا 








2 تنبيه الرجل العاقل 
- يلزم من لا يقول بالفرق بين مسألتين مختلفتي المأخذ في جميع الصور 
أن يستدل بدليل واحد في جميع المسائل» ولاايخفى أن هذا هذيان 57١‏ 


- العلة يجب طردها في معلولاتها بحيث تقتضي الحكم في جميع 


محال ثبوتها ا لان 
- لا يجوز إهمال الجكم والمصالح والمناسبات الصحيحة ا تقض 
- أيهما يُرجح المناسبة أم الأصل النافي؟ قن 
- الاستقراء يدل على أي تأثير الانتقاض في فساد العلة أكثر من تأثير 

مجرّد المناسبة في صحة العلة يض 


- من لا يرى النقض مفسدًا للعلة مطلقًا سواء لمانع أو لا فاسد قطعًا 


وليس هو قول أحد من المعتبرين ل شان 
- أنواع الأحكام التي تنتقض بها العلة» وهل تنتقض؟ لين 


- عليك بأصول الفقه وإحكامه فإنه يبين طرق استخراج الأحكام 

الشرعية من الآدلة السمعية ان 
- الركن الأعظم في القياس إثبات علية المشترك ا 
- أقسام الأصل (المقيس عليه) من حيث العلم بصفاته وعدمها 
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مرسلة ف م ااا ا ا ا ا ل ا ا ا ل تع 
- الأصل الذي تعلم بعض صفاته دون بعض على قسمين ا 0 
- حكم الله لا يختلف باختلاف أشخاص الأفعال والفاعلين ا 0 
- الاستواء في الحكم دليل الاستواء في المصلحة م 9غ 
الافتراق في الحكم دليل الافتراق في المصلحة ا 
- تعليل الحكم الواحد بالعين بعلتين غير جائز ل لا 
- الافتراق في الحكم دليل الرجحان م ع ا ل 0 13 


- الأصل النافي أضعف الأدلة» فأدنى دليل موجب يبطل العمل به .. 447 


- من تأمل الشريعة تأصيلاً وتفصياد وجد الغالب تقديم الظواهر 


- استصحاب الحال النافى حجيته عند الجدليين والجمهور 55 255. 


5غ 
- تعريف الأآدلة (الدليل) ملل ةلم مم م 220.00 0564821 
تعريف الدعاوى ا اا ا 0 ا ال 


- أجمع العلماء على أن من وافق بعض العلماء فى مسألة لا يجب 
وه من بعص في : 


أن يوافقه فى مسألة أخرى ليست متعلقة بها حل لاع 


- عدم الإجماع على الحكم ليس دليلاً على بطلانه ل 








اهنك تنبيه الرجل العاقل__ 


1 


- معانى (النصض) ا 


- أهمية مبحث (دلالات الألفاظ) في أصول الفقه» فهو ينبوع الأحكام ع 
- مجازات الألفاظ أضعاف الحقائق» وكل لفظ من متكلم يجوز أن 


يراد به من المعاني ما شاء الله والمتكلم لم يرد إلا واحدًا منهاء 


- كثير من الناس يجوزون مالا تجوز إرادته لجهلهم بدلالات الألفاظ 4076 


- لا يجوز أن نجعل الشيء مرادًا لله ورسوله بمجرد علمنا بأنه يجوز 


أن يراد من اللفظ ا لايك 
- الأصل في الكلام إرادة الحقيقة» وهذا متفق عليه ل 
- معنى الحقيقة وعلى ما تُطلق لل ل لاع 
الحقائق ثلاث : شرعية ولغوية وعرفية ل ا ل لال 


- قد يكون اللفظ حقيقة بالنسبة إلى وضع مجازا بالنسبة إلى آخر ... 4817 
- تختلف الأوضاع باختلاف الأعصار والأمصار لي لال 
دلالات الكتاب والسنة مبنية على معرفة أوضاع من نزل القرآن بلسانه 4417 
إذا أجمع الناس على أن الحقيقة غير مرادة لم يصح دعوى إرادتها. 
وأمثلته ا ال الف 














تنبيه الرجل العاقل قه 


- العمومات على ثلاث أقسام ا ل 
- إذا خصّص العام هل يبقى حقيقة أو مجاز)؟ ا 
- الجهة التي يندرج بها الأفراد في اللفظ العام (مهم) ل :"9غ 
- تعريف الأمر» وتحريره فلع ةم م م0000 2.0000 01١١-8868‏ 


- الصحيح أن كل اسم لنوع من أنواع الكلام (الأمر النهي. .) اسم 

للفظ والمعنى ا ا ا ا ا للك 
- الاستدلال بالأمر على الوجوب له مقامان: ١)تحقق‏ الأمر وثبوته 

إما بصيغة صريحة أو ظاهرة. )١‏ إذا ثبت هل يقتضي إيجاب 

الفعل؟ لن شيك 
- إذا كانت صيغة الأمر ظاهر (كافعل» وليفعل) فهل مقتضاها الطلب 


والااستدعاء؟ ع ل ا ا راك 
- إذا ثبت الأمر فهل مقتضاه الإيجاب؟ م ع ا 01# 
- الأدلة على أن مقتضى الأمر عند الإطلاق الإيجاب ل 5ه 
- لا يُعنى بالإيجاب إلا كون الترك سيبًا للذم والعقاب 0# 
- الأصل في الأمر الإيجاب إلا أن يدل دليل بخلافه 50000006١ه-لا(اه‏ 
- ترك مدلول الدليل مقرونًا بمانع لا يُبطل دلالته م 017 


- هل الدليل هو مجموع (الأمر وعدم القرينة) أو مجرد الأمر؟ 

















- تعريف النهى جح حي يي ا ا ا ا ا ا ا 0 د 5 0 2 016 


الأدلة على أن مقتضى النهى عند الإطلاق التحريم يي شيك 
الفعل المنهى عنه لابد وأن يشتمل إما على مفسدة خالصة أو راجحة 0555 
الفعل الواحد بالشخص وهو الحركة في الوقف المعيّن هل يمكن 


أن يستوي طرفاها من كل وجه؟ 2 050 
الأوامر والنواهي في الشرائع مشتملة على المصالح ا ايك يك 
هذه المصالح لها ثلاث مصادر ل 055803587 
- النهي قسمان: تحريم وتنزيه يك 
- تحريم الشيء أو كراهته بحسب مافيه من المفاسد. وتفصيل 

ذلك ا ين 
- على المستدل بيان صحة الحديث 0# 
حديث لا زمام له ولا خطام لا يجوز الاستدلال به بالا تفاق 5ه 
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- قصر العام على سببه جائز إذا دل عليه دليل 0 الك 
- القياس مقدم على العام المخصوص ل ع م ع 2 067535 


- النافي لضرر عموم مخصوص في كثير من المواضع فتضعف دلالته. 0507 


- الأقيسة المتوسطة راجحة على عموم في غاية الضعف ل 005 
- الاتفاق دليل قوة الدليل» والاخلاف مُشعر بعدم ظهور قرينة 0000 005 
- الوجوب يبعث على الأداء نك 


- إضافة الحكم إلى السبب لا تقدح في إضافته إلى سبب السبب أو 


- قول الصحابى هل هو حجة؟ وأقوال العلماء فى ذلك . 55٠‏ _فمابعدها 


- إذا قال الصحابي قولاً لا يخالف القياس» هل يحمل على أنه 


الأدلة على أن قول الصحابي الذي لم يخالف حجة يجب اتباعه. . . 5571 


- حكم تقليد العالم أو الأعلم ا ا لك 
- الحكم المعلق بما هو مشتق يقتضي أن مامنه الاشتقاق سبب ل لاله 
- كيف يكون اتباع السابقين مع وجود مخالفة لبعضهم؟ ا 0.. ا كفكه 


- لو وجد الطالب نضا يخالف قول أحد السلف أو يخالف رأيًا .... 559 


- إثبات أنه ليس المقصود من (واتبعوهم بإحسان) اتباعهم فيما 








2ه تنبيه الرجل العاقل 


أجمعوا عليه فقط ع ع ل ع ا ا ا السك 0 يك 
- إثبات أن اتباع السلف يوجب الرضوان وأنه ليس من التقليد 000ل الاه 
- التقليد وظيفة العامة» أما العلماء فقد يباح لهم أو يحرم 000ل الاه 


- مسألة : إذا لم يكن في المسألة حديث ولا اختلاف بين الصحابة» 


بل قال بعضهم قولاً ولم يشتهر ولم يُخَالفء فما الحكم؟ مع 


التعليل (مهم) ا ا ا رويك 
- لاشك أن أقوال الصحابة أقوى وأرجح في المسائل التي 

تتعارض فيها الأقيسة والحجج ل 0 0860-0888 
- حصول الظن الغالب في القلب ضروري لحصول العلم 

ومشاهدة الطريقة ا 0 ليك 
- المدارك التي ينفرد الصحابي بها عا كثيرة ل ل.. 084-088 


- إذا قال التابعي قولاً ولم يخالفه صحابي ولا تابعي فهل يكون 


قوله حجة ع ا ا ا ا ا إيكيكن 
- لو خالف قول التابعى القياس ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع اي اكاك 
- تعريف التقليد» وأقسامه ا لك 


- معنى قول أحمد «من زعم أنه لا يرى تقليد الحديث فهو مبتدع ضال» ٠ه‏ 








تنبيه الرجل العاقل »© 


للم 


أصحابي كالنجوم. .» ان يان 


- حكم إحداث قول ثالث في مسألة اختلف فيها على قولين» 


والراجح ال 0 
- تعريف الاستصحاب وأنواعه 0 
- إبقاء ما كان على ماكان مما أجمع عليه العلماء بل العقلاء 0 را 
- إذا تعارض الأصل والظاهر نأيهما يرجح؟ 015-53 
- إذا تعارض استصحابان فأيهما يقدم؟ وأمثلته لل 5315 


93 أقسام استصحاب الحال في أجناس الأحكام أربعة وتفصيل 


القول فيها ا ان 0 
- شرع من قبلنا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا لال ا 
- الاستصحاب آخر الأدلة» ولا يعمل به إلا بعد الفحص التام ا 51١7”‏ 


- تقدم أكثر الأدلة على الاستصحاب» وخلاف الظاهرية ... 518-5717 
- حكم الأعيان قبل ورود الشرع ل 
- استصحاب دليل العقل في براءة الذمم من التكاليف حجة عند 














0ت تنبيه الرجل العاقل 


- الاستدلال باللاستصحاب حيث لم يقم سبب الوجوب دليل حسن . . 07 


دليل قبيح يت رين 








تنبيه الرجل العاقل ل 


* فهرس مسائل الجحدل 
- مناظرات السلف في الفروع والأصول حل ع ع 
المراحل التي مر بها علم الجدل كن 
- وصف طريقة المتأخرين من الجدليين ككل 
- تسليم جواز الإرادة لا يقتضي تسليم الإرادة ا ا يل 


- لا يضر التزام ما هو ثابت في نفس الأمرء بل هو أدل على صحة 


المذهب مل م ةا ا ا ا ا سا 
- لفظ (العدم) فيه إبهام وإطلاق واشتراك ا ل 
- تعقيد عبارات أهل الجدل وقُبّح التعبير بها اا ا 
- كلام أهل الجدل في حقيقته خحال عن الفائدة ا اس 


- صحة المدعى لا يستلزم صحة الدليل المعيّن لاحتمال ثبوته بدليل آخر ٠١‏ 


- جعل المطلوب مقدمة فى إثبات نفسه من المصادرات 


القبيحة قافا. ا عاقدا قاع .افاي ناا ع قاقد وى ده ارافان و فى ار ارام ا ال ال 080 
- الكلام في هذا الكتاب في عموم هذه الصناعة التمويهية 4” 
اللفظ المشترك عن الاشتراك» والتعبير عنه بلا حشو م 354 


- عامة الأدلة العامة التي يثبتون بها التلازم يمكن الاعتراض بها 
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بعينها على بطلان التلازم .... ل ل ل 595 


- كل تقدير لا ينشأ منه قيام مقتض ولا نفي معارض فإنه غير مفيد . . . . 584 


- الجواز لفظ مشترك تني ةم بم نمل ةنا م م ا م ا كع 
- التنبيه لأمر تنحلّ به كثير من أغاليط المموهين م 


- لا مُسمع إقامة الدليل في ضمن الممانعة على خلافه» لأنه عضْبٍ . . . ”6 


ما استلزم رفع الأمور الواقعة فهو غير واقع ل 0 03 
الحق لا يضر لزومه ل 0 0 لين 


- المنع بعد التسليم غير مقبول ا ا ا بن 
- الجدليين يثبتون الدعاوى بأدلةٍ متكافئة من الجانبين» وليست في 

نفس الأمر أدلة تنيث اث ءءء ة ةلمن م ةا ءا م م مم 817 
- طريقة الجدليين المموهين في الترجيح بالأشياء البعيدة المقصود ... ”57 
- لا عبرة بكثرة الدعاوى وتعددهاء وإنما العبرة بقوة الأدلة 

وتعددها ل ل ا ا 
- من ادعى ثبوت شيء فقد ادعى ثبوت لوازمه ولوازم لوازمه وهلم 

جرّاء ضرورة عدم الانفكاك» ومثله من ادعى انتفاء شيء. . ٠.‏ 57 14 
- إذا كان الدليل يلزم من صحته النقصان علِم أنه باطل ”9 
- ينبغي التنبه لاستعمال المغالطين للدورانات الفاسدة 8 
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- من قواعد الجدليين الفاسدة: ترجيح أحد الخصمين بكثرة 


دعاويه» وبإبهام دعواه ا ال يك 
إذا تزاحم مداران لم يمكن الترجيح إلا بأمر خارج عن الدوران ... ٠١”‏ 
- التلازم والتنافي والدوران تحتاج كلها إلى القياس ل ٠5‏ 
- هل يجوز تسمية التداخل والتلازم والتقابل قياسًا؟ 0 ١٠١6‏ 
- بيان فساد الطريقة الجدلية وأنه عند التحقيق لابد من الرجوع إلى 

المعاني الفقهية والتأثيرات الحكمية لضيل 
- قياس التخصيص من أقوى الأقيسة عند أصحاب الجدل ١3‏ 
- مبنى عامة كلام الجدليين المموهين مبني على محض التحكم 

والترجيح بلا مرجح ملل م مع م م ءءء ا 0 ١*4‏ 
- يروج التلبيس باستعمال الألفاظ المبهمة لل 
- من أقبح ما تنطق به الألسنة العبارات التي محصلتها تكرير الدعوى 

ومعارضتها بمثلها بعد تغيير العبارة ع ا ين 


- مقصود المموهين من إبهام الدعاوى وتغيير العبارات أن يظن أن 

الدعوى الثانية غير الأولى» فيعجز الخصم عن دفعها . . . . 010114" 
- ما دل على ثبوت وصف دل على ثبوت لوازمه وما دل على انتفائه 

فقد دل على انتفاء ملزوماته ا 0 00 زديل 
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- الدعوى إن غيرت لفظًا لم تنفع وإن غيرت في المعنى لم تقبل . . . . ١80‏ 


- المعارضة بالدعاوى باب لا ينسد ا 


- لم يكن دليل مغلطي مموه إلا نصب الله من جنسه ما ينفي مقتضاه. 


وهذا من رحمه الله ا لايل 
منع الشيء بعد تسليمه غير مقبول مع ع ع م م 200060006 ١464‏ 
- الجمع بين النقيضين محال ريل 
- ما يستلزم المحال فهو محال م ١44‏ 


- ضعف دعاوى المموهين» وأنه بمجرد تصورها يتبين فسادها .... ١99‏ 


- توارد الآدلة في المعلومات واقع في الموجودات م 30 
- من فوائد ذكر الأدلة على ما علمت صحته أو فساده ري 


- كثير من دعاوى الجدليين ليس فيها سوى تغيير العبارة وتطويلها 


بغير فائدة. وسلوك طريق معوجة منكوسة. . والتذكيت بضرب 


- الاستدلال على الشي بنفسه لا يجوز يي ب ع يي ا ل 


الأمر العدمى لا يفتقر إلى غيره بخلاف الوجودي ا ا 
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- مراتب الدعاوي ثلاث.» وأكثر ما يستعمل المموهون .... 5١١-5١09‏ 
من احتج بما لم يُفد فهو منقطع» ومن أورد مالا يقدح فهو منقطع. . 51١١‏ 
- الجدل الباطل لا يفلح فيه من سلكه استدلالاً وسؤلاً وانفصالاً ... 5٠١‏ 
- قياس التخصيص وتعريفه ع ا ا لسن 
- أكثر ما يستعمل الجدليون القياس المخصص في جواب المعارضة . 5١5‏ 
- الحنفية والجدليون قالوا بقياس التخصيص دون سائر الأقيسة .... 5١5‏ 
- من أهم الأشياء على المناظر : تمييز المنوع القادحة والمعارضات 


وجودها بللا ةنا ث ةمث ةن ةم مما مم 2000000000 548 
- حقيقة اللفظ وكيفية معرفتها ل ا 0.00 585788 
- المعنى المدعى أنه حقيقة اللفظ له ثلاثة أقسام الس 
الأمر العدمي لا يجوز أن يكون علة ولا جزءا من العلة 55 
- صفة المستحيل لا يجوز أن تكون وجودية م 3508 


- الدليل يجوز أن يكون عدميًا باتفاق العقلاء» وأمثلته» لكن لابد 
مع ذلك من أمر وجودي فلم م م ع م م م م ل 6.0 505-5010 
- الناس مجمعون على جواز تعليل العدم بالعدم. وأمثلته ا ور 
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إذا كان المقتضى ظاهرًا وأمثلته م ع 0 505 


- مامن معنى عام إلا ومعناه يعم موارد استعمال كل لفظ أخص من 


الأخص حتى ينتهي إلى مالا شركة فيه» ومثاله م ل 500 
حجج الجدليين على أن عموم المعنى موارد الاستعمال يدل على 

كون اللفظ حقيقة والرد عليها ا ين 
إثبات الشيء بنفسه لا يجوز 0 لينل 
- سلوك الجدليين في تعدية العدم والرد عليه امال 


- النوع الواحد من الأدلة إذا استلزم النقيضين علم أنه باطل ايض 
- تخلف الحكم عن الوصف المدّعى علة؛ إذا عيّن صورة التخلف 


فهو على قسمين فاع قافا عد قاف قد ف ها فد قاع فد فد قاف هد قاف قاف قاقد فد ناما م امام ار 
- التركيب على قسمين» ومنه ماهو شنيع ع ع ع ع ع ع ع م رسن 


الجدل الل ار 0 
- كلام الجدليين دائمًا فيه تطويل بارد لا حاجة إليه رض 
الاستدلال على صحة القياس بدليل عام فاسد لين 
- أمثلة على التخلف لمانع مختص ا ان 


- أجمع الناس على أنه لا يجوز الاستدلال بالنقض المركب على 
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المجادلات لان 
- التركيب بين المتناظرين أو بين الأمة لقان 


- مقصود الجدلي في بعض مباحثه التغليط المحض والترويج الصّرف 71/8 
النقض المفرد. ومعناه عند الجدليين ع ع ا اسن 
- الجواب عن النقض المفرد يون 


- إذا علم ثبوت شيء أو انتفاؤه كان الترديد بينه وبين قسيمه تضييع 


- دعوى التلازم بين مسألتين لا مناسبة بينهما فاسدة فاحذرها 78/141 


- مع ثقل كلام هؤلاء الجدليين وبطلانه لكن لابد من بيان مقالتهم ب 84" 


القاعدة فى صحة النقوض 0 لبن 
- الانتقال من دعوى إلى دعوى مغايرة لها لا يُقبل» وشرح 
ذلك ا ار ين 
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1 سه 
- اختلاف الجدليين في القياس على أصل مجهول معلوم الحكم ... 4٠١‏ 
- المغالبة بأنواع اللعب خير من المغالبة ببعض كلام الجدليين 6 


- حق من يتكلم بهذيان أهل الجدل أن يقابل بالتبكيت والتسكيت بل 


التعزير والتدكيل ا 
- تعريف التنافي» ومرادفاته عع ‏ 00.. 5599١-8418‏ 
- أنواع التنافي ثلاثة فل ةءمةة نه ا م ا ا ا 38 
- قسيم الشيء ليس قسمًا منه م ع ع 
- المتلازمان لا يتنافيان ا 


- فهم الفرق بين أقسام التنافي وموادها وصورها نافع في العلوم جميعًا 477 


- كما يكون التنافي بين الأحكام يكون بين الدلائل والعلل . ٠.‏ 577 4754 


- التنافي والطريقة الصحيحة فى تحقيقة . . وطريقة أهل الجدل 5760 5787 


ما المقصود بتمام الدليل عند أهل الجدل؟ كرد 
- لا يجوز أن يزاد في الدليل ماليس من الدليل لأنه ضم ما لايفيد إلى 
ما يفيد بيع فقث مي ةد فيه مةد قفا قافء ار م.م 2.4 26 64610 2.6.6261 550 
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- الغالب فى مذهب الجدليين فى إطلاق (الاتفاق) إرادة اتفاق مذهب 
المتناظرين ل ل ل ا انك 
- لا يجوز تأليف الدليل من مقدمتين متناقضتين متضادتين 555000 


- معنى (جواز الإرادة) عند مصنف الفصول وأهل الجدل .. 5١‏ - ”607 


مخالفة أهل الجدل الخراسانيين لجمهور العلماء بقولهم 


(جواز الإرادة تقتضي الإرادة) والرد عليهم ل #الا-5868 
- لا يلتفت العلماء من جميع الطوائف إلى خلافيات أهل الجدل 

المموه ا ل يكف 
- معنى الدوران تبني ام ةء ةر ا م م ا 0ن الا 
- الصور التي تخلف فيها ظن الإرادة عن جواز الإرادة أضعاف 

الصور التي اقترن فيها ظن الإرادة بجواز الإرادة 5 
- الدوران إنما يفيد العلية إذا لم يزاحم المدار مدار آخر لل لالع 


- الظن الحاصل بإرادة معنى كل كلمة تدور مع أسباب خاصة 


وأسباب الوقوع تخرجه من حيز العدم ا 
الكلام الواحد لا يكون دالاً على نقيضين ل ل.. 540-5485 
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- أقل ما يلزم مُدّعى الإرادة لل 
- تشبيه دعاوى أهل الجدل بماجِئَيْن تفاخرا فى أيهما أقدر على 
اختلاق الكذب اك 


المَبُطل يجوز أن يقابل بباطل مثل باطله يل 
- اصطلح الجدليون على أن المستدل لو عزى الحديث إلى كتب 


الفقه لم يُقبل ل ل ل ل لل امالك 
الأثر عند أهل الجدل هو قول الصحابى م ع 0 058 
- أنواع الأدلة المركبة 0 


- القياس على أصل مركب الذي ذهب إلى فساده عامة محققى 


الجدليين والفقهاء ملام مم مم 000000000000000 488 
- التركيب المقبول فقهًا وجدلاً م م 00000 488 
- صورة الإجماع المركب عند أهل الجدل ل يل 
من أجود الإجماعات المركبة» ومافيه» ومثاله 58 3084 


- النافي للحكم هل عليه دليل أم لا؟ امك بين 
- مقدمة الدليل إذا لم يكن إثباتها إلا بما يثبت الحكم كان ذكرها 
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- كثرة استعمال الجدليين التقديرات التي تنشأ منها المغالطات .... 7717 
- كل ماهو واقع في نفس الأمر فإنه واقع في كل تقدير لا ينافيه» 

قاعدة صحيحة وشرح القاعدة ملع ا ع ع م ل الااة 5754 
- استصحاب الواقع إذا ادعي على تقدير لم يتحقق فإنه باب عظيم من 
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فهرس الفوائد 
استعمال لفظ (المديون) وأن صوابه (المدين) ع ع ع ع ا ا ا ا ا 40 


- قاعدة: كل فعل عينه ياء فإن اسم المفعول منه على وزن (فعيل) مثل : 


1 


- هاء (ثمه) وكيف تنطق في الوقف والوصل؟ ل 
- تحريك هاء (ثمة) في الوصل لحن, لأنه لا حاجة إليها قم 
- الحديث بلفظ «أدوا زكاة أموالكم» لا أصل له ولا يعرف في شيء 

من الكتب بلل انث ةث ةي ةة ةم ةم ممم مم ةن 4 


باللام» والصواب بدونهاء وهذه هي لغة القرآن لت ١١٠١‏ 
- فَعَلّن في المصادر يُؤذْن بقوة الفعل وشدة الحركة 9*4 
- خبر كل واحد من المخبرين يفيد الظن» فإذا اجتمعت الظنون جاز 


- يعرف بالعرف ارتباط الأشياء ببعضها إذادارت منها وجودًا وعدمًا 


كأنواع الأدوية» والتأثرات النفسية م ع ع م ا س4 
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- نقد أسلوب صاحب الفصول لمافيه من العْجّمة أو الركاكة .. ١١565١١١‏ 


- أنواع اللذات ومقاديرها مما لم يخطر على قلب بشر ١500‏ 
- انقسام الحكماء إلى حكماء دنيا وحكماء آخرة لل ١١500‏ 
- أنواع الحكم ومقاديرها مما لا يحيط بها إلا الله ١500‏ 
- حقائق ما ينفع الناس ومايضرهم لا تُعلم إلا بالوحي المنزل من 

عند الله ا الل 


كثير من الأعمال «المستحدثة» التى يظن فيها مصلحة ولا مصلحة 


فيها راجحة. بل هي مفسدة سببها قصور النظر» مثل السياسات 


الجورية للملوك» وبعض البدع. ا ال 
الفرق بين المباشرة والمناسبة بترن 
- نقد صاحب الفصول في أسلوبه؛ واستعماله غير الفصيح في العربية 

(فرعًا ونقضًا) ريل 
- لو كان صاحب الفصول يتعانى الفصيح لتكلفنا له وجها في العربية . ١957‏ 
الفرق بين الانتقال والمعارضة ا لين 


- كيف يثبت معنى لفظ من الألفاظ؟ مع ع م م ع م م م م م م م .. 5580 
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و 


) 


تركها كان الترك أولى بي .0260000000 006066666000060 80/8 
- حقيقة الآلفاظ الكلية» والجزئية ا ال 
الاصطلاحات الشرعية ا لان 


- المصدر الصناعيى» وتفصيل القول فيه» وفيه فوائد عزيزة . ١1-551١‏ 
- إنما يُنسب الشىء إلى الشىء للزومه إياه واختصاصه به جح ع ع 0 امن 
- لا يجوز أن تخلو اللغة عن لفظ يدل على معنى فيه فائدة . . . 755507517 


- المعنى الذي يكثر دورانه في القلوب يُحتاج إلي التعبير عنه 55" 


- السلف إدراكهم للمعاني أتم وتعبيرهم أفصح وأوضح د 
- لفظ (العمومية) خارج عن النحو العربي خ ‏ ح ‏ > ل 20 > > > 7 1 م 595 
- قولنا (منع العموم) أجود من (منع العمومية) ...+.... لل 556 
- اتفقت الطوائف على أن لفظ المصدر يدل على تمام المقصود . ... . 710 
- في قول النخويين «المصدر يدل على الحدث والحدثان» توسّع 

فى العبارة حا ا ا ل ل ا لان 
- ذم الألفاظ التي فيها تكلف وتقعّر. م ع ل م م .20 514 
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الاهتمام بأمر اللغة وعدم احتقاره. . وما ورد في ذلك ا 
- العبارات التي يستعملها البعض لا عربية؛ وليست من كلام العجم 
فهي كلامٌ عجميّ يريد أن يتكلم بمثل كلام العرب لق 


- حقيق بالعجم الذين يريدون الدخول في عموم قوله : «لو كان العلم 


معلقًا بالثريا. . .2 أن يصرفوا ألسنتهم عن الكلام المتعجرف. . 


ويعدلوا إلى العربية السمحة السهلة ل 310 
إحداث لغة ثالثة إحداث فى الدين لين 
- عبارة : لا مشاحّة في الاصطلاح» والمقصود منها ا 1 
- الاستثناء المنقطع ا الل ين 
- أقسام الاسم المعرّف بالام» وإفادتها للعموم روي 


- صاحب الجدل يروغ عن بعض المعارضات مراوغة الثعلب الأملس "١08‏ 


- من فصيح الكلام وجيّده الاطلاق والتعميم عند ظهور قصد 


التخصيص والتقييد وأمثلته ا ا افك 
اللام في (الحلي) هل هي للجنس أو العهد؟ لضن 
من تَرَكَ اتباعٌ الدليل بلا معارض كان فاسمًا 0ن 
- الكلام الباطل يستثقله قلب العاقل ا اين 


- فهم الفرق بين أقسام التنافي وموادها وصورها نافع في العلوم جميعًا 71؛ 
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- متى يكون الإسهاب والإطناب من البلاغة؟ 445-4848 
- نقد تعبير (إلا وأن. . ) من جهة العربية م الا 
- هل يخطّأ لغة من قال لفظًا وأراد ما أراد؟ 3200 
- معلوم أن مجازات الألفاظ أضعاف الحقائق م ل 5975 
- استقراء اللغات يدل على أن كل متكلم قَصَّد الإفهام إنما يُعلم مراده 

بأمر زائد على مجرد جواز الإرادة يك 
- الكلام على حديث : «في الحلي زكاة» ل 60056485 


وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ا 
- شرح قوله تعالى : # مَامتمَكَ أَلَّامََجُدَ إذ نك 4 015-01 
- سنة الله أن لا يجزي الناس على مافي ضمائرهم حتى يبتليهم .... 0١54‏ 
- شرح قوله تعالى : #فَلْسَحْدَرِ لذن يحَالِمُنَعَنَ أْرو . . . # ا لك 
الجزء قد يُشبّه بالكل ا ا الك 
- قصة النهي عن شرب النهر في قصة جالوت» ومافيه النهي من 

المصلحة ا ل ا ا الريك 
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- المتأخرون من الخلافيين ونحوهم أقل الناس علمًا بالحديث 

ومعرفته (مهم) لانن 
ذكر (صاحب الفصول) عدة أحاديث غالبها ليست محفوظة لل ولاه 
حذف مالا يدل عليه سياق الكلام غير جائز 0 رارك 
- لماذا جيء بصيغة المفاعلة من الضرر في بعض الآيات 

والأحاديث؟ حل م ع ع م ع ل ل ل ل ل الست له 
- الإيجاب والتحريم ليس بضرر ولا إضرار وشرح ذلك 0 الاين 
التوكيد نوعان ا ان 
حمل الحديث على معنى لا يفتقر إلى إضمار أولى من حمله 

على معنى يفتقر ان 


- لابد أن يكون بين الجمل المعطوف بعضها على بعض نوع مناسبة . 


- قد رأينا كثيرًا فوات المطلوب ولا يعد ذلك ضرراء ولا إضراراء 


- أكثر الناس غافلون عن طلب عدم مايضرهم وجوده ع ع ع ا م 
- من فسدت طبيعته لا يُلتفت إلى تألمه. ولا تغير الحقائق بسبيه . 


ه60 














وك تنبيه الرجل العاقل 
- الناس ثلاثة أصناف في بذلك المال اليل 
- غالب الطباع تؤثر سد خلات المحاويج على حفظ قليل المال. . . . 007 
- تعريف «الأثر» في اللغة والاصطلاح ا ا ل 


٠.‏ - 1 دم هخ رلا لام م روخ روك سا ماهس 
- تفسير #وَالسَيفوت الْأوَلُونمنَ الْمهاجرن والاتصار وَالْدنَ أتبعوهم 


. 
0١ 


- تفسير # أتَّمِعوأْمن لَّا تملك أَجا # م ل 0# 
- الدعاء إلى أحكام الله دعاء إلى الله م م م 09/5 
- تفسير © فُل موسي أدْعْوَأ إِلَ م4 م ل لاه 
- تفسير « فل لَلْمَدُ َه وَسَلَم عَلَ عساوو الدّرت أضطوخ» ل.ل 5لاة_شلاه 
- اللام في قوله : « وبا أْملَم4 للعهد وليست للاستغراق ل هلاه 
- تفسير # كم خَيْرَ أَمَوأِجَتٌ لئاس » م لل كلاه 


- إثبات خيرية القرون المفضلة في كل أبواب الخير لل الالاه 
- فضيلة العلم ومعرفة الصواب أكمل الفضائل وأشرفها 0 لالان 
- أكثر الصحابة إنما رووا القليل مما سمعوه لهيبتهم للرواية . 085-5408 
- يجب أن لا تخلو الأمة من قائم لله بحجة م ل الا 
حديث : «ظن المؤمن لايخطىء . .» لا أصل له ...ل 095-041 


معنى الحديث «ظن المؤمن . . » على فرض صحته 0ل ”045-597 
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- الخطأ وارد على كل العلماء والأئمة إلا رسول الله يَكِِ .0 048 
- معنى حديث: «أصحابي كالنجوم. . .» 0 501١-6948‏ 
- ليس من شرط الهادي الخرّيت أن لا يخطىء قط 0 

0. 


حَمْل الحديث «أصحابي كالنجوم . . » على الرواية خطأ 0 
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اس رر ا كك 


فهرس الموضوعات على ترتيب الكتاب 


* أولاً: تمهيد عن الجدل, ومناهج التأليف فيه وأهم كتبه... 58-5٠١‏ 


- تعريف الجدل» لغة واصطلاحًا ا لل شين 
- طرائق الجدل ومناهج التأليف فيه ا ا لل شرق 
المرحلة الأولى ين شل 
- المرحلة الثانية نبي ةا ممم م 660646000006000 2.6666 ١4-18‏ 
- المرحلة الثالثة ىل شرق 
# ثانيًا: التعريف بالكتاب ا ون 
- قصة العثور على الكتاب مل ا م م م ل 0 35 
اسم الكتاب يكن 
- تاريخ تأليفه ل ل ان 
- إثبات نسبته إلى المؤلف ا 
منهج المؤلف فيه ا ان 
- إفادة العلماء منه ا ون 


* ثالًا : ترجمة برهان الدين النسفى (صاحب الفصول) ا كاين 








0 


لفك 


أسمه ا 0 
إثبات نسبته للمؤلف 0 
- شروحه 0 
- لسححه تقاء ا قاع عد قاقد ماد قد قاقد مدقا قافا ءا ءاف ءا ءام ها مه 

خامسًا: وصف السخة الخطية 0 


الأمر بالمجادلة في القرآن 0 
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إشتمالها على الحىّ والباطل جح ح + ع حي 0 


طريقة حديثة في الجدل أولع بها أبناء فارس والروم 


مضارَ هذه الطريقة .'. : . .. ع ا ا 0 0م 


الها معدا قاقد قاع عا .دافام 
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قيام المؤلف بتمييز حقّه من باطله في هذا الكتاب 00 
© فصل في التلازم ا لح 

كلام صاحب الجدل لل م م م 9 
رد المؤلف عليه فلل م ءءء م م م م 98 
الكلام على حديث «أدُوا زكاة أموالكم» وبيان المراد منه 4 
هل يجوز كون الفقير مرادًا منه بتقدير وجوب الزكاة على المدين؟ ... ٠١‏ 
يمتنع أن تدلَ النصوص دلالة مسلّمة على ما يخالف الإجماع ١130‏ 


يمكن إثبات التلازم بالقياس الصحيح ١”‏ 


إثبات التلازم بغير النصّ والقياس» مثل تلازم آخر أو ترديد أو دوران 


أو غير ذلك ل 
ما أفاد منها معئّى فقهيًا فهو مقبول» وإلآ فهو مردود لل ١5‏ 
مثال للتلازم المردود ل ل 
مثالٌ آخر للتلازم المردود ل 
بيان ما فيه من التعقيد وقبح التعبيرء وخلوّه عن الفائدة ا نل 
تفسير هذا التلازم عند القائل به م ا ا ل 








لفك تنبيه الرجل العاقل __ 


مثال الث للتلازم المردود ا ا ا رضن 
بيان المقصود من هذا التلازم لي 
هذا الكلام من أبطل الباطل ل 
جوابه من وجهين ل 
سبب التنبيه على فساد هذه النكت التي يعتمد عليها هؤلاء الجدليون 

المموئهون تثث يني ثي من ث ةرما ةنا ةم ةا لم م 0000000 54 
الضابط في بيان فسادها تحرير كلام اللبس وإخراج اللفظ المشترك 

عن الاشتراك إلى الإفراد فلل ءءء ةا م 54 
الأدلّة العامّة التي يثبتون بها التلازم يمكن الاعتراض بها بعينها على 

بطلان التلازم من وجوه لين 
الدليل الخاصّ العلميّ لبيان استلزام وجوب الزكاة على المدين 

وجوبها على الفقير ين 
كيف يقدح المعترض في هذا الدليل والتلازم المستفاد منه؟ ا ا 
كيف يرد المستدل على كلام المعترض؟ مع م عم م 380 
النظر في كلام المستدل والمعترض والتفاضل بينهما وترجيح أحدهما 

بشهادة النصوص أو الأصول أو اعتضاده بأقوال الصحابة ا وى 


كل تقدير لا ينشأ منه قيام مقتض ولا نفىٌ معارض فإنه غير مفيد ل" 
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معارضة المستدل بما ينفي التلازم على وجوه كثيرة 4” 


إيطال هذا التلازم الذي قد استَدِلٌ عليه بالجدل المموه؛ له مقامات. . . ٠٠١‏ 


١‏ -منع مقدمات دليل التلازم ا يان 
؟ -المعارضة ببيان أن تلك الأدلة تدلٌ على نقيض المدَّعى ا فل 
المعارضة بما ينفي التلازم أو بما يناقضه ل 
؛ - المعارضة بدليلٍ صحيح يدل على عدم التلازم ا لل 
بهذا التفصيل يظهر فساد جميع هذا الباب م ل 

كلام صاحب الجدل م ا لاس 
رد المؤلف عليه يض 


الدال عليها تللم من ةم من ةر ء ءا م م م ا ا ا ا ل ل قي 
توضيح هذا الكلام ا لين 
أمثلة من القضايا المتناقضة من التراكيب الفاسدة التي لا يقول بها عاقل ”” 
كلام المستدل إنما يصمّ إذا كان قد بين التلازم بطريق صحيح كع 
كلام صاحب الجدل فل م ملم ةن ةا ءءء م م مآع 
تقرير سؤال السائل تنب ةلمم م ةا ام م م ةل ا ع 











الأول ا يي 
الثاني الى 
- الثالث تثي يي ةنمي ب م ةي ة ةن ءة ةمل ا م ا م ا كع 
لفظ «المانع» مشترك بين ما يد على عدم الحكم وبين ما يمنع ثبوت 

الحكم الذي انعقد سببه 0 وى 
كلام صاحب اللجدل فلم م ةم لم م م م م م ما ع 
توضيح هذا الكلام 3600 
تعارض الأدلة على خلاف الأصل للم م من لا 
وقوع التعارض بين الأدلة الشرعية قد يُوهم التناقض وقد يُفضي إلى 

الجهل أو الخطأ 06 
تعارضٌ الدليلين يُوجب تركٌ العمل بأحدهما م ع 
هل ترك العمل بأحد الدليلين يُبطل أصلّ الاستدلال؟ ع 
جواب المؤلف عن هذا السؤال من المعترض اق 
تقرير ذلك من وجه آخر ان 
إذا ثبت التلازم بطريق صحيح لم يرد عليه كلام المعترض ا الل 


أما إذا ادعاه المستدل بالأدلة العامة فكلام المعترض صحيح » 


والجواب عنه فاسد ب ا ا 0 ارك 
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وجوه إبطال كلام المستدل فلع ع ل م ل م م ع م م ع م م ل 0 
* كلام صاحب الجدل ع ل ا ا ا هك 
إيراد السائل المعارضة بين المقتضي والمانع م م مل 20 600 
جواب المستدلٌ ا اك 

كلام صاحب الجدل ا اين 
إيراد السائل على المستدلٌ 0 
جواب المستدل تباء م ةم ة ةم ءامل مكل م ءءء 0 06626461 2.2050 69 
تعليق المؤلف على كلامهما وبيان بطلانه من كلَّ منها 0 
الرد على المعترض ا لين 
الرد على المستدلٌ قلة يي ةم ةيا ممم ةمل م 0 مام 0400600660606 

كلام صاحب الجدل 00 
معارضة المعترض لكلام المستدل ل ع م 0 
معارضة المستدل لكلام المعترض ل 
.الرد على المستدل ين 


:إثبات الدعاوي بأدلة متكافئة من الجانبين ليست فى نفس الأمر أدلةٌ ٠.‏ 7+ 


'مسلك هؤلاء المموهين أنهم يدّعون عدة أشياء» . ويكون الدليل على 














نه 


وجودها كلها ووجود بعضها واحدًا 0 
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التحقيق أنه إذا كان يثبت أحد الأشياء بما يثبت به الآخر كان في 


الحقيقة مستندًا إلى دليل واحدك ........ 


لا عبرة بكثرة الدعاوي وتعدّدهاء وإنما العبرة بقوة الأدلة وتعدّدها . ”7ى” 


طريقة هؤلاء المموّهين فاسدة» إذ العبرة بتقابل الدعويين في المعنى 


جواب صاحب الجدل بإبهام المدّعى بعباراتِ مختلفة 0 


الرد عليه من أحد عشر وجهًا 0 


الخلاف في كونه علة للحكم 0 
هو المسمًّى بالطرد والعكس» والسلب والوجود 
* كلام صاحب الجدل في تعريف الدوران ... 


ل ا ا 1 0 0 2 ل ل ف 
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النظر في هذا الكلام من ثلاثة أوجه 0 
كلام صاحب الجدل أن الدوران غير الدائر والمدار» ولا يتوقف 

وجوده عليهما ا 0 
تعليق المؤلف عليه بأنه كلام ظاهر 0 
# كلام صاحب الجدل في بيان أقسام المدار م ل ام 
تعليق المؤلف عليه وشرحه مل ا م ع ع ام 
الخلاف في كون اقتران الحكم بالوصف دليلاً على العلية كم 
عامة الفقهاء وأهل الأصول والجدل على أنه لا يدل بمجرده على 

العلية إلا بدلِيلٍ منفصل فل ع م ا ل ل ا ا ك8 
الطرد المحض لا يسئّى دورانًا إل عند طائفة من المتأخرين ل فم 
* كلام صاحب الجدل أن المدار إذا لم يكن معيئًا لا يتم م هم 
تعليق المؤلف عليه وشرحه ف ةل م م م ا م م م م م كم 
# كلام صاحب الجدل أن المدار إذا كان معيئًا فإنه يتم ل الام 
تعليق المؤلف عليه ا 0 
الدوران يفيد كون المدار علةً للدائر بشرط أن لا يُزاحمه مدارآخر ... 88 
الحكم قد يقترن به صفات كثيرة لا تتميز العلة عن غيرها إلا بدليل ... 88 
المثال الذي ذكره صاحب الجدل غير مستقيم أن يحتج فيه بالدوران . . /8 
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إيرادات على كلام المستدل ا ا ا عن 
هذه الإيرادات ليس عنها جواب سديدٌ ا اك 
مناقشات حول هذه الأسئلة ا يرل 
كلام صاحب الجدل في تقرير سؤال المعترض يرك 


من القواعد الفاسدة لأهل الجدل ترجيح أحد الخصمين بكثرة دعاويه 


أو إبهام دعواه ل 
كلام صاحب الجدل في ذكر سؤال آخر وجوابه ل 0 44 
تعليق المؤلف عليه بأنه مثل السابق ا الك 


* كلام صاحب الجدل في كون المدار صالحًا للعلية ودفع الاعتراض 


عنه ل 
رد المؤلف عليه من ثلاثة أوجه ا ل 
تخلف العلية مع وجود الدوران كثير لا يُحصّى ل 


أجوبة مختلفة عن تخلّف العلية مع وجود الدوران ع ع ع ا د ور ١‏ 
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القياس اسم جامع لكل دليل عقلي وأقا عا قا داعا عاة د قاقد قاقد نافد قداقا قاف .ا مان 


القياس الفرعي وتعريفه عند الجدليين هلاق عا قاع فد قد قافا فد قا رانافا. فاه 


اشتمال الشريعة على المصالح 00 
مذهب القدرية وجوب رعاية الصلاح والأصلح على الله ف يلة 
مذهب المتكلمين جواز أن لا تكون في الأحكام الشرعية مصلحة. 
وأن العلل الشرعية ليست إلآ محض علامات 0 
مذهب الفقهاء وأهل الحديث أن الله لا يجب عليه شيء. وأنه أمر 
العباد بما فيه صلاحهم» ونهى عما نهى لما فيه من المفاسد . 


إطلاق «الحكم» على معان مختلفة ا ا ا 00 

















0ه تنبيه الرجل العاقل 
أقسام الفعل الذي هو محل الحكم ومتعلّقه 1ك 
معنى قول أهل السنة : يجوز أن يأمر الله المكلّف بما لا مصلحة له فيه ١١١‏ 


لابدَ أن يكون في الأمر مصلحة بتقدير الامتثال ١10‏ 
ثلاث جهات للمصلحة ا ا ل ا الل 
أكثر الأفعال تجتمع فيها الجهات الثلاث يل 


كيف يجوز تعليل أحكام الله بالمصالح؟ والله سبحانه يفعل لا لغرض. ١١5‏ 


الجواب عن هذا السؤال أن الله يعلم ما في الفعل من المصلحة فيحكم 


بوجويه لعلمه بذلك ع ا ل 
شرح ذلك بالأمثلة يل 
معنى قولنا «إنه يفعل لا لغرض ولا لداع ولا لباعث» ل 


المصلحة متقدمة في العلم والإرادة ومتأخرة عن حصول الفعل 


ووجوده ل 
معنى المناسبة ل 
لابد لكل مناسبة من حكمة ل ل ا لل 
معنى الحكمة عند أهل الجدل لال 
أنواع الجحكم وأسرار الشريعة لا يحيط بها إلا الله ١150‏ 


لابدَ للأحكام من أسباب تناسب الحُكم ل ل ا ا( 
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أمثلة على ذلك 0 
تعليق الأحكام بالأسباب أمر مضبوط 0 


تعليق الأحكام بالجكم والمصالح عسير» لكونها خفية وغير 


أقسام المناسبة وتوضيحها بالأمثلة 00 


إجماع المسلمين على أن ما عارض النصوص من القياس لم يُلتفت 


كلام أكثر الجدليين في القسم الثاني والثالث من أقسام المناسبة . . 


القسم الأول من أقسام المناسبة أقرب إلى الصحة من خمسة وجوه . 


الاحتجاج بالدوران على صحة المناسبة ا 


التعليق على كلام المؤلف: «الوجوب ثابت في صورة الإجماع. 


فكذا في صورة النزاع بالقياس عليه» هماقا قافا قاقد قا عدا هقانا نان لام 


منع هذا الكلام وتوجيهه من وجوه ع ا ا م 








60 تنبيه الرجل العاقل 
المصالح إنما تكون مصالح إذا تجردت عن المفاسد أو ترجّحت عليها ١‏ 


فساد الطريقة الجدلية وضرورة الرجوع إلى المعاني الفقهية والتأثيرات 


الحكمية ل شرل 
قياس التخصيص من أقوى الأقيسة عند أصحاب الجدل ما 


معارضة ما ذكره المؤلف من المناسبة المقتضية للوجوب بالمناسبة 


المباشرة ليست هى المناسبة» بيان الفرق بينهما ا بون 
توجيه كلام الجدليين أنهم عَنّوا بالمناسبة نفسَ الشيء المناسب . . . . ١١6‏ 


التعليق على كلام المؤلف: الو وجد يُوجد ذلك المطلوب. ولولاه 


لا يوجد» 0 ارق 
لا يلزم من وجود الوجوب وجودٌ المصلحة المتعلقة إلا إذا فعل 
المكلفٌ الواجبت ا ريل 


الصواب أن يقال: الوجوب مُعْلَّبٍ لوجود المصالح» وعدمٌ الوجوب 
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8 
5 ل | 


تقرير المناسبة على وجه آخر 00 


* كلام صاحب الجدل في تقرير موجبية المناسبة : «لأن الظن 


بالإضافة دار مع المناسبة. . .») 0 
هذا كلامٌ مستدركٌ من وجوه 0 
إثبات العلّة بالمناسبة أقوى من إثباتها بالدوران ليا 
كلام صاحب الجدل في بيان اعتراض السائل 0 
تعليق المؤلف عليه وشرحه وبيان أنه اعتراض جيّد 0 


2 رد صاحب الجدل على اعتراض السائل ع 0 


اعتراض السائل قادح ليس عنه جواب محقق 0 


* كلام صاحب الجدل المشتمل على جواب ثانٍ من المستدل 


تعليق المؤلف عليه» وبيان أن قوله «فرعًا ونقضًا» ليس بجيّد في 














١ق‏ تنبيه الرجل العاقل__ 


لم يبحث صاحب الجدل عن مادة المسألة ومأخذها ل س١‏ 
عبارة ثانية لصاحب الجدل في توجيه المعارضة مم0 ١85‏ 
تعليق المؤلف عليها ملل ءءء م ءءء 6 مم 2 606 662626062626 2.6606 1١05‏ 
كلام صاحب الجدل ان 
تعليق المؤلف عليه وشرحه ل ع ل ل ليل 


لا يلزم من قيام المقتضي أو المانع إثباته لموجبه على كل تقدير ... . ١515‏ 


* كلام صاحب الجدل في تقرير سؤالٍ ثَانٍ من المعترض وجواب عنه ١5‏ 


تعليق المؤلف عليه وشرحه ا ا ارال 
بيان أن هذا الكلام باطلٌ سؤالاً وجوابًا ١6‏ 
السؤال مبنيئٌ على مقدمتين باطلتين لل 
هذا الكلام مُعارض بمثله يل 


هذا الكلام يقدح في القياس القطعيّ والظني» وما قدح فيهما فهو 

باطلٌ يل 
كون الشيء قطعيًا وظنيًا نسبةٌ إلى اعتقاد العبادء وذلك لا يؤثّر فيه. . . ١77‏ 
ثبوت المشترك له ثلاث اعتبارات ا ا ا اميل 


جواب صاحب الجدل مغالطة» وإن كان السؤال ليس بحق .ل ١5‏ 
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أجوبة عن كلام صاحب الجدل م ع ع ع م ل م م م م ١14‏ 

كلام صاحب الجدل ا 0 لشن 
تعليق المؤلف عليه» وبيان أن تكرير الدعوى ومعارضتها بمثلها بعد 

تغيير العبارة من أقبح ما تنطق به الألسنة ا يو 
مناقشات على جواب صاحب الجدل .2 ل م ١/5‏ 
* كلام صاحب الجدل في تقرير اعتراض آخر وجواب عنه ا 0 وى 
تعليق المؤلف عليه وبيان أنه من نمط الذي قبله لكن غيّر الدعوى . . . ١7/6‏ 
مناقشة جدلية ع ع ع ع ا ا ع ع ع 06 
مقصود الجدليين بإيهام الدعاوي وتغيير عباراتها لاا 
المناقشة العلمية لما قاله صاحب الجدل من وجوه ين 
* كلام صاحب الجدل في الجواب عن السائل بجوابين لايل 
بيان المؤلف أن الجواب الأول فاسد من وجوه ليل 
الجواب الثاني بتغيير الدعوى عام ا ليل 
بطلانه أيضًا من وجوه ف م م ءءء م م0000 0000 2.0.0600 ١185‏ 
* كلام صاحب الجدل في تقرير سؤال آخر من السائل 0 اليل 
شرح المؤلف لهذا السؤال مل ع م ا م م ا م م ا م ل لاا 


جنس ما ينفي الإضافة إلى الأمر المشترك أكثر من جنس ما يُثبت 














كل دليلٍ مغلطي مموّه نصبّ الله من جنسه ما ينفي مقتضاه غير منع 


مقدماته 00 
السؤال المذكور فاسدّ عند التحقيق من وجوه 0 
كلام صاحب الجدل في الجواب عن السؤال المذكور 0 
تعليق المؤلف عليه وشرحه 0 
بيان فساد هذا الجواب من اثني عشر وجهًا 0 
هذا منع ما لا يقبل المنع» وهو فاسد 0 
هذا منع الشيء بعد تسليمه» وذلك غير مقبول ا 0 
الفرق بين الانتقال والمعارضة 0 
إذا فُهم حقيقة كلامه يمكن التصرف بالأدلة الدالة على فساده اا 
ماعْلِمَ صحئّه أو فسادٌه بالضرورة لم يمتنع أن تكون هناك أدلهٌ تقتضي 

صحته أو فساده 0 
* كلام صاحب الجدل في ذكر سوال آخر من المعترض وجوابه عنه . 
تعليق المؤلف عليه وبيان أنه من نمط الدعاوي السابقة 0 
هذا الكلام دعوى عارية ليس فيها إلآ تطويل العبارة بغير فائدة ا 


أمثلة من سلوك الطريق المعوجّة المنكوسة 0 


تنبيه الرجل العاقل >4 
بيان قبح هذا الكلام من وجوه 0 ل 
معارضة الجدليّ الدعوى بالدعوى ل 
الدعاوي إذا تعدّدث لم ينفع تعددها أن يكون الدليل على كلّ منها 

غير الدليل على اللأخرى 0 مل ع 564 
مراتب ثلاث للدعاوي ع ع ع ع ا 0 اين 
أكثر أسئلة المعترض وأجوبة المستدلٌ باطلة لض 
الجدل الباطل لا يُفلح فيه من سلكه استدلالاً وسؤالاً وانفصالاً .... ٠٠١‏ 
كل من استدلَ بالباطل أو رد الباطل بالباطل فهو يُبطل ل 
كل مُبطل يكون منقطعا إذا بن بطلانّه حل ع ع 51 
© فصل : القياس قد يكون مخصصًا لض 
المقدمة الأولى : مسألة تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس» 

وبيان الخلاف فيها لض 
رأي المؤلف أن في بعض المواضع يقطع برجحان العموم» وفي 

بعضها برجحان القياس ل 
مراتب القياس ا لس 
قويّ العموم مقدّم على ضعيف القياس» وقويٌ القياس مقدم على 

ضعيف العموم ببي ةا مقن ةل ةر ةن ةل ءا ل ل 31# 
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معنى قول الإمام أحمد: ينبغي للمتكلم أن يجتنب هذين الأصلين: 





المقدمة الثانية : حجيّة العام المخصوص فيما عدا صورة التخصيص 51١5‏ 


استعمال القياس المخصص فى جواب المعارضة م 3715 
2 كلام صاحب الجدل فى القياس المخصص ع ع ع ع ع ا ل اين 


تعليق المؤلف عليه وبيان أن المختار إذا خصّت منه صورة جاز أن 


يُلحَق بها فى التخصيص ما شاركها فى معناها لض 
تقرير قول من منع التخصيص بالقياس ومن جوزه تح ع ع ةب .. من 
رأيْ الحنفية وأصحاب الجدل فى قياس التخصيص 75” 


الكلام على تقدير تسليم قياس التخصيص ع ع ا ا اسن 
إيراد الجدليين على القياس المخصوص مالا يصحّ من الأسئلة .... 5١4‏ 


بيان المؤلف لذلك ع ا ا ا ا اس 
إضافة التخصيص إلى الشارع تارة وإلى العبد أخرى الل 


الشارع لا يخصّص العام حتى يَنصب دليلاً دالاً على عدم إرادة 
الصورة المخصوصة عقلبًا أو سمعيًا أ حسيًا ل ل ”١4‏ 


الكلام على قول صاحب الجدل: «المناسبة هي مباشرة الفعل» وبيان 
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التخصيص مشتمل على أمرٍ وجودي وعدميّ 0 


بيان ضعف تقرير صاحب الجدل من وجوه ل 0 


إجماع الصحابة والتابعين على العمل بالعمومات المخصوصة في 


إيراد أسئلة مفيدة من المؤلف بدلاً من الأسئلة المعوجّة المعكوسة . 


* كلام صاحب الجدل في منع المعترض والجواب عنه > + ع ع م 
تعليق المؤلف عليه وبيان أن هذا الجواب ليس بصحيح 0 


تقرير كلام المعترض بوجوه أخرى تبطل كلام المستدلٌ ع ع ع ع م 
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1 


* كلام صاحب الجدل في بيان معنى التخصيص 48” 
بيان المؤلف معنى التخصيص في اللغة ل 
للتخصيص أربعة معانٍ في باب العموم ا 
التعليق على كلام صاحب الجدل في تعريف التخصيص 587 
مَنْع السائل هذا اللفظ لا وجه له ا رس 
تقرير دليل المستدل بدون التعرض للفظ التخصيص برقي 


على المناظر تمييز المنوع القادحة والمعارضات الصحيحة من غيرها 5545 


ثبوت معنى اللفظ باللغة أو بالعرف أو بالاصطلاح 545 
معنى التخصيص عند الفقهاء ل لينل 
العلاقة بين المعنى واللفظ ثلاثة أقسام ال 


اختصاص المعنى العام بموارد الاستعمال أمر عدميٌ أو وجوديّ؟ /ام”» 


تحقيق أنه وجوديّ ا ا 
الجواب بعد التسليم بأنه عدميّ فل م ا ع م ا م ع ا 00 501 
الدليل يجوز أن يكون عدميًا باتفاق العقلاء ال 
ذكر أمثلة لذلك اليك 
الإجماع على جواز تعليل العدم بالعدم ا ا ري 


أدلة الجدليين على أن عموم المعنى موارد الاستعمال يدلٌ على كون 
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الجواب عن الدليل الأول 0 
الجواب عن الدليل الثاني ملاءا لد قد ءا ةد قد مدقا قاقد ةا ءارا قافا م قاف نان ءءء 
الجواب عن الدليل الثالث م ل ا ا م ا ا ا لل 


مناقشة قول الجدليين ااعموم موارد الاستعمال») 0 


الألفاظ الشرعية هي ما كانت موجودة في القرآن أو في كلام الرسول . 


الكلام على المصدر الصناعي فقا قا عدا .د .د ما ىد عاق فد فد .د قاف .د قاف قا ران فار 
استعمال المتأخرين الأعاجم لاسم الفاعل واسم المفعول والمصدر 
بزيادة ياء النسب والهاء استعمال خارج عن النحو العربي وتكلّفٌ 


من غير فائدة 0 
الفرق الذي ذكروه بين المصدر وبين الأسماء المؤنثة المنسوبة مثل 
العالمية والمعلومية 0 
الردٌّ عليه من ستة وجوه ف ا ءءء ةا ا ل ل ءا ةا ا الل 
لفظ المصدر يدل على تمام المقصود ل م يية 


قول النحويين «المصدر يدل على الحدث) توسّع في العبارة 00 


351 
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الحكمة في عدم إتيان العرب بمثل هذه المصادر الصناعية اا 


في هذه الألفاظ تكلف وتقعُرُ وتنطع وخروجٌ عن البيان وتشْيّ" 


الآمر باتباع هَدْي العرب من الصحابة والتابعين» والنهي عن التشبه 


بالأعاجم والكفار 0 
أهمية العناية باللغة العربية 0 


معنى قول عمر: اما تكلّم أحدٌ بالفارسية إلا خبٌ ونقصث مروءثه) . 
صون اللسان عن التفريه بالكلام المعجرف 0 
النهي عن اللحن والأمر بإصلاح اللسان 0 
المقصود من قول صاحب الجدل «العمومية» 0 
عودة إلى مناقشة كلام صاحب الجدل فل م مله 
منع العموم يحتمل شيئين 0 
تقرير كلام صاحب الجدل في الردّ على المنع 0 
تقريرٌ ثانٍ لكلامه 0 
بيان المؤلف لفساد هذين التقريرين 0 
فساد التقرير الأول من وجوه 0 


فساد التقرير الثاني فأعاع هدعاق هد قد ها .ا وى ها قافا ع عام قاف قاقد فا فا .د .د م رام 
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المرجع في ذلك إلى استقراء صور الاستعمال ل 5 
تقرير آخر بكون المعنى إذا كان عامًا لموارد الاستعمال يكون حقيقةً له 7174 
الاعتراض على هذا التقرير يي يي يي ع ع يي ل ا ريض 


* قول صاحب الجدل بأن صحة استثناء الشىء من اللفظ يدل على 


أنه عامٌ له ا ا سين 
الاعتراض عليه بالاستثناء من غير' الجنس » والجواب عنه 0 ايض 
كلام صاحب الجدل فى ذكر صحة الاستثناء ع ع رض 


إيراد مَنْعَيْن على ذلك : منع صحة الاستثناء من اللفظ الذي يُدَّعى 


عمومه ولع قا قاع قا .دقد .د .د قاع عدف .ا قاقد ف وا قاف ها قا قافا قاقد فا فداه م اما 784" 
منع كون الاستثناء دليل التناول والعموم يي ع يي ع ع ع ا ريض 
بيان صيغ العموم والكلام في الاسم المعرتف باللام 7 2 + 2+ 2 3 © 5 7 5 2 ؟م 
الدليل على إفادته العموم صحة الاستثناء منه 0 اروس 
الوجه الثاني في تقرير العموم ع ع ع ع ع ع ا ا ملسن 
الوجه الثالث في تقرير العموم ايب ع يي ل ع ا ا ملسن 
* كلام صاحب الجدل في منع إضافة الحكم إلى المشترك بين 

صورة الإجماع وصورة النزاع ل ل 5 








نه تنبيه الرجل العاقل _ 


قول صاحب الجدل ا اين 
الاعتراض عليه باستلزامه ترججّح القياس على النصّ ا ييل 
الجواب عنه ومتاقشته ..:...2.2..2.2.2.2..2.2.2.2..2.2..2.2..... 844 
© فصل في تعدية العدم 0 اللي 
القياس تعدية حكم الأصل إلى الفرع وجودًا وعدمًا ل 0 [541 
القياس بعدم المقتضيء, والخلاف فيه ال 
الاعتراض على صحة تعدية العدم يي 
الجواب عنه من وجوه ا يو 
# كلام صاحب الجدل في بيان تعدية العدم م 5845 
تعليق المؤلف عليه؛ وشرح كلام الجدليّ في تقرير علية المشترك .. 590 
سلوك الجدليين طريقة الكلام العام المموّه امل 
بيان فساد هذا الكلام والاعتراض عليه من سبعة وجوه 84 
كلام صاحب الجدل كن 
تقرير كلام المعترض والجواب عنه 0 املن 
بيان فساد الجواب ان 
كلام صاحب الجدل ا 
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بيان فساده من خمسة وجوه ل ا لان 

كلام صاحب الجدل ا 
تقرير آخر ا ل 
بيان فساده من وجوه لون 
كلام صاحب الجدل في ذكر تقرير آخر اا ل ” 


تعليق المؤلف عليه بأنه أجود مما قبله» ولكن لا يتدٌ إلا بذكر فقه 


المسألة ل ا ا 584” 
© فصل في توجيه النقوض ارون 
معنى النقض في باب القياس ا رضن 


الخلاف فى العلة إذا اتتقضث هل يكون ذلك دليلاً على فسادها؟ ... 77” 


أرجح الأقوال أن تخصيص العلة لا يجوز إلآ لفوات شرط أو وجود 


مانع لين 
ذكر أصلين في هذا الباب لضن 
الخلاف في حقيقة العلة؛ هل هي مجموع وجود الصفات الباعثة أو ما ينشأ 
منه الباعث مع قطع النظر عن غيره؟ لضن 
أثر هذا الخلاف لين 


طريقة الأولين من السلف أنهم يذكرون الجوامع والفوارق منبهين 








* كلام صاحب الجدل في بيان النقضص ع ع 0 
بيان النقض المفرد والمركب والمبهم 0 
* كلام صاحب الجدل في النقض المعيّن ا 


تعليق المؤلف عليه ببيان أن النقض إنما يكون على الوصف الذي 


ادعاه المستدلٌ جامعًا 0 
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الدليل العامً يدل على الشيء ونقيضه. فيُعلم أنه في نفسه باطل .... "4٠‏ 
إذا بيّن صحة القياس بدليلٍ خاص امتنمٌ النقض على المعترض .... "4١‏ 


* كلام صاحب الجدل في النقض المركب ين 
القول في صحته كالقول في صحة القياس عليه 055 
عدم استحسان المحققين الكلام عليه لا قياسًا ولا نقضا 55م 
استعمال الجدليين لذلك في المجادلات والمناظرات ا كل 
تقرير النقض على وجوب الزكاة في الحليّ بحليّ الصبية ين 
بيان ضعف هذا النقض من وجوه ع ل 84 
من فصيح الكلام الإطلاق والتعميم عند ظهور قصد التخصيص 

والتقييد كن 
توضيح ذلك بالأمثلة 0 كن 
جواب صاحب الجدل عن النقض المذكور ع 0 503 
الاعتراض عليه والجواب عنه من وجوه ين 
كلام من يصحًح النقض المركب نان 
الجواب عنه لال 


الاعتراض على الجواب الذي ذكره الجدليّ» والمناقشات حوله الل اكه" 
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إذا اختلف العلماء في مسألتين على قولين فهل يجوز الأخذ بقول 


هؤلاء في مسألة وبقول هؤلاء في مسألة؟ انان 
عودة إلى مناقشة كلام صاحب الجدل لض 
© فصل في النقض المجهول اين 

كلام صاحب الجدل ملي ة ءءء ءءء ءءء ا م ا ل لاس 
معنى النقض المجهول ا يان 
بيان أنه نقض صحيح ا ا ا لون 
طريقة جواب المستدل عن هذا النقض ان 
ذكر جواب عاجزه» وبيان ضعفه من وجوه ا 0 0 لمان 
كلام صاحب الجدل في الجواب عن النقض المجهول ا بض 
مناقشة المؤلف لهذا الكلام 0 نيان 
اقتضاء العلة المعلول أمر فطري ضروري م لا 


وجود الأحكام مع أوصاف عديمة العلية أكثر من وجودها مع 











تنبيه الرجل العاقل لكك 
© فصل [في النقض المفرد] لسن 


أقسام نقض العلة وحكمها لين 
المقصود بالنقض المفرد عند الجدليين النقض المجرد عن مساعدة 

المعترض ا ا 0 اللا 
# قول صاحب الجدل في بيان النقض المفرد يكن 
الجواب عن النقض المفرد على مذهب المستدل ل م 
بيان فساد هذا الجواب من وجوه كن 
صحة الحكم لا يستلزم صحة الدليل المعيّن لين 
أصل هذا الفساد دعوى التلازم بين مسألتين لا مناسبة بينهما ل لاس 
* قول صاحب الجدل في الجواب علي تقدير أن لايكون حكم الفرع 

من لوازم عدم الحكم في صورة النقض اران 
تقرير هذا الكلام وتوضيحه مع كونه باطلاً اين 
بيان فساد هذا الكلام من ثمانية وجوه رن 


© فصل 60١‏ 
* كلام صاحب الجدل في القياس على أصل مجهول معلوم الحكم . 4٠٠‏ 
الخلاف فى ذلك وبيان حجة كل فريق ا 


أقسام الأصل المقيس عليه ل 








للق تنبيه الرجل العاقل _ 


مثل هذا القياس فاسد من وجوه كثيرة ل 
قول صاحب الجدل في بيان الاعتراض عليه ل 
توضيحه من كلام المؤلف ا ا ال 
# قول صاحب الجدل في ذكر صورة أخرى منه اق 
رد المؤلف عليه ا 
الواجب في مثل هذا الكلام أن يُقَابَل بالمُنوع الصحيحة 404 
التعليق على كلام صاحب الجدل ا 
* كلام صاحب الجدل في الرد على منع عدم الرجحان لقع 
حاصل هذا الكلام 00 للك 
هذا الكلام من باب مقابلة الباطل بالباطل ا 
© فصل 1 
* كلام صاحب الجدل في الاعتراض بقياس مجهول ا 
حاصل هذا الكلام لك 
معارضة هذا الكلام بمثله لعل 
* صورة أخرى للجواب عن المعارضة بالقياس المجهول ا لراك 


© فصل في التنافي بين الحكمين 0 
حقيقة التنافي وبيان أنه عكس التلازم اق 











تنبيه الرجل العاقل 


ذكر مانع الجمع ومانع الخلو 0 
2 كلام صاحب الجدل في بيان معنى التنافي ع م 


الطرق الصحيحة في تقرير التنافي ا 


يُستدلٌ على التنافي بالأدلة المعلومة في كلّ مسألة ا 


إثبات التنافي بالنصّ والقياس والتلازم 0 


إثبات التنافي بالتلازم لا يتخ للمستدل 0 








تنبيه الرجل العاقل _ 


التنافي الذي يُمكن تمامه 0 كرف 
الأمر الاتفاقي لا يدل على التنافي لجواز تغير الحال رد 
إثبات الجدليين التنافي بجنس أدلتهم ارق 
مثل هذا الكلام لا يُقَبَل من المستدل لوجوه ا 
نكت هؤلاء الجدليين إذا صحّ بعضها فإنه لابد من حشو وإطالة ا 
الإطناب حسن إذا أفاد الإيضاح والبيان وإلا فلا ا 
الاستدلال على عدم الوجوب بالأصل النافي لا يجوز لوجوه 5ع 
الاتفاق قد يُعنَى به اتفاق الأمة أو اتفاق مذهب المتناظرين ا ادف 
سبعة تقديرات في هذا الباب» وأمثلة كلَّ منها 0 
الكلام في بطلان التنافي» ومناقشة كلام صاحب الجدل ا ا 
© فصل في التمسك بالنص. وهو الكتاب والسنة 654 
النصٌ له معنيان ا اه 

كلام صاحب الجدل امن نمم م 206000006002000 584 


دلالات الألفاظ على المعاني ووجوهها ينبوع الأحكام الشرعية . ... 407١‏ 
دلالة اللفظ على المعنى باعتبار الحقائق الثلاث : اللغوية والشرعية 








تنبيه الرجل العاقل 


وجوه الأدلة السمعية معروفة ل 00 
قول أهل الجدل المموّه: «جواز الإرادة تقتضي الإرادة» ل الا 


عامة أهل الخلاف والجدليون المتقدمون لم يُعرّجوا على هذا الكلام. 417 


احتجاج صاحب الجدل لهذه القاعدة بمسالك رود 
المسلك الأول ومناقشته من وجوه م ع الا 
المسلك الثاني ومناقشته من وجوه ايض 
المسلك الثالث ومناقشته اليك 
المسلك الرابع ا يف 


© فصل [التمسك بالنصٌ من وجوه] ع ع ع ب الم 


585 -_دعوى إرادة الحقيقة إذا لم ينعقد الإجماع على عدم إرادة الحقيقة‎ ١ 


الأصل في الكلام إرادة الحقيقة ا ا 
المقصود بالحقيقة ةن ةم ةم م مدن ة ةلم ل ل م م مم .ل.ل لامع 
ثلاثة أوجه لإرادة الحقيقة ا 200 
العمومات على ثلاثة أقسام 0 اليف 


" - دعوى إرادة صورة النزاع ح ح ح ح ح + > 5 5 7 5 7 5 07 5 لاحم 














تنبيه الرجل العاقل 


'"' - دعوى إرادة المقيّد بيد يندرج فيه صورة النزاع + 2 2 + + 3 7 5 م 
؛ - دعوى إرادة شيء يلزم منه الحكم في صورة النزاع ع م 
١٠١_-5‏ الأقسام المركبة من الوجوه السابقة > ح ح + ع ع ع ع ع ل م 


معارضة الدعوى الرابعة 00 


© فصل 


تعليق المؤلف عليه وشرح ذلك بالمثال يي اي ا ا 00 


هذا الكلام في غاية السماجة» ومبناه على قبول الدعاوي المحضة 


سبيل هذه الدعاوي أن تُقَابّل بالمنع الصحيح ا 
المعارضة بالباطل لبيان بطلان ماجاء به اا 








تنبيه الرجل العاقل 

كلام صاحب الجدل 0 
التعليق عليه 0 
© فصل [في الأمر] 
تعريف صاحب الجدل للأمر 0 
ملاحظات على تعريفات أخرى للأمر وبيان الصواب في ذلك 
* قول صاحب الجدل في ذكر المنع» والجواب عنه 0 
تعليق المؤلف عليه 0 
كلام صاحب الجدل في أن الأمر للوجوب ا 0 
الاستدلال بالأمر على الوجوب له مقامان 0 
الخلاف في دلالة الأمر على الوجوب 0 
الآدلة على كون الأمر للوجوب ووجه دلالتها 0 


* كلام صاحب الجدل في اعتراض السائل على كون الأمر للوجوب». 


والجواب عنه 0 
تعليق المؤلف عليه 0 
© فصل [في النهي] 0 
© تعريف صاحب الجدل للنهي ا 














2ه تنبيه الرجل العاقل 





فصل الخطاب في هذه المسألة ل 
كلام صاحب الجدل 0 ارين 
النهي يقتضي الحرمة ان 
الأدلة على ذلك من ثلاثة وجوه لل م م م م ع 2 07573 


077 ... -الأول: صحة إطلاق اسم المعصية على ارتكاب المنهي عنه‎ ١ 


0# الثاني : اشتمال المنهي عنه على المفسدة الراجحة‎ ١ 
0350 وجوب اشتمال الأوامر على المصالح والمفاسد‎ 
للمصلحة ثلاثة مصادر ل ا ون‎ 
الفعل المنهي عنه لا يجب أن يشتمل على مفسدة» فإن النهي قد‎ 

يكون ابتلاءً وامتحانًا للمكلف ا ان 
الخلاف في هذا الباب بين أهل السنة والقدرية والجبرية 5ه 
الشرائع لم تشتمل على قبيح 0 لين 
مناقشة الوجه الثاني وبيان أنه ليس بمرضيّ 0 


الثالث : لو لم يكن محرّمًا لما كان العاقل محترزا عن ارتكاب 
المنهى عنه ا ل ا 0 رارك 


مناقشة هذا الوجه ل رك 





تنبيه الرجل العاقل 





© فصل في التمسك بالنافي للضرورة 00 
معنى «لا ضرر ولا إضرار» 0 
هذه الطريقة مُسكتة من وجوه 0 


البحث عن لفظ الحديث في كتب السنة 0 
إيراد بعض أصحاب الخلاف لهذا الحديث بهذا اللفظ ع0 
وهمهم في ذكر الأحاديث وعدم تمييزهم 0 
ذكر صاحب الجدل في هذا الكتاب عدة أحاديث غير محفوظة ... 
«لاضرر ولاضرار) صيغته صيغة الخبر» ومعناه الأمر 0 
زيادة لفظة «في الإسلام» في آخر الحديث» ونظائرها 0 
لا يجوز أن يُراد به نفي الأحكام الشرعية 0 


لا يجوز أن يُراد به نفي الإيجاب أو التحريم 0 


لاايصح اندراج الإيجاب أو التحريم فيه إلا بإضمار الأحكام 0 


الإضمار إنما يجوز إذا دل على سياق الكلام 0 


. 6*هة 


لحك تنبيه الرجل العاقل 


سياق الحديث يدل على أن المقصود به نفى الضرر فى أفعال العباد. . 0155 


9 


كلام صاحب الجدل في أن المفوت فعل العبد م 000 
التعليق عليه ل ل نان 
كلام صاحب الجدل في ذكر اعتراض آخر وجوابه كن 
تعليق المؤلف عليه ان 
# كلام صاحب الجدل في منع كون الإيجاب إضرارًا والجواب عنه . لامه 
تعليق المؤلف عليه ملل م ةم ءءء 0 2 66 66 626260 260660666606166 66197 
© فصل في الأثر اليل 
معنى الأثر ا لامك 


قول الصحابي إذا خالفه صحابي آخر. 570 


قول الصحابي إذا لم يخالفه صحابي آخر ا امن 
الخلاف في حجيته ل ل ا 0 لمن 
الأدلة على وجوب اتباعه من ثلاثة عشر وجهًا ا رك 
إجماع السلف على اتباع الصحابة 0 نيك 
* كلام صاحب الجدل أن قول الصحابي يحصّل غلبة الظن ا ايك 
تعليق المؤلف عليه ا ا 00 اليك 











تنبيه الرجل العاقل 





0ك 


«ظن المؤمن لا يخطىء») ا ا 0 


بيان فساد هذا الدليل من وجوه 0 
الحديث المذكور لا أصل له 0 
معنى الحديث علي فرض وجوده 0 
استدلال صاحب الجدل بحديث «أصحابي كالنجوم. ..» ... 
مناقشة المؤلف له من وجوه 0 
اعتراضات على الاستدلال بهذا الحديث 0 
© فصل في الاجماع المركب ا ا ا 0 
الكلام على الأدلة المركبة . . . . . . .. 0 
الخلاف في الإجماع م ا ملي 
التركيب المقبول يقينا وجدلاً ل ماي 
التركيب المقبول جدلاً لا يقينا 0 
الخلاف في تركيب قول العلماء في مسألتين ل م ممم مله 


كلام صاحب الجدل في ذلك م ايه 


* قول صاحب الجدل إن الاختلاف في القولين اتفاق على بطلان 








6 تنبيه الرجل العاقل 

قول ثالث ل الل 
تعليق المؤلف عليه ل ال 
كلام صاحب الجدل حكاية عن المعترض م 00 018 
تعليق المؤلف عليه وبيان فساده يي ا ا 0 
© فصل في الاستصحاب ا رن 
الكلام على الاستصحاب وأنواعه م ع 31# 
الاستصحاب في أعيان الأحكام رن 
الاستصحاب في أجناس الأحكام» وأقسامه ل 00 4318 
١‏ استصحاب حكم الخطاب حتى يَرِدَ ما يغيره م ل . 510 
” - استصحاب حال الشرائع الماضية 0 
 "“‏ استصحاب حال الإجماع» وبيان الخلاف فيه ا لان 
 :‏ استصحاب حال دليل العقل». والخلاف فيه ا ا ين 
مسألة جواز نفي الشيء لانتفاء دليل ثبوته لين 
* كلام صاحب الجدل في استصحاب الحال لشن 
تعليق المؤلف عليه يقن 
* كلام صاحب الجدل في استصحاب الواقع الما 
تعليق المؤلف عليه ل 








تنبيه الرجل العاقل 


فساد كلام صاحب الجدل في التقديرات الجائزة م له 


شرح المؤلف لهذا الكلام قاف قا ةا قار راثا مدقا قا قاف اث اأقاعا ردقا قدا ما فى ا ماما ام 


بيان فساد هذا الكلام من وجوه 0 


الاستصحاب إذا اذُعي على تقدير لم يتحقق فإنه باب" من أبواب 


الطريق الثانى فى إفساده 


الطريق الثالث لإفساده 


قن 














تنبيه الرجل العاقل 


#اها فى .د .ةا .افده فاه 


- فصل في القياس على أصل مجهول معلوم الحكم 


- فصل في المعارضة بالقياس المجهول 


- فصل فى التمسك بالنص وهو الكتاب والسنة 
- فصل : التمسّك بالنص من وجوه 


- فصلّ فى دعوى الإرادة 


هاه ههه هد ها هاه واه هاه .اها .د هاه هاه ها .د واه ها .ا مث .6 6 م٠‏ 











- فهارس الكتاب: اللفظية والعلمية فاق عا ةد ناو .ا فا .ا قا نفام نفام 








* صدر من هذا المشروع المبارك (آثار شيخ الإسلام ابن تيمية 
وما لحقها من أعمال): 
أولا: 1١‏ -8/): 

١‏ - المداخل إلى آثار شيخ الإسلامء للشيخ بكر أبو زيد. 

"١‏ - جامع المسائل» لابن تيمية (المجموعة الأولى). 

"" - جامع المسائل» لابن تيمية (الممجموعة الثانية) . 

5 - جامع المسائل» لابن تيمية (المجموعة الثالثة). 

ه ‏ جامع المسائل» لابن تيمية (المجموعة الرابعة). 

5 - المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم» للبعلي. 

٠‏ - مختصر الصارم المسلول» للبعلي. 

4 الجامع لسيرة شيخ الإسلام خلال سبعة قرون. 
ثانياً: :)١١  9(‏ 

6 جامع المسائل» لابن ثيمية (المجموعة الخامسة) . 

٠‏ - شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل» للبعلي. 

١‏ اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية (لابن عبدالهادي» وللبرهان 
ابن القيم» ولدى مترجميه). 
ثالثاً: (؟١):‏ 

- تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل (مجلدين). وهو 
رابعاً: سيصدر قريباً :)١5  ١(‏ 

1 - جامع المسائل» لابن تيمية (المجموعة السادسة). 

5 - بيان الدليل على إبطال التحليل» لابن تيمية. 


6 2 العقود الدرية فى مناقب ابن تيمية» لابن عبدالهادي. 


